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بابٌ : الإجَارةٌ 


( بِابٌ : الإحبارة ) 


مِن الأجرء وهو: العِوَضُ. ومنه سمي التَّوابُ أجرًا؛ لأنّه تعالى 


ا العَبدَ على طاعَتِه» أو صَبرِهِ عن م مَعصِيّته . 


قال 007 ا الإجاره الاي - وبالأخبار التَّابتةَ عن 


ا الحاجة داعِيّةٌ إليها؛ 5 ١‏ المناقع 0 


0 :وفي‎ )١( 
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بابٌ الإجارّة 
اليه وهي - أي : الإجارَةٌ- والمُسا 
والعَرَايَاء والشّفْعَةٌ والكتابة» وتحؤهاء من الوص المُباحة م 
حكمهًا على وَفْقٍ القِياسٍ. 
وفي «الفروع)» و(التنقيح)1 ا : الأصَحٌ ث: على وفق القياس. 
قال في (القواعد الأصولية) في (القاعدة الثالثة والعشرين): من 
الوص ما ُو مُباخ. كالعرّاياء» والمساقَاقٍ» والمُرارَعَة والإجارةء 
والكتابَة» والشّفْعَةِ وغَير ذلك من العقُودٍ الابتةٍ المُستَقِدٌ حكمها على 
لاف القياس» هكدًا يذكز أصحابًا وغيدهُم. 
قال الشيحٌ تقئ الدّين: ليس شيءٌ مِن العقُودٍ وَغَيرِهَا الثايتة المُستَقِد 
محكمُها على خلاف القياس. وقرّرَ ذلك بأحسن تَقريرٍ» وبيّنَ ذلك 


«الإقناع» (810//9م4). 


؟] انظر: (الفروع» »)١515/07(‏ «التنقيح) (ص9١5).‏ 


2 لكت 12 ند 


ون لد المسجازاة: ثقال: آعرة غلى غملهء إذا جازاة عليه. 


وشَرعًا: (عَقَدٌ على مَنفْعَةٍ مُباحة) لا مُحَمَةٍ كزِنَّى وزَّمْرِء 
( مَعلُومَةٍ لا مجقولة: ماس يم ل 


مُعَيّنة أو مَوصُوقَةٍ في الذَّمّة م هذه و الدَّارٍ سَنَةَ أو داب صِمَثُها 
كذاء للخفل, أو الؤكوب سَنَةٌ معلا (أو) على (عَمَلٍ معلوم)» 
له كحمله إلى مَوضِع كذاء. وعُلِع. منة أن الإجارة ضربان» ويأتي. 
(بعوّض مَعلُوم) في الضَّربَينِ. فَالمَعقُودُ عليه المنقعةٌ؛ ؛ لأنها التي 
تُستَوفَى دون العينِ» والعوَض في مُقابلتها. وإنّما ضيف العقدُ للعين؛ 
لأنيا جع الستعد كا سات الياناة سكاف والعسثرة عليه 
للَّمَدْ. ولو قالَ: آجَوْتُكَ مَنَعَةَ داري» جار. (والانتِقَاعُ) من قبل 
مستأجرٍ: (تابع00)) للمتقعةٍ المعقود عليها ش 


بَأُحسَنٍ بيان. اتقه 10 

قله وكذا قنز العلامة الشمس _ابق الققم» رحسمة الله تحال 6 فى 
«إعلام الموقعين» أَنَّهُ ليس في الشَّرِيعَةٍِ سَّيمٌ على خلافٍ القِيّاس» 
بأحسَن تقريرء واحسن بيانٍِء رحمَهّم الله تعالى. 

)١(‏ قوله ووالقض تن كن بدا عيبن شيقص الى جبيها فَالعَقدٌ 
على ذ: نفس مَنَقّعَة الذكوب المعنوية لا على الذكوب الحشي نَفْسِه. 
ع 

[] انظر: «الإنصاف) .)5537/١5(‏ 

8 تكرر التعليق في الأصل . 


بابٌ : الإجَارَةُ 


( ويُستنتم من شَرطٍ المذة: صُورَة تَقدّمَت في ١‏ شلج) وهي: أن 


يُصَالِحَهُ على إجراءٍ مائه في أرضه أو سَطْحِه. فلا يُعتَبدُ فيها تقديد 


المدَّة؛ للحاجة» ا 
(و) يستنتى ينه أيضًا : (ما فَعَلّه) اث لصيو رض وبي له 


0 


تعالى عَنهُ فيمَا فيح عَنْوَة ولم يُقسَو(2"3) وما لبي به كأرض مقي 
والشّام وَسَوَادِ العرّاق » حيث وَقَمَهَاء وأقكتها بأَيَّدِي أَربَابهًا بحَرَاج صَرَبَةُ 


01١‏ قال في رجاهم : وفيه نظ آنه لا وجة لاستفتائه؛ لأذه ليا طيدت 


0 


لما ص لحي يسم 


ا 7 


عَمَدٍ مُرادٌ به التأبيدٌ» وليس لحاكم آخَرَ فَسحةُ ما لم يتغير السَببُ. 
وأكا المسألَةٌ الآتيةٌ؛ وهى المُسمَاةٌ بِالمُشَاهَرَةء فقد صَبَحُوا بِأنَّ العقدَ 
الحقيقيّ إِنّما هو على اليوم الأول أو الشَّهِر الأَوّلِء أو السَئَةٍ الأولّى» 
وما عدا ذْلِكَ لا يكونٌ إلا على سْبِهِ المعاطاة» ولكل منهُمَا هسح 
الإجارة بعدّ انقضّاءٍ اليوم لازي أوالشهر الاؤلية أر السَبَةٍ الأولى» بل 
ولأشقال : إنَّ هذا فسحٌ حقيقئٌ ان لأنَّهِ لا عَقَدَ حِيقذٍ» كما صرح به في 
«المغني )» و(الشرح)» قالا: ١‏ حل إيه لوتوة ذلك كان كالفسخ. ثم 
ظهَرَ ذلك لشيخنًا فضَّرَب بالقَلّم على التنظيرآ'؟. (خطه 


«وحاشية الخلوتى) (7/5ا/0؟). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادّات 

علّيها في كل عام أَجِرَةً لهاء ولم يُقَدّر مُدَّتَهَا؛ لعْمُوم البصاضة: 

وأركاث إجاذو» العاقدان» والموضاة» والصيقة. 

(وهي) أي: الاتجارةٌ ووالمسافاة والمرَارَ عَةٌّ وَالعَرَايّاء وَالشَفعَةٌ 
والكتابةٌ: وتحؤُها) كالقت: (من الُخص المستقدة خُكمُها على 
خلافٍ القياس)؛ إذ الشّفْعَةٌ: انترّاعٌ ملك الإنصانٍ منهُ بِغَيرٍ رِضَاة. 
والكتَابَةٌ: يتّحِدُ فيها المشئري والمَبِيعٌ» والبَقِيِةٌ: فيها العَرَدُ. 

(والأصحٌ: © أي : أله على وَكْقٍ القياس . قال في «الفروع): 
لأنّ من لم يُتخصّص العلَه لا يتَصَوّرُ دده مُحالقةُ قياس صَحيجء ومن 
عشضياا نونيا كر الشَّىِعُ خلاف القِيّاسِ إذا كان المَعتّى 
المقتضي 0 مَوججودًا فيه» وفغلق الحكم عَنهُ 2 0 


(وتَعَقِدُ) الإجارَةٌ: (بلفظ إجارةٍء و) بلّفظ (كراء). ك: 


05 عو امد باذعقرة أن ارعد 
ويتخلّفَ الحكم. | 

(؟) تخصيصٌ الع 5 عن اوضق الفاعى عليقة» وهو 
قادح عند الشافعيٌ وأكثّر أصحابهء فإذا دحَلّها المخصيط الو اذكرن 


520 


ِل 

ومذهَبُ أبي حنيقة وأصحابه : أنه غيرُ قايح» فلا يُسمُوتة تَقضّاء بل 
تحميكا للك 

وفي «شرح التحرير) عن القاضي» وأبي الخطاب: كمذهب الحنفية. 


بابٌ : الإجَارَة 


8 
كم 


اعرتك وو أكديكك وو استاكرءك واكقدية» أن هذَّينٍ للمطَينِ 
مَوضصُوعَانٍ لها. 

(و) تَنَعَقِدُ: ب(مَا بِمَعتَاهُما) ك: أعطيتّك نَفَعَ هِذِهٍ الدَّاِ أو: 
مَلْكنْكَةُ سَنَةٌ بكذَاه لحصولٍ المقصُودٍ به. وكذا: لو أضافَة إلى العين» 
يء أعطكلء هذه الذّاذ ستةٌ بكذا: 

(و) تَصِحٌ: (بلفظٍ بَبع, إن لم يُضَفْ إلى الين) تحوَ: بعك تف 
داري شهدا يكذَا. حيصف لأثها توح من التيع.. والمناقغ بعتراة 
الأعيَانِ؛ لأنّها يَصِحٌ الاعتياض عنهاء وتُضْمَنُ اليد والإنلافٍ. فإن 
أُضِيفَ إلى القين» ك: بعك داري شَهِرَاء لم يِصح. 

وقال الشيحٌ تَقَئْ الدّين: التَحقِيقٌ: أن المتعاقِدّين إن عرَكًا 
المقصّودء انعفدت بِأَيٍّ لَفظٍ كان من الألقَاظٍ التي عَرفٌ بها 
المتعاقِدَانٍ مَقَصُودَهُما. وهذا عامٌ في جميع العقُودِء فإنَّ الشارع لم 
يَحُنٌَ حدًا لأُلْفَاظٍ العقُودٍء بل ذكرها مُطلقَة. وكدًا قال ابن اليم فى 
«أعلام اليو تين وصَخّحه في ( التصحيح)» و«التّظم)» عه 
بمعناة في «الإقناع) . 


تب 


بس حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
( قخلٌ) 

(وشُوُوطها) أي: الإجارة (ثَلانَةٌ) : 

أحَدها: (مَعرِقَةٌ مَفَعَةِ)؛ لأنّها المعقُودُ علَيهاء فاشْتُرطٌ العلمُ بهاء 
#السيخ: 

(إمَا بِعْوفٍ) أي : ما يتعارفةُ النّاسٌ يَيتَهُم» (كشكتّى دَارٍ شَهرًا)؛ 
لتعاؤف الئاس الشكتىء والكّقَاوْتُ فيها يسيك فلم تَحتج إلى ضَبطِ. 
(و) ك(-خدمة آدَمِيَ سَنَةَ)؛ لأنّها مَعلُومَةٌ بالغرفٍ» فلا تَحتَاجُ لِضَبطِ 
كالفكة .قله تيان وف اللْيلِ فا يكوك عن ع أرشاا 
التّاس . 

(أو) ب(سوّصفٍء كحَمْل رُبرَةِ حَديدٍ وَزْنْها كذّاء إلى مَحَلّ كذا)؛ 
لأنّ المنفعة إِنّما تُعرفٌ بذلِكَ. وكدًا: كل محمولء لا بد من ذكر 
وَزنه» والمكانٍ الذي يُحمَلُ إليه. فإن كان كِتَابَاء فوَجَدَ المحمولٌ إليه 
غائا: فْلَهُ الأجرة لذهابه ورَدّهِ. وفي «الرعاية): إن وَجدَهُ مَيْثَاء 
فالمسَكّى فقَطء ويَدِدٌةُ. وهو ظَاهِدُ (الترغيب» . (أو بِنَاءِ حائْط : يذ كز 
طوله) أي: الحائطء (و) يَذَكُرْ (عَرْصَهُ وسَمْكة0) بمّمح الشين» 
(وآلقه)؛ لاخلا الّرضء فيقُولُ: من حجارق أو: مق أو: يِنِ؛ 


6 أي : علدو" 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


و : بالطين» أو: الجصٌّء وتحوه. فلو بتاهُ ثم سَقَط سقط : فلَهُ الأجرةٌ؛ أنه 
وف بالكل إل رن كان افرع بتفريطه» نحو أن بَنَاهُ 6 فعليه 
إِعادَنُه ولروعاكيت بهِ. وإن استََجَرَةُ لباءِ أذرُع مَعلُومَة فبئى بَعضّها 
وسَقّط: فَعَلَيه إِعادنّه وتَّمَامُ الأذع؛ ليف بالمعدود علبة: وإ استاعه 
لِضَرب لَبِنِ؛ ذَّكرَ عَدَدَهِ وقلبَه ومَوضِع الضَّربٍ . ولا يَكتَفِي بِمُشْاهَدَةٍ 
القالب إن لم 01 مَعَدُوفَاء كالسَلم ولا يَلرَمُهُ إقاميُه ليَجفٌ . 
(و) ونَصِحٌ إجارَةُ (أرض مُعيئَةٍ) برؤيَة لا وَضْفٍ؛ لأنَّ الأرض لا 
ونَصِحٌ لتجصيص حائِطٍ وتّحوه. وتُقَدّرْ بالمدَّةٍ لا العَمَل؛ لأَنّه لا 
(لرَرع) معلُوم؛ كر (أو غَرْسٍ) مَعلُومء كتحْل . (أو بَاءِ مَعلوم) 
كتار صِمَّئْها كذّاء (أو لرّرع) ما شاء. - 1 
(أو) لغّرس ما شَاة) أو لِبِنَاءٍ ما شَاءَء كأنَّهُ استَأجَرَهَا لكر 


الزّرع أو الغرسٍ أو البناءِ ضَرّرًا. 
وبِنَاءٍ ما شَاءَ. 
«أو لرّرع) ويسكتٌ» (أو لِعَرس» ويسكتٌ). أو لِبنَاءِ» يسكت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ول في الأول + ور ما ناك وفي الثانية: عَرسٌُ ما شَاءَء وفي الثَالئَةَ : 
َِاءُ ما شَاءَ؛ِ كأنّه اسَتَأجَرَهًَا ار ذلك ضداء 

(أو) يَقُولُ: آجَرتُكَ الأرضّء و«(يُطَلِقٌ و) الأرضُ (تصلح 
للجميع) قال ااه تق الدّين: إن أطلَّقَء أو قال: انتفع بها بما 
شْعْتٌء فلَهُ زَرعٌ وغْرسٌ وبقا. 

(و) إن كاثت" الإجارةٌ (لؤذكوب) ا شكُرطء م مَعَ ذكر الموضع 
المركوب إليه: (مَعرِقَةٌ راكب». برُؤية أو صِفَةِ. وذِكرُ جنس 
قرتُوب2©77» كقبيع) إن لم يَكُن وبا لاخيلافٍ المقاصد بالتّظر إلى 
أجتاس العركوني؟ من كونه قَرَسًا أو بَعِيرًا أو بغلاً أو حِمَارًا. (و) 
مَعرِفَة نا كت بودن سرع وغيره)؛ لاختلافٍ ضصَرَرِ الجر كويب 


(1) قوله: (وذِكرُ جنس قركوب) لا التُوع» كما صرّع به بعد وهو 
السيخ من الحلقب: 
وقيلَ: يُشتَرطٌ. جرّم به القاضي في «الخصال». وتبعه في 
«المستوعب)» وابنُ عَقِيلٍ في «الفصول). 
وقال أبو محمّدٍ: متّى كان الكِرَاءٌ إلى 2 «الصصخ أنه لا يحتاحٌ 
إلى ذكرٍ الجنسء ولا النّو ع؛ لأنّ العادة أنَّ الذي يُحَمَلٌ عليه في طريت 
ذكة الورك دُونَ الببخاتيي . (خطه)ط". ْ 


['] انظر: «الإنصاف) (5 77/١‏ 7). 


بابٌ : الإجَارةُ 57 
باختلافٍ ذَلِكَ. (و) مَعرِفَةُ (كيفيّة سَيرِهو("©2, من هملاج) بكسر 
الْهَاءِء (وغَيره)؛ لاختلافٍ العْرّض باختلافه. 1 

و(لا) يُشترطٌ ذكر (ذُكُورييه» أو 2 أو نَوعِهِ) أي: 
المركوب» كعرييٌ أو بِرْدّونٍ: في الفَرَسِ. ولا بتي أو عِرَابٍ: في 
إيل؟ لذن كقاوكة يسية. 

ويُشترطً أيضًا: ذكد توابع التاكب العُرفيّة» كزادٍ وأنَاثِ. 

(و) د يُشعَرطٌ في إجارَةٍ (لحَمْلٍ ما يَعَصَوَرْ ) أي: يُخْشّى عليه ضَرَرٌ 
إذا يلَ» (كخَرّفٍ) أي: فَخَّارٍ (وئحوو) كرُجاج: (مَعرِفَةٌ حامله) 
من آدَمِيّ أو بَهِيمَةِء (ومَعرِضُهُ) أي: الحاملٍ كبن أر حل قال 
(لمحمُول بِرُوْيَةِ أو صِفَةِ) إن كان حَرَقًا ونحوّةُ؛ (وذكز جنسه 
وقدرِه) إن لم يكن حَترًَا ونّحوه. 

(و) يُشْتَرَط في اسيعجَارٍ (لحرث: مَعرِفَة أرض) بزؤْيَة؛ لاختلافه 
باختلافِهًاء سُهُولَةَ وضِدّهاء ولا تَضَّبطُ بالصّفَةِ 


0 وفلم في 3 الترعيب ا أنَّه لا يُشْتَرطٌ مَعرِفَةٌ كيفية سَيرهِ . (خطه). 

(0) وقيل: يُشترط ذكو أنُوة الدَابَهَ وذ كُورييهَاء اختارّة القاضي في 
«الخصال)» وابن عقيلٍ في «الفصول)2 واقتَصِرَ عليه في 
«المستوعب)»» وقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في «شرحه). (خطه). 


9 7 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
1 حزر :اال نتخ-خ7ك2ق كت- 


( فَضخلٌ) 


00 


الشَّرطٌ (الثاني: م معرفة أ جرّة) ؛ لأنَهُ عرض في عَمَدٍ مُعَاوَضصَةء 
فاعثير عِلمْةُء كالثّمَنٍ. وكير امن استأجر أَجيرا فليعلفة أخرة1. 

ويَصِحٌ أن َكُونَ الأجرة في الذّكق وأن تَكونٌ مُعئةٌ. 

(فما ذمِ) ين أجروء حكمة: : (كثَّمَنِ) أي : نياهد ان كر 


و 
5 


ثمنا نِم صَحٌْ أن يَكُونَ أ جرّة فى الْدْمَّة 

(وما غُيّنَ) من أجسة: (كمبيع”"2) مُعيّنء فتكفي مُسْاهَدَةٌ نحو 
صب وقطيع» وإن جهل قَدد 4 لجَرَيَانِ المنفعة مَجِرّى الأعيّان؛ 
لتعلِّها بين حاضِرَةٍ» بخِلافٍ السَلّم فإنّهُ متلق بمعدوم. 


)١١‏ قوله: (فمَا بِذْمَّةٍ كتَمَنِء وما عيّنَ كمبيع) يَعنِي : أن الأجرَةً إذا كانت 
في الذمّةٍ فكمُهًا كالثَّمَنء وإن كانت مُعيّتَةَ فكالمبيع» فيَكفي فيها 
ما يَكفِي فيهمًا في الحالين. 
ولم تَظِهَو لي فَائِدَةُ التمرِقة ل ا لكان 
كافيّاء ولهذا قال في «المقنع) : مَعرِقةٌ الأجرّة بما تحصّلٌ به معرفَةُ 
يع لا »ذه 
الشّمَن. (حاشيته)!' '. (خطه). 

13] أخرجه النسائي 58570) من حديث أبي سعيد الخدري موقوقّاء والبيهقي (5/ 
٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا . وأخرجه أحمد (117/18) )١1١575(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظل: نهى عن استعجار الأجير حتى ببين له 


أجره ... وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١53-0(‏ 
نذا «إرشاد أولي النهى) ص .)87١0(‏ 


بابٌ : الإجَارَةٌ 
(ويصِحٌ استئجاز دَارٍ بشكتى دَارٍ أخرى) سَنَةَ وتحوَّة؛ للعلم 


- 


ويَصِحٌ استتجارٌ دَارٍ ب(لخدمَةٍ) مِن مُعيْنِ7 "2 (و) ب(تزويج من 
معد مُعَيَنِ) وكذا : استِعجَارٌ أدَمِيٌّ لخدمة بترويج امرأةٍ مُعيّئة مُعَكَد مُعيّنة؛ لْقِصَّةٍ عيب 


ومُوسَى» وحديث: (إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثّمانِ سين أو عَشْرَ سنينَ» 
على عِمَةِ فَرجِه وطعام بَطْنهِ) رواةٌ ابن ماجها' .١‏ 

ولا يَصِحٌ اسيفجاز ذَارِ بعِمَارَتَهَا؛ للجَهَالَة . وإن آجرَها بجر رَةِ مين 
وما تَحتَاح إليه يُنَفِقُهُ يِه ُستأجو محتيها به ين الأجرة: : ص لأَنَّ 
الإصلاح على المالِك وقَدَ وكُلَهُ فيه موه كول سارها عن الأ جرّة : 
لم بص 

وإن دَقَعَ عبدَهُ إلى نَحوٍ حياط لِيِعَلّمَهُ عمل العُلام سبَةَ: جاز. ذكرَهُ 
المحد: ْ 

(و) يِصِحٌ اسيعجاز (خُلِيٌ) ذقب أو فِضَّةٍ (بأجرَةٍ مِن جديه) 
نمس أو عاريّة. نَضَاءِ لأنَّ الأجرَة في مُقابَلَةٍ المنفعة لا في مُقابَلةٍ 


١19‏ قال المَجِدُ فى «شرحه): وإذا دَفَعتٌ عَبِدَكَ إلى خبَاطٍ أو قضّار 
وتحوهما؛ لِعلَمَهُ ذَلِكَ العَمَلّء بِعَمَل العُلام سَبََّ جار في مذمّب 


[1] أخرجه ابن ماجه ( 444 7) من حديث عتبة بن المندر. وقال الألباني في «الإرواء» 


:)١588(‏ ضعيف جدًا. 


تب 


للق 7< الللكظظُظظتتتتتفنس نف اساد عم الداسات 
لكوع الذاهب بالاسيعما )نابل هو عرو سطكنوقه اننا جا إجادة 
أَحَدٍ التّقدين بِالآحَرِ؛ٍ لإفضَائِهِ إلى التفؤق قبل القبض . 

(و) يَصِحٌ اسيئجاز (أجير ومُْرضعة) ا أو غَيرها (بِطَعَامِهمَاء 
وكسوَتِهِمَا) وإن لم يُوصَمًا. وكدًا: لو استَأَجَرَهُما بِدَرَاهِمَ مَعلُومَةٍ 
وشَرَط مَعَهَا طَعَامَهُمَاء وكسوَتَهُمَا؛ لقَوله 0 مإوَعل الْولُود لَه 
1 0 يلوف »4 [البقرة: 5 فأو 0 والكسوّة» 
على الضَاعء ولم يُقدّق بين المطلَقَةِ وغَيرهاء بل الرَّوَةُ تَجِبُ تَفْقئُها 
وكسوَنُها بالرّوجِيّة وإن لم تُرضِع. وقال تعالى: مَوَحَلَ ألْوَارثِ هِكْلْ 
دلِكَ يه [اليقرة: +00] والوَارثُ ليس بزوج: 

راكدن للأجير : بِقِصَّةٍ مُوسَىء وبما رُوِيَ عن أبي هريرَةٌ: كنت 
أجيرًا لابئةِ عَروانَ بطّعَام بطني وعُقبَةٍ رجلي, أَحْطِتُ لهم إذا ترلُواء 
وأَحَدُو لهم إذا رَكِبوا!'. وبأنّهُ رُوِيَ عن أبي بكرء وممرء وأبي 
مُوسَى: أَنّهُم امكلعدوا الكرزاء بطعامهم وكسوّتهم» ولم يَظهّر لهم 
تكيد. ولأنّهُ عِوَضُ مَنفَعَةِ فقامَ الغرف فيه مَقَامَ التَسمِيَةَ كتفقَةٍ 
الرّوجَةٍ. 

(وهُمَا) ع الأجيف والفرطعة (في تتازُع) : مَعْ مُسِتَأْجِرِهِمَاء في 
صِفَةٍ طَعَام أو كسوَةء أو قَدرِهِمَا: (كزّوجَةِ)» فْلَهُمَا تَفَقَةٌ وكسوةٌ 


0 


17 أخرجه ابن ماجه (751545). وضعفه الألباني . 


بابٌ : الإجَارَةُ 0 
مثلهما؛ لقوله تعالى: «آا ِالْمعروفٍ. 

ومن احتّاج مِنهُمَا إلى دَوَاءٍ لمض: لم يَلرّم مُستَأجرّاء لكن عليه 
بقَدرٍ طَعَام الصّحيح» لشتّرى به للمريض ما يَصلح لَه. 

وإن شَرط الأجية ِطْعَامَ غيرِوِء أو كسوَتّهُ مَوصُوفًا: جارَ؛ للعلم 
ذه وك و كج إن حاء الفط أرث كك .إن لم يكن شونا ل 
يَجُ؛ للجهالة. واحثّمآت فِيمَا إذا شّرطّت للأّجير نَفْسِهِ؛ للحاجة إليه: 


وجحدذي العادّة بهاء وللأجير الة وإن استغتى عَنها أو عجرّ عن 
الأكلء كالدَرَاهِم . 

وعلّى المرضِعة أن تأكلّ وتّشرّب ما يَدِرُ به لبها ويَصلح به. 

وإن دَفَعَئُْ لحَادِمِهاء وتَحوهَاء فَأَرَضَعَئْةُ: فلا أجرَ لها؛ لأنّها لم 
توف بالمعثرة عليد» أشبة خا لو«شقتة لبق قائة: 

وإن اختَلمًا فِيمَن أَرضَّعَهُ: فقولها فيا أنه وو 

ولّيس لمستأجر إِطعَامُهُمَا إلا ما يُوَافِقّهُما مِن الأغذية. 

(وسْنَ- عِندَ فطام- لمُوسِرٍ استَرضَّعَ أمَة) لولدو» وتحوه: 
(إعتاقها("2: و) لمُوير استرضّع (خُرّة) لوَلّدِه: (إعطاؤها عَبدَاء أو 


)1١(‏ قوله: (وَيْسَنٌ لمُوسِرٍ اسِتَرضّع أمَةَ إعتَاقها) هل ذَلِكَ من مالٍ الصبيٌ 
المُوسِرِء أو مالٍ وليّهِ؟ وهل المُستَرضِمٌ وَلِيٌ الصَّبيٌء أو مَن تلرّمَهُ 


الأجرةٌ؟ . 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادةات 
سطس ساح ست اس الاتتت 


أَمَة)؛ لحديث أبي دَاودَء عن هِشَامٍ بنِ عرو عن أبيه» عن حجّاج» 
0 : قلت : يا رسول الله «واوول 10007 وج ! 


0 


] 


] 


: : «العدة: اعد أو الدَمة1 الك .قال العرمدى : خديث حسَنٌ 


ترود ابن نصر الله في ذلك» قال: مِثل التَضْحِيَةِ عن اليتيم. قال: 
وذكدوا في عو اجنين خلامًا في تَقَدِيرهًَا بشبع سِنِينَ» ويتوجّةُ في 
قال «ع ن): المُتبادِرُ من كلام المصئّفٍ: أنَّ العيَةَ من مال 
لتر لجز عال ار ور 

ا :كول الشحايع للدي كل : ما يُذَهِبُ عي مَذْمّةَ الَضّاع؟ ولم 
يقْل: عن ولَدي. 

وتفؤق بيخ المدة والتضحية؛ لأنّ التضرحية لايد أن يعقلها:. وتنفها 
عائك عليه لأنه يأكلها كلها » فلا ضرّرٌ عليه في ذلك » ببخلافي العْدة . 
(عثمان)1!"١.‏ (خطه). 

على قوله: (مَدَمَة... إلخ) بمّتح الذَّالِ من الذَّمّ» وبكسرهًا من 
الذّمَام. ْ 

الذَّمَامُ والذمّةٌ: الحَنٌ والحرمةٌ وأَحَدّتني مِنه مَدَمَةٌ وتُكسو ذَالَهُ 
أي : ِف وعَادرٌ من ترك الخُرمة. 5 مَدْمّتَهُم بشي ء: أعط لِهُم 
شَيكَاء فإِنَّ لهم ذِمَامَة. (خطه). 


أخرجه أبو داود 250714 والترمذي »)١١5«7(‏ والنسائي (57590). وضعفه 


الألبانى 2 «ضعيف أبى داود») (١ك1ه5).‏ 
«وحاشية عثمان) 99/١/ا).‏ 


صَحيحٌ . قال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: 1 هذا في المتبرّعةٍ بالوِضَاعَة. 
0 5 الضَاع: (على الحَضَانَة) أ خدمة المرتضع») 
وحمله» ودَهْنِهِ» ونّحوه» ووّضع النّدي في َمهِ. (وَاللَبَنُ تبَغ2"1) 
كصّيْغ صَبَاغ» وماءٍ بثر بِدَارِ؛ لأنّ اللَبرنَ عن فلا يُعمَدُ عليه إجارَة» 
كين غير الاكية: 
قال فى «الشتتقِيح): وَالأَصَحٌ : اللَبنُ)؛ لذ المقضُودٌ د 
التدقة: ولهذاة لو أرشظة بالاجدعةء امشعقن الأبسرةء وار حدس 
بلا إرضَاع» فلا شّيءَ لها . ولنّهُ تعالى قال: مقن أنَصَعْنَ لَك فاون 
> [الطلاق: +] فَرَيَّتَ إِيعَاءَ الأخر على الإرضّاع, فدَلُ أله 
المعقُودُ علّيه» ولأنَّ العقدَ لو كان على الخدمَةِ» لما لَرِمَها سَقّ لَبيها. 


(1) قوله: (والعقدُ على الحضاتة, واللَبَنُ تَبغْ) قال في «الهدي» عن هذا 
القَولٍ: اللهُ يَعلَمُء والعْمَلاءُ قاطِبد أنَّ الأمر ليس كذلِكَء وأنَّ وَضعَ 
الطفل لبت كلوقا قل والتورية غليد فقة الإجاد قلا غراء بلا 
ل ولا شَرعَاء ولو أَرضَعَتٍ الطفلٌ وهو في حجر غَيرهاء أو في 
مَهِدِو لاستَحَقَّتِ الأجرَة. ولو كان المقصُودٌ إِلقَامَ النّدي المُجوّدٍ 
لاستؤجر لهُ كل امرأةٍ لها تَديّء ولوا'؟ لم يكن لها لَبنّء فهذا هو 
القياسٌ الفاسِدٌ» والفقة البار ذ1"!. إخطه). 


13 سقطت: (لو) من النسخ الخطية. والتصويب من «زاد المعاد)» (الإنصاف). 
؟] انظر: «زاد المعاد) (ه/871)» «الإنصاف» .)581//١5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادقات 

وجوازٌ الإجارة علّيه: رُخصّةٌ؛ لأَنَّ غيرَه لا يَقُومُ مَقامَة» ولِضَرُورَةٍ 
حفظ الْأدَمِيٌّ . 

(وإنْ أطلقّت) عَضَائَةٌ؛ بأن اسَتِأَجَرَهًا لحضَائَيِهِ وأطلّق: لم يَشْمّل 
التضّاءَ20, (أو خصّصٌ رَضَاعٌ) بالعَقدِ؛ بأن قال: استأجرتُكِ 
ِرَضَاعِهِ: (لم يَشْمَل الآخَرَ) أي: الحَضَائَة؛ لقلا يلرَمَهَا زيادةٌ عما 
اشتّرط عليها. 

(وإن وقع العقدُ على رَضَاع) : انفَسَحَّ بانقطاع اللّبّن. (أو) وقَعَ 
الْعَقَدُ على رضّاع (معَ حضّانة : انفسَحَ) الْعَقَدُ (بانقطاع اللَّبنِ)؛ 
لقَوَاتِ المعقّودٍ عليه أو المقضود مِنهُ. 

(وشْرط) في استَئجَارٍ لرَضّاع ثَلانَةُ شْرُوطٍ: 

لأوَلُ: (مَعرِقَةٌ فرتضع) بمشَاهَدَةِ؛ لاخيلافٍ الوٍضَاع باختلافٍ 
الضيع» كبرًا وصِعَرَاء ونَهْمَةَ وقناعة. 

وا الثاني ؛ مَعرِفَة (أَمَد رَضَاعَ)؛ إذ لا يُمكنٌ تَقَدِيهُ إلا بالمدَّة؛ 

لآنَّ السَقْيَ العمل فيها يَحْتلِفٌ. 
(و) الثَالِثُ: معرقة َه (مكانه) أي: اليِضَاع؛ نه يَشُقّ علّيها في 


)١١‏ وفي «الإقناع)!'!: إن استؤجرت للوضّاع وأظلع» لرضعها الحضانة 
َبَعَاِ عمَلًا بالغرفٍ» ولا عكس. 
وصَدَّبه فى «الإنصاف)» أي : ما فى «الإقناع») ها 


«الإقناع» (9/؟45). 


بابٌ : الإجَارة 


كشك 1 ججللا7-ب__)ب-ب-ب-_-_-_-_ب_-_-_-_-ب7ب7ب 77‏ ب 1 لد 


و اجن 


بت المستأجرء ويسهّل في بَبِتِهًا. 


اه ل 1 ا اال م 
و(لا) يَصِحُ (استئجَاز دَابَةِ بعَلفها) فقط”'“. أو مع نحو دَراهِمَ 


مَعلُومَة؛ أنه مَجهُول ولا عرف لَهُ يرج إليه. فإن وصَفَهُ من مُعَيّنء 
كشَعِيرٍ) وَقَدَرَهُ بمعلوم : جاز. 
(أو) يسَتِأْجِرُ (مَن يَسلخها2"2) أي: الذَابّةَ (بجلدِها), فلا يَصِحٌ؛ 


000 


000 


وعنه: يصحٌ استَعجارٌ الدَابَةِ بعلَفِهاء اختارَة الشيحٌ تقئٌ الدّين» وجرّم به 
القاضي في (التعليق)» وقدّمه في «الفائق»)» وقال: نص عليه في روايّة 
الكصالٍ. 

قال في (القاعدة الثانية ا ال 0 
بطعامهم وكسوّتهم رِوايتَانٍ؛ أصححَهُما: الجوار» كالطر”. ( 

ع قوله: (أو يَستَأَجِرُ مَن يَسلَّحُها.. إلخ) ظاهِزه: أنّ ذلك 5" 
الذّبح؛ لأنه يجوز ببعْهُ بِعدَهُ مُنَقَردًا بعد الذبح لا بعده1", لقولهم: ما 
عَومَ بَيعْهُ حَِمَ إجارية إلا ما استثني . 

وقيلٌ: يَصحٌ الاسكجارٌ على سَلْحَ البَهيمَةٍ بجلدِماء صحّحه في 
«التلخيص )»2 وصورّبه في «الإنصاف». 

قال التّاظمٌ : 


ولو جوَّرُوا هذا كتجويز تيعهِ 2 بكَير1" وِثْنيَا جِلدِمًا لم أَبَعَدٍ 
فهذًا يُؤيّدُ ما في الهامش. (خطه). 
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انظر: (الإنصاف) .)590/١5(‏ 
كذا فى النسخ الخطية» ولعل الصواب : (لا قبله) . 
في النسخ الخطية : (بعيرا»» والتصويب من «النظم) .)511/١(‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
لأنهُ لا يَعلَمْ أيخرخ الجلدُ سَليمًا أ لا؟ وهل هو نَخينٌ أو رَقِيقٌ؟ ولأنّه 
لا يَجورُ تَمَنَا في التيع. إن سَلَّكَهُ على ذْلِكٌ : فلَهُ أَحد مغله. 

(أو يَرعَاهَا0'"©) أي : الدَابَةَ (بجرْءٍ من نَمائِهًا)ء فلا يَصِحٌ أن 
يَسَتَأَجِرَةُ لِرَعِي غَنَمِهِ بثُلْثِ دَرُهَا ونّسلها وصوفهاء أو نِصِفِهِ ونّحوهء أو 
جميعه؛ أنه غير مَعلُوم. ولا يَصِحٌ عوَضًا في تَبع» ولا يدري أيوجد أؤ 
لا؟. 

وأمَا جَوَارُ دفع الدَابَّةِ لمن يَعمَلُ علّيها بجزءِ مِن رِبحهًا: فلأنّهَا عَينٌ 
تُنكى بالعمل» فأشبة المُساقَاةَ والمرَارعَة. وأا هُنَا: فالمَاءُ الحاصِلٌ في 
العم لا يَقُِ حصُوله على عَمَلِهِ فيهاء فلا يُلِحَقٌ بذَلِكَ . وإن استَأَجَرَهُ 
لرعيها بجزءٍ مُعَينٍ يمن عَينِهًا: صَح. 

(ولا» يِصِحُ استنجَارٌ على (طُحْن كُرٌ) بضّمٌ الكافٍ: مكيل 
بالعرّاق» قيل: أربعُونَ إردبّاء وقيل: سِتُونَ قَفِيرًا: (بقفيز منه) أي: 
المطحُخون”"؛ لحَدِيث الدَارَقْطيٌء مرفوعًا(”: أَنّهُ نّهَى عن عشب 


)١‏ قوله: (أو يرعاها.. إلخ) وعنه: يَصِح. اختارة الشيحُ تقئ الدّين. 
(خطه). 

09 قوله: (أي: المَطحُون) يُفهَمْ منه: أنه لو اسَتأَجَرَةُ طحن هذا الكو 
كيو عكه لديم ويد لذالك عاذ ودين التطليل. وس 

(9) قوله: (وعن قَفِيزٍ الطّحَانِ) قال الشيحٌ المُوقّنُ: لا نعرفٌ هذا 


بابٌ : الإجَارةُ 
577 


1 


المَحَلِء وعن قفي د ولأنهُ جَعَلَ لَهُ بَعضّ معموله أجْرًا 
لعَمَلِه فتصيذ الللنياة: اميا مضنا 2 يعلد ولأن الباقي بعد القفيز 
مَطِحْونًا لا يُدرَى أي هُو؟ فتكونٌ المنفَّعَةٌ مَجهولَةَ. وتقدّم: لو 
استَأَجَرَةُ بجزءٍ مشاع منةُ» كسْدُيِه: يَصِحُ. 

(وقن أعطى صانعًا ما يَصِتَعَةُ): كنوب ليَصبَعَةُ أو يَخِيطَهُ أو 
يَقضرة0©. أو حَدِيدًا لتضرتة سَيمًا وتحوّة ففَعلَ: لَه أجد مثله. 

(أو استعمَلٌ حمالا 0 نَحوّةُ) كلاق ودَلال؛ بلا عَمقَدِ مَعَهُ: 
(فلَهُ أَجرُ مثله) على عمَلِهِ» سواء وَعَدَهُ كقّولِه ار 
عوضل له كقرلة: اعل أنكَ لا تعمل بلا أجرق أو لا. 

(ولو لم تَجْرٍ عادثة) أي: الحمّالٍ» ونَحوهٍ 0 0 


١ 


وقال ابن القيّم في «إعلام الموقعين): هذا الحديثٌ لا يَصِحٌء 
وسَمِعتٌ شيج الإسلام ابن تيميّةٌ يقُولٌ: هو حديتٌ مَوضُوع. 
(خطه). 

)١١‏ قال ىق «المُطلع)!'!: قال الجوهريٌ : القضّارٌُ: هو الذي يَدُقٌ 
الثبات. قُلتُ: وهو في تحرف بَلّدِنا: الذي يُبِيِضُ الاب بالعَسلٍ 
والطبع » وتسوهماء واللاي الاش انا نالك ولك نرق ينها فى 


الحكم . 


[1] تقدم تخريجه (5/ه55). 
[؟] «المطلع» ص .)7"١07‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
فين له بإذية ها لينل عر ولم يَتَبّع» أشبَة ما لو وَضَّعٌْ يَدَهُ على 
مِلكِ غَيرِهِ بإذنه ولا دَلِيلَ على تمليكه إياه أو أَوْنهُ في إتلافه؛ لأَنَّ 
الأصلّ في قبض مالٍ غير أو مَنفَّعَتِهِ الصَّمَانُ» وهذا في المنتصِب 
لذيك” "© وإلا فلا شَيءً 82 الا يقي او شرظة اد تعيض . 

(وكدًا: ركوب سَفِيئَة» ودُحُول 0 فتَجِبُ جره المِثْلٍ 
مُطلَقاء أن شاهِدَ الحالٍ يَقَتَضِيهِ. (وما يأخذ حَمَامِيٌ) من داخلٍ 
مامه : (فأَجرَةٌ مَحلٌ 0005 ومِتزّرِ والماءً تَبَعْ)» كما تقدَّمَ في 
بن المرضِعة. قالهُ في «شرحه)("©. ولا تَضُّدُ الجَهَالَةُ للحاجةٍ 

(و) من دَقَعَ نوا لخيّاطِء وقالَ: (إن خِطتَهُ اليوة” يو فبِلِرْهَم 
(أو): إن خِطَتهُ (رُومِياء فبيرهم و) إن عطتهُ (عَدًا) فِنِصفِهء (أو) إن 


دنه وقاريناء فيصهو) أي بصي يرع + الم تعيخ. كما ل فال: 
آجَوتك الدّارَ برهم تَقدَاء أو دِرهَمَينٍ نَسِيتَةَء أو: اسكأعوت هذا يدك 
برهم أو هدًا بِدِرهَمَين؛ عَم الجزم بأحدهمًا . 


06 قول الشارح: (وهذا في المُنتصِب كدذْلِكٌَ) لعلَّهُ أحدَّهُ من قَولِهِ: «ومّن 
أعطلى عتاكاء أن انسمل مطفالاو وصطة 

(؟) قال في «شرحه): والمَاءٌ بع » كلَبَنِ المُرضِعة . 
قال منصودٌ: فعَلّيه: الأَصَحٌ أَنَّهُ المَاكُ كما مَءِ. (خطه). 

(*) قوله: (إن خطتة اليومَ.. إلخ) وعن أحمَدَ: يصحُ. وقدّمّه في 
«الرعايتين). ١خطه).‏ 


بابٌ : الإجَارَةُ 5 
(أو) دمع أرضَة إلى زرّاعٍ وقال : (إن رَرَعَتَها بُدَا » فبِحَمِسَةٍ و) إن 
زرعتها (ذُرَقَ فِعَشَرَةٍ ونَحوّه)» كما لو استَآجَرَهُ احم كاب إل 
الكركة وقال: : إن أُوصَلتَهُ يَومَ كذَاء فلك عِشْرونَ» وإن تأَتّْوتَ بَعدَ 
ذَلِكُ يتوم فلك عَشَرَةٌ: : (لم يَصِحّ). وله أجد يغلة. و كذاء لو قال+ 
: عونت العاتورة شوداء إن عدت يه حَيَاطَاء فبِخَمسَة أو اذا 


فبِعَشَرَةٍ؛ لأنّهُ من فيل تَبعتين في بَبعَة المنهيٌ عَنُ. 
وإِنْ أكرى دَابَةّه (و) قال لمُستَأجرهًا: (إنْ رَدَدتَ الدَّابّةَ الوم 
فِخَمسَةٍ. و) إن رَدَدتَها (غَدَاء فبِعَضَرَةٍِ): صَحّ. نضَّاءٍ قِياسًا على ما 


ع 
١‏ 


ل 

(أو عيّنا) أي : العاقِدَانٍ (رَمَنَا ولعو كمّن استأجَر دَابَةَ عشَّرَةٌ 
يام بعشرَة دَرَاهِمَء (و) قالا: (ما زَادَ فلِكلٌ يوم كذا). كديقي: 
(صَحّ) نضا ضًا. وتقَلَ ابر مَنضورٍ عَندُء فيمن اكترى داب من مكة إلى 
ذه ركذ ينتعت ل عَرَفَاتِء فيكدًا: فلا بأسَ؛ لأنّ لكل عمل 
عِوَضًا مَعلُومَاء فضَحٌ» كما لو استقّى لَهُ كُلّ دلو بقمرة. 1 

و(لا) يَصِحٌ أن يكترِيّ نحو دَابَِ (لمدّةٍ غَرَاتِه)؛ لجهلٍ المُدَةٍ 
والعملٍ» كما لو استأجِر الدَابَةٌ لمُدَّةٍ سَفَرِهِ في تجارَةٍ» ولأناكذة ار 
قد تَطُولُ وتقصؤء والعملٌ فيها يَقَنَّ ويكثُرء فإن تَسَلَّم المؤجرَة: فعليه 
أجرةٌ المكل. 


3 


0 


5317 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(فلو عُيّنَ) بالبتاءٍ للمجهُولٍ» (لكلٌ يوم) شيم علوم كما 1 
استأجَرَها؛ كل توم برهم (أو) عينَ لكل (شَهِرٍ ضَّية) معلوة» بأ 
استأجَرَهَا كُلَّ شَّهرٍ بديئار: صَعّ؛ لأنّ كل يوم أو شه تعلو ده 
وجول كاي ها لز فال : آجَركها سّهرَا؛ كل توم بكذّاء أوة شت كل 
شَهرٍ بكذًا. أو: ترم اطي ار ار جرحي واااو تير 
كُونِهَا د كوب أو حل مَعلُومٍ. 

(أو اكترَاةُ) ليستفي لَهُ (كلّ دَلو بتمرة) : صَعٌّ؛ لحديث عَلىٌ) 
فال كفك فوة خوقغا شييثاء حديهك أطلة العَمَل في تموالي 
الننكق ذا بادا قد جمَعت بَذْرَاء فظتنتُ أنَّها تُرِيدُ بلك 
فقَاطَعِبهًا؛ كل دَلوٍ يكمرق» فَمَدّدتُ سِيَهَ عشَر دَنُوياء فَعَدَّت لي سِتٌّ 
غشرة كيذ ديك التي كد فأخبرئة فأكل مَعِي منها. رواهٌ 
أحمَدًا'". ورُوِيّ عَنَهُء وعن رَجْلٍ من الأنصَارٍ نَحؤُة!'". رواهُمَا ابنُ 
ماجه. ولذن الدَّلَوَ مَعلومٌ : وَعِوَضُهُ 5 مَعلُومٌ فَجَارَء كما لو سَمَى دلاءً 
مَعوُوفَة. ولا بدّ من مَعرِقَةِ الدّلوء والبقر» وما يُسْقَى به؛ لأنَّ العمل 


[1] أخرجه أحمد (851/9) 2)١١*60(‏ وضعفه محققو المسند. 
[7] أخرجه ابن ماجه )١51417(‏ من حديث علي» و(5415/80١)‏ من حديث أبي هريرة» 
وحسن الألبانى الأول» وقال عن الثانى : ضعيف جدًا. 


وقولة: ويذواة» بالتاء الموكتة والذال المهملة» جد الشحلة. 

(أو) اكتراة (على حَمْلٍ رُبرَةٍ إلى مَحَلَ كَذَاء على أنها عَضَرَةُ 
أرطَال وإنْ زادّت» فَلِكُلٌ رطلٍ دِرَهَمٌ: 1 لما تقد 

(ولِكلٌ) بن الغتاجرين» فيما إذا استَأَجَرَةُ كل يوم 0 
معلُوم : (القَسحٌ أوَّلَ كل يَوم) إذا قال : كل يوم بكدًا (أو) أَقِل كل 
(شَهْرِ) إذا قال كل ري (في الحالٍ) أي: ادناه 
دَِيلُ رِضَاه بَِرُوم الإجارة فيه 

قال المجدٌ في «شرحه): 7" دَحَلا في شَّهْرٍ لرِمَهُمَا حُكمُ 
الإجارة فيه فإن فسَحَ أَحَدُهما عَقِب الشَّهرٍ انفسكت الإجارةٌ 


- 


انتّهى . 

وفي «المغني )» ودالشرح»: أن الإجارة تَلرَمُ في الشَّهر الأَوّلِء وأنَّ 
الشّوع في كل شَهْرٍ مَعَ ما تَقَدّم من الاثّمَاقِ يَجرِي مَجرى العَقَدِء 
كالبيع بالمعاطاة» فإذا تَرَكَ التَلَكسَ به» فكالفسخ. 


18 قوله: (أوَلَ كل يوم أو شَهِرِ) واختار أبو الخطاب أن الفسحّ‎ )١( 
قبِلَ دول الشَّهرٍ الثاني. وكذا قال الموقَّقُ والشَّارِح» والشيحُ تفي‎ 
الذّين» وهو مُقتَضَى كلام الحِرَقِيٌ» وابنٍ عَقيلٍ في «التذكرة)»‎ 
ْ وصاحب «الفائق).‎ 
وصرّح به ابن الرَاعُونِيء فقَال: يِلرَمُهُ بقيْةُ الشّهِرِ إذا شرع في أُوَّلٍ‎ 
الْجزءٍ مِن ذلك الشَّهِرٍ. (خطه).‎ 


7 حاشية أبا بطين على شرح منتتهى الإراقات 
وفى «الرعايّة الكبرى): أو يَقُول: إذا مَضَى هذا الشَّهِدِء فقّد 
2 فسَختّها. انتهى. وتَقدّم: يَصِحٌ د تَعليقٌ فسخ بِشَرطٍ . 


بابٌ : الإجَارةُ 5-7 
( قشلٌ) 

الصَّرطٌ (الثَّالتُ: كَرن نفع ) ود عليه : (مُبَاحًا) مُطَلَقَاء (بلا 
سوووة)+ بخلاف لد كذ وإنء ون ذف أر فو آنه لافياك إلا 
عِندٌ الصَّرُورَة؛ لعدّم غير . 

(مقضودًا) عُرْفَاء بخلان آنِيةٍ لتَجَمّلٍ (مُتَقَوّمَ2'1) بخلافٍ نحو 
ناح لِسَعٍ. | 

(يُستوفى) من عَينٍ مُوْجَرَةٍ (دُونَ) استهلاكِ (الأجرّاءِ) بخلافٍ 
شَمْع لِشَعْلٍِ» وصابُونٍ لِعَشْلٍ. 

(مَقدُورًا علّيه). بخلافٍ ديك لِيُوقِظَهُ لصَّلاةٍ» فلا يَصِحٌ نَضَّاء أنه 
يَقِفْ على فِعلٍ الذَّيكِء ولا يُمكنْ استخرَاجةُ منهُ بضَربٍ ولا غيرِ. 
(لمُستأَجرٍ)» فلا يَصِحُ استفجاز دَابَّةِ لركوب مُؤْجَرٍ 


(ككتّاب) حديثء أو فِقَهِء أو شِعْرٍ مُباح» أو لَعَةِ»ِ أو صَوْفِء أو 


1١١‏ قوله: (مقصودًا متقوّمًا) انظر: هل لل للجمع بين هاتينٍ اللْفظَمَيٍ حكمة؛ 
إذ لا حابحة إلى الثاني مع الأول فيما يَظهَن فتديّر. (م خ)1'1. 
(خطه). 
ولم يذكر في «الإقناع»)»2 ولا في الغاية») كونَ التفع مُتقوّمّاء» بل 
اكتقيًا بصِيعَة القَصدٍ. ١حخطه).‏ 


[1] (حاشية الخلوتي) (587/7). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتتهى الإرادات 
نَحوهء (لِنَظْرِء بارتل اربوا سين : يَكنّث عليه ويتَمَثّلٌ 
منُ؛ لأنَهُ تجوز إغادثة لذلك» فحائتت إحارته. وول تجوز إجادة 


١م‏ © لا ااا 


(وكَدَارٍ جقل مَسجدًا) ا فيهء (أو تُسكن)؛ لأنّهُ تفع متاخ 
لع انر ك1 

(و) كاسيِئجَارٍ (حائطٍِ لحَمْلٍ خَضَب) معلوم» وبثر يُسِتَقَى منهًا 
أقانا قعل هه لذن كيه لها قباكا . قوير الذلزء والماة يُوحدٌ على أضل 
الإباكة, 


(1) قوله: (ولا تجُوزٌ إجَارَةُ مُصحَفٍ) لكن يَجِورُ الاستعجاز لِنَسخْهء كما 
تقدّمَ في «كتاب البيع). (١‏ خطه). 
وفي «الإقناع»: لا تجورٌ إجارَةٌ المصحفي» وإن صكححتًا بَيعَهًا'!. 
(خطه). 
قال في «الإنصاف)!'!: في جواز إجارَةٍ المصحفٍ لبقراً فيه ثَلاتٌ 
روايَاتٍ: التّحريم» والكراهَةٌ» والإباحةٌ. 
والخلافٌ هُنَا مب على الخلافٍ في بَبعِه. قال: والمذَهَبُ: عدَمُ 
الجوازٍ. (خطه). 
قال في 9- جمع الجوامع) : إذا وُقفَ عليه كتابٌ» أو مُصحفٌ» جار لهُ 
أن يقرا فيه وَيُعِيرَةُ» ويُؤْجِرَة. 


13 انظر: «كشاف القناع» (54/9). 
[] «الإنصاف) .)37١/١5(‏ 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


اك اد 77 ات 


(و) كرحَيوَانٍ لِصَيدِ2"0): كَمَهْدِء وتازء وصَفْر. (و) كقردٍ 


ل(يحراشة) 534 معلومة؛ لأنّ فيه تنعا شباحا. وتتجوة إغايثه لِذَّلِك. 
(سِوَى كلبء, وعنزير)» فلا نَصِحٌ إجارثهما مُطَلََّاء لأَنَّهُ لا يَصِحُ 


(وك)اسيئجار (شَجَرٍ لِتَشْرٍ) عليه وأو جُلُوسِ بظله0"©)؛ لأنها 


مقع باه مة 7 ا 


(و) كاستِعجَارٍ (بَقَرٍ لحَمْلٍ وزذكوب)؛ لأنّها مَنمَعَةٌ مَقصُودةٌ لم 


يرد الشّرعٌ بتحريمهَاء أسْبَة ركوت البَعير. وكثي من النّاس» من 
الأكرَادٍ وغَيرِهِمء يَحَمِلُونَ على البَقّرِء ويركبوتهاء وفي بَعضٍ البلادٍ 


000 


000 


وقال في موضع أخَمر: إذا وَقَعَةُ عليه يقرا فيِ» فهّل له أن يوجر من 
يقرأ فيه؟ إن قُلنًا: تملكة . جارّء وإلا فلا. فإن شَرَطٌ أن يَقراً فيه ولا 
يُوْجِرَوُء لم يبز له إجارثه . انتهى . 

ولا نعلّمُ أحدًا من الأصحاب أجارٌ إجارَة الممُصحف » ولثنظر وليحير 


إجارَةٌ ثب الوقفٍ. (خطه). 


قوله: (وحيوان لصَيدِ) ومِئلّةُ: ما يُصادٌ بو كصشبكق وقح 
وتَحوهماء هذه قعار ع كسطم: 

فى أعطان ضفاقا لنصية له نتعكا تنعت يق حكن الماع لعفل 
بشبكته . قاله أبو البقَاي واقتصرّ عليه في «الفروع). (خطه). 
قوله: (بظلّه) هذا يُعطي جوارٌَ عَقَدٍ الإجارة على التّفع المُباح 
للفستأجرء فإنَّ له الجنُوسَ إلى ظِلّ حائِطٍ غيرو. (خطم. 0 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يُحرَثُ على الإبلٍ والبِغَالٍ والحميرٍ. 

ول خلقيا للحرثء إن شاءً اللهُ: أَنَّ مُعظَعَ الانتفّاع بها فيهء 
وذْلِكَ لا يَمتَعُ الانتماع بها في شّيءٍ آخرء ها اذ القين خلقت 
للؤكوب والرينَة» وبا أكلّهاء واللُنُوَ خُلِقَ للجلية» ويعَدَاوَى به. 

(و) يَِصِحٌ استئجاز (عََم د ذرع) مَعلُوم : أو أَيّامًا مَعلُومة. 

(و) يَصِحٌ استعجَارُ (بيتِ) معي ُعيّنِ (في دَار) مُدَّةّ مَعلُومَة بأّرٍ 
علوم ؛ (ولو أهول) أي: لم يذكر (استطراقة)؛ 5 الاباء 
به إلا بالاستطرّاق» فاستُغني عَن ذِكره؛ للتّعارْفٍ. 

(و) يَصِحٌ اسيئجاز (آدَمِيْ لقَؤدٍ) أعين أو م ركوب عاو 
لأنَّه تفع متاخ اقضد, و كذا: يدل على طريق؛ لحديث الهجرةا'!. 


نضا 


ولِيْلازِمَ عَريمًا يَسِتَحِقٌ مُلارّمَته. نَضَّاء وقال في رِوَايَة: غَيدُ هذا 
عب لي 

وين د لالت ون أذ خدوك: أو سودت نضّاء ونّحوها. 
وقد بالهدة أو العمَّل. فإِنْ قَدّرَ بالعمل: ذَكْرَ عَدَدَ الأورّاقي» وقَدرَهَاء 
وعَدَدَ الشطور في 3 وَرَقَدِِ وقَدرَ الحَواشيء وَدِقَةَ اقلم وعِلَطَهُ. فإن 
عق اقل بالمشاهذيه هاوه وإن امكح ميكل لخدن قطة, 


] يشير يشير إلى حديث عائشة قالت : واستأجر رسول الله ء يد وأبو بكر رجلا من ب بني الديل 
هاديًا حريئاء وهو على دين كفار قريش ... الحديك. الخرجه البخاري 0754 . 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


يتجوز تي الأجرة بأَرَاءٍ القَرع» أو بأَجرَاءٍ الأصلٍ . وإن قاطعَهُ على 

سخ الأصلٍ بأَجرٍ واحدٍ: جازٌ. وَيُعقَّى عن خَطَأ يَسير مُعتَادٍ . وإن 
يوقي الكليد يعيك يعت عن الغادة نترعيق لذي لايق 
عَقيلٍ : ويس له محئة خَيرِِ حال النسخ» ولا التشَاهُلٍ بما يشل بيرة 
ويُوجت غَلَطْه ولا لِغيره تَحدِيثه وشناتي ب كك كذا: كل الأعمالٍ التى 
01 بشَعْلٍ السشة والقلب» كالقصَارَة» 5-0 وديو, 

ويَصِحٌ اسيئجاز شَبَكةٍ وفَحٌّ ونَحوِهِمًا لِصَيدٍ مُدَّةَ معأ مَة. وفي 
البركةِ”' احَتِمَالانٍ للقَّاضِي. ومُقتضّى تَعليلٍ ابن عَقِيلٍ في مسالةٍ 
سد يجوز ذكرَة المتحدك. 

رو يَصِح اسعجاذ (عَتْبَرِ)؛ وصَنْدَلٍ) ونَحوه ممًا د يَِقَى (لِشَمٌ) 
د مُعَيَة ثَّ يده نه نَفعٌ مُباحخ, كالقُوب لبس . 

و(لا) يَصِحُ استعجَاز (ما يُسرِعٌ فَسَادُةُ) م من الطيب» (كرَيَا حينّ )؛ 
تلَفِها عن قَريبء فتُشْبهُ المطعُومَاتٍِ. 

(و) يَصِحٌ استمجَارٌ (تقدِ) أي: دَرَاهِمَ ودنانيرَ (لتحلء ووزْنٍ). 


)١‏ قوله: (وفي البزكة) أي: وفي جواز استعجار البركةٍ التي يَدخُل فيها 
الشَمَك فيِحبَسٌء ثم يُصادُ منهاء احيملان. 

(؟) قوله: (وفي مَسأَلَة البئر) أي: فيما إذا استأجر يرا لتسقى منها أيَّامًا 
معلومَة للانتيقاع بمزور الدَّلو في هذا البر وَعُمْقها دولا وَرَفَا. وأما 
نفس الماء فيوْحَدُ على أصل الإياحة. (عثمان). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

وكذًا: ما احقيج إليهء كأَننٍ ورَبطٍ سِنٌّ (ققط) مُدَة مَعلُومَة كالخلِيٌ 

للتَحَلّي؛ لأنّهُ نَع متاح مقصٌودٌ يُستَوقى دُونَ الأجرّاءِ. (وكدًا: مَكيلٌ: 
00 وفُلُوسٌ لبعايرَ عليه أي: المذكور؛ لما تقدّم . 

فال 0 إجارَةٌ تَقدِء وما طق عليه ازإق أطلقت 47م أي : 

لم 3 لتَحَلّيء ولا الزن ونون قَوضًّا"؛ لأنَّ الإجارةً تَقَتَضِي 

الانتيقاع, والانتِمَاعٌ المعمَادُ بالتّعدٍ والطَعام وتحوه إِنَّما هو بأعيَانًِا . فإذا 


أُطلد قَّ الانتِمَاعحٌ» حمل على المعتّادٍ. 


. قوله: (فلا نَصِحٌ إن أَطلِقَت) هذا هو المشهود عند أكثر الأصحاب‎ )١( 
قال في #الإإنصاف 1 : والوجه الثاني : ال . ويَنمَفِعٌ بها في ذلِك»‎ 
أي: في التُحلّي » والواقه أعماه أبن التعداب واليف روفن‎ 
الصَّوَابُ» وقدّمه في «الشرح»). (خطه).‎ 

00 قوله: (إن أطلقت) أي: الإجارَةٌ في التَّقِدِ وما عُطِفَ علَيهء لا لِمَا بعد 
كذًا فقّطء كما يُوهِمُ كلام المصنّفٍ. (خطه). 

099 قوله: (وتكونٌ قَوْضًا) قال في «الإنصاف)!"!: وكدًا خحكم المَكِيلٍ» 
والمَورُونِء وَالفُنُوسِء فعلى الصَّحََة: كر قَوْضَاء قاله في (القاعدة 
الثامنة والثلاثين»» نَقَلَهُ عن القاضي . 
أي؛ لأنَّ فيه وَجِهًا بعدّم الصَّحَةٍ مع الإطلاق. (خطه). 


[3'] «الإنصاف) (5 5/١‏ ؟5). 
5ع «الإنصاف) (5١/5؟5).‏ 


بابٌ : الإجَارَةٌ 
هه 


رك 


(ولا) نَصِحٌ إجارة (على زِنىء أو زَفْرِء أو غِتاءِ*"©2) وتؤح وتتشخ 
ا بِدعَةَ وسِعرٍ مُحََرّمِء ورّعي ينزي ونحوه؛ لأنَّ المنفعةً وه 
لا تُقابلُ بعِوَضٍ في تيع» فكدًا في الإجارة . وذْكرَةٌ ابن | لمنذِر إجماعًا 
في المُعَنْيَة والنّائْحَة. 


(أو نزو فخل) 3 له صخ إجارةٌ فخلٍ الصَّرَابِ؛ لتهيه عليه 
السّلامُ عن تشب الفَخلٍ. مئّفقٌ علَّيه1']. ولأنّ المقضُودّ الماءٌ الذي 
يلق ينه الولّدُ وهُو عَينٌء فيِشْيهُ إجارَةً الحَيوَانٍ لأخذٍ لَبيه بل أَؤلى؛ 
أن هذًا الماء لا قيمة لهء فإنٍ احتيج إليه: جار يذل الكراء. ولي 


للفظرق اقز 0" ذكرة فى والمعى 1 


)١١‏ قوله: (أو غتاءِ) بِالمَدٌّء أطلقَةُ ك«الفروع). 
قال ابن نَصر الله: يَقَمَضِي إطلاقٌ المصنّفٍ الغْناءَ هُنَاء أنَّ الغا كله 
مُحوّمٌ وسيأتي في «باب ف لقو شهاالة» حكابة الخلافٍ في 
ذلك. فيِحمَلُ كلامةُ هُنَا على غناءٍ مُحوم» واختياز الأكثر تَحريمٌةُ. 
وحكى القاضي عِياضٌ الإجِمَاعٌ على كر من استكلّةُء وقد 
المصنّفُ في «الشهادة» أنه يكرةء وحكى قَولًا ثالنًا أنّهُ مباخ. 
(خطه). 

(؟) على قوله: (وليس للمُطرِقٍ أخدّه) أي: ويحيْمٌ عليه على ما في 
«الإقناع) . 


[17] أخرجه البخاري ( 7/5؟) من حديث ابن عمر» ومسلم )79/١978(‏ من حديث 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وإن أطرَق فَكْلَهُ بلا إجارَة ولا شَوْطِ رعويت 1ه فلا بَأسَ؛ 
لأنة كفل عدذوكا فهاات مجازالة علبه: 

رأ أي: ولا تَصِحٌ إِجَارَةٌ (دَارٍ لتُجعَلَ كُنيسَة). أو بِيِعدَّء أو 
صَومَعَة ةَ رَاهِبٍء (أوايت نَار) تَعَيْدِ المجوس» (أو لتيع خَمْرٍ). أو 
لِقِمَارِء وتحوه. سَوَاءْ شرِطَ ذلك في العقدٍء أو عُلِمَ بقَرِيئَةِ؛ لأنَّه فعل 
محرّمٌ فلم تج الإجارَةٌ علّيهء كإجارة عَبِدِهِ للمُجُور بهِ. 

وإن استأجر ذِمْيٌ من مُسلِم دارّاء وأَرَادَ بيع الحَمرٍ بها: فْلَهُ مَنعْةُ؛ 
أنه فعزة. 

(أو) أي: ولا يَصِحُ اسيَنجَارٌ ل( حمل مَيتَةِ ونَحوهًا) كدمَاءٍ 

حرمَةٍ (لأكلِهَا لِغَيرٍ مُضْطْرٌ) إليه» (أو) لحمل (خَمر لِشْربهًا)؛ لما 

تقد (ولا أجرَة لَهُ)؛ لأَنَّ المنفعة المحرّمةً لا تُقابلُ بعوض. فإن كان 
عن لمكا لأكل خَضْطة إليهاه صككخث. 

(وتَصِحٌ) إجارّة لحمل مَيتقِ» أو حمر( لإلقَاءِء وإراقة)؛ لَدُعَاءٍ 
الحاجةٍ إليه ولا تَدَفعُ بدُونٍ إباعةٍ الإجارةٍ عليه ككشح الكثفضي0"©, 
وحمل النّجِاسَاتٍ لتُلقَى خارجٍ البلّدِ. ْ 


)١(‏ وفى «الإقناع): يُكرَهُ أكلٌ أجرة الكشحء ببخلااف الأسددة على إلقاءِ 
المَيئَةٍ وإراقةِ الحَمر» قال في «شرحه): وغل القَرقَ مُباشَّرَةٌ التََجَاسَة 
في كسح كيولا (خطه). 


[3] انظر: «كشاف القناع) (50/95). 


بابٌ : الإجَارَةُ 
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14 


ويَصِحٌ استعجَارٌ لإلقَاءِ مَيَدِ بشَّغْرِ على جلدِماء إن كم بطهارته 
ذكرَةٌ في «الفصول). 

ومّن أعطى صَيَادًا أجرَةً لِيَصِيد لهُ سَمَكا لِيختير بَخَْهُ : فقّد اسِتَأَجَرَهُ 
لِيعمَلَ بِسَّبَكَيهِ. قالهُ أبو البَقَاءِ. 

(ولا» 0 إجادة (على طير لِسَمَاعِه ) ا سماع صَويَهِ؛ لأنّ 
مَنفَعتّه لست مُتَقَوَمَة ولا مقدُورًا على تَسلِيِيِهًا؛ لأَنَّه قد يَصيحُ وقد لا 

(وقصِحٌ) إجارةُ طَيرٍ (لِصَيد("2). كصَقرٍ وبازء مدَّةٌ معلُومَةٌ؛ أنه 
َف متاح متَقَوَم . 

(ولا) تَصِحٌ إجارَةٌ (على تُفَاحَةٍ ةشع لأنَّ تفعها غيدُ مُتَفَوٌ 


ناض اه 


لأنّ مّن غصَبٌ ل ان 


)١(‏ قوله: (لصَيدٍ) مُكدّرٌ مع قَولِهِ فيما سبّق: «وحيوانٍ لِصَيدٍِ)» إلا أن يُرادَ 
بالحيوانٍ هنا عد الطير. (م خ)1١؟.‏ (خخطه). 

(؟) قوله: (على تُفّاحَةِ لِضَمْ)؛ لأنَّ منفّعَةَ الشَّمْ منها غَيدُ مَقصُودَةء فليسّ 
مُكوّرًا رامخ قوله: « كرياجين»)؛ لأنَّ العلّهَ مُختَلفَةٌ . 5 1 
فالعلُ في الّياحين: تَلَقُهَا عن قُربٍ. (خطه). 

وعللة أب مايه يأك هذا لبى بسنفة كرعلة غدل النبال ف سق 


3 (حاشية الخلوتي) (؟/588). 
['] (حاشية الخلوتي) (588/9). 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
ل(شغل<2. أو طعام لأكل). أو شَّرَابٍ لِشُربِء أو صَابُونٍِ لعَصلء 
وتحوه؛ لأنها لا يُقَعُ بها إلا بإتلاف عَييها. ش 

فإن استأجرَ شَّمعًا لشعل مِنهُ ما شاء ويَزدٌ بَقِيته ونَّمَنّ الذَّاجِبٍ 
وجوه الاق » الى ينكد انحر عا وإسائك لبه اير قاد 
اليل بالمسئاً > جَرِء فِيَفْسَدٌ العقدان. 


(أو) على (عَيوَان) كبَمَرٍ وغَنَم (لأخذ لَبَنِهِ) أو صُوفِه أو شّعرِه؛ 


أن المعمّودَ عليه في الإجارة التَّفْعُ والمقصُودٌ هَُا العينُ» وهي لا 
تملك 1 تُستحكقٌ بإجارة. 
جَوَرّه الشَّبِحُ تقىٌّ ار في الشّمع لِشَغْله» وَالحَيوَان َل لبه . 
(غيٍ يع أي: آدَمِيَةِ مُرضِعَةِ؛ لقَّولِهِ تعالى: من أَيَصَعَنَ لك 
اهن 1 4 [الطلاق: 5] . والقَرقٌ بَينَهَا وبِينَ التهائم : أنه يَحصْلٌ 
منها عمل؛ ين وضع النّدي في فم المرتضع» ونّحوه. 
(ويَدحلُ تفع بئر) في إجازة بعر تتعقاء (و) يدل (جبز نابيخ) 
تَبعَاء (و) تَدحُلُ (خيُوطٌ خيّاط) استُوجر لِخْيَاطَةٍ تَبعَاء (و) يدخُلٌ 


وأكلٌ للمالٍ بالباطل. (خطه). 

)١(‏ قال الشيحُ تقيٌ الدينِ في الشّمع : ليس هذا بإجارَةٍ» بل إِذْنّ في 
الإتلافٍ بعِوّضء وهُو سائعٌ» كقّولِه: من القَّى مَتاعَة. 
قال في «الفائق) : وهو المّخْتَارُ. قال: هو مُشابةٌ ليع مِن الصّبرَةٍ كل 


بابٌ : الإجَارةٌ 


ا ,1 275 افك ير 
(كخلٌ ككَالٍ) ١‏ سمُؤْجر لكشل تَبَعاء (و) يدل (مَرهَمُ طبيب) 
اسيُوْجرَ لمدَاوَاةٍ تبعاء (و) يَدحْلُ (صِبْعُ صَبَاغْ) استُؤجر لِصَبعْ نَحوٍ 
تّوبء (ونَّحوُه)» كربَاغ دَبّاغْ (تبَعَا) لِعَمَل الصَّانِع» لا أصالَة. 

(فلو غارَ مَاءُ) بر (دَارٍ مُؤْجَرَةِ: فلا فشخ0"©) لمستأجر؛ لعدّم 
دُخْولِهِ في الإجارة. نقَلَهُ في «الانْتِصَار» عن الأصحاب. وفي 
والأضول]» لا يكف بالإلساةه لآله إثما ملك بالجيائة: 

(ولا) تَصِحٌ إجارة (في) جرْءِ (مشاع”"2)» من عَينٍ تُمكنٌ 


قال في «الفروع»): واختار شَيِحُنا جَوارَة» وأنَّهُ ليس بلازم» بل جائرٌ 
كالججعالة1'؟. (خطه). ْ 

)١(‏ قوله: (فلو غارَ ماكُ بر دَارٍ مُوْجَرَة فلا فَسحَّ) وقال في «الإقناع) في 
«فصلٌ: والإجارةٌ عَقدٌ لازِمٌ): لو انقَطَعَ الماءٌ مِن بثر الدّارِ وتغيّرت» 
يعيث تمتخ الشرت والؤشرك» قت الفسشاجر الفُسخ, 
قال في (شرحه) ): ولا يُعارِصٌهُ ما قدَّمثُهُ عن (الانتصار) م مِن أنه لا فسخ 
بذلِك؛ لإمكانٍ مله على أنه لا يحصّلٌ فسخ بمجودٍ ذلك. انتهى . 
وعم . 
أي : بل ينقت خياز الفسخ . 
قوله: (فلا فَسحَّ) أي: لا انفِسَاحَ بذَلِك. (خطه). 

)١١‏ قوله: (ولا في مُشَاع) قال في «الفائق) : إلا أن يُوْ جر السَّرِيكَانِ مَعَاء 

[] انظر: «الإنصاف) (5١/8؟77).‏ 

[؟5] («حاشية عثمان) .)8١/5(‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
قِسمَّها أو لاء (مُفرَدًا) عن باقي العَينء (لعيرٍ شّريكه2"'0) بالباقي. 
ذكرَةٌ في «الرّعايَة الكردئ؛ أنه لآ يقدذ على تسلبيه إلا بتسلِيم 
تصيب شَّريكهء ولا ولايَةَ للمُؤْجِر على مالي 5 شَريكهء أشبة 
المغطنو 3 


200 


000 


00 


] 
][ 
1 


(ولا) تَصِحٌ إجارةٌ (في عَينٍ7") واحِدَةٍ (لِعَدَدِ) اثتِينٍ فأكتر, 


أو يدن . قال في «الإقناع): وهو مُقتَضَى تعليلهم. (خطه)!''. 
قوله: (لغير شَريكه) أي: في كل الباقي» كما عقر به في «الرعاية 
الكبرى) . (م خ)1'؟ قال: لا يَصِحٌ إلا لِسَريكهِ بالتاقي» اذْقَعْهُ لثاِثِ . 
(خطه). 

قال أحمدُ» في روايَة سِنْدِي : يَجِوزُ بَيعُ المشاعء ورَعْنُه ولا يجوز أنْ 
تكن لأن الإجارة للمنافع» ولا يَقْدِرُ على الاثيفاع. (خطه)1". 
قوله: (وله تَصِحٌ في عَينِ) أطلقّ الْعِينَ تَبَعًا ( للتنقيح)» وَفَرَضَها في 
«الفروع»» و(الوجيز»» و«الإنصاف)» في الحََيوانٍ والدَّارِ فقَط. 
قال المجد في «شرحه)»: وإن أَجرَ اثنانٍ دَارَهُما من رججلٍ» ثم أقالَه 
أحَدُهْمَاء صَمٌ» وتَقِي العقدُ في نصيب الآحَرِء ذكرة القاضي» ثم توقال 
القاضي : ولا يَمتَيِعُ أن تقول : تَنفْسِخٌ في الكل. 

وقال المجدُ أيضًا في محل آحرَ: إذ اكترى شحصَانٍ طَهْرًا يتعاقبانٍ 


انظر: «الإقناع) ١07/5١‏ 5). 
«وحاشية الخلوتى) (585/5). 
التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : الإجَارة 


روهي) أ: الغية ع «مهز م ملك (لواحن)؛ أن أجَرَ دَاوَهُ أو دَايتَه بهد لاثتين 
5 ا 0 (إلآافي قل" وهو يقال يه في إجارَةٍ 
قال (الفتطخ) : و الى بتعا افو حفص » وو الخطاب» 
والخلوان » م «الفائق )4 وابنٌ عَبدِ الهادي. (وهو أظهّده"2, 
وعلّيهِ العمل) أي: عَمَلُ الحكام إلى رَمَيْناء 
0 استَأَجَرَ شَّرِيكُ من شَّرِيكهِ أو اغبا فقا لواحوه تك رون 


تفاوَد 


ِّ كف الأحدة: فإن أقالَهُ أحذهما: : صَحَّ وبقيّ العقَدٌ في تتصيب 


- 


الآخَر. 
(ولا) تَصِحٌ إجارَةٌ (في امرأة ذاتٍ وج بلا إذنه)؛ لتفويت حَنٌ 
الزوجٍ 0 اا لاشبعالها عَنَهُ بما اسثوجدت له 
(ولا يُقجلُ قولّها) بلا يئئةِ يَعدَ أن آجرت تفسها: (إنّها مُمَرَوْجَةٌ) فى 
بُطلانٍ الإجارة» (أو) أي: 7 يُقجلُ قَولُ من تروت ثم دتمت أثها 


١م‏ ج 


(مُوْجَرَة قَبلَ نكاح) في عق رُوج» بلا ينزه لأنها فتيعة. في 


عليه» جارً1'؟. وخطه). 

4 عن قي ولحل تلباق يتحر تر لزاع سد رواسا 
ذأكا لوال عع امسلا والسيلة امسا 7" 

)١‏ على قوله: (وهو أظهَرُ) وصوّبه في «الإنصاف). 


[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» ص (877). 


/ 4 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
2ك 0 اد 
الصُورَتَينء والأصل عَدَمُ ما تَذّعيه. 

ايت لد لتركبها مُؤْجِد)؛: كاث سْيِرَاءٍ دَارِهِ لَهُهِ لأنّه 


قال شحنا صَالِحٌ: القْتيا على قولٍ المُنقّحء وكذا إجارَةٌ الغين لعَدَدِء 
وهي لواحِدٍء يجوز واجه كيل شيا صاوم: 


9 


بابٌ : الإجَارة 


كته - زر 1# احك 
(فشلٌّ) 


0 0 

أَحَدُهُما: أن تَمَعَ (على) مَنمَعَةٍ (عَينِ)» وتأتي : أنَّ لَهَا صُورَئَينِ: 
إلى أَمَدٍ ب مَعلُوم أو لِعَمَلٍ مَعلُوم . 

م العي؛ اِمّا معي أو عَوصُوفة في الذَّمَةِ. لكل مِنهُمَا سْر 
بدا بشُوُوطٍ الموضوفة؛ لا الكلام علّيهاء فمّال: 

(وشُرِط استِقصَاءً صِفَاتِ سَلَّم في مَوصوقةٍ بذِمّةِ)؛ لاخيلافٍ 
الأغراض باخيلاف الصّفَاتِء فإن لم تُوصَف بما يَضبِطهاء أكى إلى 
التَتَارُع» فإذا استُقصيّت صِفَاتٌ السَلَّمء كان أقطع للتّرَاع» وأَبعَدَ مِن 
العْرَرٍ. 

(وَإنْ جَرَت) إجارَةٌ على مَوصُوئَة بِدِمَةٍ (بلفظٍ سَلَم» ك 
50 هذا الدَّيئَارَه في مََفَعَةٍ عبد صِفَنْهِ كذًا وكذّاء لِيَاءِ حائِطٍء 
ثلا وقَبلَ المؤجر: اعثيرَ بض أَجِرَةٍ بمَجلِس) عَقدِ؛ لا يَصير تيع 
دَينٍ بدينٍ. (و) اعمبرَ (تأجيل نفع ) إل أجَلٍ مَعلومٍ, كالسَلَم دل أن 
0 فإن لم تكن بِلفظٍ سَلَمِ ولا 
علق 0 5 

5 على شُوْوطٍ المعيّئق» فقّال: 


- حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 

(و) شْرِطٌ (في) إجارَةٍ عين (مُعَيْةِ) حَمِسَةٌ شْوُوط: 

أَحَدُمًا: (صِحَةٌ تيع) كعد رقار ونّوبٍء ونّحوهاء بخلافٍ كلب 
وخنزير» ونّحوهما. 

(سوى وَقَفٍ) أي: مَوثُوفٍء (وأم لمر 

جارثُها؛ لأنٌّ مَنافعها مملُوكةٌ ومنافِعٌ الح نُضمَنُ بالقصبء أشبهّت 
58 القن . (وتصرف) فُستأجد أحترية خة أو أمَةِ (بِصَرَةُ) عَنْهًا؛ٍ لأنَّ 
كم نَظَرهِ إليهّاء وحَلوَته بهاء على ما كان عليه قبل الإجارة. 

(ويكرَة) اسِتَعجَارٌ (أصله). ا وأبيه» وجَدَّهِ وجَدَّتِه وإن علو 
(لخدمَيهِ)؛ لما فيه من إذلالٍ والِدَيهِ بالبس على خدمَتِه 

(ويَصِحٌ اسيئجَارُ زَوجَبِهِ لِرَضَاع ولدِه2"0, ولو منهَاء و) على 
(حضاتيه)؛ لأنّهِ يَصحٌ أن تَعِقِدَهُ ار الرّوجء » فصَحٌ مع كالبيع. 
ولأنَّ منافعها من الوَضّاع والحضائة غَيدِ مُستَحَفَةٍ للرُوج؛ أنه لا يمك 


)١(‏ قوله: (ويَصِحٌ استئجاز زَوجَته.. إلخ) قال في «الإنصاف»): جوارٌ 
هذه العسالة ين القفتكات» وعد أكثر الشلعاء لا يض ذلك . وهو 
اختيار الشيخ تقيٌ الدّين. (تقرير). 
وقال القاضي : لا يَجورٌ. قال الشيرازيٌ: إن استأجرها مَن هي تحب 
ِرَضَاع ولَدِهء لم ير [ لأنّهُ اشتحقٌ تَفْعها. وعند الشيخ تّقِيَ الدِينِء 
لا أَخْرَةَ لها مُطِلَقَا] (خطه)1'؟. 1 


[] انظر: (الإنصاف)» .)577/١5(‏ وما بين المعكوفين في التعليق من زيادات (ب) . 


بابٌ : الإجَارةُ 2-0 
إجبَارَها على ذَلِكٌء ولها أخذٌ العوض من غَيرِوء فلّها أخدَةُ من كثَّمَنٍ 
مالها. واستحقاقة لمقعة الامجكاع بها لا يَمَهُ بك الببمحةافد ا ره 
بعِوَض آخَْرَء كما لو استأجرها أوّلاً ثم تروجحها. 

(و) يَصِحٌ اسيتعجَارٌ (ذَمَيٌ فلا لِعَمَلٍ علوم في الدَمَّة 
كقِصَارَةٍ توب أو خياطته أو إلى أمليء كأنْ تبني له مك شَّهًا وتحوّةُ. قال 
أحمدٌ: لا بس أن يُؤّجِرَ تفشة من لدم . قال 2 ( المغني) : هذ 
مُطِلَقٌ في توعَي الإجارة. 

و(لا) يَصِحٌ ثُ أن يستأجر دمن مُسلمًا (لخدمته) نضَّا؛ٍ لتَضَّمُِّيها 

حبس المسلم عِندَ الكافِْر, وإذلالَهُ له» وَاسِتِخْدَامَة مُدَةَ 00 أشيَة 
35 2 السك للكافِر» بخلاف إجارَتِه لِعَير الخدمَةٍ» فلا تَعَضَمّنُ م إذلاله, 

(و) الشَّرط الثاني : (مَعرِقمُها) أي: العينٍ المُوْجَرَةٍ للعاقِدِين» برؤيَة 
أو صِفَةَ كالمبيع؛ لاختلاف العَّرَضِ باختلاف العَينِ وصِمَّاتِها. 

8 الوط الثَالِثٌ : (قَدرَةُ) مُؤْجِرٍ (على تَسلِيمِهَا) أي: العَينٍ 
المؤجرة» (كمبيع)؛ يا بيع منافِعٌ أسْتهيك بَيِعَ الأعيَانٍ. 

ا بق ولا سْارِدٍ» ولا مَغضُوبء ممّن لا يَقدِرُ على 

حله* 5 غم كما يه يَصِحٌ بَيعْهُ ل 

(و) الشَّرط الرَابعٌ : (اخعالياة أي: العينٍ (على التّفع). 

(فلا صِحٌ) إجارةٌ (في) بَهِيمَةٍ (زَمِنَةٍ لحَمْلٍ, ولا) أرض (سَبِحَةٍ 


01١‏ الضمير في (أَخَذِه) رَاجِعٌ إلى المغضُوب فقَط. (خطه). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
لله 1 د ال 
لزرع)؛ أنه لا يُمكِنُ تَسلِيمٌ هذه المنفعةٍ من هذه العينٍ. 

(و) الخَامِسٌ: (كونٌ مُؤْجِر يَملِكهُ) أي: التّفعَ» بملكِ العينٍ» أو 
استعجارها» (أو مأدُونَ ل بطريق الولاية, كحاكم يُؤْ جز مال تَحو 
سَفِيهِ أو غائب» أو وَقمًا لا ناظِرَ لَهُء أو من قجل شّخص مُكْين» كتاظر 
خاصٌ» ووكيلٍ في إجارَة؛ لأنّها بِيعٌ منَافِعَ» فاشتُرِطٌ فِيها ذلِكُ» كبيع 
الأعيَانٍ. 

(فِصِحٌ من ان لِعَيرٍ ححرُ'2) أن يُوْجِرَهُ (لمن فوم مَقَامَهُ) 
أ امور لذن تو 0 ولط على 
أوشفيناء نايف له أن توعديةة لذن الي لا 3 وقع راسي 


لض و 
00 


ولمستأجر عَينٍ أن يُؤْجِرَها (ولو لم يقبضها('")؛ لأنْ قَبِضَها لا 
ينتَقِلُ به الصَّمَانُ إليه» فلا يَقِفُْ جوارٌ النَصدْفٍ عليه بخلافٍ بيع 


)١(‏ قوله: (لعَيرٍ خرٌ) فَيْعايًا بها. (خطه). 

(؟) وقيل: ليس له أن يُوْجْرَ العينَ قبل قَبضِهاء جرّمَ به في «الوجيز». 
وفي (المغني»)» و(الشرح): أصلٌ الوَجهّين: بَبِعُ الملعام قبل قَبِضه 
هل يصِحٌ من بائعد, أم لا؟. 
والمذهَبُ: عَدَمُ الجواز في البيع» فكذا في الإجارّة» فيكونُ ما قَالَهُ في 
«الوجيز» المَذْمَتء وظاهد كلامِهِ في «الفروع» عَدَّمُ البنَاٍ 
والصّوابُ الباكُ. (خطه). 


بابٌ : الإجَارة 


كشككة 1 1 0ه حك 
المكيلٍ وتّحوه قبل قَضِه. (حتَّى لمُوْجِرِهَا("2) أي: العَينٍ المُؤجَرَة؛ 
أن كل عَقد جحاد مَعَ غَيرٍ العاقِدِء جار مَعهُء كالبيع. (ولو بزياذة) على 
ما آجَرَهًا به؛ لأنَّهُ قد يجورٌ برأس المالٍِ» فجارٌ ؛ يزيادّة . (ما لم تكن 
جيلة. كعيتة)؛ بِأنْ استأجرها بأجرة عله قدا نع آجبرها بأكدّر منةُ 


مُوّجَلاا"2» فلا يَصِحٌُ؛ حشمًا لمادّةٍ ربا النّسِيئَة. 


(و) تَصِحٌ إجارَةٌ عين (من مُستعِيرِء بإذنٍ مُعِيرِء في هُذَةٍ يُعينها) 
العسكي 7 للخعامةة لألة لو أذن له في بفهاء لضاف كذ عاد 
أن الحقٌ لة. ووقضية) العيق الموخر ةُ (أمَانَة) بعد أن اكات د 
على المستعير؛ لصَيرُورة رَتَهَا مُوْجَرَةَ. (والأجرَةُ ِرَبها) 0 لعن 
المؤغرة لأنه مركا ومالك تَفعهاء وانفسَحَت العار 3 بالاجانة؛ 
لأنّها أقوَى مِنهَا؛ للُرُومِها. 

(و) تَصِحٌ إجارَةٌ (في وَقفٍء من ناظِره)؛ لأنّهُ إِمَا مُستَحِقٌ: 
فَمَنافِعْهُ لَه فلهُ إجارثُهاء كالمستأجرء وإلا: فبطريق الولايّة» كالول 


200 4# لوحتي لمُؤْجِرِهًا) لاا لأبي حنيفة. (خطه). 
00 فك الشارح هنا بعكس العِيئٍَ» وَذلِك أ السيعتارة الذي في العيتة 


0 في عكسها. (خطه). 
() فإن لم يُعيّن لمُستَعِيرٍ الغلة» فكويل غطأي ور الغرت» فلا مقو 
انيد د أصلٍ الصحّةٍ. (عثمان)!'!. (خطه). 


[5] (حاشية عثمان) ("/ 86). 


1 5757 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
ُؤْجِرُ عَقَارَ مَولِيه . 

(فإن ما مات م ع - (أجرك ور 0 بَأَنْ - 
الولاية, أَسْيَةَ الا 40 

رو إن آجَرَ المُستحقٌ؛ كر ال بالتَّظرء م مَعَ عَدَم الشَّرطِ؛ 
(لكون الوَقفٍ عله : لم تَنفَسِخ) الإجارَة (في وَجْه)» كما لوآجِرَ وَلِيٌ 
مال مَؤْلِيِه أو ناظِو أجتيئ» ثمٌ زالّت ولايَثُهُ. قال (المُتقَحُ) في 
«الإنصاف): صَححَهُ فى الفٌصحيح)» و«التّظم)» وجرَّمَ به في 
«الوجيز)» وقدمّه في «الفروع»» و«الرعاية الكبرى»» و(شّرح ابن 
رزين». قال القاضى فى «المجرّدٍ): هذا قِياسٌ المذهَب. 

وقال في ( التتقيح) : وإن مات المُوّجِنٍ انفْسَخَت20 إن كان 


)١(‏ قال شيحّنا صالِحٌ: الفتا على هذَّاء وهو أنها لا تََفَسِحُ بموتِه» لكنْ إذا 
مات المُوْجو فآلَ الوقفُ إلى غيرهء فلِلمُستَحِقٌ الآنّ أخذٌ الأجرة 
المُسِتَسلَفَةٍ مِن المُستأجرء والمُستَأجِرُ يَرجِعُ على تركة المُوَجْرٍ. 

9؟) قوله: (انفسَححَت) قال الشيحٌ تقة تقييٌ الدّين: هذا أُصتٌ ح الوجهّين. 
قال ابنُ رجحب في «قواعده): هذا المذهَبٌ الصٌّحِيحٌ؛ لأنّ الطبقَة 
الثاني تّستحقٌ العينَ بمنافجها تَلَقََا عن الوَاقِفٍ بانقِرَاضْ ض الطّبقة الأُولّى . 
وصرّبه في «الإنصاف). (خطه)''. 


١ع‏ انظر: «الإنصاف) .)55154/١5(‏ 


بابٌ : الإجَارَةُ 
م 55 


المُوْجِوْ الموقوف عليه بأصلٍ الاستحمّاقٍ 07 ١‏ تَقَسِحُ. قدّمه في 
«الفروع»)» وغيره . وجِرَمَ به في «الوجيز)» وغيره» كمالك (وهو 
أشهّذء وعليه العَمَل). انتَهّى0" . 


)١(‏ قال الشيحٌ عُثْمَانُ في «شرح العمدة)1'!: وَلِمَنٍ اتتَقَلَ إليه الؤققف 
حِْهُ ين أجرةٍ ين موت الأول يدها ِن مستأجرء إن لم يكن 
الأول قَبَضَ الأجرة كلها فإن كان الأول قبضَّهاء رجع المُستَحقٌ 
لاني في تركة الأَوّلِ بحصّيهِ. هكدًا في «المنتهى). 
نظاهنةه أن العو فرك عليه أن يتسا الأجرةٌ سواتٌ كانت مُدَةٌ 
الإجارة طويلةً أو قصيرَةً. 
وهو تشكل!ء نه يُؤدّي إلى ضياع استحماقٍ الطبقة الثانية» حيتٌ 
قبض المؤ جز الأُجِرَةٌ كلّهاء ولم مُخلّف ترد وكائت المدّة طويلة لا 
تعيش الطَبقَةٌ النانئيةٌ إلى انقِضّائها غالبا , 

0 قال في «الإقناع) + والذي ينوكة: أله لا يحور الموقوفن 
عليهم أن يتَسَلَقُوا الأجرةٌ؛ لأَنَهُم لم لكا المنفعةٌ المستقبلَة ولا 
الأجزة عليهاء فلتسْفُ لهم قبِضُ ما لا يستَحثُونَةُ بخلافٍ الماك . 
وعلى هذا: فلابطن الثاني تضاف اسه لماج اللاي قلت 
المستحقين؛ لال يكن ل الفدليظ» ولك أن يُطَالِبُوا النَّاظْرَ إن كان 
هو المتَسَلّفَ. انتهى 

وهذا الذي جزم به في «الإقناع»): هو كلامٌ الشيخ تي الدَّين في 


5 «هداية الراغب» (9/ /ا5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

هي اه/ 

(وكدًا: مُوْجرٌ إقطاعه0'©) إقطاع استغلالٍ (ثُمَّ يُقطْعُه) باليناءِ 
للمَجهُولٍ (غَيرُهُ) أي: غير المُؤجرء فلا تَنفَسِحٌ في وَجَهِ؛ لما تقَدّم. 

(فعَلَى هذَا) الوجه» أىئ: أ الإجارة لا تَنَفَسِحُ بذلِكٌ: (يِأَخدٌ 
المنتَقِلٌ إليه) الاستِحمَاقٌ ( حص حطقه ون اجر لها لزع من ت ركيد ) 
إن ماتّ؛ (أو) يأكذها (منة) أ المْؤْجِرِء إن انتقَلَ عنة 3 الامسعحتاق 
حيّاء كمّن وَقَفَ دَارَهُ على ابثيهِ ما دامَت عَرْبَا» فإن تروت فعَلَى 
رَيدِءِ ثم آجرت الذَارَ هذَه وتعجلت الأأجر ووه هتراجت فى أثنائها: 
فيَأحُذَ ريد منها ما يُعَابلٌ استحقّاقه. 

(وإنْ لم ثقبض) الأجرة: (ف»المنتقلٌ إليه الاستحمّاقٌ يأحُدُ 
جصّته (من مُستأجِرِ)؛ لعَدّم بَرَاءَتِهِ منها. 

(وعلى مُقابله) أي: الوجه السَابقء وهو القّولُ بانفساخ الإجارة 


«الاختيارات)»2 وأقرَهُ عليه المصنّفٌ في «شرحه)»ء وهو أولّى من 
37 «المنتهى»). بل لا يشْكُ ل دين أن لو عضت هذه 
اليسالة علق الإمام الععة لوتعه المشقور» الى يذل فيها الانينا في 
«الإقناع) . اتته كلام عثمان. (خطه). 
)١١(‏ قوله او مُوْ جد جد إقطاعَةُ . . إلخ) يعني : فتنفسيخ الإجارةع يد 
المُتتقل همياي نّ استحقاقِه مِن مُستأجر» ويَرجعٌ على قابض . 
( شرح إقناع)1"؟ 


1 في النسخ الخطية: «وهو أولى بظاهر)» والتصويب من «(هداية الراغب»). 
[] (كشاف القناع» (5/9). 


بابٌ : الإِجَارَةُ 
1 اه 


144 


بانتِقَالِ الاستٍحقَّاقٍ عن المُؤجر غير المشروطٍ لَهُ التَظَن وهو الذي 
قَدّمه في «التنقيح» كما سبق: يَنمَرِحٌ من آلَ إليهِ القفُ أو الإقطاعٌ 
ذلك مِن يَدِ المُستأجرء و(يَرجِعٌ هُستآجِر) عَجَل أجرَتَهُ (على وَرَثَةٍ 
قابض) ماك وأو غلية) إن. كان نينا . 


ووّجهُ انفِسَاخ الإجارة إِذَّنْ : أن أن المنافع بَعدَهُ حقٌ لِغَيرِه» فبِمَوتِه 
ين أنّهُ آجر حََهُ وحيٌّ غِيِه فصَحٌ في حم دُونَ حقّ غيرِهء كما لو 
آجْرَ دَارِينِء إِحَدَاهُما لَهُ والأخرى لكيرو. بخلافن الطلق إذا مات 
مُؤْجِوْهُ فإنَّ الوَارتَ يملكة من جهة مُوَثئدء فلا يملِكُ من إلا ما 
حَلَقَهه وما تصرّف فيه في حياته» لا يََقِنُ إلى وَارِيْهِه والمنافغ التي 
آجَرَها قد خرّحت عن مِلكهٍ بالإجارة» فلا تَسَقِلُ إلى وارثه. والبطنئ 
الثاني في الوقضٍ يملكوئة ِن جِهَةٍ الوَاقنٍء فما حدّتٌ منهًا يَعدَ البطن 
لول فو لك لهب0©. 


)١(‏ قال ابن قندس في «حواشي الفروع)1!: إذا أَجرَ الوقفّ مَن لهُ ولايَُ 
الإجارة» ثم مات في أثناءٍ المدَّةِ» ففيها صُورٌ:ٍ 
الأولى : أن يكون عن ايسدق التحان لكرهه مداكفاء أر كان له التغلد 
بشَّرطٍ الواقِفٍ فقّط. فهذا لا تبطلٌ الإجارةٌ بموته. ذكرَه الشيحٌ 
وغيزه . 
الثانيةٌ: من استحقٌ التّظَرَ لكونه مَوقُوفًا تَليه» ولم يشرط الواقِ 


13" «حواشي الفروع» .)١75/10(‏ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُتَهى الإرادّات 
(وَإِنْ آجَرَ النّاظِرُ العَاةُ) وهو الحاكتء ومن جَعَلَ الإمامُ لهُ ذَلِكَ 
(لعَدَم) التَاظِر (الخَاصٌ) الذي يُعَيْنُهِ الواقف ناظِرّاء (أو) آجَرَ النَاظِرُ 
(الخَاصٌء وهو أجتبِيّ) إن كان القت على غَيرِهِ: (لم تنفسخ) إجارثه 
(بموتهء ولا عَزِلِه) قَبِلَ مُضِيٌ مُدَّتها (قولاً واجدًا)؛ لأنَهُ بطريق 
الولاية» ومن يلي النّظَرَ بَعدَهُ إنّما يَمِلِكُ التصدفٌ فيما لم يتضكف 


ناظِرَاء بناءٌ على أصلتا: أنَّ الموقوفٌ عليه يكونٌ له التَظَوْء على 
المُرجّح» إذا لم يشترط الواقِفُ ناظِرَاء فهذًا فيه خلافٌ مَسْهُودٌء هل 
تبطل بموته» أَمْ لا؟ واختُلف في التّرجيح. 

الالقُ: إذا كان مُستَحِقًا للّقٍ» ولم يَجِعَل للوقفٍ ناظرا غَيرهء بل 
جِعَلَّ الواقُ التّظرَ لهُ» أو تكلَّم بكلام يدك على ذلك غيذا له الكغن 
بالاوستقاق بوالكرط» قبل جل #نى. طرط 1" اللقد وليدن 
تيا لايل يقرولا جنا عو سور كلطييم وأفتى به بعش 
أصحابناء أو يُجَعَلٌ كمن استسقٌ الْظر بالاستحمّاق فقّط؟ كما هو 
مُقتَضَى كلام ابن حمدان؟. قال أبو العّاس: وهو أَسْبَهُ. فعلى هذا: 
كر هد الحلاث الل امك انبيدة النناد بالال ساف فقطك 
انتهى . 

قال في «الاختيارات) : والذي يتوه : أنه لا يجورٌ للمَوقُوفٍ عليهم 
أن يتَسلّمُوا الأجرة ين لم يلكا المنفعَةً المستقبلَة» وعلى هذا 
فَلَهُم أن وا الأجدة من المستأجر؛ لأنه فطع ولهم أن تابو 
التَاظرَ. (خطه). 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


فيه الأول233. 


>ققه 


(وَإِنْ آجَرَ سيّدُ رَقِيقَه أو) آجَرَ (وَلِيٌ يَتِيمًا) محججورًا له (أو) آجَر 
(مالة) 0 مال محجُوره» كداره 3 رَقيقه أو بهائمه» ثم عَتَقَّ) 
الدَقِيقٌ (المأجُول أو بلَعَ) اليَتيمُ (ورَشَدَء أو مات) السكِدٌ أو الْوَلييٌ 
والفرجق قبل مضي مُدَةٍ الإجارة (أو عُزِل) الوَلِئْ؛ بأن أقامَ الحَاكم 
غَيرَه : (لم تتفيخ) الإجارَةٌ 
أقافي الشقد»: فلأنّها ء يا ماعل بالكل لزيد 
زراييات بلي رحييوه كما لو وى لك باق ٠‏ ولا جوع له 
على مَولاهُ بِشَيءِ؛ لأنَّ مَنفَعتَهُ ماه بوتي ني كبن الاق ؛ فلم يَرجِعْ 
يدَلهاء كما لو رَوّجَ أَمتَهُ 3 أعتقّها. لفق 3 العتيق ا مُدَةَ الإجارة على 
معتقه » إلا إن شَرَطُها على المستأجرء فعَليه . 
وأمَا في الوَل: فلأنّهُ عَقَدَ عَقَدًا لازِمًا بحَقٌ الولاية» فلم يبل 
برَوالٍ ولايته» كما لو زوّجَة» أو باع دارَة. 


)١(‏ وفي «المنتهى)» و«شرح المختصر): يَرجِعٌ المُصَقِلٌ إليه الاستحقاقٌ 
اليه من تركةٍ مُوْجرِ إِنْ ماتٌ. 
والتيًا ليسّ على ما في (المنتهى)» و«شرح المختصر)» بل على ما 
قدَّمنَا لك في «حاشية المنتهى)» وعلى ما في (الإقناع)» و«شرحه): 
أنَهُ يَرجِعُ على المُستأجر؛ لأنه فوط بِالتَسِلِيشٍ ولَيسَ لَهُ. قالهُ شَيحْنا 
صالخ . 


تب 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

(إلا إن عَلِمَ) الوَل (بُلُوغَهُ) أي: اليتيم» في المدّة؛ بأن كان ابن 

أربَعَ عشوة شكة وأخوة» أو بيد دَارُه سَتَيين» فتَنَفَسِخٌ يبلُوغه؛ لعلا 

يُْفْضِيَ إلى صِحّتها على جميع مَنافِعهِ طول عُمْرِهء وإلى تَصَوُفِهِ في غير 
زَمَنِ ولايّنهِ على المأجور. 


(أو) إلا إذا عَلِمَ سَيِدٌ (عِتقهُ) أي: القيق (في المدّةِ) أي: مُدَةٍ 


- و 


الإأعايية بالنا قال 21 اع عا يدة مكل ث لغيه متو كني 


بعتقه؛ لِمَا تقَدّم. 


بابٌ : الإجَارَةُ 
( قصل) 

(وَلإجَارَةٍ العين) المعقودٍ على مَْفَعَتِهَاء مُعيّئَةَ كات أو مَوصُوقَة 
: ا 0 - 3 ا 2 ِ 1 3 
في الدْمَّةِ» (صُورَتَانِ): إحدَامُما: أن تكونٌ (إلى أَمَدِ) ك: هذه الدار 
ا ا اميق كا عزنا 

(وشْرط) في هذه الصُورَةٍ: (عِلْمُه1") أي: الْأمَدِء كشَّهرٍ مِن 
الآن» أو وَقفت كذَاء ُ الضَّابط لمرو عليه » المُعَددفٌ لَهُ. ل 

وإن استأعرة سَئَةٌ واه خياف عل الأوت لألها المعكرة: 
شَرعًا؛ٍ لقَولِهِ : 00 ُوكَ عن الْأَحِلَةَ 4 الآيّة [البقرة: جاح . فإن قالا: 
سَنَهُ اله لا يام » ثلاث مِبَةِ وسِتُونَ يَومًا. وإن قالّ: 


أ 


- 
- 


ُوَمِيْةَ أو: سَّمِيّة أو: فارِسِيّة وهُما يَعلّمانِهِ: جار ولهُ ثلاث مِعةٍ 
وححمسَةٌ وسِتُونَ يومًا. 
(و) شْرِط: (أنْ لا يُظَنّ عَدَمُها("©) أي: العين المُوْجَرَوٍء بتحو 
)١١‏ قوله: (وشْرِط علمُة) أي : الأمَدِء ول سد - مكلت من تاريخه» 
أو: أولها كدًا. 
وقِيلَ: إذا كانت المدّةٌ تلي العقد لم يُشترط بان ابِتِدَائْها. ولو 
أطقث: صَحّح وكان ابتداوها من جين العَقَدِ. قدَّمه في (المغني). 
(؟) قوله: (وأن لا يْظنّ عَدَمُها) قال في «الفروع)1١:‏ وظَاهِوَةُ: ولو ظَنّ 
عدم العاقء ولو مُدَّةَ لا يُظَنٌ قَنَاءُ الدّنيَا فيها. 


[] «الفروع» (ا/ه١١).‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
قوت أو هَدْم (فيه) أي: في أمدٍ الإجازقء فقَصِحٌ (وإنْ طال) الأَمَد؛ 
أن السك كر المستأجر يُمكِنهُ استِيمَاءُ المنَعَةَ منها غالبًا. 

قال في «الفروع»: وظاهِرُة: لراك عَدَمُ العاقد. 

ولا قَرقَ بِينَ الوق والملكِ» بل الوَقفٌ أُوْلى . قاله في «الرعاية». 
قال في «المبدع): وقبه نَظة. 

إذااستأجو مين بار ف : لي ُشتوط تتقسيطة على كل سَتقٍ؛ 
كما لو استأجر سَتة: لم يفتقر إلى تقسيط أجر كل شَهر. 

و(لا أن تلي) مُدَّةُ الإجارة (العقد("2, فتَصِحٌ) إجارَةٌ عَينٍ (لِسَنَةٍ 
حمس في سَنَةِ أربع)؛ لِجَوَازِ العَقد علّيها مع غعَيرِهاء فجارٌ العَقدُ علّيها 

مُفرَدَة. (ولو) كانت العينٌ (مُوْجَرَة أو مَرَهُونَة أو مَشْعُولَة) يتحو 
رَْع (وَقتَ عَقدِ) كفلم فيه» لا يُشترط وجُودهُ وَقت عَفّْدِء (إِنْ 
قدو ؛ مُؤْجد (على تسليم) ما آجَرَهُ (عِندَ وجوبه) أي: التّسلِيم» وهو 


(فلا تَصِحٌ) إجارةٌ دفي أرض (مَسْغُولَةٍ بقرس, أو بتاىء 
ونّحوهما), كانيفة كينة تعذد تحويليا إكذه إن كاقك الاجاد؛ 
(للغير) أي: غير المستأجر صاحب العَرسٍ أو البَاءِ ونّحوهما؛ لعَدَّم 
القّدرَةِ على تُسلِيمِه إؤّن©. 1 


)١(‏ مثاله: آجَرثُك دَارِي سَتَتين؛ مُبِتَدَؤُهَا السَئَةٌ الانيةٌ. لا يُقال: لا يجورُ 


بابٌ : الإجَارةُ 


/ لاه 


4 


(ولا) يس يَصِحٌ استفجَارٌ عَينِ و(شيناء أو م ويُطلقٌ)؛ 50 
وقيل: يَصِحٌ ) وَابعِدَاوٌةُ من عَقْدِ . وحِرَمَ به في «الإقناع)2"0 
(ولا) نَصِحُ إجارَة (من وَكيلٍ مُطلقي”" لم قد المرى أعذك 


وده طَويلة) كخخمس سِنينَ» (بل) يُوْجِرُْ (الغرف) المعهود غالبّاء 
(كسَتتين وتّحوهما(") كتَلاثِ سِنِينَ؛ لأنَّهُ المتبَادّرُ مع الإطلاق 


00 


002 


] 1 
] 


قال ابن صر الله في «حواشي الفروع): فإن كانّت مَشْعُولَةَ في أَوَّلٍ 

امد نَم حَلّت في أثنائهاء فيتوجَة : صِكَنُّها فيما خلت فيه من المدَّةٍ 

بقسطه مِن الأجرّقٍ» ويتئٍثُ الخيارٌ» بِنَاَ على تفريقٍ الصَّفْقَةٍ. 

وكذا عوشةء نما اذا عدو تاياي أزل لفو ع أمكن قي 

أثنائها . 

والمذهَبٌ: لا يَصِحٌ . وكذا في «الغاية) د َبِعَ المُنتهى ») أنهُ لا يَصِحٌ 

قال: خلاقًا 112 

مو اه لهُ في عَقَدٍ الإجارّقء افو ين فيل اللعت 
بي © ولو قر بزئة المفقولٍ لأوقع أن المراة تمن وُكُلَ و كالَةٌ 

مُفْوَضَة وَأن هذا الحكم خاصٌٌ بك2 وليسَّ كذلِكٌ. 

قوله: (كسَنتَينِ وتحوهمًا) قاله الشيخ. قال في «الإنصاف)!'!: 

قلت : الصّوابٌ : الجوازٌ إن رَأى في ذَلِكُ مَصِلَحَةٌ وتُعرف بالقرائن» 

والذي يظَهَدُ لي أنَّ الشيحٌ لا يمت ذلِكَ 


انظر: «غاية المنتهى» الا 


.)5554/١5( «الإنصاف)‎ 


- حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
وكا الى اقالة خم لأهلي خُبرَاء فاشترى قنطارًا مِنهُء فلا يَلرَمُ 

(وتَصِحٌ) إجارةٌ (في آدَمِيْ ِرَعي ونّحوو) كخدمة (مُدَةَ مَعلَومَة)؛ 
لأنَّ العمل لا يَحَصِدٌْ. (وَيُسَمّى) مُؤْجِدْ نَفْسة مُدَةَ مَعلُومَةٌ: (الأجير 
الخَاصٌ؛ لتَقدِير زَّمَنِ يَستَحقٌ المستأجٌ نَفعَهُ في جميعِه) مُختضًا بهِ. 
(سِوّى) رَمَنِ (فِغل) الصَّلوَاتِ (الخمس بِسْتَبِهًا) الرَاتبَةِ» (في 
أوقَاتِهاء و) سِوَى رَمَنِ فِغل (صَلاةٍ جُمُعَةِ), فهي (و) صَلاةُ (عِيدِ) 

قال المجدٌ 5 «شّرحه): وظاهئ النّصّ: يُمِنَعٌ من سود الجماعة 
إلا يشرط أو لذن 

وواامكين اجر حال ليا لد له لوْقُوعَ العَقَدٍ على 
عَيِه١!2»‏ كمن آجَرَ دَابَةَ مُعيَّةَ لمن يركبهاء وتحوه. 

(ومّن استآجَرَ َه ين العقد (في أنتاء شَهْرِ: استوفاهًا) أي: 


)200 قوله: (ولا يستنيبُ أجيد خاصٌ فيما ١‏ ستُؤجِرَ لهُ؛ لوْقُوع العَقَدٍ على 
قييه) قال شيختاة"؟: وكذا إمامٌ الفسجدء لا سسيث إلا يرضى 
المأموبين» فإن صِلُوا وراء النَائْبِ» فهُو دَلِيلُ رضاهُمء بخِلافٍ الأجير 
المُشئركِء وبخلاف الأتكةٍ الذين يَستَيبِهُم السلطَانُ» فلهُم أن 


١ كن‎ 2 


المنسسيية ام 


[1] مراده: الشيخ أبا بطين. والكاتب: تلميذه علي بن عيسى . 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


كتككة 1 ا يي اللشك إن 


الست (بالأهلة) فيستوفي أحد عشَرَ سَهرَاء (وكَملَ على ما بَقِي) مِن 


عر 


ايام الشهر الذي استَأجَرَ فيه» (ثلاذ ثلاذ نين 1 يوم )؛ لتعَدّرِ إتمامه بالهلالٍ» 
فيِتَمُمُْ بِالعَدَّدٍ وير م لوي لذ 
لأس 


(وكدًا: عُلُ ما يُعِترُ بالأَشهْرء كعد وصيام كقّازَة, وتحوهما) 
كأَجَلٍ سَلَّمِ وخيارء ندر 

الصُورَةٌ (الثَّانيَةً): أن تَكونَ لِعَمَلٍ مَعلُوم ؛ كدَابّةِ) مُعَيْنَدَء أو 
مَوصُوفَةٍ (لؤكوب لمَحَلٍ مُعَيّنِ. ولَهُ) أي: المُستَأجرٍ (كُوبُ) مُؤجَرةٍ 
(ل)مَحَلٌ (مفلهء في جادٌّةِ) أي: طريقٍ (مُمَائِلَةِ) للطّريقٍ المعقُودٍ 
عليه مَسافَةٌ مره وكا وأمنًا أو حَحَوفًا؛ لأَنّهُ عَيْنَ لُستوفى به 
المنفَعَةٌ ويُعَلَمَ 0 فلم يتين كتوع المحمول والاكب. 

(أو) ك(بَقَرِ) مُعَيئَةِ أو مَوصُوئَة (لحَرْثِ) أرض مَعَلُومَةٍ لَهُمَا 
بالمشاهَدّة» فِيَصِحٌ أن اه البَقَمَ وَحدّها ليَحدتٌ و بهاء وأن 
يَسِتَأْجِرَها مع صاحبها لِيَحَوْتٌ 4 والآلَهُ مِن رَبٌ الأرض» وأن 
حرم مع صاحبها بآلتِها من سِكةٍ وغَيرِها. ويجورٌ تقديز العَمَلٍ 
بالمساحةء كجحريب, وبالمدّةٍ» كيم أو يَومَينِء وهو من الصُورَةٍ 
لدو ؛ وتحتيد بو حيئل 27 تَعبينٌ البثَر؛ لأنَّ العَرَضٌ يحْتَلِفُ باححتلافها في 
القُوّةِ والضَّعفٍ . 


49 على قوله: ( وَيُعتَبرُ بز حينئلٍ ) يعني : اذا قَدَّرَهُ بِالمُدّة . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

1 و) بَقَر دياس ل ززع (مُعَيّنِ)؛ د نَفْعٌ متاح مقشرق أكية 
الحرتٌ. وفيه ما تقَدّم في الحوث . 

(أو آدَمِيّ), * أو عَبدٍ (ليدل غلى طريق) مُعَيْنء أو لِخْيَاطَةٍ أو 
قِصَارَةٍ وتحوهاء أو قَطع سِلعَةٍ أو تلم ين أد عض كنوه اكه 
أو حَدْنٍ أو كخلٍ وتحوو؛ لأنَُ عَمَلٌ لا يَحْتَصٌ فاعِلَهُ أن يكونَ من أهلٍ 
القَربَةِ» فجار الاستِعجَارٌ عليه كسائر المباحات. 1 

(أو رَحَىَ طحن شَّيِءِ مَعلُوم)؛ كله فعتلث اخية ما يسول + ويه 
ما يَعشز. ْ 

(وشرط : علمُ عَمَلٍ) | سيور لَهُ (وصَبِطَهُ بما لا يَتَلِفُ)؛ لأ 
ٍ 08 كدلللة كان مسوولا . 

فمن آجرَ بَهِيمَةَ لإِدَارَةٍِ رحئء اشتْرطٌ: عِلمُهُ بالحجرء إِمّا 
بالمشاهَدة أو الصّمَةَ؛ لأَنهُ يَحْتَلِفٌ بالثْقّلٍ والبغنة. بوأن يقدن العمل» 
ما بالرّمَانِء كيوم, أو بالطّعام؛ بأن يَذَكرَ جدسة وكيله. 

وإذا استأجَر دَابَتين لموضعين مُخبَلِقَينِ اشْمْرط: التعيينُ. 

ويَصِحٌ اكترَاء طَهْرٍ يتعَاقَمَانٍ علّيه. 

رقن امتاعي كفن أو مُدَاوَاةٍءِ اشْتُرط: تَقدِيو ذلك بالمدّق 
كشّهرٍ وتحوه؛ لأنَّ العَمَلَ يَحْتَلِفُء وتَمَدِيدهُ برَّمَنٍ ابرع تجهُول0". 


اما 


. قوله: (وتقدِيرُةُ بِرَّمَن البْرءِ مَجهُول) فلا يصحُء قاله القاضي‎ )١( 
وقال ابن أبي مُوسَى: لا بأس بمُسْارَطَةٍ الطبيب على البوء؛ لأنَّ‎ 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


أبا سعيدٍ حِينَ رَقَى الول شارَطَهُ على البَءِ. 

فال أب حقو والصعسيط إن شاء اللهُ: جوارٌُ ذلك» لكن 56 
جَعالَة لا إجارَةٌ؛ فإنَّ الإجارَةَ لابْدٌّ فيها من مدَّةٍ مَعلُومَةٍء والجَعالة 
جرعي مكزوله وبحرية أ ابيز 1" شاعاة مسالا مر 
هاهُنا مِثلهُ. 


5 


]1١[‏ سيأتي تخريجه (ص58). 


تت 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
( قخلٌ) 

(الصّربُ الثَّاني) من صَرْتِي الإجارة: أن تَكُونَ (على مََعةٍبِمِ) 
وهي نَوعَانٍ : 

أعدُهُما: أن تَكُونَ في محل معينِ؛ ك: اسَتَأَجَوتُك لحمل هِذِهٍ 
الغْرَار الب إلى محل كدّاء على بَعيرٍ ثُقِيمهُ من مالك بكَدًا. 

اللا أذ فكوة يم 0 مَوصُو ف ك5: استأجوتّك لحمل 
غرّارة ب صِمَتُهُ كذًَا إلى مَك بكذًا 1 

0 وَصْفٍ (لا يَخْتَلِفُ) به 
العَمَلُء (كخياطة تُوب) يَذَكو جدسة وقَدرَهُ وصِمَةٌ الخياطة. (وبتاءِ 
دَارٍ) يذ كد الآلَهَ ونحوّها مما تقَّدّمَ (وحَمْل) لِشَيِيٍ حسف 
وقَدْرَهُء وأنَّ الحملّ (لمحلّ مُعيّنِ) وأن يكتري لزكوبه عُقبدٌ بأن 
تركب شَّينًا ويَمشِيَ شَينًا مَعلُومَاء كفّرسَخ وفَرسَخء أو يركب تَهارًا لا 

(و) شرط: (كُونُ أجير فيها جائرٌ التَصَدْفٍ)؛ لأنّها مُعَاوَضَةٌ على 
عَمَلٍ في الذَّمَةٍ 


(ويُسَنَى) الحوادها : (المشترك ت؛ لتقدير نفعه بالعَمَل)) ده 
يتقَجل عل لْجَمَاعَةَ) فَمَنفَعَتُةُ مُشئ ركذ يَبنَهُم . 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


د 1 / حر 18 اج 
(و) شْرط: (أن لا يُحِمَعَ بَنَ تقدِيرٍ مُذَةٍ وعَمَلٍِء ك)مَولِه: 
قا ريم أ هذا 0 (فى يوم)؛ لأنَّهُ قد يَفِدِعٌ منةُ 


وإن ! بعكل» د 014" في فس تدده مون قب كن العو 
مِنهُ» ولم يود مِثلهُ في محل الوقاقي("©. 

(ويَلرَمْةُ) أي : الأجير المشترك «الشؤوعٌ) في العَمَلٍ المستأجر لَهُ 
(عَقِبَ العقدِ)؛ لجَوَاز مُطَالبَتِهِ به إذّن. 

قال في (الفروع): وإن تَرَكَ ما يَلرَمُ - قال شَيحُنَا: بلا عُذْر - 
فلت سيو صية: 

(و) شُرِط: (كُونٌ عَمَلٍِ) مَعقُودٍ علَيهِ (لا يَحتَصٌ فاعِلَهُ أن يَكُونَ 
من أهل القُربَةِ؛ لكونه مُسِلِمًا) أي : يُشتَرطً إسلامةٌء (كأذان» وإقامة 
وإمامة وتعليم قُرآنٍ وفقه وحديث2*7, ا 


)١‏ على قوله: (فقّد تركة) أي: العملّ. 

(؟) على قوله: (في مَحَلٌ الوقَاقِ) أي: مِن الصُوَرٍ المُتّقيِ على جوازهاء 
فلّيست هذه الصُورَةٌ ممائلة لأمر مُتفقٍ عليه حتى ثُمكن صِحُها. 
(ع). (خطه). 

(©) قوله: (فتَلِفَ) أي: المُستَأَجَد لخياطة وتحوه. (خطه)1'؟. 

() لا يجورٌ أخدٌ الأجرة على تعليم الحديث والفقه» على الصّحيح من 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
حل :ةاللل ‏ تت ت-ل7تل-ه 


ونبابة في حَجٌ. وقضَاء0"©). 


2000 


000 


2 31 2 # ل 
(ولا يقعٌ إلا قربة لفاعله2" , 2 


المذهب . قاله فى (الإنصاف). 


5 قال : وقيل + يَصِحٌ هناء وإن منعتاة فيما تقدّمَ» وجزمَ به في 


«الوجيز)» و«شرح ابن رزين)» واختارّةُ المصئّفٌ والشارخ» وهو 
المذمّبٌُ على المُصطلّح, وأطلَقَهُما في «الفروع). (خطه)!'. 
مذهبُ مالك: جوار أذ الأجرة على جميع ذلك: إِلَّا في الإمامة. 
وكذْلِك عند الشافعيٌ. ْ 

ومذهَبُ أبي حنيقَة: المَنمٌ مُطلمًا. 

وعن أحمَدَ: يجورُ في غير الإمامَة» وجوَّرَهُ الشيحٌ تقيئ الدين للحاجة. 
(خطه). 

قوله: (ولا بِقَع إلا قُربَةَ لفاعله) بخِلافٍ العَمَلٍ الذي يكونُ قُربة 
ويَكُونُ غير ُربَةِ» كيئاءٍ تسجدء وتَعايم خط ونحو ذلك» وأمًا الأذانُ 
وتّحؤةُ فشَّرطةُ: أن يَقعَ قُربَة كالصّلاة . (خطه). 

قوله: (ولا يقعٌ إلا قُربَةَ لفاعله) ولا يعارِصّةُ ما تقدَّمَ آخر «الجنائز» . 
اعلم أنه هاما :1 «ولا يمع إلا قُربَةَ لفاعله) أي : لو آجَرَكَ إِنسَانٌ 
مََلا على أذانٍء ونَوَيتَهُ له لم يَصِل تَوابُْ إليدء بل التَوَابُ مَقصُورٌ على 
فاعِلِهِ» والذي في آخر «الجتائر» قله : «وكل قُربةِ هَعلَهَا مسلغء 
وجعلٌ ثوايها لمسلم حي أو مَيْتِء حصّل ثوابها لَهُ). 


١ع‏ انظر: «الإنصاف) .)"857/١5(‏ 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


- 
0 
حل 


ويَحَرْمُ أَخدُ أَجِرَةٍ علّيه('»)؛ لحديث ثِ عُثمَانَ بن أ بي القعاص إن هده 
عَهِدَ إلى ليع يكلب أن اتََحَذْ مُوَدْنَا لا يَأْخَذُ على أَذَانِهِ أَجْرًا. قال 
الروة1"اوعريق عه ومن قيادة ين الشامية» قال: عليك 


بالا ين أهلٍ الشنة القرانَ والكتَابَة» فأهدّى إلي يكل مَنَهُم قَوْسَاء 


فَالمَرقٌ بَيتَهُما : أن الأولى عَمَلْ بأَجرَةٍ» واد الأجرة حَرَامٌ أنه بع 
ا 
وفي الثانية أنه عَمَلُّ بنقة بنكة مَحضّة لله شبحاتة وتعالى» وجَعَلٌ تَوابها 
لمُسلم» ل 

)١(‏ قال في «الاختيارات)1'!: ولا يَصحٌ الاستئجاز على القراءة» وإهدائهَا 
للمئِت؛ لأنه لم يُنَقَّل عن أحدٍ من الأئمٌةٍ الإذنُ في ذلك» وقد قال 
العلماك: إِنَّ القارئٌ إذا قَراً لأجل المَال» فلا ثوات لهء فأيّ سَّىءِ يُهدي 
إلى المَيِتِء وإنّما يَصِلُّ إلى الميِتٍ العَمَلُ الصالخ. 
والاستفجار على مججّدٍ التلاوَةٍ لم يقل بهِ أحدٌ من الأثمةٍ ئكّة وإِنّما تنارّعُوا 
فى الاستفجار على على التعليم . 
قال: وصناعَةٌ التْجِيم وأحد الأهرة علزياء وتذاجاء عَرَامٌ بإجماع 
المسلمين» ويَجِبُ على ولاةٍ أمور اله لمُسلِمِينَ المَنعٌ من ذلك» وَالقِيامٌ 
في لالك ون نشل الجهاة كي سيل الله 


0 الترمذي في «(سننه) .)560931١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 5559 4" 
[؟] «(الاختيارات) ص (؟59ه١505-1١).‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
قال كلق : كرس ولت مال قال: فلك أ تقَلّدُها في سَبِيلٍ الله 
فد كرك ذلك لتيل ع ل وقَصصتُ عليه القِصّةً قال: «إن سَدَكَ أن 
يُقَلّدَكَ الل قَوسَا م من نار فاقبَلها)1"! موعن اليو كع لعل د 
شونة من الفرات» فأحدى :له كديضة: أو لوثاء فدكوبذإك للنبيع ع 
فقالّ: (إِنَّكُ لو لَبِستَهَاء ألبسَكُ ل 0 "1" رواة الأَثرمُ 
في ( سُئنه) . ولأنّ من شَرطٍ م صحّةٍ هذه الأفععالٍ كوتها قُريَةٌ إلى اللى 
فلم يَصِحٌّ ف حل الكجدة عاري 10 كما لو نكا عن اانا 5 حَلفه 


)١١‏ قال في «الفروع)1": قال سَّيحْنًا: وهو مَعنّى كلام ب بعضهم» مَن لم 
يُجَوّْ أخدّ الأجرة لم يُجوّز إيقاعهًا على غَيرٍ وَجِهِ العبادة» كصّلاقٍ» 
وصّوم ) وقراءة» والاستعجارٌ يُخْرِججها عن ذلِك» ومن جِوَّرَهُ فَإِنْهُ نفع 
يصِلُ إلى المستأجر كسائر التّفعء وحوْرٌ إيقائهًا على ير وَجه العبادة 
في هذه الحالٍ لِمَا فيها من التّفع . 
قال: وأمّا ما يوذ مين بِيتٍ المالٍ»ء فيس يِوَضًا وأجزة بل رَْقَ؛ 
للإعاتة على العلاقة فممن يل منهُم لله بيت وما يده رَدْقٌ؛ 
للإعائةٍ على الطّاعَةٍ. 
وقيل للقاضي : لو خرّج الأذان عن كونه قَربَةٌ لم يَقَع صَحِيحَاء 


[1] أخرجه أبو داود (7417)» وابن ماجه (51517؟0). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)١5١505١‏ 

] أخ رجه ابن ماجه (/5١5؟).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 5319 .)١‏ 

[9] «الفروع» (0/؟5٠١).‏ 


بابٌ : الإجَارَةُ 
العيعةة أو التّراويتخ7" . 

و(لا) يحرم أل (جَعَالَةِ على ذلِك)؛ لأنها أُوسَعُ من الإجارّة» 
ولهذًا جارّت مع جَهالَةٍ العمل والمدَّةِ. 

(أو على ذقية2"0)) نَضَاء لحديث أي سَعيكٍ ) قال: انطَلقٌّ تَقْمِ من 
أصحاب النبئ يَِةِ في سَفْرَةٍ سافَدُوهَاء حبّى نرَنُوا على حي من أحهَاءٍ 
العرَب » فاسِتَضَافُوهُم فأبُوا أن يُصَيْفُوهُم لّدع سَكِدُ ذلك الحين ع 


كم : يَقَعْ به الإجرَائغ دلَّ على أنه قَرَةُ؟ فقَالَ : الحكمُ بصكّيه لا يدل 
على كونه قُريَةَ كالعتق على مال» يَصِحٌ» وليس بقّرتةٍ. (خطه). 
)١(‏ قال ف «الاختيارات)1'!: قال أبو طالب : سألتٌ أبا عبد الله» عن 
لعجل يُعَشَلُ المَيِتَ بكرَاءِ؟ قال: بكراء؟! واستعظع ذلك. قُلتٌ: 
يقَولُ: أنا فقية. قال + هذا كسك شوع. 
وواجة هذا الكصل : أن تسيل الموتى بن أعمال البدء والقكشك يذلك 
تورك تمش وت اللسلمية» هيا الاحيكان. 
59 لا بأ بأخذٍ الأجرة على الدقية» نص عليه» قاله الشيحٌ تقيٌ الدّينٍ 
وغيرُةُ (إنصاف)!"١.‏ (خطه). 
قال الشيحٌ في الأَخذٍ على الِقية: الأخدُ في ذلِكَ على عافية المريض» 
لا على الثّلاوَةِ. (خطه). 


[] «(الاختيارات) ص .)١55(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)789/١5(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فسَعَوا لَهُ يكل شيع فقال بَعضُهُم: لو أَتَيكُم هذًا الفط الذين نرلُوا 
عه اذ يكوه عندَهُم خض شَّيءٍ» فأَتَوهُمء فَقَانُوا: يا أيّها ارط إن 
واكم روشا حورا يساونو وداعيم دوين 
سَّيءٍ؟ قَالَ تعضّهم: إِنّْي والله لأزقي » ولْكِنِ استضّفتاكم فلم 
لشيرةء افا وي لك حل تمق ف حل غرف حر 
قطيع من الغْتمِء فانطَلَقَ يَثفْل عليه ويقرا قرأأ: «#الحمدٌ لله رب 
لْعلِينَ)» و تكالها كط ين عقال» #انطاق يَمشِي وما به فلب 
اع رمه . فقال بَعضّهُم: اقتسمُواء فقال 
الذي رق : لا تَفعَلُوا حبّى تأت رَسُولَ الله يلد فتذكر لهُ الذي كان 
فتَظُرَ الذي بِأَمْونًا. فَقَدِمُوا على رسُولٍ الله يكل فذكروا له ذلِكَ؟ 
فقَالَ: «ما يُدرِيكم أنّها وُقيةٌ؟) ثم قالّ: أَصَبئُم اقتَسِمُوا واضرِبُوا لي 
كي شققاوء وصحات التي ل رواةٌ الجماعَةٌ إلا النّسائيع1'؟. 

(ك)ما لا يَحِوْمْ أخدٌ على ذَلِكٌ (بلا د شوط). وحد يثُ «القَوس)» 
و«الخميصّة) : قَضِيّتَانٍ في عَين7"©. 


)١١(‏ قوله : (قضيِّتَانِ في عَين) فِيحتَمِلٌ أنَّ النبي 6 علد علِم أَنّهُمَا فلا ذلك 
خالِصّاء فكرة أخدّ العوض عَنهُ من غير الله تعالى . ويَحَمَمِلٌ غَيدُ ذلك 
قالّهُ في «المغني»). 


03 أخرجه البخاري (2)77175 ومسلم 25701 وأبو داود 20590١‏ والترمذي 
25١55١‏ وابن ماجه (5ه١5).‏ 


بابٌ : الإجَارَةُ 


ان 


وأمّا ما لا يَخْتَصٌ فاعِلهُ أن يَكونَ من أهل القربَة» كتعليم خط 


لمحن وسْعْرِ جا ونَحوه» ويتّاء مَسجدٍ وقَتَاط وذبح هدي 


واطبينية ونّحوه» وتفريق صَدقَة فِيَجُورٌ الاستمجاذ له وَأخد الأجرة 


علَيه؛ لأنه يَقَْ كار كربة» وتارة غين فرق أشنة خدت الأشجار رتك 


البوت.. 


(ولا) يز أحدٌ (رَرْقِ 


(') من بَيتِ المالٍء أو من وَقْفٍ عليه 


(على مُتَعَدٌ نَفعْةُ كقضاء) وتعليم قُرآنِ وحديث وفقهِء ونيابةٍ في 
حَجٌء وتَحَمُلٍ سَّهادَةٍ وأدَائِهَاء وأَذَانِءٍ لأنَّهُ من المصَّالِح» فجَرَى 


)ع0 


أو ديا حَدِيتُ القّوس والخميصّةٍ على أنَّ التّعلِي قد تعيّنَ علَيهِمًا. 


(خطه). 

على أَنَّ هدَّينِ الحَدِيئَينِ لا يُقاومَانِ حديتٌ أبي سعيدٍء وفي إسنادِهِمَا 
مَقَال. (خطه). 

قوله: (ولا رَزْق ... إلخ) يَحتملُ قبخ الرَاءِء وكسوها. 

فعلى القتح» يكونٌ المعتى : ولا يَحومُ على الإمام أن يُعطِيَ الزقَ على 
فاعل ذلك . 

وعلى الكسرِء يَكُونُ الععتى: ولا يَحوم على فاعلٍ ذلك أن يَأنحدَ 
الوزقَ 50-7 المال؛ لكن المناسيث لقَوَلِه : رلا جعالة) المتخ, 
فتأمّل! . (م خ). (خطه)1"!. 


13] (حاشية الخلوتي») .)"١57/7(‏ والتعليق من زيادات (ب) . 


دَات 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادًا 
مَجِرَى الوّقَفٍ على مَن يَقَومْ بها ويس بعِوّضء بل رَزق للإعاتة على 
الطاعَة. ولا يُخْرِجَهُ ذْلِكَ عن كونهِ قُربَةَ ولا يقدّح في الإخلاص» 
إلا نا امييقت الكتاترء.وملت القايل: 

و(لا) يَجورُ أخذ رَرْقِ على (قاصِر) من القرب على فاعِلِهِء 
(كصّوم. وصلاةٍ خَلفَة2"2, ونَحوهما) كحَحّهِ عن نَفسِدء واعتكافه؛ 
نهُ ليس مِن المصالح؛ إذ لا تَدعُو حاجَةٌ , بعض النّاسٍ إلى بَعض من 
أجله . 


(وصَحٌّ اسيئجارٌ لحجم. ٠‏ كفضد) ول يَحَرْمْ أجدة؛ لحديث ابن 
عباس : احتَجم التَبِيْ ع ل راط التقاة جره . ولو عَلِمَهٌ حَرَامَاء لم 
يُعطه . متمق علّيوا'!. وفي لَفظِ : لو عَلِمَهُ حَبِينًا لم يُعطه. ولأنَّهُ نفع 


ماح » أشبَة البَِاءَ » وَلِذْعَاءِ الحاجة إليه . 


)١١‏ قوله : (خلقة) دون اخراني ي الفروع)1'1: * الذي يظهة أنّها بكسر 
الحَاءِ الفعضمة: وشكوق الام وفتح القَاءِء وتّوينٍ النَاءِ . والمُرادٌ: 71 
يَحْلّفُهُ في ذلِكَ» أي : يكونٌ حَلِيفَةٌ 5 اومذابلع زا مِن الرافضّة؛ 
انهم وود أن مُستأجر لهم بعد توتهم عن يصلي نهم 
وتحكو الاوشلة 4 بقمح الل وهاء في آروء ويَكُوثُ الغا : أن 
يَستَأَجِرَ من يُصِلُونَ معَةُ الْجَمْعَةَ ونَحوّهَاء نقلَهُ أبو العباس تقيٌ الدّين 
في (شرح المحرر) عن القاضي . 

17] أخرجه البخاري (10/8؟5)» ومسلم (1708/9) .)15١5(‏ 

[؟] «حاشية ابن قندس على الفروع» .)١57/17(‏ 


(وكرة لِخرٌ أكلٌ أجر رَتهء و) أكلٌ (مأحُوذ بلا شَرْطٍ عليه) أي: 
الحثجم. (وَيْطَعِمُهُ) الحاجم (رَقِيقَاء وتهائج) ؛ لحَدِيث: «كشبُ 
د حَبيتٌ». مثَّمَقٌ عليهظة'؟. وقال: وأطعقة ناضِحَك 
ورقِيقك11, 

0 : أنّهُ ليس بكحرام» وقد سَمّى عليه السّلامُ النُوم واببضل 
حَبيَينِ"! مع عدم تَحرِيمِهِمًا. وإِنَّما كَرِهَهُ للخرٌ؛ مَزِيهًا لَهُ؛ِ لدَناءةٍ 
هِذِهٍ الصَّنَاعَةِ. وكذًا: 


١© 


ا 


جرَةٌ كشح كنيفٍ. 


3 أخرجه مسلم )41/1١074(‏ من حديث رَافِعٍ بنِ تحدِيج» ولم أجده عند البخاريء 
ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) .)١547/5(‏ 

0 أخرجه أبو داود ( 5757 5)» والترمذي 70717 »)١‏ وابن ماجه )7١75(‏ من حديث 
محيصة بن مسعود. وصححه الألباني في (الصحيحة) .)40٠0٠0(‏ 

[5] أخرجه مسلم (/5710) من حديث عمر من قوله» بذكر الثوم والبصل. وأخرجه مسلم 
(55) من حديث أبي سعيد الخدري» بذكر الثوم وحده. 


دّات 


وعد 

(ولمُستأجر استيفاء نفع) #عقوى عاد عليه (بمثله) ضَرَرَاء كبدُونه» 
(ولو اشترّطا) اقم المُتَآجِرَانِء أن يَستوفيَ مُستأجد التمْعَ (بتفسه )؛ 
لبْطلانٍ الشَّرط؛ لمنافاته مُقئَضى العَقَدِ» وهو ملك التّفع, والتسليط 
عليه بنَفسِه ونائبه. 

(فتُعتبدُ مُمَائَلَة راكب) لمستأجر (في طول وقصّره'"©, وغيره): 
كبْقّل وحِقَّة فلا يركبْها أُطوّلٌ ولا أثقّلَ منة؛ لأنّهُ لا يَملِكُ أكثّر مما 

وله استيقاوا بدُونِهِ؛ لأنّهُ استِيفَاءٌ لتعض ما يَملكة. 


و(لا) تُعتبدِ مُمائَلُهُ (في مَعرقَة كوب(" ))؛ لأنَّ التَقَاوْتَ فيه 
يَسيقٌ فشي ء عَنُ. ولهذا لا يُشْتَرَطٌ ذكرةُ في الإجارة 

(ومثلة) أي: شَرطٍ استِيِقَاءٍ المنفعة بتفسه: (شَّرط رَرع بْوْ فقط) 
الشَّرط باطِلٌ؛ لما تقّدّم» والعَقدُ صَححِيجٌء ولَهُ زَرَحٌ بو ومثله» وأَححفٌ 
منة ضَرَرَاء لا أكثد0" . 


1 وقيل: لا تُعتبو الممائَلةُ في الطولٍ والقِصّرء اختارة المُوقّق والشّارخ. 
(خطه). 

(؟) قوله: (لا في مَعرِقَة كوب) وقيلَ: يعمبد. اخحتارةُ القاضي» ذ كر في 
«الإنصاف». وقال: قلتٌّ: وهو ارات الذي لا مريّة فيه. 


(9) لو آجَرَهُ الآرضّء وأطلقَء وهي تصلخ للرّرعَ وغيرِهء ففيه وَجهَان؛ 


باب : الإجَارة ل 

ولمستأجر عَينٍ إعارثها لمن يَعُومٌ مَقَامَهُ. (ولا يَضمئها مستعيز 
بتَلفٍ7"©) عِندَةُ بلا تفريط؛ لقِيامِهِ مَقَامَ المستأجر في استِيفَاءٍ المنفّعة. 
فشكمة كمه في عدم الضَّمَانِ. 

(وجارً استِيقَاءُ) مُستأجرٍ ونائيه (بمثلٍ صَرَرِه) أي: ما استأجر لَه 
من 3 أو غعَوْسٍ أو بنَاءٍ ونّحوهء (لا أكثر) ضَرَرَا منة؛ لأنّه لا 

. (أو مُخالفٍ) كمن استَأَجَرَ لِينَاءِ فلا يَعرِسُء وعكشه. 

وكذا: كفا من اماع قي لي ركببها بسو » لم يجُز عُريّاء وكشه؛ لأَنَّ 
طلويها فح بزل ام ويكنا عدرها . 


أَحَدُهُما: يَصِحٌء وهو الصّحِيجٌ مِن المذمّب. قال في (الفروع») عن 
ذلك : 7 : وت وقال الشيحٌ تَقِيْ الدّينٍ: يَعُمٌ إن أطلّق» وإن 
قال: انتفغ بها بما شِعتَ. فَلَهُ زَرَعٌ وغَرسٌ ويتَا. (خطه). 

4 ل 0 وهذه يُعايَا بها؛ لأنَّ العارية 
مَضمُوَةٌ وهذه لم تُضمن. 
را ور 
الضَّمَانِء فكذًا مُسَتَعِيه منة؛ لأنَّهِ فَرعٌ عَنهُء فخكفمة حك أصله. ْ 
وأمنَا لو استعارَهًا مِن اليا كانت مَضْمُونَة عليه» والله أعلم. 
(مفهوم إشليمان)1'؟ 

(؟) قوله: (لأنَّ ظهِرَهًا.. إلخ) أي : فيما إذا رَكبَها عُريّاء وإن رَكبَها برج 
وقد شُرِطٌ عليه خلاقة» فقّد زاد على ما شُرِط علّيه. (خطه). 1 


. مراده: سليمان بن علي‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(فكمن اكترى أزضًا راد بز أو توع منهة: فلَهُ زَرعٌ بر وله 
زَرِعٌ شَعيرٍ وتحوه) كباقِلاة؛ لأنَّهُ ذُونهُ ضَرَرَاء والمعقُود عليه مَنَعةُ 
الأرض دُونَّ الي. ولهذا يَسعَقِةِ عليه العِوَضُ بِمْضِيٌ المدّةِ إذا تَسَلَّم 
الأرضّع كا تلكا انما ل 

و(لا) يجورٌ له رَرعٌ (دُْحْنٍِ ونحوه). كلذ رَةِ ومْطن؛ أنه أكمد ضرًرًا 
من البك. 

(ولا وس أو ببَاءٌ)؛ أن صَررَهُما أكثرُ من الرّرع. 

(و) إن قتع ا ما رلاسيهما) أن : العّرس أو الناءِ: (لا يَملِك 
الآخَرَ)؛ لاختلافٍ ضَرَرِهما. فالعَرسٌ يَضُرُ وُ بباطن الأأرض» وَالبِنَاءُ يَضُدٌ 

(و) إن اكتَرَامًا (لعرس: لهُ الزّرعٌ)؛ دنه أقٍََ ضَرََاء وهُو من 
حب لأنّ حلا مِنَهُمَا يَصّدُ يتان الأرض . 

وإن اكمرَاها لِلبنَاءِ: لم 054 لهُ الّرعٌء وَإِنْ كان أحَفّ صَرََا؛ لأَنّهُ 
لَيِسَ من جنسسه. وفِيه وَجَةٌ وجَرّم به في «الإقناع). 


(وا2'2) استوجرت (لشكتى) : لمستأجرهًا أن يسك ويُسكنٌ 


)١(‏ قوله: (ودَارٌ) قال «(م خ): مُبتَدَاً. وقولهُ: (لشكتى) مُتعلقٌ 
محدوق»: أي : اسئؤ جرت . والجملة صِفَةُ «دار». وقوله : )9 

7 يُعمّل.. إلخ) في مَوضِع الجَد. 
وفي شرح شّيخِنًا ما يَققَضِي أَنَّ الخَبرَ مَحذُوفٌ تَقَدِيرة : لمُستأجرهَا أن 
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من يَقُومُ مَقامَهُ في الضَّررِء أو دُونَهُء ويَضَّعٌ فيها ما جرت عادةٌ السّاكن 
به» مِن الْرَحْلٍ والطَعام» ويُحَرّنُ فيها الثّيَابَ وتّحوّها مما لا يَصُّدْها. 
و(لا يَعمَلٌ فيها جِدَادَة ولا قِصَارَةً)؛ لأنّهُ يَضُْ بهاء (ولا يُسكنها 
دَابَه)؛ لأنّها تُفِسِدها برَويِهًا وبولها"2. 
(ولا يَجعَلْها فر ِطَْام)؛ لإفضَائِهِ إلى تخريتٍ الفَأرٍ أرضَهَا 
حِيطائها. ولا يَحِعَلٌ ل ار لني ؛ أنه يتقلة: ويكشر 
0 ا يَضّدُ بهاء كسؤجينء إِلّا أن يَشعَرط ذلِكٌ؛ 
لَنّهُ قَوقَ المعقُودٍ علّيه. ولَهُ إسكانُ ضَيفٍء ورَائرٍ. 
(و) من استَأجَر 5 زكري أو غفل: لا يبلك الكغرم: 
لاخيلافٍ ضَرَرِِمَا؛ لأنّ التااكب يعن الَّهرَ بح ركيد لك يَقعدُ في 


١ 


1 كنّ» وي كن مَن يقومُ مقامة . وقولة: (لا يُعمّل) ء عَطف على الحبَر 
بتقدير خرف العطضٍ» أي : ولا عمل . إلخ . وفيه تكلّفٌ زائدٌ فد 1331. 

6 قال الشيحٌ «م ص»: قُلتُ : إن لم تكن قَريةٌ» كالدّار الواسعة التي فيها 
إضطبل معد للدوات+ غيل بالغدفي1, 

9؟) وقوله: (ودَابَة لؤكوب) أي: ومُستأجر دابّة لؤكوب» فحَذِف 
المُضافء وأقِيمَ المُضاف إليهِ مُقَامَهُ» فارتفّعَ ارتفاعَةٌ؛ وهو أُولَّى مما 
سلكة كيكتا فى و دوه فراجغةا .١'‏ (خطه). 

[1] (حاشية الخلوتي) (507/9). 

[؟] انظر: «حاشية عثمان) (937/9). 

[9] (حاشية الخلوتي) .)"٠05/9(‏ 


1 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
موضع واجدء فَيْتَدٌ على الظّهرِء والممَاعٌ لا مَعوتَةَ فيه» لكُِّ يتوق 
على الججنين. 

(و) إن اكتراهًا (لحمل حَدِيدِء أو فُطن: لا يَمِلِكُ حَمْلَ الآحَرِ)؛ 
أن صَرَرَهُما مُختلِفٌ» فالقْطنُ يَتجاقى وتَهْبُ فيه الريخ. فيتعبُ 
العلهة: والحَدِيد كر في ارطع واجدء ينل عليه . 

(فإن فعَلَ) مكترٍ ما لا يَملِكة؛ بأن يه فَرَرَعٌ دُحْنًا 
متلا (أو سَلَكَ طريقا أشْقٌّ) ممًا استأجر لَهُ : (ف)عليه اليد 
(المُسَمَّى) في الإجارةا 2 (مَعَ لَه تَقَاوتهما) أي : : المنفّعقين (في أَجرَةٍ 
المثل) فإذا كاتف الأرض أجرثيا لزرع ؛ خمارة + وللدّخْن : 
فيَأحَذُ مُوْجِدٌ مع ما وَقَعَ عليه العَقدُ اثتين. نضّاء لأنّهُ لما عن الب مَتَلاَه لم 
يتَعيّن. فإذا رَرَحَ ما يَِيدُ عليهِ ضَرَرَاء فقّد استوقى المنمَعَةَ وزِيادةَ عأيها : 
فَوَجَبَ للمُؤجر المُسَمَى للمَنمّعَة» والتَّمَاوْتُ في أخْر المثلٍ للرّيَادَةٍ 

(و) من اكترى (لحُمُولَةِ قَدْرِ) كييَةِ رطل عديدء (فرَادَ) علَيه 
كنا لو حفلها ودة وغلدرة؛ شقلره المسس» وإوائل أعد بدزةة: 


)١(‏ قوله: (فعلَيهِ المُسمّى.. إلخ) هذا الصَّحَيحٌ مِن المذمّب. 
وقيل: يَلرَمُهُ جره المثل للجميع» قاله أبو بكرء واختارة أبو محمّدٍء 
اح لطن 

(5) في «الغاية»1'!: ولشحمولةِ مُقَدّرِء فرَادَء ولم يعَوَلّ مكرٍ تحوّ كيل. 


[3] «غاية المنتهى) (١/9؟7).‏ 
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(أو) اكترى ليتركتء أو يَحيل (إلى مَوضع) مُعيّنِء (فجَاوَرَهُ) 
أي: زاد علَيهِ: (ف)علَيهِ الأجو (المُسَمّى)؛ لأسعيناء 0 
مُتَمَيْرَا عن غيرِة؛ (و) عليه (لرَائِدِ اجو مثله )؛ ني كالعَاصِبٍ. 

(وإن تلقَت) دَابَةٌ في زِيادَةٍ أو بعد رَدّها إلى مَكانٍ عَينَهُّه أو بَعدَ 
وضع حِمْلٍ عَنهًا : (فعلَى المكتري (قِيمَثْها كُلّها2"0. ولو أنّها) أي : 
الدَابَة بَهَ (بِيَدٍ صاحجبها)؛ بأن كان مَعَهَا ولم يَرضٌ بذلِك0©؛ إناطةً 


«ولم عولٌ مكر تحوّ كيل) فإن تولاةُ مكر بلا إذنٍ مُستأجرء 

كتيفن اللاننه مله كيال وَصَمَانٌ دَابّيهه ولا أجرّ لهُ فيه وإن 
تولاةٌ أجنبيئ عَيرُهُما بلا إِذنِهِمَاء فعَلّيهِ لصاجب الدَابَةٍ الأجد في الرَّائْدِ 
وضْمَانُها إن تَلِقَتَء وعليه لصاحجب الطعام صَمانُةُ إن تَلِفَء سوائٌ 
كالأجنبيٌ » ووَضعْهُ أُحَدُهُما على ظَهِرٍ الدابق» أو تولاهُمًَا الأجنبئ؛ 
فالحكم مَبُوط بالكائل؛ ؛ لأنَّ التدليس منه. (عثمان)1١5.‏ 

)١١‏ وقيل: يَضْمَنٌ نصفٌ قِيمّتِها إذا كات بِيَدٍ صاحبها. (خطه). 

(؟) قوله: (ولم يَرض بذَلِكٌ) قال ابن نّصر الله في «حواشي الرَّركشِي): 
لاقرق ني فلك يع أن تكرت مجازالة رطا ايها لان لأنّه إذا 
عاق يرضاة اكر عارلك كبى تصغ 
فقَولٌ الشَّارِح: ولم يَرضٌ بذَلِك . يُخالِفُ مَفَهُومُهُ كلام ابنٍ نّصر الله؛ 
لآله إنما'يفية وا فلك وشتوط اجن اليكل. (خطه)!"!. 


[1] (حاشية عثمان) (؟/ /51). 
[؟] تكرر التعليق في النسخ الخطية 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ات 
للشكم بالتَّعَدّي. وسكوتٌ ريّها لا يَدُلُ على رِضَاُء كما لو أَبِيعَ ماله 
وهو ساكتٌ» أو خُرِقَ نَوبُه وهو ساكتٌ» ولأنَّ اليِدَ للآاكب وصاحجب 


الح 17 


)١(‏ قال في «الاختيارات)!'!: وإذا ركنّ المؤجو إلى شّخص ليؤججرة؛ لم 
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ير لغيره الزيادةٌ عليه» فكيفٌ إذا كان المستأجد ساكتًا في الدّار؟. 


وإذا وفعت الإجارَةٌ صحيحةٌ» فهي لازِمَةٌ مِن الطرقين» ليس للمؤجر 
الفّسحُ لأجل زيادةٍ حصَلّتء باتّماق الأئمة. 

وما ذكره بع مُتأخرِي القُقهاءٍ مِن التفريقٍ بِينَ أن تكونّ الزيادةٌ بقَدرِ 
التُلْثْء كُمبلُ الزيادةٌ؛ أو أُقَلَّ فلا تُعبل! فهو قولٌ مُبتدحٌ لا أصلّ له 
عندٌ أحدٍ مِن الأثَمّةء لا في الوّقفٍء ولا غيره. وإذا ألزم المُستَأجِدُ بهذه 
الريادَةِ على هذا الوجه المذكورء لم تَلرّمهُ انّفاقًا. 

ولو التَرمَها بطيب نفس منةء ففي لرُومِها قولان: 

فعِندَ الشافعئٌ» وأحمد: لا تلرّمُ أيضاءٍ بناءَ على أنَّ إلحاقّ الزيادة 
والشّوُوطٍ بالعغقودٍ اللَّازِمَةٍ لا تُلحق. 

وتَلرّمُه إذا فعلّها بطيب تفس منه تَبَدْعَا بذلِكَ في القّولٍ الآحَرٍ. وهو 
مذهبٌ أبي حنِيفَةَ ومالِكِء وأحمَدَ في القّولٍ الآخر؛ بناءً على أنه 
تلق الزيادةٌ بالعْقُودٍ اللَازِمةٍ. لكن قد عُلِع أن العادة لم نَجْرِ بن أحدّ 
هؤلاءٍ يُلحِقّها بطيب تفسِه» ولكن حَحَوفًا من الإخراج. وحيتئذٍ فلا 
تَلرَمُهم بالاثفاق. بل لهم استرجاعها من قَبِضَها مِنهُم. 


«الاختيارات) ص .)١55(‏ 
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و(لا) ضَمَانَ على مُسَتَأْجِرٍ (إن تلقت) المستأَجَرَةٌ (بِيدٍ صاجبهاء 
ولّيس لمُستأجِرٍ عليها شَيِءٌ بسب غير حاصل من الزّيادَة)؛ بأن 
افترسَها سَبْعٌ أو جرحهًا إِنْسَانٌ» أو سقّطت منهُ في هُوّةٍ فماتت؛ لأنّها 
لم تَتلّف في يَدِ عاديّة . وإن ثَلِمّت بِيَدِهِ بتعبها؛ بتَعَذَّيهِ : ضَمِئها. وكذا: 
لو المقتعيها ل كناد دارقق كيه تر 

(وإن اخمَلَقَا) أي: المكري والمكتّري (في صِفَةٍ الانتقاع)؛ بأن 
قال مُستأجو: استأجرثها للعَرس» فقال مُؤْجِرٌ: بل للرّرع» ولا ييه: 
(فقول مُؤْجِرِ) يتمينهة» كما لو أله الإجابة؛ لأنّ 0 مَعَةُ . 


)١(‏ على قوله: (فأردف غَيرَهُ.. إلخ) فْلَهُ الُسمّىء وأجرَةٌ المثلٍ للوَدِيفٍ, 
وضَّمانُها مع الَّلَفٍ . (خطه). 
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دَات 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإارادًا 
/ بطين على شرح مُنتَهى عر 
( فضل) 

(و) يجب (على مُؤْجر2"2): مع الإطلاتي: ( كل ما جَرَت به عادَةٌ 
أو عغزف). 

«(من آلَهِ: : كرِمَام م ركوب)؛ 5 به مِن التصدفٍ فيه» والبْرةٍ 
التى فى أَنْفٍِ التعير» إن جَوّت العادّةٌ بها بها. ذكَرَةُ فى «(المغنى). 
(ورّحله. وحِرَامِهِ)» وقتّب بَعِير. وَلِفَرَسٍ: لِجَامٌ» وسَوْجٌ. ولِحِمَارٍ 
وبَعلٍ : يَرَذَّعَةٌّ أو إكافٌ؛ لد الفرف فيُحمَلٌ عليه الإطلاق . 

(أو فغل) عَطِفٌ على «آلة) : (كقَوْدٍ ومربن) لَدَابّة » (ورفع, 
وَسَذء وخطة لمحمُول؛ ل القرف: وبه كعك المكتّري من 
الانتمّاع . (ولرُوم دَابَةِ لنزُولٍ لحَاجة) بَولٍ أو غائِطٍ . وكذا: طَهارَةٌ 
(وواجب): كمّرض ضَلاةٍ. قال في «المبدع»: وقرض الكفاية 
كالغين. 


(1) قوله: (ويجبُ على مُوْجِرٍ.. إلخ) وقال الموقّقء والشَّارِحُ: إنّما يَلرَمُ 
المُكريّ ما تقدّمَ ذكزه» إذا كان الكرَاءً على أن يَذْهَبَ معهُ المكتري» 
فأمًا إن كان على أن يتسلَّم الراكث البهيحة لي ركبها لتفسه» فكلٌ ذلك 
قال في «الإنصاف»: قُلتُ: الأولى : : أن يُرِجَعَ في ذلك إلى الغرفٍ 
والعادّة. ولعلّه مُرادُهُم. (خطه1١1.‏ 


.)177/١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 
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ويَدَحٌ التعير واقًِا حتّى يَقضي ذَلِكَ؛ لأَنّهُ لا يُمكثهُ فِغْلٌ ذلِكَ على ظَهرٍ 
الدّائكَ» ولايد له مدل بخلافٍ أكلٍ وشرب» ونّحوه ممًا يُمكنٌ راكبا. 
0 على مُؤْجرٍ : ر: برك | تعر 07 وامرَأةٍ» ومّريض)؛ كوب 
ا والبعيد قائغ؛ لِسِمَنٍ وتّحوه. 
كام الش. وقة عا ششرعال ل 
حَفِيفَة في تَمَامِ . 
0 وك أكوى يمينا الانفاق تر كن اتدييف وشلية 
ليه : لم يَلرَمْهُ ريات لأثة وى لة يما عفد غلوه بخلاف ما إذا 
عمَّدَ على أن يُسافِرَ مَعَهُ 
(و) على مُؤْجِرِ: (ما ايتمكن به) مُستَأج (مِن تفع , كترميم دَارِ) 
مُوْجَرَةٍ (بإصلاح مُنكسر, وإقامَةِ مائل) من حائطٍ وسَقَفٍ وبَلاطِء 
(وعَمَلٍ باب وتطيين سَطح وتنظيفه من ل وتحوه), إصادم 
0 دَارِء ؛ وأحواض 0 0 مياهه , 0-0 الأمطلعة أن 
د يُجبَْ) مُوْجَد 008 عدي بيت زائِدٍ عَمّا في الدّارِ حال 
الإجارّة» 7 0 هدم عامر وإعادته عدي 25 لم يتتَاوّله العَقَدٌ. 


(ولو) آجَرَ دَارَاء أو حمَاماء وتَحوّق و(شرّط) مُوْجِدٍ (عَليهِ) أي: 


و 


- 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


1١ 
1 
1١ 
1١ 
3 
- 
2: 
د‎ 


المستأجرء أن يَقُومَ بأجِرَتِهًا (مُدَةَ تعطيلها) إن تَعطلّت: لم يصحٌ. 

(أو) شرّط عليه (أن يأحذ) أي: أن يَسَفِعَ بمُوجَرَةٍ (بقَدرِها) أي: 
مُدَّةٍ تَعطيلها (بَعدَ) مُدَّةِ الإجارَةٍ عليها: لم يَصِحّ. 

(أو) شرط علَيهِ (الجمارةً): لم يصح. (أو جَعْلَهَا) أي: العمارةٍ في 
المُؤجَر (أجرَةً) لَهُ: (لم يَصِ20©). 

أنا في الأولى : فلأنه لا يود أن يُؤْجرَُ مده لا يُمَكنهُ الانتفاح في 


2 


وأمّا في الثَانَة: فلأنُّ يودي إلى الجهلٍ بانتِهَاءِ مُدّةِ الإجارة. 
9 في التَلَ والكايعةِ: فإذَ الِمَارَة لا تَضّبِطُء فيؤدي إلى 
جهالةٍ الأجرة 
ولكن لو عقن فكت بهذا الشرط) المذكور: رعغ. (أو) عفر 
كر (بإذنه) أي : المكري لَهُ في العِمَارَةٍ : (رَجَعٌ) مكثّرٍ على كر لأَنهُ 
نش على غين بقن برها أخية مالو أؤئة في التفقة على عبيو أو كالئه. 
وإن اخدلقا في قَدر التق في العمارَةٍ» ولا بِيْنَة: رُجِعَ (بما قال 


مكر2")) بتمييه؛ لأنهُ شنكد. 
)١(‏ قوله: (لم يَصِحّ) أي: ما فكو من الشّووطٍ والعقد. (حاشيعه 511 


() وفي «الترغيب»)» وغيره: «بما قال فكتر)» قال في «الإنصاف): وهو 
الصُّوَاك؛ لأنه كالو كيل (خطه): 


[1] «(إرشاد أولى النهى) ص (575). 


بابٌ : الإجَارةٌ 


كت 1 / 8ه اك 

(و) يَجِبُ (على مُكتّر) بمعتى: أَنَهُ لا يَلِرَمُ المُؤْجر2'2, بل إن 
0 5 فين ماله: (مَخْمِلٌ) قال في «القامُوس»): كمججلس: 

شَِعَانِ على البعير يُحمَلٌ فِيهما الديلان. 1 

0 بالكسر والح : الكبيك من الأخبية . قالةٌ في (القاموس) . 

(ووطاء قوق الرَّحْلِء وحَبل قِرَانٍ بِينَ المحملَينِء ودَلِيلٌ) إن 
بجهلا الطّرِيقَ؛ لأنَّ ذلِكَ كُلّه ِن مَصلحَةٍ المكقري» وهو خارج عن 
الدَابَةِ والتهاء أشبَة البَّادَ. 

00 انر الح يكت إلى عركة) فم للعرد إلى افك 28 إلى 

ثم إلى رمي الجمَارٍ. 

ا اكتَررى إلى 0-8 : لم يَتَجَاوَرُهًا. 

(و) مَن اكترى بثرًا لتقي منهاء فَعلَيه: (بكرَةٌ وحَبِلٌ» ودلوٌ), 
كمكترٍ أرضًا ازرع؛ فآلَهُ حرثِ ونّحوه عَلَيهِ. 

(و) على فكتريي دَارِِ أو حمّام ونحوه: (تفريعُ بالْوعَة("2 وكنيفٍ 


)1١١‏ قوله: (وغلن فكتّر. . إلخ) اعِتَرَضَهُ الحجاوِيٌ بأد لا يلرّمُ الإنسات 
سَّيِءٌ لِنَفْسِه. و«على ) للوجوب» فكانَ الأُولَى تحويلٌُ العبارة إلى ما 
يودي المَعتى المُرادَ من أَنَّ هذا ليس واجِبًا على المكري» بل يكو من 
الشكري لتفسِه» كأن يَقُولَ : ولا يَلرَمُ فكر لمكترٍ مَحيِلٌ. (خطه). 

(؟) قوله: (وتَفريعٌ بالوْعَةِ.. إلخ) قال في «الإنصاف1'": يتوج أن 


3ع «الإنصاف) .)475/١5(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى 
ودار من قَمَامَةٍ وزئل وتّحوه) كرَمَادٍ (إن حَصَلَ بفعله) أي: 
المكري» كما لو ألقّى فيها 06 أو ثُرَابَاء ونّحوّه. 

(وعلى مكر: تَسلِيمُها) أي: المُؤجَرةٍ (فارِعَةٌ) بالوعثها وكَنيقُها 
وتحره لاد لا يُمكنٌ الانتفاعٌ بذَلِك مع امتلائه . 

4 | َكْرِ: (تَسلِيمُ مفقاح)؛ لأنَهُ به يكن ين الانيقاع, 
ويَتوصَّلٌ إليه إليه. (وهو) أي المفتاح (أمانة بيد مُستأجِرٍ) كالعين 
المُؤْجرَةٍ. فإن ضاع بلا تفريطٍ: فعلى مُوْجِرٍ بَدَله. ولا يَلرَمْ نَحسِينٌ 
وترويقٌ واجدًا مِنهُمَاءِ لإمكانٍ الانتمّاع بدُونه. 


يُرجَعَ في ذلك إلى الغرٍ. (خطه). 
د به 


بابٌ : الإجَارةُ 50 
( فخلٌ) 

(والإجارةٌ عَقْدٌ لازمٌ) ين الطَرقَينَء ليس لأَحَدِمِمَا مها بلا 
مُوجب؛ لأنّها عَقَدُ مُعاوَضَةء كالتيع. 

(فإن لم تسكن مستأجز) مؤجرة؛ لغذر يَحْقِصٌ به أو لا: فعايه 
الجر . (أو تحوّل) مُسقًأجة منهاء (في أثتاء المدّة: فعَلَيه 4 الأجرة)؛ 
لاقتِضَاءٍ الإجارَةٍ تمليك المُؤْجِر 8 والمُستأجر التّفع. فإذا تركة 
لكاي لخي انا مناه لم تيت اللجازاء ولم يال يركذ عن الستاقي 
كمّن اسْتَرَى شَّينًا وقِضَةٌ وك ْ 

ولا يَجورُ لمُؤجرٍ تَصَدْفٌ فيهاء فإن فعَلء وَيَدُ مُستَأجِرٍ عايها'”"», 
0 فلي أَجرَة اليثل لمستأجرء 
وعلى المُستَأجِر الأجرةٌ المعقُودُ علّيها 

وإن تصءكف قل ايها ؛ أو 0 مِنَهُ حنّى الأحييق اليدةه 
التصكت الاحادة. 5 مله 2 5 اثثايها». الكت فيها عضى: 
ووب أَجُ الباقي بالحِصّة. 

(وإنْ حَوَلَةُ) أي : المستأج ؤمالك) الدّار وتحوهاء قبل انقِضَاءِ 

مُدَّةِ الإجارة : فلا أَجِرَة لما سَكر(" قَبِلَ أن يُعَوُله القؤية. نضًا. 


)١(‏ قوله: (ويَدُ مُستأجر عَليها) أي: بأن سَكنَ الدَّارَء أو أَجَرَهَا لغَيرهِ بعدَ 
9؟) قوله: (فلا أجرَةٍ لِمَا سَكُنَ) وهو من المُفرَدَات. (خطه). 


تب 


للق 77 لقتنت ناح اع اد اعم ددا عات 

(أو امتتع) مُوْجِرْ دَابَِ (من تسلِيم الذَابّة المؤجَرَةٍ (في أنتاء 
المدّة أو) فى أثتاء (المساقة) المُوَجِرَةٍ لك كوب » 1 الحملٍ ِلَيهًا: 
فلا أجرةً له كودع أو مله عَايها قبل المنع منة منة0'؟ . 

(أو) امتئء متئع (الأجيرُ) لِعمَلٍ (من تكميل العَمَلٍ : فلا جِرَةً) لَهُ 
عَمِلَهُ قَبل؛ لأنّ كلا مهم لم يُسلّم إلى المستأجر 0 
الإجارة» فلم يَسكَجو َستَحقٌّ سيا كمن استأَجَرَ من يحيل أ لك كايا إلى يلد 
بعينِهِ» فَحَمَلَهُ بَعضّ ل ريه أو لِيحفِر لهُ أرْعَاء فحمّرَ بَعضّها وامتَتَعَ 
من حي الباتي + 

(وإن شَرَدَت) دابَةٌ (مُوْجَرَةء أوتعذَّر باقي استِقَاءٍ التّفع بير فعل 
أَحَدِهِمَا) أي: المُؤجر والمُستأجر: (ف)عَلَى المستأجر 3 (القّجرة 
بقَدرٍ ما استوفى) من التّفع قَبلَ ذلِكٌ؛ لغذر كل مِنهُمَا. 

(وإن هَرَب أَجِية) مد العمل قَبلَ استِيفَاءٍ عض التّفع حتّى 
القَضَتء (أو) هرب (مُؤْجِرُ عَينِ بها) قبل اسَتِيمَاءٍ بَعض التّفع حتّى 


)١(‏ قال في «الرعاية): وإن أبَى مُؤْجِدْ تَسَلِيمَ ما آجَرَُ أو مَنع مُسَتَأَجِرَهُ 
الانتفاع به كل المَدّةٍء فلَهُ المَسحُ مَكانًا. 
وقيل: بيبطل العقذ مانا : 
وقيل: إن كانت المُدَّةٌ مُعيْتَةَ بَطلَء وإلا فَلَهُ الفَسحٌ مَجّانًا. 
(خطه)ل"!. 


['] انظر: «الإنصاف) .)475/١5(‏ 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


كت للللكل77بب٠ب٠ببببب-ب-ب-_-_-_-_-_-_-_-_-_--77ل7ل7ل7ل7ل7لللتمم‏ نز احج 


(أو شَرَدت) دَابَةٌ مُوْجَرَةٌ (قَبلَ اسَتِيفَاءٍ تعض التّفع حتَّى انقَضَّت) 
مُدَّةٌ الإجارّة: (انفْسَحَت) الإجارَة؛ لِقَوَاتِ رَمَنِها البعدره عليه. فإن 
عات قَبلَ انقِضَاءٍ المدَّةِ: اسثُوفي ما بَقِي منها؛ لأنّها تََفَسِحٌ شَيئَا 
فشكا ولا 6 لمن كد13 

(فلو كاتت) الإجارَةٌ (على عَمَلٍِ) مَوصُوفبٍ بِذِمّة) كخياطة 
توب » وبتاءِ حائط» وحمل إلى مَل مَعلُوم؛ وهَرَب الأَجيد: (استؤجر 


15 إذاعوت الأجيوه أو شرقت الذائاء أو تعد البو كه النبىوغبت بهاء 
أو مَنعَهُ استيفاءَ المنفعَةٍ منها مِن غير هَرَب» لم تَنَفّسِخ الإجارَةُ؛ ويَثئِتٌ 
له خيار السخ . فإن فَسَحَّ فلا كلام وإِن لم يَفسَخ, وكائتت الإجارة 


فإن عادّت العينُ في أثناثهاء استُوفي ما بَقِيء وإن انقَضَّتء 
انفسحخت. 

وإن كائّت على مَوصُوف في الذمّةِ» كخياطة ثوب أو نحوه؛ أو حمل 
إلى موضع مُعينٍ؛ | واس ون ماله قن ا فإن تعذَّرَ فلهُ الفسحٌ» 
فإن لم يَفسَخ فلَهُ مُطَالَبتُه بالعملٍ. 

وإن هرب قبل إكمالٍ عَمِلِهء ملك المستأجرُ الفسمٌ والصَّبرَ 
كمَرّض. قدّمه في «الفائق»), و«الرعايتين»)» و«(الحاوي». 
(خخطه)1١1.‏ 


1 انظر: «الإنصاف) .)551١/١5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
من ماله 0 قل كالمُسلَم إليه إذا هَرَبَء وتَحوه. 

(فإن تعذَّر) استعجاد من يَعمَلّةُ مِن ماله : (خُيْرَ مُستَأَجِرٌ بِينَ فسخ) 
لجاز وو فخ وشت) إلى قدو علي نطالية يعكلن لأن مالف تكد 
لا بثرك بِهَرَبهِ . ٍ 

(وإن هَرَبَ) جمَالٌ وتحوه, (أو مات جمّال أو تَحؤه) ككمَّارٍ 
وبَغّالٍ (وتَرَكَ بهائمَة) التي أكراهاء (ولَهُ) أي: الهارب (مالّ) مَقدُود 
علَيهِ: (أنقَقَ عَلّيها) أي: البهائم (منة) أي: المالٍء (حاكم)؛ لوجوب 
تَقَقَيها عليه» وهو غائتُ» والساكة نائثه . 

(وإلا»؛ بن لم يقير للهَاربٍ على مالء (فأنقَقَ علّيها مُكتر بإذنٍ 
حاكم): رَ جَ؛ لقِيام إذنٍ الحاكم مَقَامَ إذَنٍ رَبها. 

(أو) أنمَىَ عليها مُكبّرٍ بدُونٍ إذنِ حاكم (بنبِّ رجوع: رجَع) على 
مر بما أنَقَقَهُ سوَاءٌ قَدَرَ على اسيِئذَانٍ الحاكم أؤ لا 02 على 
نِيَةَ ذجُوعه؛ بأن قالّ: اسْهّدُوا أنّ ها أَنَمَقيهُ على هذه البهاتِم 
لجوع: أؤ لا؛ لِقِيامِهِ عَنهُ بوَاجب0(7) 

فإ اختلمًا في ما أَنَمَقَهُه وكان الحاكمٌ َدّرَه: قُبلَ قول المكتري 


)١(‏ قال في «الإنصاف1'!: اعتبر الأكبّرُونَ الإشهاد على نيّةِ البجوع 
وفي (المغني)» وغيره وَجِةٌ: لا يُعتَبَدُ. قال في «القواعد): وهو 
الصَّحيحٌ. (خطه). 


.)4 53/١59 «الإنصاف)‎ 3 


في ذَلِكَء دُونَ ما رَادَ. وإن لم يُقَدُوْهُ: قُبِلَ قَولُّ في قَدْرٍ التَفقَة 
بالمعزوف . قالهُ في (المبدع)20. 

(فإِذًا انقَضّت الإجارَةٌ: باعَهَا) أي: التهائم (حاكمٌ, ووَفَاهُ) ما 
أَنَفَمَهُ على التهائم؛ أي كاضا لِذِمَةِ الغابء وِإِيمَاءَ المُنفقٍ. 
(وحفِظ باقي تَمَيها لمالكهًا)؛ لأنَّ عليه حفظ مال العَائِب 

(وتتفسِحٌ الإجارَةٌ: بتلّف ) 0 (مَعقُودٍ عَليه)» كذابّة بد أو عبد 
ماتٌ» ودَارٍ انَهَدَمَتء قَبَضَها المستأجر أؤ لا؛ لِرَوَالٍ المنفّعَةٍ بتَلَفٍ 
المعتيو عليه وقطيها الما يكو باستيقائهاء أو تكن مِنهُ» ولم 
تحشل ذلك 

(و) وإن تَلِفَ مُؤْجَدُ (في المدَّةِ. وقد مضّى) منها (ما لَهُ أَجِرُ) 
عادَةٌ: انفَسَحَت (فيما بَقِي) من المدَّةٍ كتَلّفٍ إحدّى صُبرَئَينِ قبل 
دع ع سيد ماق رادت السريسي 


(1) استأجرَ أرضّاء وحَرَنّهَاء وانقَضَتٍ المُدّةُ فأَجَرَهَا المالك من غَيرهِ؟. 
فأفتى ابن الصّلاح: بأنّهِ إن لم يكن رَّرَعَ على هِذِهٍ الفلاحةء ولا انتمّعَ 
بهاء فلَهُ قبعةٌ فلاحيد على مالك الأرض وعلى المسكأجر الثاني» وهو 
ما رَادَ في قِيمَةِ الأرض بسَبب الفلاعةٍ؛ لأنَّ الفلاحةً مُحتَرَمَةٌ فإنها 
وقّعت وهو يَملِكُ ذَلِكُ. قالهُ ابن الصّلاح. 
وبتحو ذَلِكٌ أفتى الشيحٌ تَقَيئْ الذَينِ يمن رَرَع أرضًا بُؤرَاء وخََرَج منها 
وفيها فلاحةٌ لم ينتَفغ بها. 


5-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(و) تَنَفَسِحٌ إجارة: بواشلاجع ضِرْسٍ اكترى لِقَلعِهِ أو) اكترى 
(مُدَةَ مَعلُومَةَ”' لبرئه)؛ لتَعَدّر ادل كم « كالبوت. فإ لم 

يبَأ أو امتتع مُستأجدٌ من قَلعِهِ: لم يُجبر2"© 
(وتحوه) أ تَنَفَسِخُ الإجارة: بحو ما ذكر كمّن استؤجر 

لِيقَكَصٌ من آحَرَء أو يَحَدَّةُ فمَاتٌء أو لِيِدَاويَةُ» فير أو ماتّ. وَسَواءٍ 
كان التَلَفُْ بفِعل آدَمِيٌ» كمَملِهِ العبدَ المُؤْجَرَ أؤ لا بِفِعْلٍ أَحَدٍ, كمَوته 
عدت الف :وشواة كا القانا اليناف أو كوف وسهة نا تلت 

كالمرأة تقطع 225 رُوبعها: تضعلة وتبلك الفسة. 

(و) تسح إجارة: ب(مَوتٍ مُرتضِع). أو امتناعهِ من الرَضَاع 


)١١‏ قوله: (أو مدَّة مُعلُومَةً..إلخ) عطفٌ على : «اكتَرّى ») بتقدير نَظيره مع 
التعطوفيء والمعنى: وتَنَفَسِحٌ الإجارَةٌ بانقلاع ضوس اكترى مُدَةٌ 
معلومّة لِثرئه» فتدبّر. (خلوتي)!'!. (خطه). 

(؟) قوله: (لم يُجبر) قال المَجدٌّ: لكن الأجيد إذا بذَّلَ العمل ومُكنّ منهء 
استَححقٌ الأجرَةً في مذهّب الشافع . ومَذْمَبتَاء على ما ذُكِرَ قبل. 
ثم ذَكْرَ عن أبي الطَيْبٍ نحو ذلك. وهذا إذا كانت إجارَةٌ حال» فأمًا 
إن شارَطهُ على الثْرءء فهى جَعالةٌ لا يستجقٌ شَّيعًا من الأجرة حتَّى 
يُوجَدَ الثرئ» وله أحكامٌ الجعالةا ”1. (خطه). 


3] (حاشية الخلوتي) (05/9”). 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص (275). 


منها؛ لتَعَذ ل ر أستيقاء المعقوو عليهة لأنّ غَيده لا يَقُومُ مَقَامَهُ في 
الارتضّاع؛ لاخيلافٍ المرّضِعَينٍ فيد» وقد يَدِرُ اللَّنَ على واحِدٍ دُونَ 
الكو وكذاة إن حافت تراقعة: 

و(لا) تَنفَسِحٌ الإجارَةُ بمَوتِ (راكب اكثُري لَهُ) مُطلَمًا 
سواءٌ كان لهُ من يَقُومُ مَقَامَهُ في استِيفَاءٍ المنفَعَةء أؤ لا اوكا م 
المُكتّري ‏ أو غيغه اكقدى 43 لأن المعقوة عليه منقفة الذاكة 7 
الؤاكب؟ لكأن لقان قرفو قم مالف نهنا 0 لتَتَقَدٌ 
المنفعَةٌ» كما لو استَأجَرَ دابَةٌ ليحمل عَلَيها قطنا مك ل 


19 دفي «المقدم)»: تيح بعوت 0 عقاقة 
في استيفَاءٍ المنفعة» وهو روايَةٌ عن أحمَّدَء اختارها الشارِخ وعَقهُ 
وجرّع بها جباعة من الأضحاب 
قال ابن مُنَجا: 0 كيف الجَممٌ ب بَينَ قَولٍ المصئّفٍ: تنفَسحٌ 
بِمَوتٍ الواكب. وبين قَولِه بعدٌُ: لا تنفْسِحٌ بِمَوتٍ المكري, ولا 
الممكتري؟ . 
احا لاه رصي قري 
وارمثه وهكاك سوم بأنها ستيب إذا لم ركق له فن قرغ تقافة. 
قال في «الإنصاف): قلتٌ: يَحتَمِلُ أنه قال هذا مُتابَعَةَ للأصحاب» 
وقال ذلك لأجل اختيارو1"؟. (خطه). 


[3] انظر: «الإنصاف») .)455/1١5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا) تََفَسِحُ بوث (مكر أو مُكتَرِ)؛ للرُومهاء كالتيع» وكما لو 
رقع بده الشهد بأمة كبرو 4 ماك الففكان: 

(أو) أي: ولا تَفَسِحُ ب(عُذرٍ لقَحَدِهما؛ بأنْ يَكتريّ) جَمَلاً مَثَلاً 
يج عليه (فقضيع تَففَثُْ) فلا يُمكثهُ الح (أو) يكثري دُكَانَا مكلا 
لتبع متاعِهء فِ(ِيَحتَرقَ مَتاغة)؛ لأنّها عَقَدٌ لا يجورٌ فسحة لِغَيرٍ عُذْرِ؛ٍ 
فلم يكو لقار من عبن التستر عليوه #التيع» يفافك الإباق 113 
عُذّرٌ في المعقّودٍ علية ْ 

(وإن اكترى أَرْضًا) لها ماك لِيَرْرَعَهَاء (أو) استَأجَرَ (دَارَا) 
ليسكتهاء ٠‏ (فانقَطعَ ماؤها) أي: الأرضء (أو انْهَدَمَت) الدَار قبل 
انقِضَاءِ مُدّةِ الإجارة: (انفَسَحَت فيما بَقِي) الس 8 ليَعطلٍ التّفع 

. (ويُخيّر مُكتر فِيمَا) أي: مُؤْجَرٍ (انهَدَمَ تعضة). ككار لهك ينها 

تيت بين فسخ وإمسَاكِ؛ للعيب. (فإن أمسَكٌ: فبالقسطٍ من 
الأجرة2©)؛ لأنّه نه رَضِيَ به ناقصّاء فأشبَة ما لو رَضِيَ بالمبيع مَعِيًا. 
ذكرهٌ ابن عَقيل. 


والذي في «الإقناع)» و«المنتهى) » وغَيرهِما: أنها لا قبطل بعمَوت 
راكب» وذكرة في «القاعدة »)١75‏ وكذا في «الغاية). 

)١(‏ ولا أرشٌ له. وفي «الفروع»» و«المحرر»: قِياسٌ المَذمّب: لهُ 
الإمساكُ 5007 


قال ابن نصر الله: ولا يكادُ يُوجَدُ فرق بَينَ البيع والإجارة في وبجوب 


بابٌ : الإجَارةُ 0 

(ومَن استأجَرَ أزضًا بلا مَاءِ2"2) للرّرعء وهما يَعلَّمَانِ أن لا ماءَ 
لَهَا: صَك؛ لأنّه يتمكن من زَرَعِهًا رَجَاءَ الماءِ» ومن التّرُولٍ ووخبع 
ْله وجمع الحطَب فيها . ولهُ رَرعُها بعد حول الماءٍ. ولّيسَ لهُ أن 
يني فيهاء ولا يَعْرِسَ؛ لد يرَادُ للتأبيد را بمدَّةٍ يَقَنَضِي 
تَفرِيعَها عِندَ الصايه بخلاف ما لو صَبَحَ بالغِراس والبنَاءِ؛ أن 
التّصريح يَصِرِفٌ التّقديرَ عن مُقتَضَاهُ بظاهره في التفريغ عِندَ انقِضَاءِ 
المدة. ْ 

(أو أطلّقَ0"©) بأنْ قال: آجَرتُكَ هذه الأَرضَ شد يذاه فثال 


الأرشء هقد تعبتا في ذلك فلم تجد ييتهُكا قَهًا. انتتهى . إم ص)1”] 
)١١‏ قوله: (بلا ماع) أي : قال ذلك» (أو أطلَقّ)» أي : لم يقْل: بلا ماءِ. 
(م خ)1"". (خطه). 
(؟) على قوله: (أو أطلق) وفسَرَ الإطلاق في «شرح المنتهى» لمصنّفه؛ 
بأن قال: أجَرتئُكَ هذه الأرضٌ مُدَّةَ كذا بكذا. ولم يُيّد التّفع. وقيِدَ 
قَولَهُ قَبِلَها : وإن أ جَرَ أرضًا بلا ماءٍ لِيَزرّعها المستأجدء وهما يعلَّمَانِ أَنْ 
لا ماءَ لها. انتهى . 
وفْسَرَ الإطلاق في «شرح الإقناع)؛ بأن لم يَقْل: ولا ماءَ لها. 
(خطه). 


3] (إرشاد أولي النهى) ص (655). 
[؟] (حاشية الخلوتي» .)"١١/(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
المستأجد: قَبلتُ» (مَعَ عِلمِهِ بحالها) أي: أنْ لا ماءَ لها: (صَحٌ)؛ 
لأنّهُما دَخَلا في العَقدٍ على أنْ لا ماءَ لهاء فأشبة ما لو شَّرَطَاةُ. ولَهُ 
يد بهاء م في الأولى. والأرضل التي لها ما غَيد ذانية أو 
الظاهد انقِطاعُهُ قَبلَ الرّرع» أو لا يَكفي الرَّرعَ: كالتي لا مَاءَ لها 

و(لا) نَصِحٌ الإجارَةُ لأرض لا ماء لها (إن ظَنّ إمكانَ تحصيله) 
أي: الماءٍء أو لم يَعلّم أنَّها لا مَاءَ لها؛ لأَنهُ وب لما دحل في العَقدِ؛ بِتاءً 
على أن المُؤْجِرَ يُحَصّل لَهُ وأنّهُ يكتريها للررَاعَةِ مع تَعذّرها. 

(وإن عَلِمَ) همُستأجد وُجودَةُ (أو ظنّ وجُودَهُ) أي: الماءِ 
(بأمطار) مُعتادّة» (أو زيادَةٍ) مُعِبَادَةِ» كالأرض التى تَشْرَبُ من المعتادٍ 
غالباء في الثّيلٍ أو القْرَاتِءِ ونَحوهِمًا: (صَمَّ) العقدٌ عَلَيهاء ولو مع 
عَدَمِ مائها20؛ أن وه مُعتَادٌع والظافة وجوده. والأرضٌ التى لا 
مَاءَ لها لكن ما رُرِعٌ أو عْرِس فِبِهَا يكفيه الشربُ بعرُوقِه؛ لنَدَاوَتَها 
وقُربها من الماء: فكالتي لها مَاءْ دَائِمِء لم تجر العادّةٌ بانقطاعِهء أو لا 


)١(‏ وقال الشيحٌ تقيٌ الدّين: : وما َم تو ين الأَضٍ» فلا أجزة له عقا 
وإن قالّ في الإجارة: مَقيلا ومراحاء أو أطلق؛ 4 لا يرِدُ عليه عَقَدٌ 
كأرض البَريّة . 
لعل راد الشّيخ : إذا كانَ المقصٌودٌ منها الرَّرَعٌ» ولكن قال : مَقِيلا أو 
مُرَاحَا؛ توضّالًا لتصحيح العَقدِء أو مُرَادُةُ: بما لم يدو الأرضّ الغارِقة 
بالمليو كماايات »اوضطة: 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


بابٌ : الإ 27 
يَشَطعْ إلا مده لا َو في الع . والأرق التي يدلاو تيت 4 الأمطار 
إليهاء كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثيرُ الذي يَنَدُرُ وُجودُةُ الوتقوت 
مِن فيض واد مَحِيثُهُ نادِرٌ أو مِن زيادَةٍ نادرق في نهر أو عَينٍ عالِيَة 
فإجارثها بعدّ وُجُجُودٍ ما يَسقِيها: تَصِحٌ. وإن جوزت قبلَهُ دع أو 
وس» تَوقُعَا لحصول الماء: لم تَصِت؛ لتعَدَّرِ لتّفع المعقُودٍ عليه 
ظاهرّاء كإجارة الآبتي. 

(ولو زَرَعَ) مُستأجرء (فَعَرِقَ) الرَّرعٌ» (أو تَلِف) بِآقَةِ سماويّة؛ أو 
غَيرِهَاء (أو لم يََبْت) الرَّرعُ: (فلا) صَمَانَ على مُؤْجِرِء ولا (خِيَارَ) 
لمستأجرء (وعَلَيهِ الأَجرَةٌ) تضّاء إذ التَالِبُ عَيدْ المعقُودٍ عليه وسيَئه 


غَيرُ مَضْمُونٍ على المُؤْجرٍ. 

(وإن تَعذَّرَ زَرعُ مُوْجرَة؛ (لعَرَقِ) حصّلّ بهاء (أو قَلَّ الماء قبل 
زَرعها) بححيثُ لا يُمكن الرّرعٌء (أو) قََّ الماء (بَعدَُ) أي: بعد رَرعِهاء 
بيت لا يكفي لِلرّرع» (أو عابّت) الأرضٌ (بِعَرَقٍ يَعِيبُ به الزّرعٌ) أو 
إالة اعواية : (فلةُ) أي : المستأجر (الخِيَارٌ) لتقص العين المُوْجَرَةٍ. فإن 
اختارٌ الفح بَعدَ أن زرَع الوا ا اس و عرو لحي 
بحِصَّتِهِ إلى القّسخ» وأجرٌ المثلٍ لما بَقِي مُتصِفَةَ بذك العيب2©"0. 


0١1‏ على قوله: (بذلك العيب) وهذه عليها عمل ويدشُلها كلذ 
(المغني ) » امه التي قبل هذه المساةِ في «المنتهى » وهي قُولَهُ : 
وإن أكترى أرضًا لها ماك لِيَرْرَعَهاء أو انماع اذا ايكيا » فانقطع 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهم الارادّات 

554 / شية أبا بطين على شرح مُنتَهى لإراةات 
وأرضل. غارقة بالماء لا تمكق رَرعها قبل انحِسَارِه» وهو تار 
ا امح كاك دن اللطوااع يوان 
قال الشي تق الدّين: ومالم ومن الأرضر» قلا أبزة ل لَه انعَاقَاء 
وإن قال فى الإجارَة: مَقَتَااً وَمَرَاحَاء أو أطلق؛ دنه لا يَردُ د عليه عَقَدٌّ 
(وإن استأجَرَها) أي: الأرض (سَنَة فرَرَعَها) رَرعَا جرت العادةٌ 
باه فيهاء (فلّم يَبْتْ إِلّا في السّئةٍ الثَانِية: فعلَيه) أي: المستأجر 
(الأَجِرة 0ه لل رض (مُدَة احتباسي)ها كما لو أعارَةٌ ِيَّاها ثم ا 
(وليس لرَبّها) أي : الأأرض (قَلغْهُ) أي: اليّرعَ (قَبِلَ إدراكه)؛ لأنّه 


ع 


3 
هاما 


ماؤهاء أي: الأرضء أو انهَدَمَت الدَّارُ قبل انتِهَاءِ مُدَّةِ الإجارقء 
انفّسَحكَت فيما بْقِيَ مِن المُدَّةِ؛ِ لتعطل لتعطل التّفع فيه وَيُحَيّوُ مكتّر.. إلخ. 
قال في «المغني) وى الّرعُ في الأرض إلى أن يُحصَّدَء وعليه من 
ال 0 عن امي وأَجِرَةٌ المثل لِمَا بَقِي من المُدّة 
والعس 1" 530 وابُ سُليمانَ بن علي في جواب أربعينَ 
العسالة بَقَوَلِهِ : وإن نضَّب ماك ير إلخ. 

)١١‏ قوله: (فعليه الأجرة) ففي الْسَتَة لت الأُولى المُسمّى » © وفي الثانية جر 


5 كذاء 


بابٌ : الإجَارَةُ 0 
لا تفريط مِن المستأجر بِتَأَخِيرِوء أشبَة رَرَعٌ المستعير. 

(وإن غصِبت مُوْجَرَة معية لعمل)؛ بأن قال: استأجرث مِنك هذه 
القمت الأركيها إل قف كذاء أو: هذا العبدَ ليبن لي هذًا الحائط 
بكدًا. فعُصِبت القَرَسُء أو العَِدٌ: (خُيْرَ) مُستأجر (بِينَ فسخ) إجارقٍ» 
كبا لوك واتناه عيب زر ون اشير إلى أن يفيو علبي لان 
لحك لل قلذا أكترة: اذ 1 

() ]ل خصعت قتغرة فعفتة3"؟ لمدٌة) كمالر اسقاعد العبن هئة 
للخدمةِ» فخْصِت : (خُيْرَ) مُستَأَجرُ (بِينَ فسخ. و) تين (إمضّاءِ) أي : 
إِبقَءِ اعد بلا مُسخ» (ومُطالبَةِ غاصب بِأَجْرَةٍ مِغلٍ) ولا يَنقَسِحُ العقذ 
بمجوّدٍ غَصْب؛ لأنَّ المعقودّ عليه لم يَقْتْ يَعْتْ مُطْلَقًَا » بل إلى بَدَلِء وهو 
القِيمَةُ» فأشبَة ما لو أَتلّفَ المبيع- بكيلٍ ونّحوه- دمي . (مُتَرَاخَيَاء ولو 
بَعدَ فَرَاغها) أي: المدّقٍء فلا يَسقْطُ إلا بما يدل على رِضَاُ. 


(فإنْ فَسَحٌ) الإجارة: (فعلَيهِ أجرةٌ ما مَضَى) من المدّة كَبلَ 


(1) قال في «الكافي)1'؟: فإن عُصِبَت العينُ المُستأجَرَةُ فللمستأجر 
الفَسجٌ؛ لأنَّ فيه تأخير حقَّه فإن فسَحَّ فالحكم فيهِ كالفّسخ بتَلَفٍ 
الفبيع وان لم نشم حل الشف اليد بخيو يخ الم لويخ 
على المُوْجِرٍ بالمُستّى» ويَرجمٌ المُوْجِرُ على الغاصب بأجرة المثلٍ. 
(خطه). 


.)295/8( الكافي»‎ ١ ]3[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الففسخ, بالقشط. 

با أمضّى: فَعَلَيه المسَكّى تامّاء ويَرجِعْ على غاصِب بأَجَرَة 
المِثْلِء كما تقَدّم. 

(وإن 000 مُه + جَرَةٌ مَعصٌويَةٌ (في أثتائها) أي : : المدّة ة(قَبِلَ فسخ) 
مُسِتَأَجِر: (استوفى ما بَقِي) من المدَّة (وخْيْرَ فيما مَضَى) والعَينٌ بيد 
غاصب . 

وإن لم يَفسَخ حنَّى انقَضّت مُدَةُ الإجارة: فَلَهُ الخيَارٌ بينَ الفّسخْ 
والبجوع مسي وتِينَ البقَاءٍ على العَقَدِء ويُطَالِبُ الغاصِب بأر 
اليكل كنا تند 

(وله) أي: ا (يدَلُ موصُوقَةٍ بذِمة) عُصِت؛ لأَنَّ العقد 
على ما في الدكقن كما لى جد الفساع فيد معيها: 

(فإن تَعَذَّرَ) البَدَلُ: (فلَهُ) أي: المستأجر (القَسْحٌ) والصَّبدٍ إلى 
القُدرَةٍ عليها. وتَنَفَسِحٌ بِمْضِي المدَّةٍ إن كائت إلى مُدَةٍ 

(وإن كانَ الغاصِبُ) للمُؤْجَرَةٍ (المُوْجِرُ) لها: (فلا أَجرَةَ لَه 
مُطلقًا) نَضَّاء أي : سَوَاءٌ كانت الإجارةٌ على عمَلٍ أو إلى كدق وشا 
كانت على مُعَيّنةٍ أو مَوصُوفَة وسَوَاءٌ عَصَبَها قبل المدَّةٍ أو فيها؛ لما 


تقدم . 


(وحْدُوثُ خَوفٍ عامٌ) يمتعُ الانتمّاع بمؤجرَةٍ: (كقضب227), 


)١(‏ قوله: (كخصب) يعني : في تُبُوتِ أصل الفّسخء وإن كان المُحَيَدُ في 


بابٌ : الإِجَارَةُ 5-7 
فلمُشتأجر الخيَارٌ. 

إن كان الحوفٌ خاصضًا بمستأجرء كحَوفه من السَفَرِ؛ لِقُربِ 
ُو بن مَل يريد شلُوتكه: لم تملك القسخ؛ لأنّ غذدٌ يخقصٌ به لا 
يَمنَعُ استِيفَاءَ المنفعَة بالكلية اشية دس 

.وق اسؤجر فق في الفة) كجفاطة؛ ول لولم فوط 

17 شَرَنْه) لَهُ في العَقَدِء ؛ (فمَرض: يم عِوَصَة) من يَعملة؛ لِيَخْرْجَ مما 
وبحت في فيه كالسلم فيهء (والأجرَة علّيه) أي: المريض؛ لأنّها 
في مُقابَلَةِ ما لزمه. ولا يلي المستأجرَ إنظائه؛ لأنَّ العَقكَ بإطلاقه 
كين الم . 

(وإن اختلّفٌ فيه) أي: العمل (القَصْدُء كتشخ)؛ لاخيلافه 
باخولافي الوط (ونّحوو)» كتجارة؛ لاخولافها باخيلافي الحِذقي : 
قلا. 

(أو وَقَعَت) الإجارةٌ (على غَينِه)» كالاجبر الخاصٌ: قلا. 

(أو شرطت مُبَاشَرَُةُ2'2) العَمَلَّ: (فلا) يَلرَم المستأجرَ قَبولٌ عَمَلٍ 


مسألَةِ القَصبٍ هو المُستَأْجِدُ وحدّة على ما يَُهَمُ بن كلامهم» وفي 
مسألةٍ الحَوفٍ العَامٌ لكل مِنهُمًَا فسحٌ الإجارّة» كما في «شرحه)» 
و«الإقناع). (خطه). 

1 قرلء وأو شرطت لباقوكة) قال الزركهيد 111 وتسقق ين ذلك: ما 


[] («شرح الزركشئ» (7879/54). 


كن القلة 


عِيرِه؛ لأنَّ العَرض لا يَحصْلُ به أشبة ما لو أسلّم في توع» فَشْلُم إليه 
غَيرةُ . 

(ولمستأجر: القَسخ) لتَعَذَّرِ ‏ جيل عَشَّهِ الواجب تُعجيلةُ . 

(وإنْ ظهر) بِمُوْجَرَةٍ عَيبٌ؛ 50 
مُسِتَأَجِرٌء كما لو وَجَدَ الدابةَ جْمُوحَاء أو عَصُوضَاء أو عَرجَاء؛ بحيثٌ 
تَأخّدُ به عن القافلّة» وتحوّة, (أو حدّتثٌ بِمُوْجَرَةٍ عَيبُ) كجُنُونٍ 
أجير» أو مَرَضِوِءِ ونّحوهء (وهُو) أي: 6 (ما يَظِهَرُ به تَقَاوت 
الأجرة)؛ بأن تكون الْأَجرَةُ معة ذوئها مغ عَدَمِدِ: (فلِمُستأجر 
القَسْحٌ)؛ لأنّه عيب في المعقُودٍ عليه» أشبَهَ العيت في بُيُوع الأعيَانٍ» 
والمتَافِعُ لا يَحصّلٌ قَبِضُّها إلا سينا فشَّينَاء فإذا حدّتثٌ العَيث» فقد 
علا يل قص اياي من المسلود عليد ذاليك القد نيما قن منقاة 
(إن لم يَزُل) العيبُ» (بلا ضَرَرِ يَلحَقَهُ) أي: المستأجر. فإن استدّت 
لبالُوعَةٌء وفتحها مُوْجِرٌ في رَمَن يسيرِء لا تَتَلَفُ فيه مفَعَةٌ نَضّْدُ 
بالمستأجر: فلا خيارَ له 

(و) لمستأجر أيضًا: (الإمِضَاءٌ مجّانًا) بلا أرش(", لِعيب قَديم أو 


إذا شَّرَطَ عَيئَهُء كأن تَخِيط لى هذا التُوبَ دكؤا لا نيم حير متاق 
يُحْيّدُ المُستأج بين الفّسخ والصّبر حتّى ف يكن الحال. وعظم: 
)١(‏ قال في «الفروع) تبعًا «للمحرر): وقياسٌ المذقب: له المَسحٌ 
والإمساك مع الارش» وجزم به فى (المُتَوّرٍ) . 


بابٌ : الإجَارَةٌ 5 
خذك» كال بالتقض. ويه وح : له ارس 

وإن اخخمَلقًا في الموججودٍ هل هو عَيبٌ؟ رُجِعَ فيه إلى أَهلٍ 
الخبدة2"0 , 

(ويَصِحٌ بَبِعْ) عَين (مُوْجَرَةِ) نَضَّاء سوام كانت الإجارَةٌ مُدَّةَ لا تلي 


- 


العقدّء ثمٌ بيعت قَبلّهاء أو في أنتاءٍ المدَّةِ؛ لأنّ الإجارَةٌ عَقَدٌ على 


المايمء فلا تمنّع البَيعَ ) كنيع المُرَوّجَةِ. ولا يَفْتَقِرُْ إلى إجارَّة 
المستأجر؛ لذن المعقودّ عليه في الإجارة غَيدُْ المعقُودٍ عليه في البيع. 
(ولمشتر لم يَعلّم0"») : المبيعٌ مُوْجٍ جَوْ: (فشحٌ. وإمضَاءً) ليع 


قال الشيحٌ تقَئ الدّين: إن لم نقّل بالأروه فَوُرُودُ ضَعَفِهٍ على أصلٍ 
أَحمَدَ ل (خطه). 

)1١١‏ «فائدَةٌ) : فَارَقَتِ الإجارَةٌ التي في هذا الحكم. وهو أن لا أرش فيهاء 
إما يَفْسَحٌ أو يُمِسِكٌ مَجَانًا يلا أرش» ولو حَدّتٌ بعد العقد ين 
المستأجر؛ لأنّ المبيع مَضِعُونٌ على المشتري» فإذا فات منة جرع 
بالعيب بَقِيَ أرسَّةُ بيخلافٍ عر 
وكذا في التيع؛ إذا حدّتٌ عند ؛ مُشْرٍ امتتع الردّء وفي الإجارَةٍ يَمِلِك 
الردّ؛ أن المنافع لا يحصّلٌ قَبِصُها إلا شيئًا فشيعّاء فإذا حدّتٌ اليب 
دا ا لا المح . 

(0) قوله: (ولمشتر.. إلخ) وفي «الغاية)1"!: : فإن علِمء فلا فسخ ولا 


[1] انظر: «الإنصاف) .)1:"57/١5(‏ 
[؟] «غاية المنتهى) ١١/5؟7).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(مجّانَا) أي: بلا أرش. وفي «الرعاية)»: المَسحُ» أو الأرشٌ. قال 
أحيدة غو قيث. 1 

(والأجرة) من حين الشّرَاءِ: (لَهُ)» نضَّا('©. واستشكل: بكونٍ 
اللا رو سس لان ساديم 
فكي يكونُ عِوَضُّها - وهو الأجرَةُ - للمشتّري؟. 

وأحيت: ,أذ الماك #ملك عَوَضَهاء وهو الأجرة ولم تَستَقرٌ 


قال 
كرا 
قُلتٌ : ظاهِر «الإقناع»: لا قَرقَ . (خطه). 

)١(‏ وفي «المغني) ما يقتضي أنَّ الأُجرة للباع» وهو ظاهِرُ 
«الإنصاف)1'1, حيتثٌ قال في الكلام على شِرَاءٍ المستأجر العينَ 
المؤججرة قال: فعلى الأولَى» أي: الني هي رواية بِقَاءٍ الإجارةٍ» تكونُ 
الأجرةُ باقيَةَ على المُشتّري وعليه النّمَنُء ويَجتَمِعَانٍ للبائع» كما لو 
كان الششئكري غَيرَةُ: 
وفي «الإقناع): إن كان المُشئري هو المُستأجرء اجتمَعٌ عليه للبائع 
القع والأجرةه وإن كان الغشتري أجداء فالأجرةٌ بن حِينٍ البيع لهُ. 
(خطه). 


في «الإنصاف): ونصٌ في رواية جَعفَرٍ: أ له مع الإمساك 
عَهَاء 


[] انظر: «الإنصاف) (5١//ا45).‏ 


بابٌ : الإجَارةُ 


بَعْدُ ولو انفْسَحٌ العَقَدُ» لَرَجَعَت جعت المنافِعٌ إلى البائع» فإذا باع العينَ ولم 
تستئن تيقَاء لم تكن يلك المنافم؛ ولا وَضُهاء مُستحمًا له؛ لشقول 
البييع للعين ومَنافجهاء فيَقُومُ م المشتّري مَقَامَ البائع فيمًا كان يَستَحِقَه 
متهاء وهو استحقاق عِوَضِ المنافع مع بَقَاءٍ الإجارَةٍ إن كان المشتري 
غير المستأجر . فِإِنّ كان هُوَ المستأجوء اجِتَّمَعٌ عَليةٍ للبائع الجر 
وَالقَّمَنْ؛ لأَنَّ عقدَ التيع لم يَشمّل المنافِع الجاريّة في ملكد بعَقدٍ التَآجْرِء 
أن شرا الإنسانٍ ليلكِ تفسه مكال223, 

(ولا تَنَقَسِحٌ) الإجارَةُ (بتيع, ولا هبَة) لِعَينِ مُوْجَرَةٍء (ولو) كان 
ليع أو الهَةٌ (لمُستأجِر2"©)؛ أله ملك المقعة د الإجارة» ثمٌ ملّك 
العينَ بِعَقدٍ البيع أو الهِبَةَ» فلم يِتنَافيَاء كما لو مَلَكٌ الثَّمِرَةَ بعقدٍ ثم مَلَْكَ 
الْعَينَ بِعَقدٍ اخرَ. 


(ولا) يطل الإجارّة (بوّقف) عَينِ هُوْ مُؤْجَرَق (ولا بانتقال) الملك 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'!: لو ملَّكُ المُستأجد العَينَ بهِبَ» فهُو كما لو 
يكنا بِشِرَاءِء صرّح به الْمَجَد في (مُسِوٌدَتِهِ) على «الهدايّة)» ذكرَةٌ 
فين «القاعدة الخامسة والثلاثين) . (خطه). 

(؟) قوله: (ولو لِمُستأجِرِ) وعن أحمّد رِواية: تَنفَّسِحُ بشِرَاءٍ المُستأجرٍ لها. 
قال فى «الخلاصة) : انفسَححت فى الأصَحٌ وفى «الرعاية الصغرى) » 
و«الحاوي الصغير) : انفسَحَت الإجارَةٌ على الأُصَحٌ. (خطه). 


.)1720/١5( «الإنصاف)‎ ][ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
فيها (بإرثء أو وَصِيَةء أو بكاح” 0 3 خُلع؛ أو طلاق» رمي 
وتحوه) كجَعَالَةِ؛ لِوُرُودِهًا على ما يَملكة الْمُوْجِرُ مِن العين العمشاوية 
التّفع رَمَنَ الإجارة. 

وذ استاكو دون ايد قارف أو تسوهاد ا فارقه الأث بوعات 
المستاد وأخاة + فالذاة يينهها نِصِمَين) والمستاجة أحقٌ بهاة ليَقَاءِ 
الإجارةٍ فيها. وما عَلَيهِ مِن لأَجرٍ: يَينَّهُمَا نصفين. وإن كان أبوةُ قَبَضٌّ 
الجر الم الى يناع أشي ولاز كا أب وماخلة أبرة: 


(1) قوله: (أو نكاح) بأن يَجِعَلٌ العِينَ المُؤْجرَةَ صَدَافَاء أو عِوَضًا في ملع 
أو كدق أو نام أو تالت عل يكل يتل وين تلاك الأنكالاق 
والظاهدٍ أَنَّ هؤلاء الغ َمل إليهم» إذا عَلِمُوا بالحال قَبِلَ الججغل» فلا 
مطالبةٌ لهم بشَّييء وإلا كان لهم الطلتِ بده في التكَاح» واللع؛ 
والطّلاق» وفسخ الصّلح. فلئحوّر. (م خ)"''. (خطه). 1 

ف 


[3] (حاشية الخلوتي) .)51١7/9(‏ 


بِابٌ : الإجَارَةٌ 


2 
. 
0 

رح 


( فخلٌ) 

1 صَمَانَ على أجر د وهر: من ' | 0 مُدّة م 
مي 0 مم سم ال لني 
تستفي بهاء أو الآلهُ الي يحرث بهاء أو المكيلٌ الذي يكيل به 
وتّحوه؛ لأنَّ عَمَلَهُ غَيدُ مَضْمُونٍ علَيه» فلم يَضمَن ما تَلِفَ به كسرَاية 
القصاص والححدٌ. 

وما رُويَّ عن عَلِينَ : أَنَّهُ كانَ يضمن الوا ويتقول: لا يُصلِحُ 
الثان الها هذا فهو قرس : والصَّحِيحُ فيه: أَنَّهُ كان يُضَمّنُ الصََّاغٌ 
والصّوَاعٌ. وَالمُطلّقُ محمُولٌ على هذا المقِدٍ. 

ولأنَّ الخاصٌ نائِْبٌ عن المالِكِ في صرت عاق إل ها مون 
فلم يَضْمَنء (إِلَّا أن يَتَعَمّدَ) إتلاقاء فِيضْمَنُ؛ لإتلافه مالّ غيرِهِ على 
وَجِهِ التَعَدّي . (أو يُفَدّط) أي: يُقَصَّرَ في الحفظ» فِيَضمَنَ» كسَائِر 
الَمتاءِ. 

(ولا) ضَمَانَ على (حَجَام أو خنَانٍ أو بَيطار, أوطبيب » خَاضًا) 
كان (أو مشتركا) بشَرط: أن 00 (حاذقًا) أي: عارِفًا في صِناعَتهِ؛ 
لأ إذا لم يكن عذيك» ل ثحل له شْرَةٌ الفعل» فِيَضْمَنٌ سِرَاتتَهُ 
كما لو هذ به. ْ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


ع 
ل 
م 


السيسااه كوه مر . فإن 
إتلافٌ 37 يَخْتَلِفْ 0 بالعمدِ والكطأء كاتللافٍ كنل 

(وأذنٌ فيه) أي : الفِغلٍ لكلف وقَعَ الفِعلٌ به اجأ ) أَذْنَ فيه 
رولع) لصعير وعتارة ةبوت به اليل . فإن لم يُوْدَنْ لَهُ فيه: ضَمِنَ7")؛ 

لأنّهُ فغلٌ غَيدْ مأَدُونِ فيه . وعَلَّيهِ يُحَمَلُ ما رُوِيّ: أنَّ عُمَرَ قضّى في طِفلَةٍ 
مات مِن الخْتَانٍ» بديّتها على عاقِلة خاتتتها””' . 

(ولا) صَمَانَ على (راع(" لم يتعَدّ أو يُقَرّطء بتوم. أو غَيبتها) 
أي : الماشية (عنة. وتحوه) كإسرافٍ فى ضَوبء أو سل وكه مَوَضِعًا 
يتعوضٌ لكلَفِها به؛ لأنّه أمينٌ على حفظهاء فلا يَضْمَتُها بدُونٍ ما ذكرَ 
كالمُوَجرَة. فإن تعدّىء» أو فرّط: صَمِنَء كالوديع. 


فى 


00 قوله: (فإن لم يُوذَن لَهُ ضَمِنَ) هذا هو المذمَبُء واختارٌ في «الهدي») 
17م لمعاو قا 0 مسوك ولا لجنهاا نرضيغ لحرام وما 

(؟) وعلى قوله: (وعليه يُحمَل.. إلخ) أو يُحمَلُ على عدّم الحِذْقِء أو 
مجاورَةٍ المَلٌ الذي ينبغي. (خطه). 

26 قوله: (ولا رَاع) لعلهُ خاصٌ أو ق: مُشتَركٌ » إذا ذبّح الوَاعي شاةٌ ونحوَهَاء 
إذا خافٌ مَوتّهاء لم يضمن. وَيُقبلُ قَولَهُ في أنه ذبحَهًا تَحوفًا عليها من 
المَوتٍ. ذكرَهُ في «جمع الجوامع). (خطه). 


بابٌ : الإجَارةُ 


0 
57 
1١ 3‏ 
ع 
كح 


فإن احتلمًا في تَعَدٌ أو تَفريطٍ: فقول رَاع؛ لأنَّهُ أمِينٌ. وإن فَعَلّ فغلاً 
واخمَلّمًا في أنه تَعَدّ: رُجِعٌَ إلى أهلٍ الخبرة. 

(وإن اذَّعَى) ع (مَوتَا) لهاء أو لتعضها: قُبلَ قَولهُ بتمِينِدء (ولو 
لم يُحَضِر جلدًا) ولا غَيرَةُ مِنهًا؛ أله اميق كالوديع. ولأَنّهُ مقا تتَعذّد 
إقامَةٌ البينة عليه فى الغالب. 

(أو اذّعى 0 أنّ) الرقيقَ (المُكترى أبَقَ أو مَرضء أو) أن 
الْجَمَلّ المكترى (٠‏ شَّرَدَ أو مات في المدّة) للإجارَة (أو بَعَدَهَا : قبلَ) 
وله" (بتمِينه)؛ لأنّهُ مُوْتَمنٌ» والأصَلٌُ عَدَمُ انتفاعه. وسواءٌ جاء به 
صَحِيحَاء أؤ لا. وكذا: لو صَدَّقه مالك على وججودٍ نحو إباقي» واعجّلمًا 
فى وَقتِهء ولا يَيِندَ لمالك: فقول مُستأجر فيه؛ لأَنَّ الأصلّ عدم العمل» 
ولأنّهُ حصّل في يده وهو أعلّمُ بوقيه. (كدَعوّى حاملٍ تلفٌ مَحمُولٍ) 
على وَجِه لا يَضْمَئْةُ) فيُقَبلٌ ييمينه؛ لما تقدّم . (ولهةُ) 1 الحامل 


)١١‏ وعنه: الول 4 رَيّهِ. وقطع به في «المغني) فيما إذا اذَّعَى مَرض 
العَبِدِء وجاءً به صَحيحًا. (خطه). 

ونال ركه ؤرلة اجا مله سيأني أله إذا تلِفَ الثَوبُ ونحؤةُ قبل تمام 
العمل أو بعدّه» وقبل أن الع أ لا أجرة له له. 
إلا أن يُفَقَ بِينَ ما إذا كان العمل صناعةٌ أو يتهاء وهو تحكم . 
أو يُفِدَقَ بالمَرقٍ الآتي» وهو قَولَهُ على قولٍ المتن: وولة أجرة لثافيما 


26 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهى الإراقات 
الو اس - - 

إلى مَل تلفِه”"2. ذكرَةُ في «التبصرة)» واقتصرّ عليه في «الفروع)؛ 
عَمِلٌ فيه): لا مُعارَضَةً بِينَ ما هّنا وما ليق ين أن له أجرة عماة 1 
و مَحمُول على ما إذا لم يكن التَلَثُْ مِن جِهَةٍ الأجير» وما مُنَا على ما إذا 
أَتلَقَهُ أو تَلِفَ بسَيَبة كبس المَعمُولٍ في غير حالٍ قلس رَيّه. 
عكر 
وفي هذا القَرقِ نَظرٌ ظاهِدٌ!» قال في (الفروع "!: وما لف بعَيرٍ فعله 
ولا تعدّيهء لا يضمئة» في ظاهِرٍ المَذْمَب) وداه لد 
مع وهم : لا حب تسليع أجرة العمل في الذثة بش شيلع العم » 
قال في «المقع» : ولا يَجِبٌ تَسَلِيمُ أجرّة العَمَل في الذمّة حنّى 
بسلعة. * ثم قال شارِحة: إذا استُؤجر على عمّلٍ» فإنّ ا 
بالعقد ال ا ال 
برضي 0 

)200 رأيثُ على هامش تُسحةٍ من هذا الشّرح بط ابن قيزوز: الظاهه : د 
مَشَّى ْنَا على قَولّين؛ لأَنّهُ ذكر ولا له عر عيلة إلى مل تلن 
ل ا عمَلَهُ لا أجرَةً له. وعلى هذا مشّى 
الشَّارِحْ في قتوى صدّرّت منه. انتهى من خطه بتصةفٍ . 

[1] (حاشية الخلوتي) .)95١57/9(‏ 


[5] «الفروع» .)١75/0(‏ 
[5] «(المقنع مع الشرح الكبير) /١5(‏ 508). 


بابٌ : الإجَارةُ 


-_- 
مو 
رك 


أن ما عَمِلَ فيه من عَمَلٍ بإِذنِء وعَدَمُ تمام العَمَلٍ ليس من جهته"©. 
ذكره في (شرحه). 

ولا يُعَارِصّهُ ما يأتي» فيما إذا أَتَلَفَ المَحمُول؛ لأنَّهُ مَضْمُونٌ عليه 
هناك . لكن يأتي : إن لم يُسَلّم عَمَلَهُ لا أَجرةٌ له. 

ووإن عقذ) إحارة وعلى) عي ابل أو بثر أو تم (فعئة : تعيّتت )2 
كما لو ا ستُؤجر لخياطة توب بعينِء (فلا دل وتيطل العَقدْ فيما 
تَلِفَ) منها؛ لقَوَاتِ المحلّ المعقُودٍ عليه» كمَوتٍ الوضيع. 


40 فزن هنا نكرت أجره المسقرل إلى قز تازه لأنَّ عَدَمَ تمام العَمَلٍ 
بك من عنقيد؟ 
فيِقَالُ : وهكذا تَلَفُ النُوبٍ بعد خياطيه قبل تَسَلِيمِه لِرَبّهء ليس عَدَمُ 
تمام العَمَلٍ مِن جه الأجيرء فلا فَرقَ . 
وغل هنا أعني : تَلَفَ المحمُولٍء بأنَّ وَضع العَمَلٍ فيه باِذْنِ؟ 
فبِقَالُ : وهكذا خياطَةٌ النُوبٍ ونَحوُها بإذنٍ. 
الشاهو: غذة التق وآنٌ علق الفسقول قبن بيه لك لا ترسف 
5277-9898 
العَمَلٍ وتَسَلِيِمِهِء فمَا الذي أخرّجٍ صُورَةَ الخمل» كما قاله هنا؟! 5 
عُللَت بهِ صورَةٌ الحمل من أنَّ عدَمَ نمام العمل لَِسَ من جه الأجير» 
وبأنّ عملّهُ بإذنٍ ترد فى وناب تان 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
١‏ 


(و) إن عمد (على) رَعي (مَوصُوفٍ) في ذْمَةٍ مَةِ: (فلا بُدَّ من ذْكر 
توعه), فلا يكفي ذكر الجنس كابل» بل لا بد مِن ذكرٍ تَوعِهاء 
كبساتيق » أو عِرَاب؛ لاختتلافٍ ثاب الواعي . 

(و) لا بد من ذكر (كبره؛ أو صِعَره. وعَدَدِهِ)؛ لاحتلافٍ العمل 
باخحتلافه, والعادّةٌ تختلفٌ فيه وتَتبايَنُ كثيرًا. (ولا يَلرَّمْه) أي: الْوَاعي 
(رَعئ سِخَالِها)؛ لأنّها زيادةٌ لم يَشْمَلّها العقدٌُ. 

(وإن عَمل) أجيو عامس (لِغيرِ مُسِتَأَجِرِه) فَأُضََهُ فلهُ) أي : 
المستأجر على الأجير: (قيمّة مَةُ ما فَوتَُ) عأَيه من مَنَعَيَهِ. 

وقال القاضي: يَرجِعٌ عليه اجر الذي أَحَدَهُ مِن الآخر"» 

فإن لم يَصُدَهُ: لم يرجع بِشَيءٍ؛ أنه وَفَاهُ عَمَلّه على التَّمَام» كما لو 
عَمِلَ وهُو يقرا القرآن . 


عبد 
. 
3 


(1) قوله: (وقال القَاضِي.. إلخ) وذلك أنَّ الئصّ مُجِمَلٌ يَحَتَمِلُ أومجهّاء 
ولَفظة في رَجلٍ استأججر أجيرًا أن يَحعَطِب لَه على ماين كل يوم 
فكانٌ يَنَقُلٌ علَيهِمَا علَيهِمَاء وعلى مير لِرَجْل آخَرَء ويِأحدُ منة الأجرَة. فإن 
كيبش طين شرو بيه علد را 
قال في (المغني»: وظاهِدُ هذا: أَنَّ المستأجر يَرجِعُ على الأجير بقِيمَةٍ 
ما استضّرٌ باشتغاله» كمُصَاربٍ» وإن لم يَستَضِبَء لم يَرجع بِشَيءٍ. 
ويَحَتَمِل أنه أراد أَنَّهُ يَرجِعْ عليه بقِيمَة ما عمِلهُ لعَيرِه؛ لأَنَّهُ صَرَفَ 


ىه 


منافعة » فاه مُستحقة فقيل قو الققاضي . 


بابٌ : الإجَارةٌ 


(ويِضْمَنٌ) الأجيد (المشترك) ومُو: من قُدّرَ نه بالعمل» سَوَ 
تعاض فيه للفدّوء كككال يكشلة شيناء كل يوم كدًا كذًا 5 
لاء كتخياطة نوب . وتقدَّمَ فح سيك بذلك. 

(ما تلف بفعله) أي: المشتركِ (من تخريق) قَصَّارٍ الَوبَء بِدَقوِ 
أو مَدّوِء أو عَضْروء أو بسطهء (وَغَلْطِ) حَيَاطٍ (في تفصيل) وكذًا: 
طبَائح» وحائِكُ, وحَارٌ وملاخ» فيضمَن ما تَلِفَ من يَدِوء أو حَذفِه 

ما يُعالجٌ به الفيتة» سوائٌ كان رَبُ المتّاع معَةُء أؤ لا. وَيَضْمَنٌ 
جكالٌ ما تَلفْ بل وسّوقه» وانقطاع عل به حمْلة. 

(و) ‏ يضمن حايل ما تلت (بزلقه)» أو عارنا ررك عنةٌ 
كيف كانَ20) . (وسْفُوطٍ عن دابَةِ, و) يَضْمَنٌ أيضًا ما نَهَ نقَصّ (بخَطئه) 
في فعلهء كصَبّاغ مر بِصَبْعْ تُوب ُصفَره فصَبِفَةُ أسؤة» وخقاطٍ هر 
سبو قا هتفه ار ارود رخن ملعا قيض ااانا 


وكذا لى كلك المحفول عن غنة السابا + آذيكا اق أو يفيعة. 
(خطه). 

00 وعن أحمدٌ: لاد بعل إذا تلت بثر الستطاع» كزا وتحرو. 
0 وقيل: إن كان عَمَلَهُ في بيت الفستأجرء أو 
يَدْهُ علّيه» لم يضمنء وإلا ضَّمِنَء اختاره القاضي وأصحابةُ. قلتٌ: 
وهو قويّ. (خطه). 


.)5 728/١ 5( «الإنصاف)‎ ]'3[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
تقَدّم عن علي : أنّهُ كان يُصَمَنُ الصبَاغ والصّيَاغٌ» ويقول: لا يُصلِحُ 
لاس 3 ذلِكَ. ورَوَى الشافعك في «مُسنَدِوِ) عن عليئ: أَنَّهُ كانَ 
يضمن الأجراة, ويُشُول: لا يُصلِح النّاسَّ لهذا 

ولأَنَّ تَمَلَ الأجير المشتركِ مَضحُونٌ علَيهِء فما تَوَلّدَ مِنهُ يَجِبُ أن 
يود مَضِعُونًا عليه كالعْدُوانٍ بقطع عضو . وكيا تهات قيال 

عليه: أّهُ لا يَسمَحِقٌ القَجر إلا بالعمل» وأنَّ التُوبَ لو تَلِفَ في جززه 
بعد عَمَلِهِ لا أجر [ لَهُ عليه ببخلاف الخَاصٌٌء وَسِوَاءٌ حصَّرَهُ رَبُ المالٍ 
أو لاء 4ن وجحوب الضَّمَانٍ علّيه؛ لِجتايّة يَدِهء كالعٌدوَانٍ. 


76 
3 


فإن تبدع قَصَّارٌ وتحؤه بِعَمَلِهِ: لم يَضْمَن جنايَةَ يَدِهِ. نَضَّاء لأنَّه 
أمينٌ مخض . فإن اخمَلَقًا في أنه أجير أو مُتبِدْعٌ: فقول قَضَّارٍ أو نَحوه؛ 
0 الأضيل ِرَاءَنةُ . 

(ولو بدَفعِه) أي: النُوبٍ وتّحوو (إلى غَيرٍ رَبّه) أي: غَلَطاء 


20 ف 51 2 - و 1 واد ا افيد 1 3 
فِيَضْمَنَة؛ لانة ته عليه. وليسّ للمدفوع إليه لهْشه إذا عَلِمَء وَعَليهِ رده 
تفن كا 


(وعْرمَ قابضٌ) ل (فَطْعَةُ أو لْبِسَهُ جَقْلاً) أنه لو غيرِه (أرشُ 
قطعه وأجرَة َِِهِ)؛ لتَعَدّيهِ على ملك غيره» (ورَجَعَ) قاض (بهما) 


اي : برش قَطعه وأجرة لنضةة 0-00 نضّاء لأنَّهُ عَدَهْ . ويُطالبٌُ 
بوبه إن وَجَدَه وال شيته الأجرد ك1 بير إذنِ صاحبه بعد 


بابٌ : الإجَارَةُ 


3 
ب 
رح 


طَلَيهء كما لو عَلِمَ. 

و(لا) يَضْمَنٌ أجية (ما تَلِفَ بحززوء أو) بسبب (غَيرٍ فعله)؛ لأنّه 
عَينٌ مقبوصّةٌ بِعَقَدٍ الإجارة لم يُتَلِقُها بفِعلهء أشبة المستَأجَرَة. ولأنّه 
قببضّها بإذنٍ مالكها تفع يَعودُ علَيهمَاء أشْبَهةَ المضارت. 

(إن لم يَتَعدّ) الأجيدء أو يُقَدٍطء نَضّا. فإن تعَدّى أو ذَط: ضَّمِنَ 
كشَائر الأمتاء. 

زولا أجزة ل)4 لعيلة فيه وفطألقًا)«سواة غيل فيو فى يت رد أو 
غيرو؛ لأنّه لم يُسَلّم عَمَلّه إلى المستأجرء إذ لا يُمكق تسليقة إلا 
ماي المعاولي فلي لكييق وداه تيكل يع وتلت قبل 

ل" 


فبيطية 


411 وقال المجدٌ: باذ الج انيما قو ده إل ماغيلة اق قنك‎ )١( 
وَقدَّمَهُ في «الحاوي الصغير»)» و«الفائق».‎ 
وعقية لد أ البنَاءٍ خاضّةٌ‎ 
وعنه : لهأ البنَاءٍ وَالمَنقُولٍ» إذا عَمِلَهُ في بيت رَبه.‎ 
وقال ابه بِنُ عقيل في (الفنون) : له الجر مطالمًا » قال في «الإنصاف):‎ 
.١'!ًيوق وهو‎ 
قال اد بن عَقِيلٍ : كدَفعِهِ إلى البائع غِرَارَةَ وقال: د ضّع الطْعَامَ فيهاء » فكالة‎ 
فيهاء كان ذلك قَبِضَاءٍ لأنها كيدوظة"؟. ولع‎ 

5ع انظر: «الإنصاف) .)587/١5(‏ 

[] انظر: «الفروع» .)١075/10(‏ 


011 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولة) أي : الأَجِير (حَبْسُ مَعمُولٍ )» كتّوب صَبَعَهء أو قَصَرَهُ أو 
خاطة (على أجر: َيه إن أفلسّ وَبُه) أي اتكر سر وه 
أن زيادته للمُفلِس» فَأْجِرثُه علَيهء وعِوَضٌ الأجرة- وهُو عَمَله- 
مَوجْحودٌ في عَينٍِ النُوبِء فمَلّكٌُ حبسه مع ظُهُورٍ عُسَرَةٍ المستأجرء 
كمن آجِر مِلكَُ لآحَرَ بأجزةٍ حال ثم ظهرت غسرئة قبل السليم له: 
فِإِنَّ للمُؤْجر فَسحّ الإجارة . فإن كان أجرثة أكثّر مما زات به فِبِمَتهُ : 
أَحَدَ الزيادَة» وحاصصٌ العْرَمَاَ بَاقي الأجزة. 

(ولا) يفليس ريه بأجرته: فيس لأَجيرٍ حبشةُ على أَجرتهِ بعد 
عَمَلِهِ . فإن قعل : فكقاصِب؛ لأنّه لم يرمَنهُ دده ولا َه في إمشاكهء 
ولا يَتَضصَدَرُ بِدَفْعِهِ قبل أخذٍ أجرته. ومَتّى فَعَلّ (فتَلفَء أو أَتلَقَهُ) أجيد 
(بَعدَ عَمَلِهِ أو) بعد (حمله) إذا | شد ل : ير مالك ب بَينَ تضمينه) 
أى + الأبنية (إِيَّاةُ) أي: اليعقولء أو اليحفول (غية مَعمُولٍ) أن : 
مدشوجء أو تُحوه» (أو) غير (مَحمول)؛ بأن ن يُطالته بقِيمَتِهِ في الموضع 
الذي سَلّمه إليه فيد لييحيلة ينُ» (ولا أجرةَ ل) أي : الأجير؛ لأنّهِ لم 
هلم و 

(أو) تضمينه المعمول أو المحمول الذَالِي تعدبا بقبضعه (معفولة) 
أي : مَصبوعًا ونّحوّهء (ومَحمُولا) إلى مكانٍ تَلِفَ فيه (ولَهُ الأجرة) 


08 
م 
اجر 


دنه 


00© وقال أبو الخطّاب في المَحمُولٍ: : تلرّمة قِيمَثة قِِمَتُهُ مَوضِع تَلَفِو وله 
ليه. (خطه). 


إليه 


: أجدة عله وكملهة لآن تصمةه ته إِيّاهُ كذلِك في مَعتّى تَسِلِيم 


والمالعمز بين الأميينة لأنّ ملكه مُستصحبٌ عليه إلى حين 
التَلَفِء فْمَلَّكُ المطالبة بِقِيمَته قبل عَمَلِهِ وحِينَ تَلَفِهِ. 

(وإذا جذَّبَ الدَابَةَ مُستأجِرٌ أو) صَرَبها (مُعَلّمُها السَيرَ لتقف أو 
ضرَبَاهَا) أي: مُستَأجِرها ومُعَلّمُها السَيرَء (كعَادّة) ضَربها في ذَلِكٌ: 
(لم يَضْمّن) ضاربٌ مِنهُمَا (ما تَلِفَ به) أي: الضّربٍ المعيَادِ؛ للإذنٍ 
فيه عادةً؛ لِتَحْسِهِ عليه السّلامٌ عير جابر وضّريها'5. وكان أبو بكر 
يَنحْسٌ بَعيره بمحجّنه. فإن زادَ على العادة : ليه 2 عهاية 1 

(وإن استأجَرَ) حة (مُشْتَرَك0"©) أجيرًا (خاضًا) كحَيَاطٍ أو 
فطاع يستأجرٌ أجيرًا مد معلُومة يستَعوِله فيها : (فلكلٌ) ينما مِنَهُمَا (حكمُ 
نَفْسِه): فما تَقَكلّه صاحث الدّكان ودَفَعَةُ إلى عير قلق قن يَدِهِ بلا 
درولا تقريد: لم ل 1 أجيه خاصٌٌ» وضصَّمِنّه صاحث 
الدّكَان؛ لأنّه ممشترك . 

(وإن استَعَانَ) من يَتَقَجلُ الأعمَالَ- أحسَتهًا أؤ لا- (ولم يَعمَّل 
)١١‏ قوله: (وإن استأجَرَ مُشْتَرَكٌ .. إلخ) بخلافٍ عَكسِه فلا يَجُورْ 

(خطه). 


[] أخرجه البخاري (501/4)» ومسلم )١757/918( »)١57١/9(‏ من حديث 
جابر. 


تب 


لق :7777 للكظُظكثتثظكثظت ننس ناح اساد ادس ددا عات 
فلَهُ الأجرة) المسمّاةٌ في العقد؛ (لِصَمانِهِ) أي: التِرّامِهِ العَمَلّء (لا 
لتسليم العمّل)؛ وتَقَدّم في «الشَّركة) : أَنَّ التَقَيْلّ يُوجَتُ الصّمانَ على 
المتقبل» ويسكقٌ به ارتب وسواء يل يها شيكاء أو الث 
وو إن قال الف : (أَذِنتَ) لي (في تفصيله تفصيله) أي : الثّوب (قَبَاءَ) . 

و(قَالَ) المسقاحة: (بل)» أؤنتٌ للك في ته يله تفصيله (قَمِيصًا: 4ف اقول 

(قول الخيّاطِ) نَضًّا. وكذًا: إن قال: أُؤِنتٌ في قَطِعِهِ قَمِيصٌ امرأق 
قال: بل قَمِيصّ رَجَلٍ . أو: اليا : بل أحمّر» ونّحؤه؛ 
لانعَاقِهما على الإذنٍ واختلافهما في صِمَيه. هَمُبِلٌ قَولُ. المأذون» 
كالمضَارَبٍ» والأصلْ برَاَنُهُ فيحلفُ» ويسقٌّط عنة العُدم2"0. (ولَهُ) 
اع الأجير (أجد مثله)؛ لأنّه عَمِلَ بعوّض لم لم لهُ. ولا يَسِتَحِقٌ 
المسمّى؛ أنه لا ينيِتٌ بدَعوَاة. ا لو صا له صَائِعٌ ذهَّبًا 
سِوَارَينء فقالَ ريّه: إنّما أذنتُ لَك بِصِياعَةٍ حَلْحَالَينِ: فقول الصّائِعْ 


. إذا اخمَلَّا في قَدرِ الأجرق تحالمًا وتفَاسَحَاء وِيدا بتمِين المُؤَّجْر‎ 0١ 
ومِثلهُ: إن قال: أَجُرتُكَ سئةٌ بدِيئار. وقالٌ: بل سََتِينِ به» قله في‎ 
«الإقناع)1"]‎ 
لكن قِياسُ ما تقدّمَ في «البيع) : أَنَهُ يُبَلُ قَولُ المُؤجر في قَدرٍ المُدّق‎ 
كنا قل لول لباقم فى كدو الشريع ,بولا مبداللك عن المالتقي.‎ 
(خطه).‎ 


[1] انظر: «الإقناع» (؟5/كلاه). 


بابٌ : الإجَارةُ 


_- 
5-2 
- 

ل 


بمينه » وله اجن بكله: كالتي قبلّها. 

(و) من دهَعَ تَوبَا إلى خيّاطِء وقالٌ: (إن كان يكفيني فَفَضّلَهُ 
فقالَ: يكفِيكَ. فَقَصَّلَهُ فلم يكفه: صَمِبَهُ كما لو قالَ: اقطعة قَبَاءَ 
فقَطْعَهُ فَمِيضًا)؛ لأنّهِ إِنّما أنه في فَطعِهِ بشَرطٍ كمَايَته» فَقَطْعَُ بدُونٍ 
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(فضخلٌ) 
(وتجبُ) أي: ليده (أجدة في إجارَةٍ عَينِ) ولو كِذة لا تي 
العقدَء (أو) إجازةٍ على مَنفَعَةٍ في (ذِمَة) ككمل مُعَيّنِ إلى مَكَانٍ 
معي : : (بعقدي"2) سْرِط فم الساول» اد ا" كنا يت التق 
بِعَقَدِ ابيع » الاق بالتُكاح 
وقَولَهُ تعالى : مون 2 لك قوفن لمر 0-6 رَهْنّ 4 [الطلاق: 6]. 


وحدذيث وني لسار ايت تنه . رواةٌ ابن ماجه لا 
لا يُعا رض ذلِكَ؛ أن الأمر بالإيتاءِ فى وَقت» لا يَمِنَعْ وجُوبة قبِلَهُ 


6 فيك الوك طلى ولاق الاوك الجر تأيه فيد اذا ع علا 
تم صازت الخفال» ولو لم يكن :هد تلكية لم تخ نتصارظة 
قال في «المقنع) : تمت اده بتفس العَقدِء قال في «الإنصاف): 
وهذا المذمّث!'!. (خطه). 

(؟) قوله: (بعقدِ) قال مرعيك في «الغاية)1'": فبُوطَأ أَمٌَ ويَعتِقُ قِنٌء 


00 


ويَصِحٌ تصذف. 
(*) مفهومٌ قَولِهِ: (شْرِطُ فيه الخلول أو أطلق): آنا لا ميت بالعفل إذا 
كاقع #وكلة. وكير إشكال1,. 


7] أخرجه ابن ماجه (557؟١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)١53/8(‏ 
[] انظر: (الإنصاف مع المقنع» (5 .)505/١‏ 
9] «غاية المنتهى) .)751١/١(‏ 


بابٌ : الإجَارةٌ 


كشك رت 
كمَولِهِ: هَإهَمَا أَسَتَمْتَعمْ بو مِتْهَنَّ هَتَانوَهنَ ورهن [الساء: 16]. 
والسيدان يَجَِبْ قبل ل 

(وتُستحقٌ) الأجرءُ (كاملة)؛ بأن يَملِك الشؤجد الغطالبة بها: 
(بتَسلِيم عَين) مُعَيْتَةَ كانت أو مَوصُوفَة؛ لجريانٍ تَسَلِيمِها مَجرَى 
تَسلِيم تقبها وأو هيدنه أن : العين؛ بأن يَأ بها مُؤْجِدْ إلى مُستأجر 
ليستوفي تَفعهاء فيَمييِع من تَسَلّمِهَا؛ لأَنّهُ عل ما عَلَيدء كما لو بِذَّلَ 
البَائْعٌ العينَ المبيعة. 


قال في «الفروع»: وتَجبُ الأُجرةٌ بالعقدِ- فَأطلَّقَ- قال: ولَهُ الوَطعٌ. 
وقال الرُركشئٌ على قولٍ الخرقيٌ : «وملكّت عليه الأجرةٌ كال وَقت 
العَقَدِ » إلا أن تشترط أجلا»» قالَ: وهذا تققضي أن الجر المؤجْلَة لا 
تملك حِينَ العَقَبِ. وفيه نَظَدَاءٍ إذ صرّع القاضي في التعليق» بِأنَّ 
اليك : في الذمة غير مُججلٍ » بل ثابثٌ في العحال» وإن تأَخرَت المطالهة 
بهِ. وينبغي أن و تقديد كلام الخرقي : وقلكف عله الأجدةء 
ووفت تسليقها إذا شلعت الغيق: إله أن 0 أَجَلاء فلا يجب 
التّسِلِيمْ فيكونٌ الاستضنائ من مُقدّر. انتهى7'؟. (ح ع ن). 

وعبارَةٌ «الإقناع» نحو قولٍ اليّركَشِْ : فِحمَلٌ ما مُنَا على ما إذا كانت 
العينُ باقِيَدَّ فلا مُحالَمَةَ. انتهى. 

أي: لا مخالقة بين ها مْتَاء وما في الققصل قله لكن يُقال: كيف 
تَسقُطُ بعد استقرارها. (خطه). ْ 


[1] انظر: «شرح الزركشي» (575/5). 
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مع 
م 
1١‏ 
م 
1١‏ 
7 
2 
1 
ص 
35 
ا 
4 
2 
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(وتَستَقِرٌ) أي : تَنئِثُ الأجرةٌ كاملة بذِمّة مُستأجرء كشائر الدّيُو ن: 
(بقرَاغ عَمَلٍ ما) | ستْؤجِرَ لعمَلِه وهُو (ِيدِ مُستاجر). كطباخ استُؤجر 
لطبخ تيت مُستأجر» فوَفّى به؛ لأنَّهُ أن ما عَلَيه وهو يعد رب فاستقد. 

وفي (شَرجِهِ) » و«الإقناع» 5 الفصل قبل ولا أجدة له فيما 
غيل أي + وكلت قبل المليمه» سوالاعيكه عن يزنك المس اجر ادبن 

رامع حرم ) أي: غير ما بِيَدٍ مُستَأجرء كخياطٍ استوجر لتخيط 
نوها بوذكارد. اسحاطة وعلية قوتعم ).لالد 3 ما عليه 

(و) تَستَقِِ أيضًا: (بانتهاء المدّة) أ مُدَّةٍ الإجاورّة» إذا كانتت 
طني لزه نايت إل عق امايو رار الم يرع الي البسارد 
عانة قسة وده زهو عن فاستمّة عليه عِوَضُةٌء كثَّمَن : كثَّمَن المبيع إذا تَلِفَ 

(و) تَعَقِهُ أيضًا؛ (يبَذلٍ تسليم عينِ2'7 لِعَمَلِ في الذَّمَقَ إذا 
مَضَت مُدَّةَ يُمكنُ الاستيقَاء) أي: استِيِمَاء العَمَلٍ (فيها) أي : : التق 
اي شار تمت بو باحياري تاملد الصيعات عليه ؛ كيَلْفٍ المبيع 
تحت يَدِ المشئّري. فلو اسكأجَر دَابَة ليركبيا إلى مكة مكلذ ذهانا وإيايا 


أى - حنيفة . كلك ٠‏ الشافمي ا في الوه وهو ا 
(خطه). 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


بكذَاء وسَلّمَها لَهُه ومَضّى ما يُمكن ذَعَابهُ إليها ورْجُوعَهُ فيه على 
العادّة» ولم يَفعل: استَقّدت عليه الأجرة. 

(ويِصِحٌ شَرطُ تعجيلها) أي : الأجرٍء كما لو استأجر سَئَة بسع في 
سَبَةِ ثَمانٍء وضّرَط عليه تَعجِيلٌَ الأجرةٍ يوم العنّدِ. 1 

(و) يَصِحٌ شَرطُ (تأخيرهًا) أي: الأجرة؛ بأن تكونّ مو ججلةَ بأُجَلٍ 
ار 

(ولا تَجبُ) أجرَةٌ (ببذل) تسلِيم عَينٍ (في) إجارةٍ (فاسِدَةِ)؛ لأنَّ 
ابارنيا الم الجر حت تيوه واكلي ياك 


(فإنْ لعلو المُؤْجَرَةَ في إِجارَةٍ فابِدَةٍء حتّى مَضَّت المدّقٌ؛ أو 
مَضَى زَمَردٌ من يُمِكِنٌ استِيِفَاءُ عَمَلٍ مَعَقُودٍ عَلَيه أَوَلا: (ف)عليه ليه (أجر 7 


المذل) مُدّةَ بقائهًا بِيدِهء (وإن لم يَنتَفِغْ) بها لِتَلّفٍ مَنافِعها تَحتّ يَدِهِ 
يعض لم يُسَلَّم لمُؤْجرِء حون كبا عما مر انترناة 

(وإذا انقَضَّت) أي: انتَهّت (مُدَةُ إجارَةٍ أرضء وبها غِرَاسٌ أو بناءً 
لم يُشترط) في إِجَارَةٍ (قَلْعُةُ) عِندَ انقِضَاءِ المدّة» (أو شُرِط) على رَبّ 
أرض (بِقَاؤْةُ) أي: الغِرَاسٍ أو البنَاءِ في الأرض بَعدّ انقِضَاءٍ المدَّةِ: 
(خْيْرَ مالكها) أي : لض (بِينَ أخذو) أي: تمُلكِ غِرَاسٍ وبتاءِ 
(بِقِيمَتِه)؛ بأن تُقوّم الأرضُ مَعْرُوسَةٌ أو مَبنيَةٌ ثم خالِية مِنهُمَاء فما 
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(أو تركه) أي: الغراس أو البئاءِ (بأجرته) أ ره مثله. 

(أو قَلَعِه) جبواء (وضّمَان تقصه) أي : الغرراس أو البِنَاءِ؛ لأنَّ فيه 
جَمعًا بِينَ الحقّين» فإزالة صَرَرِ المايكين» فلا أَثْرَ لاشْتِرَاط المستأجر 
تَِقِيَة غَوسِهِ أو بتَائه . 

(ما لم يَقلغْةُ) أي: العَرس أو البنَاءَ زفالكلة عند انقِضَاءٍ المدّة. 
فإذ آراةة: غلبيس ايك الأرض ميق يزه لأثة ملكة. 

(و) ما لم (يككن البتاغ) الذي بتاهُ مُستَأجدِ بِمُوْجَرَةٍ (مسجداء أو 
نَحوّه) كمَدرَسَةَء وسِقَايَة وقَنَطْرَةء (فلا يُهِدَمُ وثَلرَمُ الأجحرة إلى 
زَوَالِهِ) وكذا #لراتي يها تقوو على تسوه كماد بلغي ادي 
الذِينِ. فإذا انْهدّمَ: رَالَ كم الوق و عدوا أرضَّهُم فانتَمعُوا بها. 

(ولا يُعَادُ) مَسجدّء أو غيرُهء انهدَمَ بعد انَقِضَاءٍ المدّةِ (بعَير رضًا 
َب الأرض)؛ لِرَوالِ محكم الإِذْنٍ برّوالٍ العقد. 

تنبِيةٌ) : ظاهِد ما دم أن التَخِييرَ باق» ولو وقَّفَ مُستأجز ما 
0 


)١‏ قوله: (ولو وقفٌ مُستَأجِرٌ ما بَنَاهُ) أي: ولو على نحو مسجيء قاله في 
شرح الإقناع)1'! 
قال ابن قندس في «حواشي الفروع)1 '' في «العارية) بعد كلام سبَقّ 


[] (كشاف القناع) .)١55/5(‏ 
[5] « حواشي الفروع» .)5١1/97(‏ 


بابٌ : الإجَارَةُ 


0 


فَالحاصِلُ من كلام المُصئٍّ: تخريج قَولَينِ فيما إذا وَقَفَ المستأجر 
ما بقاق هل لباك الأرض الإلرَامُ بقَلع البئاءِ الذي قد وَقَفَءْ أم لا 
ويَلرَمَةُ ِبِقَاؤُهُ بالأسردوة ْ 

فالقَولُ الأول وهو أنه يملِكُ قلع أحدَهُ من كونهم عهدوة ولم 
يرَهُوا ين كُونٍ البئاءِ وَقُا أ لاء وقوّى ذَلِكَ » بكونهم ذكووا استعجار 
دار يَحِعَلُها متسجدًاء ولم يُفَرْقُوا في صورة التّخييرء فدلّ أَنّهُم أَدحَلُوا 
صُورَةٌ العسجدٍ في سألة الكخيير» ولو لم يدها في التخبير 
لأخرجومًا بلَفظٍ مُيّنُ حكمهًا. 

والقوك الثا ور اله ابعر اسه سنض رين اقم ار عقيل لضي 
ذكَرَةُ في «الفنون)» وأَنَّهُ هُنَا أؤلى؛ 2 إذا رم إِبِقَاءُ الملك بالأجرةء 
فإبقَاءُ الوقفي أَوْلَى . وذكر أن الشيجٌ تَقَيَ الدَّينٍ ذَّكْرَ مَعتّى كلام ابنٍ 
عَقيل يعني : أنه يبقيه بالأسة: 

وابنُ عَقيلٍ ذكرَ ذَلِكَ في الملكِء ذكرَةُ في «الفروع» في «الصلح». 
(خطه). 

قال في «الإنصاف)1 ا : ولم يه يمدق الأضغناتك يَينَ كون المُستأجر 
وَقَفتَ ما بناه أؤ لاء مع أَنّهُم ذكوا 0 مسبعداء كات 
لم يُترك بالأجرةء فيتوجّةُ أن لا يَبِطلَ الوقفُ مُطْلَقًا. 

وقال الشيخ ثَة قي الذي فيمن احتكر أرضًا بتى فيها مسجدّاء أو بتاءً 


«الإنصاف) (5١/7١ه).‏ 
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قال في «الفروع»: فإن لم يُترك بالأحرف فيوَجَهُ: أن لا يَِطلَ 
الوقفٌ مُطَلَقًا. انتَهَى. 

إن تملكد نك الأرض؛ اشترى بقيقيد مِثلةُ. وكذّاء إن هدّمّه 
وضَّمِنَ نقصّه: صَرَفَ نَقصّه وما أَحَدَّء في مثله. 

(وفي «الفائق»: قُلتُ: لو كانتت الأرض) المؤجَرَةٌ لِعَرسٍ أو يِتاءٍ 
(وققل,, وانقضَّت مُدَّةٌ الإجارّة: (لم يتَمَلّك) غْرَاسٌ ولا يتَاءٌ لج 
قن الأرضء (إِلَا بشَرطٍِ وَاِفٍ)؛ بأن كان شَرطَه : في وَقَفِه (أو) إلا 
ب(رِضًا مُستَجقٌ) لريع قف إن لم يكن سوط ؛ لأنّ في دفع قبكيه من 
رَيْع الوقفٍ تَفُوينًا على المستحق. 

وقال (المتقخ): قُلتٌ: : (بل إذا حَصَل به ) أي : التَمَلّكْ (تَفعٌ) 

لجهّة الوقفٍ؟؛ بأن كان أخظ مِن إِبِقَائه بأجرة مثله: (كانَ لهُ ذلك) 


وَقَقَهُ عليه : قتى فَرَعْتِ المدّةٌ وانهدّم اليتاة» ال كم الوقفي, وأخدوا 
فق فَانتَقَعُوا بهاء وما دام البنَاكُ قائمًا فيهاء فعليه أجرَةُ المثل» 
كوقيٍ عَُو َع أو دار مسجدّاء فإنّ قف ماو ذلِكَ لا يُسقط حقّ 
مُلاكِ السَفْلٍِء كذا وقفٌ البئاءِ لا يُسقِط عق ملّاكِ الأرض. وذكَرَ في 
«الفنون) معتاُ قُلتٌ: وهو الصوابُ» ولا يَسَعُْ النَّاسَ إلا ذلك. 
(خطه). 

قال الشيحٌ تقئٌ الدّين: ليس لأحدٍ أن يقلّعَ غِرَاسَ المُستأجر ورَرعَهُ 
وكافة ضحيعة كانت الإنجارة أو فايية ف بل فق + وعلى رلد أجدة 
المثل مادام قائمًا فيها. 


بابٌ : الإجَارَةُ الت 
أيه تجلكة لجيه الفقق» لأنَّ فيه مَصلحَةً تَعودُ إلى مُسََحِقٌ الديع» 
كشِرَاءٍ وَليّ بَِاءً لتتيم إخااراة وله , 

وفي «الإقناع)» وعال إليه ابنُ رَجَب : : لا يكَمَلّكُ غيدُ تَامٌّ اليلكءع 
كالموقُوفٍ علَّيهء والمستأجر. 

وفيه أيضًا: وظاهِدُ كلامهم: لا يُقلّعُ الغْرَاسُ إذا كانت الأَرضُ 
وَقَمَا2"0. 

(و) مُوْنَةُ َه (القلع : على مُستأج رٍ), كتقلٍ متاعه عند انتِهّاءِ المدّة؛ 
لأنَّ عليه تَفريعٌ الات للش (وكذا: تسويَة 
خُفَرِ) حصّلت بلع فتَلرّمُ مُستَأَجِرَاء (إن اختَاره) أي: القَلعَء 
كُستأجة: دُونَ دثُ ب الأرض؛ لأَنّه أدخَل نَقصًا على ملك غير بغي 
إذنْه» فلَرِمَةُ إِزَالئُه . فإن اخختَارَةُ مُوْجِد: فلا شي ءَ على مُستَأجر؛ أنه 
الذي أدخَل الضصَّرَرَ على نَفْسِه 

(وإن شُرِط) على مُستَأْجِرٍ أرض لِعْرَاسٍ أو بثاءِ (قلْعهُ) عِندَ انتِهَاءِ 
مِدَّةٍ إجارَةٍ: (لَرِمَه) قَلعَُ؛ وَقَاَ بوب شَرطِه. (وليس علَيه) أي: 
المستأجرء مع هذًا الشَّرطِء (تَسِوِيَةُ حُمّر) تَحصُلٌ بِقَلع, (ولا إصلاح 
أزض)؛ دَلالةٍ الشَّرطٍِ على رضًا وف الأرطي بذلِك. (إلا بشَرطٍ)؛ بأن 
شَرَطَهُ رَبُ الأرض عليه فيِلرَمُهُ؛ وَفَاءٌ بالشّرط. 


(1) قوله: (وظاهِرُ كلامهم.. إلخ) مع قَولِهِ: (لا يتملّكُ غَيرُ تام اليلكِ) 
تموفل يق رأجرة العدل . وسطم: 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(ولا) يجث (على رَبّ الأرض) إذا شَّرَطَ القَلعَ عند انتِهّاءِ مُدَةٍ 
الإجارة (عَرَامَة لعاشم دُحُولِهِمَا على ذلِكء لِرِضَاهُما بالقلع . 
وإن باع مستأجرٌ عَوْسَهُ أو بِنَاءَهُ لمالكِ أض أو غيرِهِ قبل قلعه: 
جارٌ. والإجارَةٌ الفاسِدَةٌ كالصّحِيحَةٍ في ذلك. وإن كان المستأجدُ 


ذركا انحرف الارض» وغَرَسَ أو بَتّى» ثم انقَضّت مُدَنهُ ا 
أخذُ حِصَّةٍ تصيبهِ من الأرض في الغْرّاس أو البتاء لتيعيية ولبمت. له 


إِلزامُةٌ بقلع؛ لاسَتَلرَامِهِ قَلعَ ما لا يَجورُ قَلعُه. قاله ابن صر الله2©"0. 
(وإن بَقِي) بَعدَ انقِضَاءٍ مُدّةٍ إجارة» (زَرْعٌ) في مُوْجِرَةٍ لَهُ (بلا 
تَفريطٍ مُستأجر)؛ كأنْ أبطأ الرّرَعُ حو بَوْدِ : (لَزِمَ) مُؤْجِرًا (تركة) إلى 


)١(‏ على قوله: (قَالَهُ اب نّصر الله)؛ لِعَدّم تَمِرٍ ما يَخْصٌ نَصِيبَهُ من الأرض 
والبنَاِ» والضَّرَرُ لا يُالٌ بالضّرر. 
قال ابن نّصر الله: وبِذَلِك أَفتيتٌ غَيرَ مرق وهو مُتّجةٌ» ولم أجد به 
تَقْلًا. (خطه). 
عبارةٌ «الإقتاع»: فلمُؤجر أخدُّ حِصّةٍ نصييه من الأرض والياءِ 
والغراس!'. 
قال في «شرحه): ولو قالّ: مِن البِتَاء» لكان صَوَابَاء كما هي عبارَةٌ 
ابن نّصر الله» التي هي أصلَه1”1. (خطه). 


آنا على هامش التعليق في النسخ الخطية : «لعله: من الغراس 
3" انظر: «كشاف القناع) ١‏ ). 


بابٌ : الإجَارَةُ 


كماله (بأَجرَته) أي ١‏ ايقل الها 1ف على 14 إجارَةٍء كالمستَعِير إذا 
زَرَعٌ ورَجَعَ المعيرٌ. 

كليك : ومثلة اداه أرضًا ستة سن َكَلاً فأكثّر لِرَرع نحو قُطْنٍ أو 
قَصَبء وبَقِيت عُروقة بعدّها ا فلا تُقَلّغُ؛ لأنّها وُضِعَت بحَقٌ 
وعلى مُستَأجرٍ جره المثلٍ ما بَقِتء ما لم يَتوكهًا لِرَبٌّ الأرش, 

(و) إن كان بَقَاوهُ (بتفريطه) أي : المستأجرِء كررعوها لا دجري 
الغاكة كباله ش مُدّتَها: (فَلِمَالك) أرض (ذلك) أي: 1 عر 
مثله إلى كمَاله. (و) لَهُ (أخذّة) أي : الرّرع (بقِيِمَته)؛ لتعَدَّيه به أشبة 


زرعٌ الغَاصِبء (مالم يَخْتَر مُستَأجِرٌ قَلعه) أي: الرّرعَء (و) يَختر 
(تفريغها في الحَالٍ)» فلا يَمِلِكُ رَتُ ع الحدة 51 لرَوَالٍ 
الضَّوَرِه وعَودٍ أرضِه إليه على مُقتَضَى العَقَدٍ. 

ولمالِكِ مَنعٌ مُستأجر أرادَ رَرعَ ما لا يُدرَكَ عادَةٌ في مُدّةٍ إجارة. 
فإن رَرَعَ: لم يَملِك طَلَبَهُ بقَلعِهِ قبل المدَّة؛ لملكه تَفْعَها. 

(واكترائ) أرض (مُدَّة؛ لِرَرع لا يكمُلُ فيها) الرّرعٌ» ككمعَة 
أُشهْرٍ لما لا يُدرَكُ إلا في سه فأك (إن شُرِط) في العقدٍ (قلغه) أي : 
الرّرعَ (بَعدها) أي: مدَّةٍ الإجارة: (صَحٌ) العقدٌ؛ لأنَّه لا يُفْضِي إلى 
الكياةة على مُدَّتَهِ وقد يكونُ لَهُ غَرَض أده قَضْيلاً وتحوّةء ويَلرَمُةُ 
ما المرَمَ. 


5 لاقكة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(وإله) يشترط ذلِكُ» بل أطلق: أو شْرِط الإبقَاف'» حتّى ف يكفل: 
(فلا0"©)),؛ لأْنّي0 لا ينمَفِعُ برَرعِهِ فيهاء أشْبَةَ إجارَة الأرض السبحَة 

للرّرع. ولا يُطالْبُ بالقَلع إن رَوع20. 

(ومَتى انقضّت) مُدَّةُ الإجارّة: (رَفعَ) م عن موجرة 
(ولم يَلرَمَةُ رَفُ ولا مُؤْتنَهُ, كمُودّع)؛ لأَنّه عَقَدٌ لا بة يَقنَضِي الضَّمَانَ 

فلا يَقَنَضيِ رَدَهُ وَمُؤْنَتَة ببخلااف العاريّة . 

فإن تَلِمَت العينُ بِيدِهِ بلا تَفرِيطٍ: لم يَضْمَنْهاء ولو تَمَكنَ من الرّدّ؛ 

كباكثو تلفت فى ذه الإجارة: 

لكنْ إن شْرِطٌ أن لا يَسِيرَ بها ليلآً» أو وَقتّ قائِلٍَ أو مُتَأخوَا عن 
القافلّة» أو في أجرهاء ونّحوه ممًّا فيه غَرَض») فخالّفّ: : ضَمِنّ. 

ومتى طَلبها رَيُها: حََلّى بيه وتيتهًا. فإن مَتَعَهُ منها: ضَيِتهاء 
كاا 00 ك3 

)1١(‏ قوله: (أو شرط الإبقا) أي : فلا يَصِحّ الشّرط؛ لأنه شَرطُ فَاسِدٌ. 
(تقرير) . 

022 ل ار كريد او مر تين أن ديه 
المدّة يعد عضي ريع بعدهاء ولقرط القفية تكالفة: وهذة القردية 
008 هذا تعليلٌ لِصُورَةٍ شَّرطٍ الإبقاءِ. (خطه). 

0 قوله: (لأنَّهُ) هذا فلي لشووة الإطلاق . (خطه). 

(5) على قوله: (ولا يُطَالَبُ بالقلع إن زَرَعَ) ويجث عليه أجرَةُ المثل. 
(تقرير) . 


بابٌ : الإجَارَةُ 
١56‏ 


وتَّماؤُهًا: كهيء ولَيس لَهُ الانتِمَاعٌ به؛ لأنّه لم يَدحُل في العَقدِ2"©. 
وإن شْرِطٌ على مُستأجر صَمَانُ مُوْجَرَةٍ: فسَدٌ الشَّرطْ؛ٍ لمناقاته 


حل 
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مُقَتَضََى العَمَدٍ. وفي (التبصرة) ة) : يَلرَمْهُ رَدْ 0 

(ول) مؤجر (مُشتَرطٍ) على مُستَأْجِرٍ (عَدمَ سَفَرِ ب)عَينٍ (مُوْجَرَةٍ : 
الفشحٌ به) أي : سَفْرهِ بها؛ لمُحَالَقَتِهِ الشّرط. 

وحُلِم منة: أن لهُ السَفَّرَ مع الإطلاقي. ولس لِسَيْدٍ آجَرَ رَقِيقَهُ السَفَرُ 


2 


(ومن وَجَبَ عليه دَرَاهِمُ بعقِ) تيع» أو إجارَةٍء أو غَيرهماء 
(فأعطى) بائِعًا أو مُؤْجِرًا وتحوّه (عَنْهَا دَنَانِيرَ)ِ أو غَيرَها؛ بأن عَوّضَه 
عنها عِوَضَاء (ثمٌّ انفَسَحَ) عقَدُ البيع أو الإجارة ونّحوٍه: (رجَعَ) مُشْتَرٍ 
أو مُستَأجدٌ وتحؤه (بِالدَرَاهِم)؛ لأنّها عِوَضُ العَقدٍء والبائغ أو المُؤجد 
وتحلم لما أذ الذكزيو أو تدوها كفو الغره ول يفيف اهب هالو 
بض الدَرَاهِمَء ثم صَرَفَها بِدَنَانِيرَ أو اشترى بها عَوْضًا مِنةُ. 


(1) قال ابن رجب في «فوائده)1١؟:‏ وهل له إمساكة بغَير إذنٍ مالكه تبَعًا 
لأصلِه؛ جَعَلا للإذن في إمساكِ أصلِه إِذْنَّا في إمساك نمائدء أَمْ لاء 
كمن أطارّت الرِيح إلى دارِهِ تُوب غَيرِه؟ حَحيّجه القاضيء وابنُ عَقيلٍ 


[3] على هامش التعليق في النسخ الخطية : «لعله: قواعده»» وانظر: «قواعد ابن رجب» 
ص 37072 .)١‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


جات + الفشاكقة ) 

من السّبق» وهو: بلوغ الغايّة قبل غيرهِ. والسّبَىُء بقتح البَاءِ» 
وَالسْبِقَةُ: الجعلٌ يُتسابَ عليه. 

0 (المُجَارَاة بين حَيوَان ونتحوة), كر ماح ومَنَاجِيقَ . 

0520-0 0 شيف بذللكة لأنّ 

و(وتجوز) المسابقة (في سْفِنِ ومَرَارِيقَ» وطيور» وغيرها) 
كمقاليع وأحجارء (وعلى الأقدّام. وكل الحيوانَاتِ): كإبلء 
وخيل» وبعال وحَمير» وفيلَة . 

وأجمع المسلمُونَ على جَوَازِها في المجملَةِ2"؛ لقَولِه تعالى: 


بابٌ المسابّقة 
)١(‏ في نُسحةٍ: (وكذا السَبَاقٌ ) وفي شرح المُصيّف : «أسبَاقٌ)» جَمعٌ 
سَبِق. ولعلٌ الغراة: والشيقةٌ» مغ أسباق . 
في «القاموس): والسّبَقُء بالقئح» والسبقَةٌ بالضَّمٌ : الخَطَرُ يُوضَعُ بين 
أهلٍ السباق. جَمعةُ: أسباق رط 
(؟) قال في «الاختيارات)1'؟: والصّرَاعٌ» والْسَبَقُ بالأقدَام» وتَحؤهّماء 


13] « الاختيارات) ض 19 .)1١‏ 


بابٌ : المُسَابَقَة 1 
وَأعِدُوأ لَهُم ما استطفتن ف وجي [الأنفال: .]0 وحديث 
مُسلما': أن سلعة بنَ الأكوّع سايق لد من الأنصَارٍ ب فق يدن 
رسُولٍ الله 255. 

وفى «الوسيلة) : يُكْرَهُ ادق لعي ال ته 1 ومَجالِسٌ الشغر. 
وذكرَ ابِنٌ عقيل : يُكْره لعب بأو جوعق وتحوها. 

وظاهِرُ كلام الشيخ تقيّ الذين: لا يَجوز اللَعِبُ المعؤوف بالطاب» 
والكقيلة7"*. وقال: يجوز عا قد يكون فيه تستعة باد 0422 


طاعَةٌ إذا قُصِدَ بو نص الإسلام؛ وأخدٌ ابت عليه أخدّ بالحق. 
فَالمُعْالَيَةٌ الجائرَة 00 بالعوّض » إذا كائتت مما يُنتَقَعْ به في الدَّين» 
0 و الوا اص ف لماي 
بالجهادٍ للم و والله ا 

.)هطخ١( قيل: الطاب : هو القَابَةٌ وَالتّقِيلَةٌ قيل: هو الوَدَّحٌ.‎ )١١ 

(؟) وقال الشيحٌ تقيٌ الدّينٍ: كل فعلٍ أفضّى إلى المُحرّم كثيراء حَرّمَةُ 
الشَّارِحٌ إذا لّم تكن فيه مَصلَحَةٌ راجحةٌ. 
قال: وما أشغل أو ألهَى عقا آَم الله بهء فهُو مَنِهِيَ عنة» وإن لم يحرم 
جنشةء كبيع وتِجارَةٍ وتّحوهما. 

1] ل 4). 


8 © عي 0 5" اك يا أبا بكر و 0 7 بين 5 إلى 
النّسع) . وضعفه الألباني . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
حم 000 


ا فْرّسِه » 15 ا وَرَمْية؛ 3 8 


0 تجورٌ مُسابَقَةٌ (بعوّض) أي: مال لمن سَبَقَء (إِلَّا في) 
بَعَةٍ (خيل. وإبلٍ» وسِهَام) أي: نُشَّابٍ وتَبِل» للرّجَالٍ. قاله في 


0 لحديث أ هريرة مَرفُوعًا : رلا سَبَقَ إلا في نَضْلٍء أو 
خحفٌء أو خافر)22. روا الخمسة1"؟. ولم يذكر ابنٌ ماجه: «تَصل). 
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اليا 


وفي «الإقناع»): يكرَةُ لمن عَلِمَ المي أن يتدكة كراهِيّةَ سَّديدَةَ 
وتجورٌ المُصارَعَةٌ» ورَفْمُ الأحجار لِمَعرِقةٍ الأسَّدّ. 

وأا الت بالتَردِء والشّطرَنجء ونطاح الككباشء ونِقَارٍ الذّيُوكِء فلا 
يُبامح بحالٍ» وهي بالعوّض أحرمُ أي: أَسَدٌ حُرمَة. (ح م ص)!"!. 
قوله : (والتَّافٌ) نَقَلَ أبو داود : لا يُعجبني أن يتعلّمَ بسَِيفٍ حديدٍ: بل 
ديق ختي» لقرلد عليه الببلاة؟ ولا تسرد احلعم بعدييرة؟ 
وإذا أرادَ بِهِ غَيظ العدوٌء لا التَطكفَ» فلا 9 (خطه). 


على الحديث : قال في «الشرح)1 ا : إذا ثبت هذاء فالمُرادٌ بالتصل : 


«الصحيحة) ١ه١5؟).‏ 

أخرجه أحمد 57/١7١‏ 5) (175/807)» وأبو داود ( 51/5 5)» والترمذي »)١07٠١(‏ 
وابن ماجه (2807): والنسائي .)555١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود») .)581١3(‏ وكذْلِكَ لم يذكر أحمد والنسائي لفظة: «نصل». 

«إرشاد أولي النهى) ص (559). 

أخرجه البخاري (1077)» ومسلم (57117) من حديث أبي هريرة» بلفظ: 
ولا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح). 

«الشرح الكبير) .)١7/1١5(‏ 


بابٌ : المُسَابَقَةٌ 
١‏ 


ولأنّها آلاثُ الوب المأقود بتَعَلّمها وإحكايها؛ فَلِدَّلِكَ اخمُصٌ بها. 
وذكرَ ابن عبد البد تحريم الرّهن في غير الثَلانَدَه إجماعًا. 

(بشروطٍ خَمسَةِ) : 

(أَحَدُها : تَعيينُ المركوتئن) في المسابَقَة. (و) تَعيبنُ (الوُماِ) في 
المتَاضَّلَةٍ (بِرْؤيَة) فِيِهِمَاء (سواءً كانًا اثتين» أو جماعتين)؛ لأَنَّ 
القَصِدّ في المسابَقَةِ مَعرِفَةٌ ذّاتِ المركويئن المسابق عَلَيهِمَاء ومَعرِقَةُ 
عدوهفا» وى الساطاةة معرفة حدق اماق ولا معطا فيثك إلا 
بالعيين بالدؤية . 1 

إن عَّدَ اثتانِ مُتَاضَلةٌ ومع كُلّ مِنهمَا َقَد غير متعييينَ: لم يخذ 
وإِنْ بانَ بَعضُ الحرْب كنيرَ الإصابّة» أو عَكسّة» فادَّعى أحَدُهما 
لافه: لم يُقهل . 

و(لا) يُشترطٌ تَعبِينُ (الرًا كان ؛ ولا القَوسَيْن)؛ لأنّهما آله 
للمَقصودٍء كالسّوْج. وَالْعَضْدُ مَعرِفَة عَذَوِ القَرّسء حدق الرَامِي ) 


وكل ما تَعَيّنَ: لا يجوز إِبِدَاله» كما في التيغ. وما لا يَتَعَيّنُ : : يَجورُ 


السّهَامُ من التّشَّابٍ والتّبلء دُونَ غَيرهًا. وبالحافر: اليل وحدمًا. 
وبالحفٌ : الإبل خاصّة 

وال أقيهاك الشافو» عبر السنايقا. بك ماله تسل عن 
المزارِيقي. وفي المح والقيق ينان أن للمزاريق والرّماح 
والشيوفٍ نَضْلًا. (خطه). 
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وإِنْ شَرَطَ أن لا يَرمِيَ عير هذا القَوسِ أو السّهمء أو لا يركب غَيدُ 
تون نتايك لبنافات معطي العقد. 

الشّرط (الثَّاني: اتَحَادُ المركوتئن) بالتّوع في المسابَقَة» (أو) 
انَحَادُ (القَوسَيْنٍ بالتّوع) في المناضَّلة؛ لأَنَّ التَّاوْتَ بِينَ التوعِينٍ مَعلُومٌ 
بكم العادة» أشبها الجنسين. 

(فلا نَصِحٌ) مُسابَقَةٌ (بين) فَرَسٍ (عَرَبِيّ و) فَرَسِ (هَجِين) أي: 
أبوهُ فقّط عَرَييَء (ولا) المُناضّلةٌ بِينَ (قوس عَربيّة) أي: قوس التَبِلٍ 
(و) قوس (فارسيّة) أي: : قوس الدُشَّابٍ . قاله الأَزهَرِيٌ . يُكرَهُ 
التمي بها. فإِن لم يذكرا نَوْعٌ المَوسٍ التي يَرمِيَانٍ بها في الابِتِدَاءِ: لم 


الشَّرطّ (الثَالتُ: تَحَدِيدُ المساقة) بالابتِدَاو", (والعَايّة» و) 
تَحدِيدٌُ (مَدَى رَمَْى بما جَرَتْ به العادّةٌ). 


. على قوله: (مُطلقا) أي : عدر أو غير‎ )١( 

22 قال في «المصباح)!'!: سَافٌ العَجلٌ الشّى 2 يَشُوفَةُ سَوْفَاء من باب 
«قالٌ»: اشْتَقَهُ. ويُقَالٌ: إِنّ المساقة مِن هذَّاء وذلِكٌ أن الدَلِيلَ تشوفٌ 
أذات الموضع الذي صل فيه» إن اسكَافٌ رَائِحَةَ الأبوَالٍ والأبعار عَلِمَ 
أنه على جادٌةٍ» ولا فلا روماه ضفات ارعوفيا : مساقّات . (خطه). 


1 «المصباح المنير) .)595/١١(‏ 


بابٌ : المُسَابَقَةٌ 


أمنَا في المسابَقَة : لذن العَرَضٌ مَعِرقَةٌ الأه سيق ولا يَحضك إلا 
بالنّساوي في الغايّة؛ أن الحوان ما يصو في أو عذره؛ ويُسرِعٌ 

ان واكك ايد إلى غايّةِ تَجِمَعٌْ حاليه. فإن استَبقًا بلا 
عَايَةَ لينطر أَيهُمَا ب يت ألا جز لا رق يُودّي إلى أن لا يَقِفَ 
أحذهما حتّى يَنقَطع َرَسْهُ ووكهده الإشهاذ علن الشيق حبه: 

وأمًا في المتَاضَّلةٍ: فلذّنَّ الإصابَةٌ تَحتَلِفُ بالقّربٍ والبعد. فإِنْ قُيِدَ 
يمدئ كعد هه الأصابة غالبا وهو ما 611 على ثلاث مَِةِ ذِرَاعَ 5 
يصِحٌ» لأنّهِيَقُوثُ به الغرضُ المقصٌودٌ بالرّمي . وقد قيلَ: إِنَّهِ ما رَمى 
في أربع مِقَةِ ذراع إلا عُمَبَةٌ بن عامرٍ الجهَنيٌ . 

الشَّرط (الوَابعُ : عِلمُ عرَض)؛ أنه مال في عَقَدِء فوجَب العلمٌ به 
كسائر العقُودٍ . ويُعلمُ بالمشاهدة؛ أو الوصشٍ امسر سالا اك 
وبَعضُه عالاً و بَعضه مو ج20 ٠»‏ كالبيع . (وإباحته) أي: العِوّض؛ لما 
تقَدَّم. 

(وهُو) أي: العِوضُء أي: بَذْلَهُ : (تمليك) للسابق (بشَرطٍ سَبِقِه) . 
ولهذا قال في «الانتصار) في شركة العِنَانٍ: القِيَاسٌ: لا يَصِخ7". 


01١‏ غيارة بادنقام 4 و«شرحه) باكر ويجو أفبكرة جالا لعل وأن 
يكرة مسطة ع ١‏ بَعضصّةُ مُوْجلًا. «(خطه). 
0 قوله: (القياسٌ لا يَصحٌّ)؛ أنه خيليك تعلق على شرط» 


[] (كشاف القناع» 56/99 0). 


تب 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهِى الارادات 
12 لسك 1 بطين على شرح مُنتَهى ور 
الشّرط (الخامسش: الخُرُوجٌ) بالعِوّض (عن شْبهِ قِمَارِ) بكسرٍ 
القاق» ثقال : قامرة قعانا وققامدة تقدهه: إذا واهكده فقلته. زياة ف 
يُخرج جَمِيعْهُم) العِوَضٌ؛ لأنَّه إذا أخرجه كل مِنهُمء لم يَسْل من أن 
يَعْنَّحَ او يَعْرَمَ» وهو شِبهُ الْقِمَار. 
(فإنْ كان) الججعل (مِن الإمام) على أن مَن سَبَقَ فهُو لَهُ: جارّ» ولو 
للفسلمين: (أو) كات الشعل عن (غيرِه) أي : الإمام على أن فين 
سيق خقر 2ه جات لما فد هن المصلخة والفرئة» كما لى اشتعي بد 
سلاعا أو شخيلاً. 
(أو) كان الجعل (من أحدهما) أي: المتسَايقَينِء أو من اثتينٍ 
فأكثر منهّمء إذا كتُدواء وثمٌّ مَن لم يُخرج» (على أنَّ مَن سَبَقَ أخذة: 
جَارَ)؛ لأَنّه إذا جار بَذُلَّهُ من غُيرهمء فأؤلى أن يجورٌ مِن بتعضهم. (فإِنْ 
جاءًا) أي : المتَسَابِقَانِ مُنتَهَى الغايّة (مَعَا: فلا سَىءَ لَهُما) مِن الجعل؛ 
نَهُ لم سبق أحَدّهما الآخَرَ. (وإِنْ سَبَقَ مُخْرِجٌ) عِوَض: (أحرَرَّةُ 
ولم يأَحُذ من صاحبهٍ شَينًا)؛ لقلا يكونّ قَِمَارَاء (وإِنْ سَبَقَ الآحَرُ) 


قال )ام طل )لذ قلتٌ: وفي كلامهم أنه ععالة: فليسَ من قبيلٍ 
التّملِيكِ المُعلّقٍ على شَرطٍ محض. (خطه). 


[3] (كشاف القناع) .)١55/5(‏ 


بابٌ : المُسَابَعَةٌ 00 
الذي لم يُخرج: (أحرّرَّ سَبَقَ صاجبه) فملكه. كسائر ماله» كالعوّض 
في الجَعَالَةِ إذا وَقّى بِالعَمَلٍ. فإنْ كان عينًا: أخدّه. وإِنْ كان في الذَّمَةٍ 
نتوز لتعلى رواسله ووز عليز 015 ثريزا نود ارج صرت 
مع العُرَمَاءٍ. 

(وإنْ أخرجًا) أي: المتَسَابقَانِ (مَعَا: لم يَجْرْ) تَسَاويًا أو تَفاضلاً؛ 
أنه قار إذ لا يَِنُو كل مِنهُما عن أن يخ يَعْنَمَ أو يَعْرَمَ. (إلَا بمُحَلّلِ لا 
يُخْرِجٌ طَينّ'©. ولا يَجورُ) كونُ مُحَدلٍ (أكثّرَ مِن وَاحِدِ)؛ لدفع 
الحاجة بدِء (يكافيٌ قركوية) أي: المحلّلء (مركوتيهمَا) في 
المسابّقة» (أو» يُكافيٌ (رَميْهُ رَمْيَئهما) في المُتَاضَلة؛ لحديث أي 


ُريرَةَ مَرفُوعًا: «من أَدحَلَ قَرَسَا بينَ فَرَسَينِءِ وهو لا يَأمَنُ أن يُسبَقَ» 


)١‏ وقال في «الفروع)1'!: واختارٌ شيحُتا؛ لا مُحللَ؛ وأنّهِ أولى بالعدلٍ مِن 
كون السّبقٍ مِن احديهما» وابلغ في تحصيل مَقصودٍ كل منهّماء وهو 
بِيانُ عجز الآخَرء أن المَيسِرَ والقمارَ منة» لم يحرم لمجكد 
المخاطّرةٍء بل لأنَّه أكل للمالٍ بالباطل» أو المُحاطَرَةٍ المتضمّئة له. 
وضعًّفٌ جماعة خيد أبى هريرة ف امهيدل 1"ا لأله من ريراية سشقيات 
ابن خحسينٍ وسَعيدٍ بن بَشِيرِء عن الزهري؛ وهما ضَعيفان فيه. ورواة 
أَئكَةٌ أصحابه عنهُ عن اب بن المسيّب. 


[3] «الفروع» 05/905). 
[»] الحديث تبات تخريجه قريبًا جد 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فلَيِسَ قِمَارًا. ومن أدحَل فرسًا بينَ قَرَسَينِء وقد أُمِنَ أن يُسبَقَء فهو 
قِمارٌ». رواه أبو داو75'", ولأنَّ غير المكافي وُجُودُةُ كعدّمِه. 

(فإنْ سِبَقَاةُ) أي: سَبَقَ المُحْرِجَانٍ الم 0 سيق الخدهها 
الآخرَ: (أحوّرًا مبقهما) أي: أحررٌ كل مِنهمَا سَبَقه؛ِ لأنّه لا سابق 
مِنَهُمَاء ولا شي للمَُثل؛ أنه لم يَسبقٌ نْ أَحَدَهٌّماء 1 يأَخذًا منة 
شَينَا)؛ لقلا يَكُونَ قمارًا. 

(وإِنْ سَبقَ هو) أي: المحلّلُ المخرجين: أحررٌ السَبَقّينِ. (أو) 
سَبَقَ (أحَدّهما) أي: أَحَدٌ المُخْرِجَين صاحِبَةُ والقفل : (أحرّرٌ 
السّبَقِينِ)؛ لوجُودٍ شَرطِهِ. 

(وإنْ سَبَقَا) أي: المحللء وأَحَدُ المُخرجين (مَعَا: فسَبَقُ 
امرض وا سرت شْتِرَاكهِمَا في السّبِقٍ» وما أخرجةُ السَابقُ 

مع المحلّلٍ فهُو لَه بسيقه . 

(داد, قال غيزهما) أي: غيرُ المتَسَابقَينِء المخرج للعوّض: (مَن 

كما 1# صل ؛ فلَهُ عَشَرَةٌ : لم يَصِحٌ مع اثتين)؛ لأنّه لا فائِدَة 
5 طلب اميق إِذْنْ . فلا حوص علَيهِ؛ للنّسويَةٍ بَينَهُمَا. 


[1] أخرجه أبو داود .)١519(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١5١9(‏ وانظر: «علل 
ابن أبي حاتم) (7759: 517١‏ 5)» و«علل الدارقطني» »)١51/5(‏ و«التلخيص 
الحبير) (9/8/5؟). 


بابٌ : المُسَابَقَة 
١١5 7‏ 


(فَإن 315ا) غلى انتين: صَحّ. (أو قال) مُخْرِجٌ: من سَبَقَ فَلَهُ 
عَشَرَةٌ (و من صَلَّى فَلَهُ حَمسَة. وكذا: على التَرتِيب للأقرب) 
فالأقرب (لِسَابِقٍ)» كما لو قال: ومن تَلَى فلَهُ أربعةٌ: (صحٌّ)؛ لاجِتِهَادٍ 
كل مِنهُم على أن تحر سات بحر الأكتر. 

(وخَيلٌ الحلبٍَ) بنع الحاءٍ وسَكونٍ اللّام: (مُرَتبَةٌ وهي: يل 
ُجمَعْ للشباقي من كل أؤب» لا ُخر من إِصْطَبِلٍ واجدء كما َال 
لوم إذا جاؤوا من كل أؤب للقصرة : قد أخلبوا . قاله في «الصحاح)» . 

وله : (مجَلٌ) بال وهر الشايق لجميع خَبلٍ العلبة. 

(فمْصَلٌ)؛ لأنَّ رأَسَهُ تُكونُ عِندَ صَلَى المُجلي» والصَّلَوَانِ : 
عِرقَانِء أو عَظمَانِء من جانتي الذَّنّبٍ0'©. وفي الأثّرِ عن عَلِيّ : سَبَقَ 
أبو بَكرء » وصَلَّى عُمَوْء وحَبَطَئنا فترة11. 

(فتالٍ): ١‏ لجائي بَعدَ الفشدى: 


)١(‏ قال في «شرح العمدة)1"!: ىق اشْيِقَاقٍ الصّلاة» وأنّ أصلَهًا 7 اللْعَدَ 
الدُعَامْع قال: والدّاعي ليا كان 32 المَدغَوٌ ويقصدّة سمي الثاني 
من الخيل: مُصَلَيَاه لاتباعِهِ الشابق وقَصِدِه إِيَاهُ ثُمْ سمي عَضلع1"] 
الورك صَلَا؛ِ لأنه هو الذي يَقِصِدَهُ المُصلّي من الشابق. (خطه). 

[1] أخرجه أحمد (15/8/1) )٠١٠١(‏ بِلَفظٍ : سبق رسول الله كَلِِء وصلَّى أبو بكرء 
وثلْث عمر ثم خبطتنا - أو أصابتنا - فتنة. 

(١ 3‏ شرح العمدة) ص (507). 

[]) سقطت: «عظم» من النسخ الخطية» والتصويب من «شرح العمدة). 
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(فبَارِعٌ) : الدَابعٌ, بردم : : الخايسش (فَحَطِيٌ) : السَّادِسُ 
(فعاطف ) : السَابِعٌ, (فَمُوَّملَ) بوزنٍ مُعَظم : التَامِنُء (فَلَطِيمٌ): 
التَاسِعٌ» (فسْكَيْتٌ) بوزنٍ كُميت» وقد تُسَدّد يَاوُه: العاشوء آمو يل 
الحلّبة» (مفُسكلٌ) كمُتْفُذَ وزبرج» وزُنْبورِء وبِرْدَوْنٍ: الذي يَجِيءٌ 
آخر الحيل” اك ويشقى : الفاشوزاء والقَاشِرَ. هكدًا في السو 

وفي «(الكافي)» و«المُطلع) --- 0 ققشل » فتال» 
فمُرتَاخ.. إلى آخرها”'"؟. 

وقال الججوهَرِيٌ: الفشكلء بالكشر: الذي يَجِيءٌ في الكلبة آخِرَ 
الكيل. وفنة: وغل فشكل : إذا كان وؤلاً. اك فكاث الضرات 
0-0 بالاو . 


5 
4 
4 


)21 قوله: «الذي يَجيء آخر الخيل) وما جاءَ بعد ذلك لا د يدل به. 
(١(خطه).‏ 

: قوله: (وفي «الكافي».. إلخ) أي : علا المُسَلَىَ ع عَقَِبَ فت الفضلى‎ )١( 
والتّالي ذَكُوةُ رابعاء وأسقّطوا البارع. (خطه).‎ 

(؟) قوله: (فكانَ الصَّوَابُ.. إلخ)؛ لأنَّهِ على قَولٍ المَاتّن: بيانٌ لشكيتٍ» 
لا غيئه. 
وكان الأَولَى #قطت الفشكل بالراوه يكُونَ حطف تفسير للشكيتٍ» 
وكلامُ المجد في «(شرحه») يدن كل لكان عدا حو بد الشاحيت 
الْعاسْرَ» والفسكل هو الذي يجي بعد الجميع . (حاشيته)!'!. 


[13] «إرشاد أولي النهى) ص (257). 


بابٌ : المُسَابَقَةٌ 


(ويِصِحٌ عَقدٌ- لا شَرْطُ) فيلمُو- (في) قَولٍ أحدٍ المتسَابقَين 
للآحَر: (إنْ سَبقتيء فلَكَ كذّاء و: لا أَرمِي أَبَدَاء أو): لا أَرمِي 
(شَهْرَا) وتحوّة. (أو) شرطا (أنَّ السَابِقَ يُطَعِمُ السَبَقَ) بمّتح التايو 
أي: الجغل. (أصحابَة, أو) أنه يُطعِمُه (بَعضَهُمء أو) أنه يُطعفة 
(غيرَهم). 

ووّجهُ صِحََةٍ العقدِء مع هذه: أنه قَد 
كالسَّوُوطٍ الفاسِدَةٍ في التيع . 

وأما لإا دي لأاروي أيذاء أو شَهرَا؛ فلأنّهِ مَنَعَ نَفْسَه من شَّيءٍ 
مَطْلُوبٍ من شَوْعَاء أشبة قَولّه: ولا أجاف أوالحرة: 

وأمًا إِلِمَاءُ إِطْعَامِهِ غَيرَةُ؛ فلأنّةُ عِوَضُ على عَمَلء فلا يَستَحِقَهُ غيد 
العامل» كعوض الجَعَالة(" . 1 


35 
0-3 
م 

5 


9 


دَات 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الارادًا 
12/ شيك" بطين على شرح مُنتَهى وراة 
(فضل) 
(والمسابَقَةٌ: جَعَالَةَ) ؛ لأنّ الجغلَ في تظير عَمَلِهِ وَسَبِقِهء (لا 
0 اكد على 0 
لقَدرَةٌ على تسليمه» وهو الشديقٌ» أو الأضاب: أَسْبَةَ الججعل فى رَدٌ 1 
0 
(ولكل) من المتسابقين: (فَسْحُها), كسائر الجعالاتٍ» (مالم 
يَظهّر الَضْلُ لصَاحِبِهِء فيَمتَيِع عليه) أي: المفصُولُ؛ بأن سبق في 
المسابقَةٍ فسخ من ظَهَرَ لَهُ مَضْلٌ صاحبه. وأما الفاضِلٌ فلَهُ الفّسح. 
(ويَبطلٌ) سِبَاقٌ : (بمَوتٍ أَحَدِهِمًَا)؛ كسائر العقُودٍ الجائرّة» (أو) 
بمَوتٍ (أحدٍ المَركوتيْن)؛ تعلق العقَدٍ بعييه. 
و(لا) تِبِطلُ بموتٍ (أَحَدٍ الواكبين» أو تَلَفٍ إحدى القَوسَيْن)؛ 
لأنّه خَيد المعقُود عليه». كموت أعذ المبايكين. 
(و) يِحصّل (سَبْقَ في خَيلٍ مُتَمَائلتي الغئقٍ برأس» وفي) حَيلٍ 
(مُختَلِقيِهِمَا) أي: العنقينِ بكيفٍ. (و) في (إبلٍ بكتفٍ)؛ لتَعذْرٍ 
اعتَِارٍ التأس هُنَاء فَإنَّ طويل الغثق قد تسيق رأشة طول غلقد 


)١(‏ وفيه قَول بجواز أخذٍ الرَهنٍ والكفيل في عِوَض المُسابَمَة. 
ولعل المُراد بالكفيل: كَفالُ البَدَنِ؛ لأنّهُم صرّحُوا بجواز ضْمَانٍ 
الجعل فى الجعالة . 


ان لها 


بشرعَةٍ عَدْوِه. وفي الإبلٍ ما يَرهَعْ رأْسَهُ وفيها ما يمد عله فزئُما سَبِقَ 
رَأْسْهُ لِمَدّ غُْقِهِ لا يسبقه. فإنْ سَبَقَ رأسُ قَصِيرٍ الغثق: فقّد سَبَقَ 
بالضَّرُورَةٍء وإنْ سَبَقَ رأسُ طُويلٍ الغنُقٍ بأكثّرٌ مما بَنَهُما في طول 
العدّق: فقّد سَبَقَء وإِنْ كات بِقَدْرِ: فلا سَبَِء وبأقلٌ: فالآحَحد سَابقٌ. 

ابوط الفين باعتا لسارم لي يق لأ لابشبط» ولا 
يفك القرضاق عرق القايةه يديك قوت ملع ساعويها: 

ويُعتبَرٌُ لمسابَقةٍ بعوّض: يقال الفَرَسَينِء أو التعيرين» دَفَعَةَ 
واحدةً. وأنْ يَكوةَ عند أل المساقة عن كاه إرسالقهاء وعمة القاية 
من يَضبط السَابِقَ مِنَهُمَا؛ لعَلا يَحْتَلَِا في ذَلِك. 

(ويَحِرُمُ أن يَجْنْبَ أَحَدّهُمَا مع فْرَسِهِ) أي: بِجَانِبه فَرَسَاء (أو) 
يَجنْبَ (وَرَاءَةُ فَرَسَا)» لا رَاكب عَلَيهِ (بُحَرّضصُهُ على العَذُو. و) يحرْمُ 
(أن يصيح به) أي: بَرَسِه (في وَقتٍ سِبَاقِه؛ لقوله َلِ: لا جَلَْبَء 
ولا جَنَبَ) في الدْمَانِ). رَوَاةُ أبو داودة'! من حديث عَمِرَانَ بن 
خصَينٍ. قال في «الشرح): ويُروَّى عن ابن عباس» عن النبيٌ لد أنّه 
قال: من أَجِلَتِ على الحَيلٍ يَومَ الِهَانِء فليس مِتام5'1. 


] أخر جه أبو داود .)558١١‏ وصححه الألبانى ف (صحيح أبي داود) 595559). 
0 أخر جه الطبرانى .)١١55/8١(‏ وانظر: «البدر المنير) (5593/93»)» و(التلخيص 
الحبير» (5/ ١١‏ 5)» و(الصحيحة) ١١81؟5).‏ 


تب 


حاشية أبا - مُنتهى الإرادًا 
اقل 9 : لقتنا لان اا عدا ادم اءد امل 
(فضل) 

(وشْرٍط لمُتَاصَلَةِ) أربِعةٌ سْوُوطٍ : 

أحَدُها: (كونُها على مَن يُحَسِنُ الرّمِيَ)؛ إذ العَرَضُ مَعرِقَةٌ الحِذّقٍ 
به. ومن لا حدق : وَجوَدُهُ كعَدّمه. 

(وتبطل) مُناضَّلةٌ بِينَ حزتَئن» إذا كان في أححدٍ الجزتين مَن لا 
بُحسِنٌ الدَميَ : (فيمّن لا يُحسِئُهُ من أَحَدٍ الجزتين. ويُخرَح مثلة) أي : 
مَن جعِلَ بإزائّه (مِن) الحْب «الآخَر) إذا كان كل واحِدٍ مِن 
الرّئيسَينٍ يَحْتَارٌ إنسَانّاء والأخو يَحْتَارُ في مُقابَتِهِ آخَرَ فمن لا يُحَسِنُ 
لومي ) بطل الْعَقَدُ فيه» وخ مُقَابلُهٌ كالبيع إذا بطل في عض 
المبيع» » سَقَط ما قَابَلَهُ مِن الثَّمَنِ. 
د(ولهم) أ الْبَاقِ قينَ: (الفسحٌ, إِنْ أحَبُوا )؛ لتبععيض الصَّفْعَةٍ في 


عع 


(وإن تَعاقَدُوا لِيَقتسِمُوا بعدَ العقد جزتين) أي: ل 1 
حِزْبٍ من مَعَهُ (برِضَاهُم» لا بقْرعَةٍ: 2 صَحّ)؛ لأنّ القْرعةَ قد تقَعْ على 


المحذّاقٍ في أَحَدٍ الجزتين» وعلى الكوادن20) في الآخَرِء فيبطل 
مَقَصودُ دُ النُضَالٍِ وذنها إِنَّما تُخرجٌ المُبِهَمَاتَ» وَالعَقدٌ له يَتِجٌ حنَّى 


ع 


يكمَيرٌ كل حب . 


وم الكردة: البلية؛ عد الخاذق, وعغطه: 


بات:+ المشابقة 


(ويْجعلُ لحل جزب رَئِيسٌء فِيَحتَارُ أحَذُهما) أي: أَحَدُ الوَئيسَينِ 
(واجدًا) مِن الّماةٍ يكونٌ مَعَهُ (ثمّ) يحْتَارُ (الآخَرُ) مِن الوَيِيسَينٍ 
(آخَرَ) من الدِمَاقِء (حتَّى َفرْعَا) يتم العَقدُ على المُعَيْنَينَ بالاختِيار 
إِذْنْ. ولا يجورٌ احتياز 5 مِنهُما أكثَّرٌ مِن واحل واحد؛ لأن ايناد 
التبن اثتين فأكاد يعد من لنُساوي وَالعَدلٍ. 

(وإنْ تشَاحًا فيمن يِدَأ) من الدَئِيِسَين (بالخيّرَةٍ: اقترَعَا) فمَن 
نحت له القرعة اععار أقلك إذ الث عد تمده الفسكيدق » بعد ثرون 
الاستحمّاق لِغيرِ مُعيّن مَعَك: ن» وتّساوي مله . 

(ولا يجوز فل رئيس الجزتين واجدا»» لله لا بره أي 
الحِزتَينٍ سَبَقَ؛ لتَدبيرهِ لهُمَاء فيقوت مقصُودٌ المناضّلة. 

رولا» سرع (الغهوا في ارمق أن : الحزبَينٍ (إليه) أي : 
إلى واجد؛ لما تقَدّم . 

ون 0 9 لإخراج الرّعِيمَينِ: 0 ؛ لقلَ 3 العَرَرٍ. 

ولا يُشترَط استِوَاكء عدّدٍ الدّماق» فيَجِورُ أن أذ بكرة عد الجزيين 
عفر 0 ونَحوّةُ. 

الشَّرطٌ (الثَّاني : مَعرفَةُ عَدَدٍ الرّمي)؛ لِعَلّا يُوَدْيَ إلى الاختلافٍ, 
فقّد يُرِيدُ أَحَدُهما القَطعء ويُريدٌ الآحَو الرّيادَة. 


وَالرْسْقُء بكسر اليَاءِ: عَدَدُ المي. وبقتح الراء: مَصِدَرٌ رَسْقَ 


(و) معرقة عد (الإصابة)» ليشن تقضود الواضار) وهو الجات, 
يقال مثلاً: الِشّْقُ عشرون» والإصابةٌ حمسَةٌ» وتحؤها. 

007 ا لياوع 11 لدي فإِنْ كاثُوا 
ثلانّه: فلابدٌ أن 00 لك لقع أن أريعة :فيد أن يُكُونٌ ل رَبعٌ. 
وهكدًا؛ لملا يَِقَى ما لا يُمكن الجَمَاعَة الاشيراك فيه. 

ومُشترط : استِوَاؤُهُما في عدَّدٍ الرّمي» والإِصَابَةِ» وصِمّتِهاء وسائرٍ 
أحوالٍ الرّمِي؛ لأَنَّ مَوضُوتها على المساوَاةٍ» والعَرَضٌ مَعرقَةٌ الحِذّقِ . 
الشَّرطٌ (الثَالِثُ : تَبِيينُ كونه) أي: المي (مُفَاضَلةَ ك) مّولهم : 
(أيُنا و صاحِبَهُ بِحَمْس إصابَاتٍ من عِسْرِينَ رَمَيَهَ فقَد سَبَقَ) 
. ويلزمٌ فيها إتمامٌ الّمي» إِنْ كان فيه فائِدَةٌ. 
ظ الكمي (مُبادَرَة» ك: ينا د سَبَقَ إلى خمس إصابَاتٍ 
من عِشْرِينَ رَميَة فَقَدَ سَبَقّ) ونحوه(©. فإذا رمَيَا عَشرًا 


)١(‏ قال في «الشرح)1"؟ في صُورَةٍ المُبادَرَةِ: فإن رمّى أَحَدُهُما عَشًْا 
أصَابَ حَحَمْسَاء ورَمى الْآحَرُ تِسعًا فأصَاب أربعاء لم يُحكم بالسَئت 
ولا بِعَدَمِهِء حبَّى يَرمِيَ العاشِد فإن أصاب بهء فلا سابقّ مِنَهُمَاء وإن 
أعطا به كقد شيق الأكلء فين الريك أصات ين الشيقة إلا تَلانَاء 
فقّد شبقّ» ولا يَحتَاجُ إلى رمي العاشر؛ لأنَّ أكثَر ما يَحتَمِلٌ أن يُصِيت 


[1] «الشرح الكبير) .)51/١8(‏ 


بابٌ : المُسَابَقَةٌ 
١ 41/ /‏ 


عَشْرًاا'؟2: فأصابت أحدُهما خمساء ولم يُصِبٍ الآخو حَحمسًا: 
فَمُصِيبُ الحّمس هو السَايقُ» سواءٌ أصاب الْآخََرُ ما دُوئَها أو لم يْصِبْ 

(ولا يَلرَمُ إنْ سَبَقَ إليها واجِدٌ إتمَامُ اليّمي)؛ لأنَّ البق قد صار 
للقايق. ون أضات: كل واجعل مهما من العشر خيشاء غلا سارق 
فيهِماء ولا يُكمّلانٍ الرْسْقَ؛ِ لأنَّ جميع الإصابَةِ المشؤوطّة قد 
حصّلّتء واسَويًا فيها. 

(أو) تَبيينُ كُونٍ المي (مُحاطَةَ؛ بأن) اشترًا أن (يُحَطّ ما تَسَاوََا 
فيه من إصابَةٍ من رَمي مَعلُوم , مع تساويهمًَا في) عَدَّدٍ (الرَّمَيَاتِ 
َأيّهُما فَصَلَ) صاحبه (بإصَابَةِ مَعلُومَةِ فقّد سَبَقَ). 

والترق ين النقاطنة والتضاطة» آذ النسياطة 130 :ديا الاضاية 
من الجانتين» بخلافٍ المفاضّلة. وفي «المغني)» و(الشرح)» 
و«الإقناع): المفاضلة هي ال 

(وَإنْ أطلْقَا الإصابَة) في المناضّلةء (أو قالا) أي: شَرَطَا أنّها: 


به» ولا يُحْرِجَهُ عن كونه مَسهوقًا. (خطه). 
)١‏ فَيّهُمَا سَبِقَ إليهًا مع تساويهمًا في الرّمي فهُو السَابق. (خطه). 
(9) قال في والشرت1١:‏ وتُسكى الفناضّلةٌ مصاطة؛ لأنَّ ما تساويا فيه من 
الأصافة مسسطاوط كي تند يدي رايط 


[17] «(الشرح الكبير) 7/١5١‏ 5). 


دّات 


(خَواصِلٌ) بِحَاءٍ مُعجَمَةِ وصادٍ مُهِمَلَةِ: (تناوّلها) أي: 5 للف 
الإصابَةٌ (على أيٌّ صِفَةٍ كاتت). قال الأرََرِيٌ : يُقَالُ حَصَلْتُ مُناضِلئ 
حَصْلَةٌ وحَضْلاً. وتشن ذلك : القَوعَ» والقوطصة. يَقَالُ: قرطسّ: إذا 
أصاب . 


قي 
ا 


-- 
قُ» أو خَوازِقٌ» 
بالرّايء أو مُقَرْطِسُ) وهي: (ما حَرَقَ العَرَض وثبَتَ فيه أو) اشترطا 
أنَّ الإصابةً (خَوَارِقُء بالرّاءِء أو مَوارِق)» وهِي: (ما حَرَقَهُ) أي: 
اررض لولم بيت نوه راو ان شترطا أنّها (خحَواصِ<('2): وهي: (ما 
وقَعَ 2 أَحَدِ جانيته. أو) اشترطا أنّها (خوارِمٌ): وهي: (ما 8 
جانته: أو) اشترطا أنّها (حَوَابِي2"7) بالحاءِ العهملة, وهي : (ما وَقَعَ 
بينَ يَدَيه ثم ونب إليه) أي : العَرَض » (أوادّ ضَرَطًا إصابَة مَوضِع منة» 
كَدَائِرَتهِ) أي : العَرَض 0 تقيدث) السناضلة (به) أي “ينا شرطاة؛ أنه 

ردخ العاشلة: 

وَإنْ شَرَطَا الحَوَاسِقَ والحوابي صخ. قاله في «الشرح). 


(وَإنْ قالا) أي: اشترطاء أنَّ الإصابَةَ (حَواسِقٌ 


1) (خواصر): بِالحَاءٍ المُعجَمَةٍ والصَّادٍ والوَاءٍ المُهِمَلَتين؛ وهو: ما وَقَعَ 
في أحَدٍ جانتي العَرَض» ومِنهُ قِيلَ: الخاصرة؛ لأنّها في جانِب 
الإِنْسَانٍ. (خطه). 

(؟) قوله: (حوابي) ومنه يقالٌ: عبا الصَّبِئْ . (خطه). 


بابٌ : المُسَابَقَة 
١1:5 /‏ 


(ولا يَصِح شرط إصَابَةٍ نادِرة): كيسعةٍ من عَشَّرَةٍ؛ِ لأنَّ الظاهر 
عدمٌ وجودهاء فِيَقُوتٌ المقصودٌ. 

(ولا) يِصِح (تَنَاصُلُهُما(© على أنَّ السَبَقَ لأَبعَدِهِمَا رَميا)؛ إذ 
العَرَضٌ من الوّمي الإصابَةُ؛ لِقَتلٍ العَدُرٌ أو جرجهء أو الصَّيدِء ونحوه, 
سانيا قصل ين الإعيابة لاعن بعد الدي. 

الشّرط (الرابع: مَعرِفَة قَدْرِه) أي : عرض (طولك وعَوْضَا 
000 © وارتقَاعًا) من الأرض» بمشاهَدَةٍء أو تَقديرٍ بِشَّيءٍ مَعلُوم؛ 
لاخيلافٍ الإصابة بصِغَرِهِ وكبرهء وعِلَظِهِ ورِقَيه وارتفّاعِه وانخفّاضِه. 

والعَرضُ: ما تُقِصَدُ إصاتثُه بالئمي» من قرطاسء أو جِلَدِء أو 


حَشَّب» أو قَوْع» 7 غيرة. ويُسمّى أيضًا: شار شنا 


1) قوله: (ولا تَناضْلَهُما.. إلخ) وقيل: يَصِحٌ. اختارة الشَّيِحُ تق الدّينء 
قاله في «الفائق). 
قال فى «الاتصاف) + وهو التعفرل نه عند الؤقاة الآذ فى أماكق 
كثيرة1١!.‏ (خطه). 

١؟)‏ قوله: ورشكاه نقَلَ في «شرح الإقناع)1"! عن «(الحاشِيّة) أ 
الصَممك في المُرتَفِع كالعٌُمقٍ في المُنحَفِضء قال: وهو في الحائط 
بمَنزِلَةٍ الغمق في غير المُنتَصِبٍ. هذا لفظةُ. (خطه). 


[1] «الإنصاف») .)١8/١١(‏ 
[؟] «كشاف القناع) (55/5). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراقات 

(وَإِنْ تشَاحًا) أي: المتناضلانٍ (في الابتدَاءِ) أي: الْبَادِيٌ منهُمَا 
بالومي : (أقرع) تَيتهَُاء لأّه لا رجح غيزها. فمن خرث له القُرعَةُ 
فبَدَرَه الخد ورَمَّى: لم يُعتَلٌ لهُ بسَهُمء أضات أم أخطاً. 

ويُستحبُ تَعبينُ المبتدئ بالؤمي في العَقدٍ. 

ويجورٌ أن يَرمِيَا سَهمًا سَهْمَاء وحَمسًا خمسّاء وأن يَرمِي كُ 
واجل - جميعٌ الوْسّق 3 

وإِنْ شَرَطا شيعا حو عاب ف ضاف تراصاذ شيعا ضيعاة أله 
الغُرفٌ . 

وإذا اخمَلمًا في مَوضِع الوقوفي» عن يَمِينٍ العَرَضٍ أو يَسَارِهِ الام 
إلى البَادِي منهُمًَا. فإذا صارَ القاني إلى رض : صارٌ الخيَّارٌ إليه؛ 

إن طلَّتٍ أحدهما استقجال الشّمسء والآحَوُ استدبَارها: 
عن اظطلت اميدياتها. 


- 


اجيت 

(واذا جَذَأْ) أحذهما (في وَجَه) هو : رَمِيْ القَوم بأْجمَعِهِم جميعٌ 
السَهَام : «بدأ الآخز في) الوجه (الثّاني)؛ عَدْلاً يَِتَهُما. فإِنْ قبطا 
البِدَاءَةَ لأغيهنا 5 كُّ الوججوو: لم يَصِحٌ؛ أن مَوضُوعَ المناضّلة 
على المُساوَاِ وهذا تفاصُلٌ. وإِنْ فعلاه بَِرَاضِيهِمَا بلا شَّرطٍ: جار إذ 
لا أثو للبِدَاءَةٍ في الإصابّة. 


بابٌ : المُسَابَقَةٌ 


(وسْنٌّ جَغْلٌ غَرَضَيْن) في المناضّلة» يَرمِي الكسيلانٍ مياه 
يَمضِيَانِ إلى المرمىء» فَأَحُذَانٍ السَهَامَ وترميانٍ الآخر؛ لأنّه فعل 
أصحاب رسول الله يَتَِ. وعَنهُ عليه السّلامٌ: «ما بَينَ العَرَضَين رَوضَةٌ 
مِن رياض الجنَّة)['١.‏ وقال إبراهيمٌ المي # واي كذينة لشت يي 
الْهَدَقَين كول + أنا بهَاء في قَمِيص . وعن ابن عُمرَ مثلهُ. 

والهدّف: ما يَنْصَتُ ب العَرَضُ عليه من نحو ثُرَابِ حجتر» أو 
حائط . 
د 


أَحَدَهُمَا) أي : المتتاضلين» 


و(إذا) كان عَرَضَانْء فَرِسَدَ 
( بغْرَض : 7 الآخز بالثّاني)؛ لحصّول التَعادُلٍ. 

(وإنْ أطَارَُْ) أي: العَرضٌء «الريحخ» فوَقَعَ السَهمْ مَوضِعه) أي: 
العَرَضء (وشَّرْطْهُم) أي: المتنَاضِلَينِ (حَواسِقٌُء أو تحؤها). 
كحوَارِقَ» ومُقَوَطِس: (لم يُحتّسَب لَهُ) أي: الرَامِي (به) أي: السَهُمء 
(ولا عَليه)؛ لأنّا لا ندري هل كان يت في العَرَض لو كان مَوجودّاء 
أو لا؟. وإِنْ كان شَرطُهم حَواصِلَ: اتيب به إراميه؛ لأنَّهِ لو كان 
اقوط فرضعة: لأساك. وكذاء لو انا طلقا الأضابة, 

ون بقي الغَرَضُ مَوضِعَةُء وشَّوْطهُمٍ حَواصِلَ» وأصاب السَهمُ 


لكا أخحرجه ابن أبي الدنيا - ومن طريقه الديلمئ » كما في «التلخيص الحبير) -)5٠٠/5(‏ 
من حديث أبى هريرة. وضعفه ابن حجرء والألبانى فى «الإرواء» ( .)١51١‏ 


1/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
العَرَضٌ بعَرضِهٍ أو يقُؤْقه2"©؛ بأَنِ انقَلَبَ بَينَ يَدَي العَرَض» فأصابت 
أوثك أو الكهد السيع يطعتي» :وات القرطل ولبعلة ينقا: للم 
ُعَدٌ به. 

(وإن عَرَضَ) لأَحَدهما (عارض من كشر قوسء أو قطع وَثَرِ أو 
ريح ضَدِيدَةِ) تَأخْطَاً أو أَصَابَ: (لم يُحتسَب) لَهُ (بالسّهم)» ولا 
عِلَيهِ؛ لأنَّ العَارضٌ يجورُ أن يَصرفّه عن الصّوَابٍ إلى الحَطّأ ٠‏ كعكينة. 

وإِنْ حال حَائْلٌ تيته وتِينَ العَر كرتو تَقَدّ منهُ وأصاب العَرَضّ: 
ححسِت لَهُ؛ لأَنّه من سَدَادٍ الرّمي و 

«(وإن عَرَضَ مط أو ظَلمَةٌ) عِندَ رمي : عار تأخيرة)؛ لأنَّ المطر 
يُرخِي الوَترٌ والظلمَةٌ مذ لا تمك مع : فل المعترة عليه . وَالعَادَةٌ: 
لومي نَهارَاء إلا أَنْ يَسْمَرِطَاهُ ليلا فيلرَم. فإنْ كانت اللَلهُ مُقَمِرَةٌ مُِيرةٌ: 
اكثفي بهء ولا رَمََا في صَوءِ سَمعَةٍ أو مِشْعل . 

ويُمنعٌ كُلّ ينها من كلام يَفيظ به صَاحِبَه؛ كأنْ يَرتَجن أو 
بجاو ويَتبجّح بالإصايّة» ويُعَتفَ صاحِبهُ على الحطأء ويُظهر أنه 


(وكرة) لمن حَصَرَهُما من أمِينٍ وشُهُودٍ وَغَيرِهِمَا: (مَدح 
أحَدِهمَاء أو) مَدَحَ خ (المصيب» وعَيبُ المخطئ؛ لما فيه من كسر 


© القُوقٌ : مُوضِع اأوار م الشهيء كالفوقة. كك السّهمَ كعرت 
ُوَاقَهُ فهو سَهمٌْ أَفوَقٌ . (خطه). 


بابٌ : المُسَابَقَة 


قلب صاحبه) وعَيظه. وحَرّمَه ابن عَقيلٍ. 

قال في «الفروع) : ويَتوَجَهُ في شيخ العِلّم وغيره : مَدْحُ الُصِيب 
من الطلبَة» وعَيبُ غيره كذَيِك. 

وفي «الإنصّافٍ): قُلتٌ: إِنْ كان مَدْحَُهُ يُفْضى إلى عام 
الممدُوحء أو كسر قَلبٍ غَيرِء قَوِيّ التُحريم. وإِنْ كان فيه تتحريض 
على الاشْتِغَالٍِ وتّحوه: قَويّ الاستِحبَابث. 

(ومّن قال) لاح: (ارم عَسَرَة أسهُم , فإنْ كانَ صَوَابُِكَ) أي 
إِصَابَتُكَ فيها (أكثَرَ من حَطَْبِكَء فلك دِرهَم): صحٌعء 0 قال: 
(فلَكَ بكلّ م سَهم أصَبتَ به دِرهَمّ): صَحّء أو قال: الريك ديم 
رافك على التصين ين ن المُصابَاتِ دِرهَمٌ: صَحّ) ولواقال : (ارم هذا 
السَّهمَ فإنْ أَصَبتَ به, فلك دِرهَم: صمٌّ) وكات جَعَالَةَ في الجميع» 
(ولَزِمَه) الجغل (بذلِكَ) أي: بوجودٍ الإصابَة المشؤوطة؛ لأنّه بَذْلْ 
مال على مل كرد غرق شيخ وليش يشال لالدلا يكوة الاي 
اثتين فأكثّر. اذ قال قوزة 314 خطزة اكت مخليك درش أر تسوه 
لم يصح. 

و(لا إنْ قال: وَإِنْ أخطأتء فَعَلَّيكَ دِرَهَم)؛ لأَنّه قمار. وإِنْ قال 
من أرادٌ رمي سَهِمٍ لحاضره : إِنْ أخطأتٌ» فلك دِرمَمٌ: لم و يك لأن 
الججعل الما كر في مُقابَلة عَمَلِء ولم يُوبحد من الحاضر. 


( كتابٌ : العَارِيَّةَ ) 
بتخفيفي اليَاءِ» وتَسْدِيدِها. من عار الشَّيِءٌ إذا ذَّمَبَ وجاء. ومن 
قبل للبطالٍ : عَهَاو2'0؛ لتَرَدّدِهِ في بَطالَيه. وعَارَُء وأعاره: لُعَقَانِ 
كأطاة وَطَاعَةُ. أو مِن الغوي» وهو: التَّجَدْدُ؛ لتَجَدْدِها من العوّض . 
أو: من التّعَاوْرِهِ وهُو: التَتَاوْبُ؛ لجَغلٍ المالِكِ للمُستَعِيرٍ نُوبَهَ في 
الانيقاء7. 


كتابٌ العاريّة 

(1) العهّادٌ: الكثيه المَجِيءٍ والذَّهَاب . 

(؟) قال الأزهريٌ: نِسبَةٌ إلى العَارَةِ. وهي اسم من الإعارةٍ مِثلّ: طاعَةٍ 
وإطاعة . 
وقال اللَِّثُ : سمهت عاريةً؛ لأنّها عارٌ على طاليهاء ومئلهُ للجوهري . 
وقيلَ: من عار القَرَسُء إذا ذَّهَبَ مِن صاحبهء وهو غَلَّطْ؛ٍ لأنَّ العارية 
من الوَاو؛ لأنَّ العرب تقول يتعاورُونَ الغواري» بالوّاوء إذا أعارٌ بعضّهُم 
بَعضَّاء والعَارٌُء وعارٌ الَرَسُء مِن اليَاءِ. 
فالصّحَيحٌ ما قاله الأزهريّ. وقد تُحْمَّفُ العاريّةُ في الشَّعرِء قاله في 
«المصباح)». (عثمان)1١!.‏ 


3] (حاشية عثمان) 9"/ .)١5١‏ 


حاشية أبا بطب: شر ح مُنتَهم الارادًا 
الكة َ با بطين على شرح مُنتَهى 2 


وهى: (العَينْ<© المأْخُودَةٌ) مِن مالكء. ولو لِمَنمَعَتِهاء 


دَات 


وَكيله”""؛ (للانيقاع بها) مُطلَقَاء أو رَمَنَا مَعلُومَاء (بلا عرّض). وتُطلَق 
كثِيرًا على الإعارة مَجَارًا0" . 


(والإعارَةٌ : إباحَةٌ تفعها) أي : العينِ) أي : رَفعُ الحرّج عن تَنَاولِها . 


ولبفية تمليكًا يَسكَفِيدٌ بهِ التصّدْفَ فيها كما يَستَفِيدٌةُ بالإجادة20؟ , 


00 


000 


0) 


25 


وشّرط كونُ عَينٍ مُطفَعا بها مع بقاءِ عيبها . فدَفعٌ ما لا يَبِقَى» كطعَامء 
تبوُّعٌ من دافع» وينّجةُ: بعالم يكن لفك عارةة 3 فقَرضٌ. (خطه). 
قال الغزي3': قال شخصٌ لآخَرَ: أغطٍ فَرِسَكٌ لقُلانٍ لجيء معي في 
فإن قال: ليجيءِ مَعِىَ في شُعْلِهِ. فالاكث مُسيَعِيدء إن كان القائل 
ضاوقاء وقد أ63 له أن مستيرء ولاكي على الوكيل» >الوكيل فى 
السّوم. فإن كان كاذياء فَالمُستَعِيدُ المُلتَمِسٌُء فإن 1 ا مدنا 
ضَمبَاء والقَرَارُ على الرٌا,كب. 

وإن أُطلّقَ ولم يُضِف الشُّغلَ لأحدء فإن كان الشُّغْلُ له فهو 
المُستَعِيرُء أو للرّاكب وبإذنهء فالواكبٌء وبعَير إِذنِهِ ضَمِمَاء والقَرَارُ 
على الرَاكب. انتهى 


إذا استَعمَلَ المُسعمِير المعار بعد ,جوع المجبرٍ وقبلَ الهلم بو تَقَلَ 


الوَافِعيُ عن فتاوى القَفّالٍ : أنه لا يَلرَمْهُ أجرةٌ. 


1] وأدب القضاء) ص .)55١(‏ 


كِتَابٌ : العَاريَةٌ 


-_ 
0 
534 
جد 


(بلا عرَض). 


وهي مَسْرُوعَةٌ بالإجماع. وسَنَدُهُ: قوله تعالى: © وَبَمَاوَنُوا عل لير 
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00 


سرص اي جم خط 1 5 2 5 

والتقوئ 4 [المائدة: ؟]» وهي من البرٌ. وقوله تعالى: © ويمنعونَ 
لماعو [الماعرن:/]. قال اب عئاس» واب مسحُودٍ: العواريّ. وفشر 
اب مسعود العَوَارِيٌ: بِالقِدْرِء والمِيرَانِء والدّلُو. وحديتٌ: «العَاريهُ 


موّدَاةً1'1. قال الترمذي: عَسَنٌ غَريث. ولأنّه لما جارت هبه 


] 


الشسَّيءِ كما يستَفيدُةٌ فيه بِعَقَدٍ المُعَاوَضَةَء والإباعةٌ تَرقَمُ الخرجج عن 
فازل. ما لبق مملركاه» والقاول [11 سككدة الأباضة .وعلى: الأول 
مُستندُةُ اليلك. هكذا قال الحارثيٌ . 

وجرّمَ في (المقنع) تبعًا «للهداية») بأنّها هبةٌ مَنمَعَةَ وكذا قال جماعة . 
وقيل: لا يَجورُ لير أن يُعِيرَء وإن قُلنَا: إنّها هِبَُ منفعة» كما مشَّى 
عليه في «المقنع)» وكذا قال في (الهداية). 

فظاهر كلامهما: لبت "له أن يُعِيرَ» وإن قلنًا: صمي هبة. 

وجِرَّمَ في «المغني) بأنّها إباحةٌ» وأَنّهُ لا يجورٌ للمعِيرٍ الإعارةٌ. 
ومَذهَبُ مالِك: يَجورٌ للمستعير أن يُعِيرَ لمثله؛ لأنّها عِندَةُ تمليك 
للمنفَعَةٍ ولهذا يرم عندة التُوقِبثُ, ولو أطلقَهاء لمت في هُدَّةٍ يُمَعُ 
بمثلها عُرفَاء فليس له الوُجوعٌ قَبلّها. (خطه). 

أخرجه أبو داود ( 55 55)» والترمذي ( 5170177؟): وابن ماجه (./79؟) من 


حدنية أبى أمناهة. وصححه الألبانى ف «الإرواء» زمدلف 26 و«الصحيحة) 
و(وحككت أككل) 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الأعيانِ» جارّت مِبَةٌ المنافع, ولِدَلِكَ صَححَتِ الوصيّةٌ بهِمًا. 

(وتستَحَبُ) الإعارةٌ؛ لأنّها من البرٌ والمعزوفٍ. 

ولا نَحث0©؛ لحدِيث: (إذا أَديتَ زكاةً مالك» فقّد قَضَيتَ ما 
عَلَيِك10'. رواهٌ ابن المنذر. ولحَدِيثِ: «ليس في المالٍ حَقٌّ سِوَى 
الرّكاة)!"!. ونحوه. فَيردٌ ما حَالَمَهُ إليه؛ جَمْعًا بين الأخار. 

وتَنعَقِدُ) الإعارةُ: (بكل قولٍ» أو فِغْلٍ» يدل عليها) أي: الإعارة» 
ك: أَعَرتّك هذه الدَابَّةَ أو: اركبها إلى كذّاء أو: استرخ عَلَيهاء أو: 
خُذُهَا تَحتّك» وتحوه. وكَدَفْعِهِ دَابَةَ لرفيقه عند تعب وتَعْطِيَِهِ بكسَائه 
لِبَدْدِوء كدفع الصَّدَقَةِ. فإذا رَكبَ الدَّابَة أو استبقَى الكساء علّيه: كانَ 


وكذا: لو سَمِعَ مَن يَقُول: مَن يُعيدني كدًا؟ فأعطَاة: كفّى؛ لأنّه 
إباعة لا عَقْدٌ. نَقَلّه بمعناهُ في «الفروع) عن «الترغيب»» واقتَصَرَ 


)١(‏ واختار الشَّيحُ ؤُبُوب الإعارة مع غَِاءٍ المالِكِء قال: وهو أَحَدُ القَولَينٍ 
في مذهّب أحمَّدَ. (خطه). 


[1] أخرجه الترمذي (118).» وابن ماجه )١1788(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع) ,)5”١١(‏ ثم صححه في (صحيح الترغيب» 
.)١7١9(‏ وانظر: «فتح الباري) (7075/9). 

[7] أخرجه ابن ماجه (1785) من حديث فاطمة بنت قيس. وضعفه الألباني» وانظر: 
«الضعيفة) تحت حديث .)17/815١‏ 


كتَابٌ : العَاريّة 

(وشْرِط) لِصِحَةٍ الإعارة أرتَعةٌ شروطٍ: 

أحَدُها: (كونٌ عَينِ) مُعارَةٍ (مُنتَفَعَا بهاء مع بَقَائِها('2), كدَوَابٌء 
ورَقيق» ودُورء ولئاس» وأوَانٍ. بخلافٍ ما لا يُسَمَعْ به إلا مع تَلَفٍ 
فو طلا ةِ وأشربَةٍ. فإنْ أَعطامًا بلّفظٍ إعارَة2"©. فَقَال ابن عقيل : 
تي أن تكونَ إباحةٌ الانتيقاع على وَجهٍ الإتلافي7) . قله المجدٌُ في 


«(شرحه)» واقتَصَّرّ غليوة؟), 


)١(‏ قوله: (مَعَْ بقائها) قال في ١‏ «الإنصاف)!'!: وا بحن العارع جَوارَ 
إعارَةٍ الع وشْبِههًا لأحذٍ لبيها؛ للنّصّ الوارِدٍ في ذلك» 7 
ونقَل صالِخ: مح لَبَنِ هُو العاريّةُ» ومِنحَةٌ وَرِقٍ هُو القَرضٌ . (خطه). 

يع ولد وفان أعظافا بلق إهازة., اله * ويف إن ان بلففل عار كه 
فهُو قَرضٌ. (غاية)!"؟. (خطه). 

(*) ما حكاةٌ عن ابنٍ عقيل يُحَالِفٌ قَولَهُ في المتن من قَولِهِ: «وإعارة َقدٍ 
وتّحوه». المُرادٌ عو الفكيل والعرزوة: خط 

25 وقال أبو الخطابٍ: لا يُملّكُ مكيلٌ ومَورُونٌ بلَفظٍِ العاريّة» وإن 5 
ويكونُ قَرضَاء فإنَّهُ يُملّكُ به وبالقبض. 
وقال في «الانتصار»1"1: لفظ العاريّة في الأثمانٍ قَرضُ. وفي 
(المغني ) : إن استعارَمّما للمنقّعَةِ فقَرضٌ. (خطهع!*!. 


.)71١ تال/١١( «الإنصاف)‎ ]51[ 

[؟] «غاية المنتهى) .)7١5/١(‏ 

[] في النسخ الخطية: «الإنصاف»» والتصويب من «الإنصاف). 
5] انظر: (الإنصاف) .)17/1١/١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
1 


(و) الثّاني: (كونٌ مُعِيرٍ أهلاً للترْع شَرْعًا)؛ لأنّها توح تبوع؛ إذ 
هي باه 5 مَفَعَة0') . 

(و) القَّانِثُ: كونُ (مُستعير أهلاً للتَبوّع لهُ) بتِلكَ الغين المعارة؛ 
بأن يَصِحٌ منة قَبولُّها مِبةَ لِشَبَهِ الإباعةٍ بالهبة. فلا نَصِحٌ إِعارَةٌ عبدٍ 
مُسلِم لكافر لخدمته0" . 

(وصَحٌ في) إعارَةٍ (مُوْقتَةِ: شَرْط عِرَض مَعلوم. وتَصِيرُ إجارة)» 
كما يِصِحٌ شَرْطْ العوّض في الهِبَق» وتصيد بيعًا؛ تَعلِيَا للمعتّى على 
اللفظ . 

فِإِنْ أَطلِقَتٍِ الإعارَةٌ أو مجهل العِوَضٌ: فإجارَةٌ فاسِدَةٌ. 


قت : 


ولو أعاره عَبدّه على أن يعِيرةُ الآخَد قَرسَهُ : فهي إجارةٌ فاسِدَةٌ غيد 
06-7( ذكره في «التخليص» . وفَسَادُها: إمَا لاسْتِرَاطٍ عَقَدٍ في عَقَدِ 
آحَرَء أو لِعَدَمِ تقديرٍ المْمَعنَينِ. 

(وإِعارَةٌ تَقدِ, وتحوه). كسَائِرٍ المورُوتَاتِ والمكيلات» (لا لما 
يُستَعمَلٌ فيه مع بِقَائْه): كاسيَعَارَةٍ تَقدٍ لِينَفِقَهُ أو مكيل أو مَورُونٍ 


)١(‏ فلا يُعِيدُ مُكاتبُء» ولا ناظِرُ وَقفٍء ولا وَل ينيم من ماله. (ش 
إقناع)5'1. 8 

(؟) فإن أعاره» أو آجَرَهُ مَل في الذمّةِ غَيرِ الخدمَة» صحّت» وتقدَّمَ في 
«الإجارة) . ْ 


[1] (كشاف القناع» .)١95/9(‏ 


كِتَابٌ : العَاريَةٌ 


تكله : (قَوضٌ)؛ لأنَّ هذًا مَعى القّوضء وهو مُعَلَتٌ على اللّفظِء كما 


هَ 


فإنا اسقعانه لما تعمل فيه مع ثقائه» كوون» وتصل + فليسن 
بقرض . 


رو الصّرطٌ اأكاق؛ (كونٌ فع) عَينٍ مُعارَةٍ (مْبَاحًا) لمستعيرٍ؛ أن 
الإعارّة لا تبيخ آ لَهُ إلا ما أباحة الشوخ 

فلا تَصِحٌ إعارةٌ لِعِنَاءٍ أو زمر ونّحووء ولا إناء مِن أحد النّقَدَينِ» 
ولا حلي مُكَرمء ونحووء ولا أمةٍ يطعا أو يَُبَلَهاء وتّحوه. 

(ولو لم يَصِحٌ الاعتياض عَنهُ) أي: التّفع المجاح» (ك)إعارة 
(كلب لِصَيدِء وفخل لِضراب)؛ لإباحة تَفعِهمًَا. والمنهئٌ عَنهُ: 
العوَضُ المأحُودُ عن ذلِكَ؛ أنه عليه الصَلامُ ذَكْرَ في حقٌّ الإبل والبَقّر 
والغتم إطراق فحلها!'. ْ 

(وتَجبُ إعارةً مُصحفٍ لمحقاج لقا عدِم) مصعقًا (غيرة). 

وحَتوّج ابن عَقيلٍ: وجوت الإعارةٍ أيضًا في كب ب عِلم للمُحتاج 
إليها مِن القُضَاةَء والحكامء وأهلٍ المَتَاوّى. 


1] أخرجه مسلم (98//؟) من حديث جابر» وفيه : قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ 
قال: «إطراق فحلها ...) الحديث. 


بج حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادات 
(وثكره إِعارَةٌ أمةِا'2 جَمِيلَةِ لذَّكرٍ غيرٍ مَخرّم) مُطلقًا("؛ لأنّ لا 

يُوْمَنُ عليها. وتَحَوُمُْ عليه الخلوَةٌ بهاء والنّظوُ إليها بشَّهِوَةٍ. 

30 وَطِنّها: فرَانِء وعَلَيهِ الحَدّء إِنْ لم يَجِهلٍ التّحرية”". وَلِسَيّدها 
المهؤء وإنْ طاوّتَتء إذا لم يأذنٍ السَيّدُ في الوطعٍ. 

إن كانت شَواءَ أو كَبيرةٌ لا مُشتهى يثلها: أبيحت إعارثها له 
كاعارة الأَمَة لمخرمها قالقًاء أو لاقراة؛ لأثه ماقو علبها عِنَدّهُما. 

(و) تكره (استعارَةٌ أصله). كأبيه رك وجحَدّه وجدّته ون عَلّوا 
(لخدمته)؛ لكراهَةٍ استخدَام أصله. 

(وصَحٌّ رجُوعٌ مُعيرٍ) في عاريّة ٠‏ (ولو قبل أَمَدٍ عيْنَهُ)؛ لأنَّ المنافعٌ 


(1) وقال ابن عَقيلٍ: لا تجورٌ إعارتُها من العرّابٍ» الذين لا نِسَاءَ لهُم مِن 
قَراباتٍ!!! ولا رَّوجَاتِ. وصوّبه فى (الإنصاف)1'1. (خطه). 

(؟) قوله: (مُطَلَقًا) أي: سوائٌ كان شابًا أو غَيرَهُ أو عَرَبَا أو غَيرَهُ. 
(خطه). 

(*) قوله: (إن لم يَجهّل التّحري) قال المجدٌ: قاله أصحايتاء وعِندِي أنَّ 
مُدّعِي الجَهلّ لا يُقبَلُ منهُ إلا إذا كانّ مِثلّهُ يجهله فإِنَّ الجهلَ بذلك 
تاوة "1 (خطه). 


[1] في الدنسخ الخطية: «قربات». ولعل المثبت هو الصواب . 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)59/1١5(‏ 
انظر: «حاشية الخلوتي) (788/9). 


كتَابٌ : العَارية 00 
ل لل عير لأنّها تُستوقى َينًا فشَيعَاء 
فكلما اشر 6 شَّينَا فقّد قَبَضَهُء والذي لم يَستَؤْفِهِ لم يَقبِضُْهُء فجارٌ 
التجوعٌ فيه كالهية قبل القبض. 

و(لا) يِصِحُ رججوعٌه (في حال يَسعَضِرٌ به) أي: بِرْجُوعِهِ فيه 
(مُستَعِيرْ)؛ لما اين الصَّرَرِ المنفيٌ شَرعًا. 

(فهين. أعاذ سَفيتة لِحَمْلٍ أو) ص (أرضًا لِدَفنٍ مَيْتِء أو) 
ل«مزرع: لم يَرجَغ) في الإعارة (حتَّى تُرْسَى) الشفيتة» (أو يَتلى!")) 
اليك (اوتكضة) زر عند أوانه . ولس لمعيرٍ تملك زَرعِهِ بقيمته 
تَضاءة لأن 1 لَهُ وَقنَا يَنتَهِي إليه» إل أنْ كر الرّرعٌ (يُحَصَد قَصِيلاً) 
9 0 قبل أوانِ حَصَّادِهِ: فعلى المستعير فَطعْهُ في وَقتِ جَرَتٍ 

هُ بقطعه فيه إذا رَجَعَ المُعير؛ لعدّم الصَّرَرِ إِذَنْ. 

د حائط) أَعِيرَ (لحَمْلٍ حَشَبٍ لتسقِيفٍ. أو سُترَّةٍ)» فلا 

رجوع ع لمالك الحائط فيه؛ إذا وضَّعَهُ وى علّيه2"©» (قَبلَ أن يَسقْطُ) 


ال 4 لكي يرَادُ للبقَاء» وفيه ضَرَرٌ على المستعير بقَلعِه ولو قال 

(1) قوله: (أو يَبِلَى) قال المجدُ: بأن يَصِيرَ رَمِيمَاء ولّم يَبِقَ شَّيِءٌ من 
العظّام في الموضع ال عار1"؟, (خطه). 

وم ا نا 


[1] انظر: وكشاف القناع) .)5١1/95(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مُعِيدٌ لمسفَعِير : أَدفَعُ لك قِيِمَةَ ما ينم يَنَقْصٌ بالقلع؛ أنه إذا فعَلّهء انقلّعَ ما 
في ملك المُستَعِير مِنةُ. ولا يَجِبُ على المستعير قَلعُ سَّيءٍ مِن ملكه 

(فإنْ سَقَط) الخشّبُ عن الحَائِطٍ (لَهَدْم أو غَيرِه: لم يُعَدْ إلا 
بإِذنه1'")) أي: المُعِيرٍء ولو سقط بسب هدم الحَائطٍ» وغيلات 
بلَتَهَا؛ عَدَم روم العارِيّة» ورّوالٍ الضَّرَرٍ الذي لأجله كان امتَتَع 
الوُجوعٌ . 

(أو عِندَ الصَّرُورَةِ)؛ بأن لا يُمكنٌ تَسقِيفٌ إلا به: فيَجُورُ» وليسّ 
َيه مَنِعُةُ إِذَنْ؛ِ لما تَعَدَّمَ ف «الصلح), (إِنْ لم يتضرّرٍ الحائطً) بوّضع 
الخشّب عليه. فَإِنّ تضيّرَ: يَجُرْ وضِعْهُ عليه بلا إِذنٍ رَبّه. 

(وقن أَعِيرَ أرضًا لِعَرسء أو) ل(بتَاءِء وشُرِط) على مُسَتَعِيرٍ 
(قَلعْهُ) أي: عِرَاسِوء أو بئاءِهِ (بوَقتِ) مُعَيْنِ (أو) ب(رجُوع: لَزِمَ) 
مُستَعِيوًا غَرَسَ أو بَتّىء فَلعه2'0 (عندّه) 5 الوّقت المُعيّن» ا 
جوع المُعِير» ولو لم تَأمُوَهُ به مُعِيدِهِ لحديث: «المؤْمِئُونَ على 


)١(‏ قوله: (إلا بإذنِه) قال ابن نّصر الله في «حواشي المحرر) : الظاهِء أنه 
إِنَّمَا يَحتَاحُ إلى إذنٍ جَديدٍ إذا كان 550 بإزالته فإِنْ لم 
يكن قد حلالت بإزالته الام بِقَاءُ الإباحة. (خطه). 

2( الظاهِد: ما لم يكن البناءُ مسججدًا ونَحوةُ» قال عثمانُ: وهذا ظاهِدٌ في 
«الفروع). (خطه). 


كتَابٌ : العَارية 5 
شبوطيم 1 . قال في «(الشرح): خديث صَحيح . ولأنيا عاريّةٌ 
مُقَيّدة» فلم تَتتاَل ما عدا المقيّدَ» والمُسبَعِيرُ دَحَلَ في العَاريّةِ راضيًا 
برام الصَّرَرِ الدَاخلٍ علَهِ بالقّلع» ولا ضَمَانَ على رَبٌّ الأرض لِنَقصِه. 

و(لا) يَلرمُ مُستعِيرًا (تَسويَُها) أي: المّرٍ في الأرضٍ بسجب قَلع 
كُرسه أو يتاي (بلا شَوْطِ)؛ إِرضًا المعير بذَلِكَء حيتٌ لم يَشْعَرطهَا. 
إِنْ شَرَطها على المستعير: لَرِمَتةُ؛ لدُخُولِهِ على ذَلِكٌ. 

(وإلا)؛ بأنْ لم د ا المُسِتَعِير فَلعَ عَرسِهِ أو بِنَائه 
بوّقتِ أو ربجوع, وأتى مُستَعِية قَلَعَه: لم يُجبر عَليه؛ 0 حديثٌ: 
«ليِسَ لهزقٍ ظالم حَقٌ)1”؛ لأنّهُ بإذنٍ رَبٌ الأرض» ولم يه يشرط عليه 
ل ل فإن أمكق آله من غير 

00 وأَبَاةُ مُسئعية : (فلمعير أخذّة) أي : 
اراس أو البَاء بِأَنْ يتَمَلّكَةُ (بقِيمَتيِه) قَهرَاء كالشّفِيع» ولو مع دَفْع 
لسكير قينا أرصن ؛ لأنّها أصْلٌ» والعرس أو البتاك تايغ» بذليل تبعهما 
لها في التيع» ارا نبي عا ده 


3] تقدم تخريجه (5/54؟37). 

[؟] ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث )١7554(‏ من حديث عمرو بن عوف» وأخرجه 
أبو داود (+307)» والترمذي )١17378(‏ من حديث سعيد بن زيد. وصححه 
الألباني في «الإرواء» 157٠‏ ١6ه٠).‏ 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(أو) أي: ولِمْعِير (قلغه) أي: الغِراس أو البنَاءِء (وَيَضْمَنٌ) المعيذ 
(تقصّة) بالقلع؛ جمْعًا ب بِينَ الحَمّين» كما تقَدَّمَ في «الإجارة) . 
(ومتى اختارَة) أي: القَلعَ (مُستَعِيرٌ) مع بَذلٍ مُعير القِيمَة» ولم 
يشقرطة عد + (سوؤاها) لي+ الخثره لأتد علص ملكة من ملك ره 
من غير إِلجَاءٍء أشبة المشتَِي إذا أَحَذ غَرسَةُ أو بِنَاءَهُ مِن المشموع. 
(فإنْ أَبَاهُما("2) أي: الع بِالقِيمَة» 90 تقص القَلّى (مُعِيقٌ 
و) امتنَع (مُستَعِيرٌ من) دفع (أجرة) عَرسِهِ أو بتَائه» (و) من (قلع : 
بيعث أرض بما فيها) من غَوْسٍ أو بتاءِء (إِنْ رَضِيَا) أي: المُعيز 
والمستعِيو» (أو) رَضِي به (أَحَدْهُماء ويُجبرُ الآخَرُ) بطلب من رَضِي؛ 
أنه طَرِيقٌ لإزالَةِ المُضَارَةِ يينَهُمَا وتتحصيل مالتته. 
(و) إذا بيعا: (دُفِعَ لِرَبّ الأرض) مِن لثمن (قِيميُا فارغَةً) من اراس 
والبتاوءبزو) ذخ والجاقي) سن اللمن (للااخر) وغورت الغراين أو البنَاءِ. 
«ولكلٌ) ا أرض وغِْرَاسٍ أو بِناءِ: (بَيعٌ ما لَهُ مُنَفَرِدَا) من 
صاحبه: وغَيرِهء (ويَكُونُ مشر كبائع) فيما تقدّمَ» وكذا: إجارة. 
(وَإنْ أَبَيَاةُ) أي: أبى ره وتكية بيع : (ثرِك) غْوَاسٌ أو بتاء 
(بحاله) في الأرض حتّى يثفَِاه لأَنَّ الي لهُما. 


)١(‏ قوله: (فإن أباهُمَا.. إلخ) قال ابن صر الله: فإن لم يَفعَلْهُمَاء ثم اختار 
اكات المتقواء افير التكلقه ركو مكنا عل 
الدّوام؟ يُنظَدٍ فى ذلك» والأظهّد: أنَّ له ذلك أيٍّ وقتٍ أَرادَةُ. (خطه) . 


كتَابٌ : العَاريّة 
2 2 


(ولمُعير: الانتمَاعٌ بأرضه) مع بَقَاءِ عوْسِ أو بناءٍ بها؛ لأنَّه يَملِكْ 
عيتها ونَفْعَها. (على وَحِهِ لا يَضْرٌ بما فيها) من غَوْس مُستَعِيرٍ أو ينَائِه؛ 
لاحتِرَامهمَا بإذنٍ مُعِيرٍ في وَضعهمًا. 

(ولمستعير) غَرَسَهَا: (الدخُول لسَقي, وإصلاح. وأخذٍ ثَمَرِ)؛ إذ 
الإذنُ فى شَىءٍ إِذْن فيمَا يَعودُ بِصَلاحِهِ. 

و(لا) يُجورُ لمستَعِيرٍ الدّحُول (ِلتَفوّح, ونْحوه), كمَبِيتِ؛ أنه لا 
يُعود #بضلاح ماله. لبو ماكر ووالستار ةدر 

(ولا أجرة) على مُستَعِيرٍ لمُعِيرٍ (مُنذُ رَجَعَ) إلى رُوالٍ ضَرَرٍ 
مُستَعِيرٍ » حيبق كان الوجُوعٌ يَطْرٌ به إِذَّنْء ولا إذا أعار لِعَرسٍ أو بِنَاءِ» 
م وَجَعَ إلى تملّكه يقيميه» أو فا َْعِهِ م ضَمَانٍ نَقْصِهِ؛ٍ لأنَّ بقا ذلك 
بكم الإعارّة؛ 3 لا ملك الوجُوع في المنفعة في حالٍ تَصَدٌر 
المستعير» فلا يَملِكُ طلّب بِدَلِهاء كالعين الموهوبة» ولأنّه إذا أبى أَحْدّ 
الغرَاس أو اليا بقيميه» أو و قَلِعِهِ وضَّمَانٍ نَقِصِه: فَإِبِقَاوْهُ في الأرض من 
جهّته » فلا أجرةً له كما قَبِلَ الإجوع. 

(إلا في الزّرع2"0) أي: إذا أَعارَةُ للزّرع» ورَرَعَ» ثم رجَع المُعِيرُ 


)١١‏ قوله: (إلا في زرع) واختار المَجِدُ 5 «المحرر) : أنَّه لا أجِرَة له 
وصححَة النَاظمٌ » والحارثيٌ » و30 تصحيح المحرر)» وحِرَمَ به في 
«الوجيز). (خطه)!"!. 


[] انظر: (الإنصاف) .)86١/١5١(‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
نبل وان حَصْدوء ولا يُحصَّدُ قَصيلاً: فله أَجِرَةٌ مثل الأرض من 

جوعِه إلى الحصّاد؛ لؤجحوب 7 اليد يها قَهرًا علّيه؛ لأنَّه لم يَرض 
للك بدَلِيلٍ ركوعلة والاله لا سنك لد الزّرع بقيمتِه؛ لأنَّ لهُ أَمَدًَا 
ينتَِي إليه» وهو قصيرٌ بالنسبَةٍ إلى العْسِء فلا دَاعِيَ إليه» ولا إلى قَلعه 
وان لضو لاله اتيك تله إلى أرض اخوقه بخلاف الغِرّاس 
وآلانث البكاو. والمسكنية إذا اخكان قلع ره 2 يَقُوثُ على المالكِ 
الانتمّا بِأَرضِهِ ذَلِكَ العامء فيقضّود بوء ضعي إبقَاوُة بأّجِرَتهِ إلى 
حخصّاده؛ جمعًا ب بيخ الكديق: 

(وإِنْ غَرَسَ) مُستَعِيرٌ (أو بَتَى) فِيمَا استعارةُ لِذَلكَ (بَعدَ ربجوع) 
مُعير : َاصِبٌ. (أو) غَرَسَ أو بَتّى بعد (أَمَدِها) أي: العَارئّة (في) 
عاريةِ (مُؤْقََةِ)» إن لم يُصَدْح بَعدَهُ بالجوع : (فقَاصِبٌ)؛ لتصدفِه في 
مال غَيره بِعَير إذنِه؛ لِرّوالٍ الإعارة بالشجوع, وبانتِهَاءٍ وَقيِها إذا فُيِدَت 
بول ْ 

فِإِنْ اختلمًا في المدَّةء فَْالَ مُسَتَعِيدُ: هي سَئَتَانِء وقالَ مُعِيد: سَنَةٌ 
أو قالَ: أَذِنتَ لي في ركوب الدَابَهِ فَرسَحَينَء فقالَ المالِكُ: بل 
فَرسَحََاء فقَولُ مالِكِ؛ لأنّ الأصلّ عَدَمْ الإعارة في القَدْرِ الرَائِدِ. 


(والمشكري) بعَقَدٍ فاسِدِ2'0, 000100 *2*5ظ212ظ1 
)١(‏ قال في «الغاية)1'!: وكعاريّة ما بيع ِعَقَدٍ فاسِدٍء أي: فحكمة حكم 


.)7579/١( «غاية المنتهى)‎ ]1١[ 


كتَابٌ : العَاريّةٌ 
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(والمستأجِدُ بعقدٍ فاسِدِ22) إذا غَرَسَ أو بَتى فيما اشْترَاةُ أو استأجرَةُ: 
(كمُستَعِير) في أن البَائِ ع وَالمُؤْجِرَ رَ لا يَمِلِك قَلعَ غَرسِهِ أو بِتائْهِ بلا 
صَمَانِ نَقْصِ؛ لتَضَعيِه إِذنًا. 

لكن تَقَدّمَ في «الإجارة)»: يَلرَمُ المستأجر أ المِدْلٍ مده وضع 
يذه . ويأتي في «العَضب): أنه يَرَمْ في المقبوض بِعَقَلِ فَاسِدِ أجرة 
مثله . 

وإذا عَرَسَ مُشترٍ بعَقدٍ صَحيحء أو بد بَتّى » ثم فسخ فسخ بيع حو عَيب: 
فكَعوْسٍ أو بِنَاءٍ مُستَعيرٍ. 


العاركةاء لاما امتكس يعد يل كصّجيح » لاا «للمنتهى ») . 

(01) في جعل المُصتْفٍ المُستأجر بعقدٍ فاسِدٍ كمستهير تَطَوً! . ولّم جد ما 
0 في «التنقيح»)» ولا «الإنصاف»» ولا «الفروع)» ولا غيرهاء 
وقد تقدَّمَ في (الإجارة» أَنَّهِ إذا 0 العينَ في الإجارّة الفاسِدَة» وبحت 
ع المثل» 25 يُشَيَهُ هُنا ِالمُستَعِيرِ ير؟!. 
إلا أن يُقال: عَرَضُّهُ: التَّسْبِيهُ مِن حَيثُ كونُ غَرسِه وبَائه مُحترَمًا؛ 
لتضمُّن عَقَدٍ المالِكِ معَهُ إِذْنَاء لا في عَدَمْ ووب الأجرة ومع ذلِكُ 
خنيكة الاير أولى. من ميهد بالشسكير يعد صحيح. 
(خطه)' ". 


3 كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: «ينظر في آخر الهامش فلعله فيه خلل)» 
وفي ) زيادة: «هكذا في الأصل»). 


تت 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(ومّن حَمَل سَيل إلى أرضه بَذْرَ غيرِه) ونَبَتَ بها: (ف )ليس لَهُ 
قَلعُهُء ولا تملّكه. فالرّرعٌ: (لِرَيّْه أي: رَبٌ البذْرِ (مُبقّى إلى) أوَانٍ 
(حَصَادٍ)؛ لأنَّ قَلعَهُ إتلافٌ له لهُ على مالكهء ولم يُوبجد مِنهُ تَفريطً» ولا 
يَدُومُ ضَرَرُةُ (بأَجِرَةٍ مذله” ©)؛ لأنّ ِلرَامَ رب الارضي َِقِية زد لم 
توق اس جد إِضرَارٌ به يكذ الياكويلون اختياره بلا 
عِوَضِ» فوجَبَ على رَبّ البَذرٍ جره المِثْلِء كمُستأجرٍ انقَضّت مُدَنُةُ 

وبقِيَ رَرْعْهُ. 

(وحهلة”"2) أي: السيلٍ (لعَرسٍء أو نَوَى, وتحوو) كجوزء ولَوزِء 
وبُندُقء (إلى أرض غيرِه) أي: غير مالِكِ هَذِهء (فَتَبَتَ) في الأوضن 
المحمولٍ إليها: (كعَوْسٍ مُشترٍ شقصًا يأَحْذَهُ سَفِيعٌ) بجامع عَدَم 
التَعَدّي» فَلربٌ الأرض أغذة بقيمته» أو فَلعْهُ مع لخاد نقصه. ْ 

(وَإنْ حَمَلَ) سَيلٌ (أرضًا بعَؤسِها إلى) أرض (أخرى. فتبتَ كما 
كانَ) قَبِلَ تقله: (ف)هّو (لمالكها) أي: الأرض المحكولة؛ لعَدَم ما 
قل الهلك فيه» (ويُجبَرْ) رَبُ أرض مَحمُولَة”" (على إزاليها)؛ لأَنَّ 
إكافها إشذال يلك يرو بمااقذوة طوف بكر اصياريه أهية أعضاذ 


)١١‏ قوله: (بأجدة مثله) هذا المذمّبُ» وعندَ ابن عقيل : لا الحرة له 
ومحكي عن القاضي . (تقرير) . 

و قرله: (وحملة يندا : خبَزةُ: «كغرس مُشتر). (خطه). 

9) قوله: (ويُجبَرُ.. إلخ) وقول 5 أشبة أغصَانٌ الشَّجِرَةٍ. 


كِتَابٌ : العَاريةٌ 


شَّجَرهِ إذا حَصَّلَتُ في ملك جاره. 


(وما ثُرِكَ لِرَبٌ الأرض) مما انتقَلَ إليها: (سَقَطَ طَلَبَهُ بستبه) فلا 


بطالت بأجرق» ولا تقل ولا غيره؛ لحُصُولِه بير تفريطه» ولا عدوَانِهِ. 
ويحيّز رب وض المشكولة: ِنْ كاه أذ لِنَفْسِهِء وإن شاءَ قَلعه 
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قُلتُ: وكذا: فى إجارَةء وتّحوها. 


وقد تقدَّمَ في «الصّلح) أنَّ من حصّلّت أَغْصَانُ سَّجِرهِ في أرض غَيرِهِ؛ 
أو هوائه, أنَّه لا يُجِبَدْ على إزالته» وَلِمَن حصّلّ ذلك بهوائه» أو أرضدو» 
ل 

قال في «شرح الإقناع): ولم يَظِهّر لي فرق بَيئَهُما1'!. 
إلا أنه يُمكنٌُ أن يُقَالَ: إِنَّ فيما هّنا تَعطِيلًا للأرض المُتتِمَلٍ إليهاء ومَنعًا 
ل ل ل »لم يحل 
تفمايا لفق 0 مَنِعٌ للانيقاع بِالمُمَالٍ تل الشّارِح هُنا هنا 
با لشرح المُصئفٍِء «ويجبؤ رَبُ أرض محقولةٍ على إزاليها.. أشبة 
أغصّانٌ ا ا 9 قائلان بِأنَّهُ 
يجيد على الإزالّة فى مسألَّة الأغصانء وأنّه لا رق بَيتهُماء وفيه نَظَدِ! . 
(خطه). 

+ جه 


«كشاف القناع) .)5١5/5(‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 
( فضل) 

(ومستعيرٌ في استيفاءِ نفعٍ) من عينٍ معارة : (كمستأجر). فَلَهُ أن 
يَنتَفِعَ بتفسِهء وبمن يَقُومُ مَقَامَه؛ِ ليلكه التّصَدِفَ فيها بإِذنٍ مالكها. 

فإذا أعارَةُ أرضًا لِعَرسٍ أو بنَاءِ: فلَهُ أن يزرع فِيها ما شاءَ. وصحمح 
الحارثئ : إذا أَعَارَةُ لِلبنَاء لا يَزرَُ0"© . 

وإن استعارها ازرع + لم تغرس؛ ولم يَئْن. وَلِعَرس: لا يَبني . وَلِينَاءٍ: 
لاي ان طووقيا تلن 

ولا إِنْ استَعارَمًا مَرَةَ ِرَرعَ: أن يَرْرَعٌ أكثَرَ منها. ولا إِنْ استَعَارها 
لرّرع شير : أن يَرْرَعَها جنطة. 

ل أله) أي : المستعيد إلا يز ما استَعَارَة2"0. (ولا يُؤَّجِرْ)ة؛ 


)١(‏ قوله : (وصحّح الحارثيٌ اذا أعارَةُ للبنَاء. لا يَْرَع) تصحيح الحارئيٌ 
لهذِهٍ الصُورَةٍ فقَط. (خطه). 

(؟) «فائْدَة): اختلّفّ الأتعةٌ: هل للمُستعير أن يُعِيرَ العاريّة» أ لا؟. 
فقالَ أبو حنيقّة» ومالِك: له ذلِكَ وإن لم يأَدَنِ المالك» إذا كان مما 
لا يَخِتَلِفٌ باختلافٍ المستعمل . 
وقال أَحمَدٌ: لا يجورٌ إلا لان المالك. 
وليس عن الشافعيٌ فيها نَضٌّء ولأصحابه فيها وجَهَانٍ. 


كِتَابٌ : العَاريّة 


2 
- 
ركم 


- 


(إلا بإِذن) مُعِيروء فَإِنَ أَذِنَهُ: جار2"©. 

ولا يَضْمَنٌ مُستَأَجدٌ من مُستَعِيرء وكشة. تَلَْفَ عَين عِندَهُء بلا 
َع ولا تَفرِيطٍ. ْ 

(فإن خالفق) فأَعَارَ أو آجَرَ بدُونٍ إذنه» (فتلقت) لكي (عند 
الثّانِي) مُستأجرًا كاة ار سكديا رشقي نملك العين قبمتها وأجرتها 
(القماء أي : أي الشّخْصَين؛ المُستَعِير والآخذٍ منهُ (شَاءَ). 

ما الأوَلَ: فَِدَنهِ سَلْطَ غَيره على أخذٍ مال غَيره بغَير إذنِهء أشبَةَ ما 
لو سَلْطَ عليه دَابَةٌ. 

وأما الثاني : فَلِقَوَاتِ الغين والمنفَعَةٍ على مالكهمًا تحت يَدِهِ. 

(والقَرَارُ) في صَمَانِهما: (على الثَّانِي) مُسَتَعِيرًا كانَ أو مُستَأُجِوَاء 
(إنْ عَلِم) الحال؛ لِتَعدَّيه إذَنْ. 

(وإلا) يَعلّم الثاني الحال» بل ظنّها ملك المعير لَهُ: (ضَمِنَ العينَ) 
فقَط (في عاريّة)؛ لدوله على صَمَانِهاء بخلاف المنقّعة0" . 

(ويَسِتَقِدٌ ضَمَانُ المنفّعة على) المستعير (الْأَوّلِ)؛ أنه غَجَ الثاني 


01 قوله: (فإن أذِنَهُ جارً) والأَجِرةُ لربُها. وخطه). 
(؟) «فائدّة): لا ضماتَ في أربّع مسائل : إذا كانت العاريّةٌ وَقْمَاء وإذا 
لزوذااللمذايق أوالانث جما لجيرث 1 » أو أركت دابَتَهُ مُنقَطعًا لله 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهي الإرادات 

0 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
بدَفعها له ل ان بعك 0 

ولا ل إلى الصاح في ارغانه الما مُطِلْقًا: مَلَْكَ 
الانتِمَاعَ بالمعؤوفٍ في كل ما 0 هئ أله" . ولَهُ انتِسَاحٌ الكتّاب 
المعَار» ودَفْعُ مم الخاتم الْمُعَارِ لِمَن ينقش له على مثله . 

(والعَوَارِيٌ المقبوضة- غَيرَوَقَفٍ تكب جلم» وهام زوع 
مَوقُوقَةٍ على عُزاق- (تلقث بلا تفريط). كسَرقَةٍ من حرز مثلها: 
(قضانوتة)» 0 ال نضا . وبه قال ابن عباس » وعائِشَةٌ وأبو 
هُرِيرَة؛ لقَولِه عليه السَلامُ لِصَفْوَانَ: «بل عاريةٌ مَضِمُونَةٌ)1١.‏ فأتتت 
الضعانٌ عن غير تنضيا : ولعو يق شقرة قرفرعًا: وعلن اليد .ها أخدت 
حنّى توَّدّيه ) . رواة أبو داود» والترمدي1 ,ع وقال: حَسَنٌٌ غْرِيتٌ. 


(1) قوله: (والإجارَةٌ بعكيها) فيسكَقَةُ عليه ضماكُ المَنفعَة» وعلى 
الْمُستَعِيرِ صَمَانُ العَينِ. ( خطه) . 

(؟) (ولو أعارَةُ مُطلَقّاء ملح امم بال لعسووق في خز نار لهي لد 
كالأرض إذا كانت تصلَح للبنَاءِ والعْرسٍ والرّرع. (خطه). 

(0) على قوله: (بكل حال) ومذهّبٌُ مالِكِء وأبي حنيقّة: أنَّ العاريّة لا 
تُضِمَنٌ إلا بالتعدّي. (خطه). 


[1] أخرجه أبو داود (5517”) من حديث صفوان بن أمية. وصححه الألباني في 
«الإرواء» ١ه١ه١).‏ 

0 أخ رجه أبو داود (551”)» والترمذي »)١5557١(‏ وابن ماجه .)١1٠6٠(‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء) "لهك /ا١ه1١).‏ وسيأتي (صه ؟9١).‏ 


كارك ١‏ العا ع2 
#1١١ __-- 255‏ 
وأمًا القُ: فلا يُضْمَنٌ بلا تَفريطِ؛ لأنَّ قَبضَّهُ ليس على وَحهٍ 
يخقعة كيه بعد أن تَعلمَ العلم وتَعلِيمَُ العو من المصالح 
القاقة أو لكون الملك فيه لكبر فين ن» أو لكونه من جمِلَة المُستَحِقّينَ 
له أشبة شقوط ققطرة بفشيه عَليها: 
(بخلاف حَيَوانِ مُوصّى بتفعه) إذا قبضّه مُوصَّى لَه وتَلِفَ عَندّه: 
فلا يَضْمَئهُ إن لم يُعَرِ الأ لق اك 1 


وعدي عَمرو بن شُعَيب ) عن أبيهء عن جَدو مَرفوعًا: (ليسّ 


على المسقعير- غَيرِ المغِلٌ- ضَمَانٌ1'؟: أجيت عَنهُ: بِأنَّ في إسناده 
عَمْرًا وحُبِيدَا270» وهما صَعِيقَانِ. قالّه الدَّارَفْطئْ. فإنْ صَحّ: يل 
على ضَمَانِ الأجداد التَالِمَةِ بالاستعمّال؛ جمعًا بِينَ الأحهار. 

(بقِيمَة مُتقَوّمةِ يَومَ تَلَفٍ)؛ لأنّه يوم تَحقٌي قَوَاتهاء (ومثل مثْليَةِ) 
كصّنجَةٍ مِن نخاس لا صِناعَةَ بهاء استعارها لِيَزِنَ بهاء فتَلِمّثُ: فَعَليه 
ِل وَزنِها مِن توعها("©. 


(1) على قوله: (عَمْرًا وعتِيدًا) هما عَمِرُو بن عبد الجبار» وعُيدًا'! بن 
حسّان. (خطه). 
م ملتدق_ماللقررة من عم طتنان العاركة المفقوظة قلناث شور 


7] أخرجه الدراقطني -)4١/5(‏ ومن طريقه البيهقي (41/7)- من طريق عمروء عن 
عبيدة - وليس عبيدًا - عن عمرو بن شعيب به وأخرجه ابن ماجه ( 50١‏ ؟) بمعناه. 
وانظر: «الإرواء) (/ا55١).‏ 

[13] الصواب: «عبيدة») كما في مصدري التخريج. وينظر: «الجرح والتعديل» (37/5)» 
و«ميزان الاعتدال) (5/9؟). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ويَلفُو شَرطُ عَدَّم صَمَانِها) أي: العاريّة» (كإلعَاءِ (شَرطٍ 
ضَمَانِ أبالق #دديدة لأنَّ مُقَتَضَى العَقدٍ في العَاريّة الصَّمَانُ وفي 
الأمائّة عَدَمُهُ فإذا شرِطٌ خلاقه: فَسَدَ؛ٍ لمناقاته مُقَتَضَى العَقَدٍ. 

(ولو أركب) إِنسَانٌ (ذَابْته سّخصًا (مُنَقَطِعًا لله تعالى, فتلِقَتْ) 
الدَابَهُ (تحته) أي: المنقطع: (لم يَضمذ) ها؛ لأنّها غِيدُ مَقَقُوضَةِ؛ لأنّها 
م ماحهاء يواعنها مار 8م لولاا لو كد بقيلة 
بلحافٍء فتَلِفٌ عليه؛ لم يَضِمَنة2"0. 

(كرديفٍ رَيُّها) أي: الذَابّةِ؛ بأن أركت معَهُ آحَرَ على الذَائَ 
فتَلعَتٌ تحتهّما؛ أن الدَائَةَ بيد رب 


لِحَافُ الضَّيفٍ والكقث وتحؤهاء والموقوقةٌ على غير مُعين» 
وَالمُستعارَةٌ من المُستأجر. (ع ن)!'!. وخطه). 

1) قوله: (وراكبها لم يَنَقَرِد بحفظهَا) قيدٌ في المسألة» كما صرّح به في 
«الغاية). (خطه). 

(؟) عُلِمَ منة: أنه لو انقَرَدَ بحفظهًا عن المُعِير» كانت من ضمانه. ولا 
يُعَارصٌهُ ما ذكَرَةُ ابن نَصر الله عند قولٍ «الفروع): «ولا هي أو جَرُوُها 
بالمَعدوف)» قال: فعلّى هذا لو مانت نت الدب بالانتاع بالمعووفي» فلا 
ضمانٌ. انتهى. أنه فدَقَ بِينَ الكَلَفٍ في الانتفاع وَالتَّلَف بسبيه؛ أن 
الإذن في شيءٍ دن يماكقا ععد, واللة أغلي وغ ن). 


[] (حاشية عثمان) ("/ ؟5١).‏ 


كتَابٌ : العَاريّة 
- 7 اا ١‏ 


(و) كدرائض) يركب الدَابَةَ لمصلحيهاء فتَلِمّت تَحته» (و) 
كدو كيل) زه إذا تلت تحت هده؛ لأَنّه لم يثبت لما حكم القارئة. 

(ومن قال) لِرَبٌ دَابةِ: (لا أركبُ إلا بأجِرَةٍء فقَالَ) لَهُ رَيها: (ما 
اخل منكٌ لَيَا عوك ثم رَكبها: فعَارية؛ أن ربّها لم كذلها إلا 
كذلِك. (أو استَعمَلَ المودَعٌ الوَدِيعَةَ بإذن ريّها: فعاريّةٌ), فِيَضِمَنُ ما 
تون لالم 

(ولا يَضْمِنْ) م مُستعية (وَلَدَ عار سْلََ مَعَهَا) بَِلَفِهِ عِندَهُ؛ أنه لم 
يَدخْل في الإعارّة» ولا فَائِدَة لِلمُسَتَعِيرِ فين أشية الوديعة, 

(ولا) يَضْمَنٌ مُستعِيد (زيادة) حَدَنَتْ في مُعَارَةٍ (عِندَةُ)؛ لعَدّم 
ورُودٍ عَمَدِ العَاريّة عارياء كان كانت مر خزةة حال الققية بأن كانت 


سامت ر: ضَمِنَ نقصّها. 
5 ل تضهن (مؤجزة). و - 3 0 لذأنها أمانة 
57 عونك : العار 0000 بمَعزوفٍ20), 


)١(‏ قوله: (ولا هي أو جُرْؤُْهَا باستعمالٍ بِمَعرُوفٍ) أي : لا ُضْمَنٌ العاريةٌ 
ولا جَدْؤُها إذا تَلِمّت بالاستعمالٍ بالمعذوفٍ. 
قال ابنُ تَصر الله في ( حواشى بي الفروع) : فعلى هذا : لو مات بالانيقاع 
بالمعروي» فلا ضمان. انتهى من (حاشية المنتهى). (م ص)!'!. 


[1] «إرشاد أولي النهى) ص (851). 


0 0 0 501 وكتوت 2 بلس ؛ أن الإذنَ في 
الاسه عمال 7 تَضَمَنَ الإذنَ في الإتللافف به ل وما .0 في إتلافه لا 


00 
0 


]1[ 
] 


وعلى الهامش: قول ابن نّصر الله هذا فيه نَظَرً!؛ إذ يَُهَمُ من قَولِهم: 
من أركت دابَتهُ مُنقَطِعًا لله تعالى فتَلِقَت تحتّة لم يَضمَنء كردِيضٍ 

رَبّهاء وعلَلُوهُ بأنّها لم تخدج من يَدٍ صاحبها: أنَهُ لو سلّمَها إليه بعارئة» 

أو كان غَيرَ متقطع أنه يضمئها مُطلقًا. فليحمّظ . 

وعليه أيضًا: ولا يُقَاسُ عليه أنه إذا مات في إصطبل المُستَعِيرٍ أنها غَيرُ 

مَضْمُوئَةِ؛ إذ هي مضمُوَةٌ فيما إذا مانّت في إصطبلهء ولو لم يتعدٌ أو 

فتلة لأن العار 24 سيفو ذه : 

ل ا (خطه). 

اه بِسَبَبٍ ما هي مُستعارَةٌ لَه فلا ضِمَانَ» بخلافٍ ما إذا 
عا لحيل عنها كفك نحا تُضِمَنٌ إذا كان ذْلِكُ من غير سَبَبٍ ما 

استعيزدت له. ١‏ انتهى . 

وقال فى «حاشية الإقناع)!'!: قوله: وإن تَلِقَت أجِرَاؤُها أو كلها 

باستعمَالِهًا بمَعدوف.. إلخ. أي: فلا ضِمَانَ. 

قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع») ) : فعلى هذا : لو مات بالانتفاع 

بالمَعذوفي» فلا ضمان. ب الا 


«حواشي الإقناع» 0 
الكلام. 


كتَابٌ : العَاريّة 
يُضْمَنُء كالمنافع(2©. فَإِنْ حَمَل في التّوبٍ ثُرَابَاء فتَلِفَ به: صَمِبَةُ؛ 
لتَعَدّيه به. وإِنْ جرح ظهر الدَابَّهَ بالحمل: صَمبَهِ مُطَلَقًا"©. ذكره 


م 
الحارثكع7 "0 


قُلتُ: في التفريع نَطَدِْ لأنّها فاتت في الاستعمَالٍ لا بهء» وكلامُ 
الأصحاب فيمن أُرَكَتٍ دائقة مُقَطِعًا لله تعالى » لا يَضمَيٌ إذا لقت تحتة؛ 
لأنّه لم يَقِِضْهاء يَقَنَضِي أَنَّ المستعير يَضمنها؛ لأنه قبضها. انتهى. 
ا اك 
المسقاة والسو» أد ناتف الناكل ضيه فقي شوق كان ذلك 
في العَمَلء أو خارجًا عنه؛ لتَلَفِها في الاستعمال» لا به بخلافٍ ما لو 

)١(‏ قال العَرّيّا ' !: تلفٌ العين المُستعارَة بِالاسِتِعمَالٍ غَيدُ مَضْمُونٍ. 
نَعَمِ؛ سقُوط الدَابةِ في بر حال الشيرِ تَلَفٌ بعَيرٍ استعمالٍ. هكذًا رأيثه 
مُصرحا به وقِياسُةٌ: أنَّ عور الدابّة في حال الاستعمالٍ مِثلةُ. (خطه) . 

320( قوله : (مطلقًا) أي: سواءٌ كان 0 مُعَادًا أو لا. (خطه). 

80 من والأنوارع1"! للشاففية: وإن علق التسععاة بالاسيعمال المأذون» 
تنا لو كاذ قوها عتلاء ددن عق انشيكن كلت أء السكق خرف 
بذ--- 

[1] «الفواكه العديدة) .)”90/١١‏ 


[؟] (أدب القضاء) ص (589). 
رع «الأنوار لأعمال الأبرار» (8/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
7 ١٠م‏ يب 0 


(وتقبل قَولُ هُستَعيرٍ بِيَمينِه يميد نتمنة: أنه لم يَتَعَدَ ) الاستعمّال بالمعدوف؟؛ 


(وغلين أي السسكير زثؤلة وذها) أي + العاركة؟ لحديث 
«العاريةٌ مُوَدَّاةٌ1'؟, وحديث: «وعلى اليَدِ ما أَخَدَّت حتّى تَدُدَةُ)1"؟. 
و(كمَغصُوب)؛ بجامع أنه قَِضَّها لا لِمَصلَّحَةٍ مالكهاء فيَرِدُها إلى 


الموضع الذي أَحَذَّها مِنةُ» إِنْ لم يتَفِمَا على ردّها إلى غيره. 
و(لا) يَجِبُ على مُستَعِير (مُؤْئَتُها) أي: العاريّة» رَمَنَ انتمَاعِهِ بها 


تَلفُ الدابِّ بالذكوب والكمل المُعتَادينء كالانيحكاق» وتَعئيهاء 
كالانيحاق! '!. ْ 

والعَرَضُ وقُُوح الظّهرٍ بالكوب والححمل المُعتَادِء كالتعيِبٍء والتّلَفُ 
والعلف. بالل سعاوة ترك الباته. _واثلث «الاسسفال هو 
الُضَافٌ إلى الاستعمال» لا إلى أمرٍ خارجء كما بُقَالُ: انمحق 
النُوبُ إذا انشكحق باللبس. 

رذ الدابة بالك كوب أو الحمل؛ وانكسَار اليف بالقِكَالِ والسَرِقَةٌ 
وَالعْرق » والحرَقٌ» والوقُوعٌ في البعر تَلَنُ بعيرٍ استعمّالٍ» كالٌصب» 
ولا أجرة عليه لمُدَّةِ القصب والسَرِقَةٍ إن لم يتعدٌ. 


[1] تقدم تخريجه (ص51١).‏ 
[؟] تقدم تخريجه (ص74١).‏ 
[*] كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: «الانسحاق ذهاب الأجزاء؛ والانمحاق 


ذهاب الكل»). 


كِتَابٌ : العَاريَةٌ 


(عندّه)» بل هي على مالكهاء كالمُؤْجَرة2©2. 


(ويَثراأ) مُستَعِيد (بِرَدّ الذَّابّةِ وغيرها) مِن العَوَارِي (إلى من جَرَتْ 
65 قال في (الاختيارات)1': قال أبو العكاس» في قَديم عط نَقَقَةَ اين 

المُعارَةِ» تجبُ على المالِكِ» أو المستعير؟. ْ 

لا أعرفٌ فيها تقكاء إل أن قيانى المذعب» قيعا يطهد لى + أنها ميت 

على المستّعير؛ لأنّهِم قد قالوا: إِنَّه يجب عليه مَوْنَةٌ ردٌهاء وضمائُهًا إذا 

تلقهاء وهذا دليل على أله يبت عليه رذها إلى ضاعبها كنا أعدها 

مِنهُ» سِوَى تقص المنافع المأَذُونٍ لهُ فيها. 

ثمٌ إِنَه حطر لي أنّها تُخرّجٌ على الأوججهِ في نقَقَةِ الجارية الموصّى 

بتفعها فقّط: أحدُها: تجث على المالك. لكن فيه نَظدًا. وثانيها: 

على مالك التّفع. وثالتُها: في كسيها. 

إن قل كناك المشفة فعس وبي كلك كاه ين مالل الرقة 

هو مالِكُ المنفعةٍء غيرَ أَنَّ المستعير يَنتَفِعُ بها بطريقٍ الإباحة» وهذا 

يُقوّي وجوتها على المُعيرٍ. والأصلٌ الأول يُقوّي وجوتها على 

المستغير, 

ثم أقول: هذا لا تأثير لهُ في مَسالَِناء فإنَّ المصلحدً حاصِلةٌ في الأصل 

والقَرع. ثم كوثُهُ يَملِكُ انتزاع المنفعةٍ من يَدِه عَيدُ مُوثْرء بدليلٍ ما لو 

كات واِث المنفعةٍ أَبَاء وكانّ المنَّهِبُ ابتَهُ» وهذه في غيرٍ صورَة 


[1] «الاختيارات) ص .)١59(‏ 


- 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
عادّثه) أي: الإنسَانٍ (به) أي: الود (على يَدِهء كسائس) لِدَابَةِ 
(وخازِنء ورَّوجَةِء ووكيلٍ عَامٌ) لمالكِ (في قَبض حقوقه)؛ لألّه 
ولوك قم كر ناه الما ل نظ اله طلقا 
ل يا مُستَعيد (بِرَذُها) أي: الدَابَّهَ (إلى إضطيله) بقَطع 
القَمرة» (أو) إلى (غُلامه) أي: خادمهء غدًا كان أو عبدًا؛ أنه لم 
يَدْدّها إلى مالكهاء ولا إلى نائبه فيه» كرد السَارِقٍ ما سَرَقَه إلى الجوز. 


هَ 


(ومن سَلّم لشَريكه الدَّابَة المشتركة لِيَحمَطَها بلا استعمالٍ» 
(فتلقثٌ بلا تفريط, أو تَعَدٌ : لم يَضْ يَضْمَنْ)؛ لأنّها أمانّةٌ بده . فإن أَذِنَهُ في 
الاستِعمّال: فكَعَاريّة إلا أن يَكُونَ في نَظير إِنْمَاقِهِ عليهاء أو تَنَاوْبه 
مَعَهُ:. وإن استعمليا بلا إذنه: فكضت207, 


قلتٌ: ذكرَ هذه المسألةَ أبو المعالي بن المنيجا في «شرح الهداية)» 
فقَالَ: ونفقَةٌ ة الغعين المعارّة واجبَةٌ على المعير. ووافقَهُ في «الرعاية)» 
قال رعق السسير هونا رة المعاى امون فعس وذكعرفا راض 
في (التبصرة)» وقال: إِنّها على المستعير. والله أعلم. 

)١(‏ وفي «الفروع)1 "1 في لايانب الوديعة): وإن قالّ: استخدقة . فَمَعَلَ) 
صار عاريّة 
قال في «الغاية)1"؟: من سِلَّم لشَّريكهِ نحو دابةَ فاستعمَلها بإذته 


[1] «الفروع» 0/0 .)5١‏ 
[؟] «غاية المنتهى) .)7/55/١(‏ 


١م‎ 7 


(تتمّة): يحت رد عاريّة بعلت مالك» وبانقضاءٍِ الغرض منهاء 
وبانتهّاء التَأقيت» وبموت مُعِيرٍ أو مُستَعِيرٍ . فإ عد الردّ بَعدَ ذلِك: 
فعليه أجِرَةٌ المثل('2. ذكره الحارئيئٌ . 


مانا » فعارية . 

قال: وكبه: لو استعملهًا بإذن في مُقَابَلَةِ عَلَفْهاء فإجارَة فَاسِدَةٌ. 
انتهى . 

قال في «القواعد)1'1: وكذا لو قالَ: أعرتّك عَبدِي لِتُمَوْنَهُ أو دابّتي 


ه١‎ 
3 
2 


أي: فإجارَةٌ فاسِدَةٌ» ولا ضمانَ. (خطه). 
(1) على قوله: (فعليه أَجِرَةٌ المغل) وإن لم يستعمل. 
2 2 


.)58( «قواعد ابن رجب») ص‎ ]1١[ 


مُنتهى الإراةات 


2 حاشية أبا بطين على شرح مب 
( فضلٌ) 

(وإن اختَلّقًا) أي : المالك والقابض» (فقال) المالك : جد دثك. 
قال) القابصٌ: (بل أَعَرتّي) واختِلافُهُمَا (قَبلَ مُضِيّ مُدَّةِ) من القَبض 
(لها أجرَةٌ: فَقَولُ قابض) بيَمِييه: أنه لم انهاه لأن الأصل عد 
الإجارة» وتُرَدُ لمايكها . 

(و) إن كانَ د امتهم أ غدل مذو ها أجرة: فقول 
مالك قيما قظى) تيده كما الو كاله يفنكياء. .وقال «الأسده 
وَهَبتكنييها('2. فيَحلِفٌ أنه ما أعارّه» وإِنَّما آجبرَهُ. على كلام القاضي . 

وفي (التلخيص»: لا يَتَعوَضُ لإثباتِ الإجارة» ولا الأجرة 
المُسَمَاةٍ. قال الحارثئ : وهُو الحقٌ. 

وو) تبعت ولت أى + الماللك 0 المئلِ)؛ لأنّ الإجارة لا تت 
بدَعوّى المالِكِ بغير بِيْنَدَ وإلما 2 كد ذل الستفة د وهر اعد المثل. 

(وكذا: لو اذّعَى) 2 أرض غيرِه) أنه زَوَعَ) الأرضّ (عاريّة. 
وقالَ رَيُّها:) رَرَعْتَها (إجَارَةً) : فقول مالِكِ» وله أجرَةٌ المثل. 

(و) إن قال قابضٌ مالك : (أعرتني» أو) قال له: (آجؤتعي. قَالَ) 
المالكة بل (غْصَبِسي ) وقد مَضّت مُذَّةٌ لها 6 : فقول مالِك؛ لأنَّ 
القَابِض يدعي إياخة الستفة [4) والمالك بكدة) والأصلٌ في القابض 


(1) فيحلِفٌ المالِك أَنّهُ لم يَهَبْهَاء ويَحَلِفٌ القايض أَنَّهُ لم يَشْمَر. (خطه). 


كتَابٌ : العَارية 2ت 
لمالٍ غَيرِهِ الضَّمَانٌ . 

(أو) قال المالك: «أعَرئُكء قَالَ) القابضُ: (بّل 0 
والبَهِيمَةٌ) مَكَلاً (تالقَةٌ) عند الاختيلافٍ فقول مالِك بِيَمِينِه؛ لما مَد 
الأصِلَ في القابض لمالٍ غَيرِه الضَّمَانُ ولا عه لهُ في الثَانَية2"©. 

(أو اختَلمًا في رَدُها) أي : العاريّة : (فقَول مالك ) بتمينه؛ أنه 

(وكذا): لو قال القابض: (أقرتي. أو) قال: رم » فقَال) 
المالك : (عْصَبتي)» والعينُ قائعة مده حول مالك بيمينه» (في ) وججوب 
(الأجرة) أي : أجرة المثل» (و) في وججوب (زفع ع اليي) وَرَدّ العَينٍ 
لمالكها؛ لأنَّ الأأصلّ عدَمُ ما يَدَّعِيهِ القابض. 

(و) إِنْ قال المالِك: الراك فقال) القابض: (أودّغْتي. فقول 
مالكِ) بيَمِينِه؛ لما سبق. (ولَهُ ة قِيمَةُ) عي (تالفَةٍ)؛ ! 2 بوت حكم العاريّة 


3 قرلهة ؤولة أجرة لهُ في الثانية) أي: إذا قال: أعرثُكٌ. قال: بل 
أخرض. 
هذا إذا كان ما يَدّعِيهِ المالِكُ من القيمَةٍ أكثّرَ ممًا يَعتَرِفْ به القابض. 
فإن كان قل ففِي (الشرح)!'!: نفل تول القَابض بِغَيرٍ يَمِينِ» سواح 
اذَّعَى الإجارَة أو الإعارَةٌ؛ إذ لا فائِدَةَ في اليَمِين في شيء يَعتَرِفٌ لهُ به 
حَصِمةُ. (خطه). 


[] انظر: «الشرح الكبير) .)١٠١5/1١(‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وكذا): يُقبَلٌ قَولُ مالِكِ بيِمِنِهِ (في عكسِها)؛ بأن قال المالِكُ : 
أُوَدَعْتّك . والقابض: وني » (ولَهُ) ا المالكِ على القابض عدا 
ما انتفع بها('2) أي : العين؛ لأنَّ الأَصلَ صَمَانٌ المنافع علّيه. ودَعوَاة 
العَارِيةٌ غَيدُ مَعولَةِ. ْ 

وإِنْ قال مالِك: عَصَتِتَنِي . وقال قابضٌ: أُودَعتّني . فقِياسٌ ما سَبَقَ: 
اقول فول المالِكِ بيِمِينِه؛ لأنَّ الأصلّ في قَنِض مَالٍ الغَيرِ الصَّمَاكُ. 


)١١(‏ قوله: وأجرةٌ ها انتفِعَ بها) فإن تَلِمَت بعد انتِمَاعِهِ» ضَمِئَها. (خطه). 
5 


كتَابٌ : الَضْبُ 


( كتَابٌ : القضبٌ) 

مَصِدَرُ عَصَب يَقْصِبُ» من باب ضَرَب يَضْرِبُ . ويُقَالَ : اغْقَصَبَهُ 
يَعْتَصِبْهُ اغْتِصَابًاء والشَّيءٌ مَعْصُوبٌ» وعَضْبٌ. 

وهو لُعَةَ أَخَدٌ الشّيء ظُلْمًا. قالة الجوكريُء واين سِهِدّه. 

وشَّرعًا: (استِيلاء غَيرٍ حربيٌ) بفِعلٍ يُعَدٌ استيلاءً (عُرْفَا «#غلى عن 
غيرة: قَهِرًا بغير حقٌ00) ومنة : الماكوذ 000 ونَحوّه. 

فلاسيظ ل باذ اميلديه فلو قعل ان غيرهه أو أمقة ءلم يشمتها 
بدُّولِهِ بلا إذنهء سَوَاءْ كان صاحِبها فيهاء أو لا 

لكنْ لا يُشترط لِتَحَقْق القضب تَقْلُ العين» فيكفي مُجددُ 


الاستيلاء» كما لو ركب دايّة واقِفَهٌّ ليق عندّها رَبّها0" . 


كتابٌ القصب 
)١(‏ قال في «الإفصاح1؟: اتَمَُوا على أن الغاصِبت يَحِبُ عليه رَدُ 
المغضُوب. إن كاتت عَينُهُ قائمَة مولي يتدا هن رعها إزلات تفسن. 
واَّمَقُوا على أن الغؤوضٌء والححيواكَ» وكلّ ما كان غَيرَ مَكيلٍ ولا 
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(؟) وفي «التلخيص»: إثباثُ اليَدِ فيما يَُقَلُ بالتّقلِء إلا في الدابّ فَإنَّ 
رُكويَها كافي. وكذلِكَ الجُلُوسٌ على الفِرَاشٍ 


١ ]1[‏ الإفصاح)» (؟/30). 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

ولو دحل دَارَا قَهرَاء واخنوين ريئها: فغاصِبٌ. وإن أَخرَجَةُ قهرَاء ولم 
يَدخُلء أو دخَل مَعَ حصُور رَيّها وقُوَتِه: فلا. وإن دَحَلَ قَهِرَاء ولم 
يُخْرِجةُ : فقّد عَصَب ما استولى علَّيه» إن أرادٌ الغٌصب . وإن دَََلّها قهرًا 
في غَيِبَةٍ ربّها: فغاصِبٌ» 6 كان فِيِهَا قُمَاسَّهُ. ذكرَهُ في «المبدع». 

و استيلامٌ الحربيٌ : فقّد سبق في «العغنيمة) . 

وقول : «على عق غيرِه) : 0 الملّكٌء والاختِصّاصٌ. 

وقوله: «قهًا) : 0 به المسزوق» والمختلّس» ونّحوّه. 

وقوله : ( بغَيرِ حل 1 خَرَجَ به الشفعَةٌ. 

والعَضْبٌ : مُحوَمٌ إجماعًا بالكتاب والسّئَة. 


(ويْضمَن عَقَارْه'©) بمتح العَينِء بِعَضْب؛ لحديث: ( من م 9 شبدا 


قال في «الفروع)!!!: وقيل: يُعتبَرٌ في صب ما يقل قله وفي 

«الترغيب»: إلا في ركوب دابَةَء ومَلُوسٍ على فِراشٍ. (خطه). 
)١١‏ قوله: (وَيُضْمَنٌ عَقَارٌ. . إلخ) خلامًا لأبي حنيمَةَ في قَولِه : لا يُتصوّز 

لة يُضْمَنٌ بالقصب امس سس ا 


قالراء وهذا لذأ فصؤة ف الغقار لأث بد المالك لأ قرول إللأ بإخراجه 
عنها وهو فِعل لا في العَقَارٍ. (خطه). 


[1] «الفروع» (/7/0؟5). 


كِتَابٌ : العضْبٌ 


من أَوْض » طَوَقَه اللهُ يَومَ القيامَةٍ من سَيْعٍ أرطي مُتَمَقٌ عليه 
بمعتَاةً3'". وفي لَفظٍ: «من عَصَبَ شْبرًا يمن الأرض)1"1. ولأنّهُ ُمكن 
الاستيلاغ عليه على وَحَهٍ بع ا سم كن كاذ هُ الدَّارَ ومع 
مناحيها عدوا أطية أَخدَ الدَابة والمتاع. 


ويِصِح عَضْبُ مشَاعء كأرض أو دار تين ائتينِ في أُيدِيهِمَاء فيعرل 

الغاصِبٌ فيهاء ويُخرخ أُحَدَهُماء وَيْقِةٍ الآخَرَ مَعَهُ على ما كان مع 

المُخْرَجء فلا يكونُ غاصبًا إلا نَصِيبَ المخرجء حبّى لو استَعلاً 
الهلكء أو انتمَعَاء لم يَلرّمِ الباقي مِنَهُمَا لِشَريكه المخرج شَّي202. 

وعند أبي حيقة؛ أنه إذا لم يكن ذلك بكسيو فلا مان عليه . 

(إفصاح)51. 
قوله: (عقار) وهوا لضّيعَة» والبّخْلُ» والأرض . قاله أبو السّعادَاتٍ! * !. 
زلعل الخراة يوه كل ها لم قل «صسطةع. 
)01 إذااقال الغاتيكه أعالم أعيبب لق لاز متلد-ى نقعم الغاصيك 
وشَّرِيكَ قُلانٍ قَبلَ أن يَسِتَولِيَ على الجميع» فهذا صَحِيحٌ» ولا يَلرَم 


[1] أخرجه البخاري (655557 »)9١9/‏ ومسلم (1717//1310) من حديث سعيد بن 
زيد. 

[] أخرجه الطبراني )١8/517(‏ ( 5؟) من حديث وائل بن حجر مرفوعًاء بلفظ: «من 
غصب رجلا أرضًا ظلمّاء لقي الله وهو عليه غضبان). وانظر: «التلخيص الحبير) 
9/9؟١)»‏ و«الصحيحة) 92١‏ ©؟). 

] د الإفصاح» (؟/5١).‏ 

[5] «النهاية في غريب الحديث) .)١70/7”(‏ وانظر: «حاشية الخلوتي) .)78٠/9(‏ 


١5 


وكذا: لو كانّ عَبدٌ لاثتين» كف الغاصِبٌُ يَدَ أَحَدِهِمَا عنة» وتَرَلَ 


و ب ا ل 


ُ: بَطَلَ بيع الغاصب للنّصضِء وصَمٌ بيع الآحَرِ لنِصفِه. 


ل د 


يَطبٍ لَهُ الانفرَادٌ بالمردُودٍ علّيه”'2. هذا مَعنّى نَصِّهِ في رِوَاية حوب. 
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كع 
1 


الشريك. لشريكه ك8 .وهذو. القسعة سعة اتراض »+ إن كان 
الفعضوث قهاشًا أو غيدةه مقا #ققدط له الذؤية والدر ف #عطرعات 
أي: القسمَةً- كم المبيع بالدُوْيَةِ والمعرقة النَافِيَةِ للجهالّة بجميع 
شروطه. 

قالّ في «الاختيارات1'؟: وإذا كان بِينَ اثنين مال مُشترك» فعَصَبَ 
الظالِم نصيت أحدِهِمًا مُشَاعَاء من عقارٍ أو مَنقُولٍء فالأصحٌ» وهو 
1 الجمهور» مالك» والشافعيٌ » والحيد: أنَّ الصف ١‏ الآخَرَ حلال 
الحريلك ارس 

َيل تعن أ حنيفةً» ويُحكى ِوايَة عن أَحمَدٌ: أنَّ ما أده الظالِمُ 
يكونُ من التّصيبين جميعًاء لأنَّ الظالم ليس له ولايَةٌ القسمة. 
(خطه). 

قوله: (لم يَطِب لَهُ الانفرَادُ بِالمَردُودٍ علّيه) وقال في «الفروع)1"! 

وكذا إن صالحوة عنة بمَالٍ» نَقَلَهُ حربٌ. ويتوجّة : أنه بيع المُشَاع. 
«الاختيارات) ص .)١57(‏ 

«الفروع» (5537/107). 


كتَابٌ : القضبُ 


قالهُ المجدٌُ في «شرحه) مُلَخصًا. 

(و) تضعن (أه ولق يقضب؛ لأنّ خكعها عالق في الصّمَانٍ 
ار ديتهاء فهو دَلِيل مالتيها. 

(ن) تضعق زقخ) 1د أو ألقى» ولو فكاضاء أو فديداء أو معلا 
عتَشّةُ بصفة» (بغضب)» كسَايْرِ المالٍ. 

(لككن لا تَِيِتُ) يد غاصب 0 بطع ) أمَةِ مَخصُوبَةٍ» (فيِصِحٌ) 

من مالكها (تزويججها) وهي بِيَدٍ غاصبها. (ولا يَضْمَنْ) الغاصِبٌُ 
(تَفْعه) أي : البضع؛ ؛ لأنه لا نصح المعاوضّةٌ عليه بالإجارة. 

(وإن غصَبّ) شَّخْصٌ (خمر مُسلِم : : ضَمِنَ) الغاصبٌُ (ما تخَلّل 
بِيَدِه) منهاء إن تلفَ قبل رَدُوِهِ لأنْها صار ا 
المغصّوبّة منة. ويازله رَدٌ ما 14 لذن يد الأول لم تر 
بالعصب» فكائها تَخَلّتَ في يَدِه. 

و(لا) يَضْمَنٌ (ما تخلّل مما جُمِعَ) من خمر (بَعدَ إراقةٍ)؛ لرّوالٍ 


يعني : فِيِصِحٌ » ويَطيبُ لَه وكذا لو كان العَاصِبُ لِحِصَصِهم واحدًا. 
(خطه). 
قال في شرح الإقناع)1'] بعد تَقَلِ توجيه صَاجِب «الفروع) : قلتٌ: 
وهو ظَاهِرٌء ولعلّ رِوَايَةَ حرب فيما إذا صَالَحُوةٌ عن شيم فعا 
(خطه). 


[] (كشاف القناع») (585/9). 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
عا إةؤ بابب ب بيب ب يي 


اليد بالإرَاقة . 


(وثْرَ رَُُ خمرٌ ذَمَيٌّ مُسَتَيرَة) غُْصِبَت لي أنه غَيد 
ممنوع من إمساكها. (و) يرد (كلبٍ يقتتى)؛ ككلبٍ صَيد؛ لجوازٍ 
الانتتقاع به. 

و(لا) تُرَدُ (قِيِمَتُهُمَا) أي : الحَمر لذِمَئٌ ع أو حَلألِ» ولا الكلْب (مَعَ 
تَلَفٍ )؛ لِتَحَرِيمِهمًَا فَهُمَا كالميتة. 

(ولا) يَارَمُ رَذُ (جلد مَيتَةٍ مَيئَةٍ عُْصِب!ٍ لأنَّه لا يَطْهُرْ بدذَبغ2)277 فلا 
سَبِيل إلى إصلاجه . 


وفيه وَجَةٌ وضَححَة الحارثيٌ . وفى 93 تصحيح المُروع)» 
و«التّوضيح): أنه يُنتمُع به بَعْدَ دَبغْه في 5 فإن تلفّ» لم 
تَلرَمْة قِيمَنهُ . 


(ولا يُضْمَنُ خرٌ) كبيد أو صَغِيدٌ: (باستبلاء عَلَيهِ)؛ بأن حبَسَة 
ولم يَمَِغْهُ الطعَامَ وَالشَّرابَء فمَاتٌ عِندَةُ؛ٍ كله ليس يمال 

(وتْضْمَنُ نِيَابُ) * خرٌ (صغير» وخ خُلِيْهُ), ولو لم يَنر ِعْهُمَا عَنه؛ لأ 
الصَّغيرَ لا مُمانَعَةَ مِنهُ عن ذلِك» أشْبَةَ ما لو غَصَّبهُ مُنفَرِدَا("2. وعلى مَن 


)١1(‏ اخختار الحارئئ أَنّهُ يَجتُ رده ولو قَبِلَ دَبغْهِ. (خطه)1'. 
(0) ويأتى فى «الدّيات»: أنه إذا غصصت حرا صَغِيَاء فماتٌ بتار أو 
صَاعِفَة أَنّهُ يَضْمَئهُ. (خطه). 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


تاب + القطبث ع 
أكةة هن نيت أحلده و1 الزن وفلظ عليه 

و(لا» تُضمن (دَابَد) عُصِبتء و(عليها مالكها الكبي 
ومَتَاعُه)؛ لأنّها في يد مالكها. 

(وإن استَعمَلَهُ) أي: الحد (كرمًا) في حِدمَةٍء أو خياطة؛ أو 
غَيرهما: فعَلَيه أجره؛ لاستيقَائِه مَنافِعَهِ المُتقَوّمَةَ فضَّمِئَهاء كمتافع 
العَبد. 


(أو عَيِصَة) أي : الخد رمُدّةٌ) لها أجرة: (فقليه أجرثه) عد حبسه؛ 
أنه فّت مَنفَعَتَهِ رَّمَنَّ الحبس » وهي مال يجوز أذ العوّض عنة) 
و(لا) أجرَة (إن مَنَعَ) شَخْصٌ آخَرَ- (ولو) كان الممتُوحٌ (قِنّا2"0- 


(01) قوله: (لا ذايّةً.. إلخ) سواء قَدَرَ على الامتقاع أو لم يقيرء لكن 
تَعلِيلُهُم في مسالَةِ الصَّغير بأنّهُ لا مُمائَعةَ مِنَهُ» أنَّ المُراد كبِيد قادِوٌ على 
الامتتاع» وإلا فكَيد القاِر على الامتتاع وجُودٌةُ كعدّمه. 
على عا فالاستيلائُ على السَمُنٍ التي فيها أَربَابُهاء ولا قُدِرَةَ لهُم 
على الامتناع ين المستولي علَيهم؛ لضّعفٍ شّوكيهم بالنّسبَة 
للفستولين فسقى عَطْباء وضعق الشدق بما قنهاء وأجرة أربايها: 
لكن توقّفَ شحنا في الافتاءٍ بذَلِكَ؛ لعَدَّم التصريح بهِ في كلامهم» 
فلبحث في المسألة. (م خ)1'. (خطه). 

(؟) قوله: (لا إِنْ مَنَعَ ولو قِنًا.. إلخ) هذا المَذَمَبُ. 


7 (حاشية الخلوتي) (785/9). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
العَمَلُء من غيرٍ حَنْس)؛ لعَدّم تَلَفها تحت يَدِو ولأنّه في يد نّفسِه» أو 
سكّده» ومَنافِعٌه تَلِمَت مَعَةُ كبا لا يُضْمَنٌ هُوء ولا ثِيَابْةُ إِذَن. 

(ولا يُضْمَنْ ربح فاتَ) على مالِكِ ( بحَهٍس) غاصِب (مال تِجَارَةٍ) 

مده يمكنٌ أن تريح فيهاء إذا لم ينّجَرْ فيه غاصِبٌ» كما لو حهس عدا 
يذ عالكه آنا تعلعه عقاف 154 وركقة سانيا فيا لأليا لقره 
لها. 


قال في «الفروع»: ويتوجّهُ: بلى فيهمًا. قال في «الإنصاف»: قلتٌ: 
وهو الصّوابُء وهُو في العبدٍ آكدُ. (خطه)1'. 
5 + 


[] انظر: «الإنصاف) (ه١/5؟١).‏ 


كتَابٌ : الضبُ 


<6 
50 
02 
- 


( فَخلٌّ) 


(و) يَجِبُ (على غاصب: رَدُّ مَغضُوب) إلى مَكَلهء إِنْ (قَدَرَ) 
الغاصبُ (عليه) أي : على رَدُو (ولو) كان رَدُهُ (بأضعًاف قِيمَته ) 


هه الا 


أي: المغضوب؛ (لكونه بُنِيَ علّيه)؛ بأنَ عَصَتَ حجَرّاء أو حَشَبَاء 


قِيمَنّه دِرهَمٌ مَتَلاَ وبَتى عليه واحتّاجج في إخراجه وَرَدُهِ إلى خمسة 


دَرَاهِعَ . وأو لكريه 1 بُعْدَ)؛ بأنْ حمل إلى بِلَّدِ بَعيدَةء بحيتٌ تكدر 
ا جِرَةٌ رَدُّهِ على قِيمَتِه. زأو) لكرية وخلط يتتحير» كأنْ غَصِبَ 


سِمْسِمَاء وخَلَطهُ ببٌْ واحمّاج في تخلِيصِه إلى 0 (وتحوو)؛ كأَنْ 
قضك.عواناء فالقلة. كان 7 يعد 1 فيه» ويحتاح فيه إلى 
أجرّق فَتَرَمُ العام كط شيك روصل القدد ها ارت عل 11د 
رواه بو داود» وابنٌ ماجه لومي 01 وحسشنّه . ولحديت: ولا 
حَدذّكم ماع أخيه لاعبًا أو جَاةً01 21 فإذا 06 عصًا اريخ 


- 


و 


يا 


أ 


حدن 


)١(‏ قال في «النهاية)7'؟: ومنه الحديثٌ: دلا يأخدَّنٌ أحدكم مال أخيه 
لاعِبًا جادًا!"1). أي : يَأُحُذَُهُ ولا يُرِيدُ سَرِقَتَهُء ولكن يُرِيدُ إدَحَالَ الهَمْ 


0] تقدم تخريجه (ص75١).‏ 

[؟] «النهاية فى غريب الحديث) (5557/154). 

[؟] كذا في النسخ الخطية؛ تبعا (للنهاية)» والذي عند أبي داود (*.٠.ه):‏ (لاعبًا 
ولا جادًا)» وعند الترمذي (70١؟):‏ «لاعبّا أو جادًا)» والحديث حسنه الألبانى فى 
«الإرواء» )١51١4(‏ من حديث يزيد أبى السائب بن يزيد رضى الله عنه . 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فليردها إليه» أو يَددّها علّيه». رواه أبو داودء ولأنّهُ حصَل بتعدّيهء فكانَ 
أَؤْلى بِعُومِهِ من مالكه. 

(وإن قال رَبّ) مَغصُوب (مْبَعّدِ) لِعَاصِب بَعَدَّه: (ذَعْهُ) بالبلّد 
السب كر ل ايم لم يُجَبْ بُحَبْ) أي لم 
يرم العَاصِبَ إجابتُه إلى ذلك؛ لأنّها مُعَاوَضَةٌ. 

وكذًا: لو طُلَبَ من غاصِب حَمْلهُ إلى مَكانٍ آحَرَ في غَيرٍ طريق 
الكَدٌ . 

وكذاء لو بَدّل الغاصيت لمالكه اكد من قيقتدء وللايء يَسْتَرِدٌةُ» وأتى 
المالك: 

ماك أررة مالك من غاصِب رَدَهُ ني بح الطويق »أرق - 
يَرَمْه إلى جميع المساقةٍ» فلَرِمَهُ إلى بعضهاء كمَدينٍ أسقّط عن رَ 
الدِينٍ بَعضّه » وطلَب باقِيه . 

وكذاك إن لتك ابتاك يفا وتو ينا الققا عليه دو ذلك 

(وإن سَمّرَ) غاصِتٌ (بالمسَامِير) المغضوبة (بابًا) أو غَيره: 


0 


وَالعَيِظٍ عليه ات في السَرِقَةِ جادٌ في الأذيّةِ. انتهى. 
الذي ريه في م شتن أب داود» والترمذيٌ!١!:‏ «لاعبًا جادًا»). قال 
أبو داودٌ: وقال 507 د ُواته -: لعجا ولا جِدًا). (خطه). 


[1] تقدم التنبيه آنقًا على ما فيهما. 


كتَابٌ : الغضَبٌ 


(قَلّعها) ومجويّاء (ورَدّها) لبها للحَبرء ولا أَثْر لِصَرَرِه؛ 5 بتعذّيه . 
(وإن زَرَعَّ) الغاصِبٌ (الأرض : فليسَّ الِرَيّها) أي: الأرضء إذا 
ردت (يغد حصد) الع (إلَّا الأجرَة) أي : أَجرةُ المثل» من وَضْع يده 
على الأرض إلى رَدٌّهاء ولس لَهُ تملّكُ الرّرع بعد حصّاده؛ لأنّه انفَصَلَ 
عن مِلْكهء كما لو غَرَسَ فيها غَرْسَاء ثم فَلَعَهُ. 
(وبُخَيَرُ) رَبْ أزض قَدَرَ عليها من غاصبء (قبلَهُ) أي: قبل 
حصّاده 5١‏ بِينَ تزكه) أي : الج في أرضِه (إليه) أي: إلى الحخصّادٍ 
56 أي 56 مثله» (أو تملّكه) أي : الع (بتفقته, وهي مِثْل 
البَذّر وعِوَضٍ لوَاجِقه) من حرث, وسَفي» وتّحوهما؛ لحديث رَافِع 
ابن حَدِيْج مَرفُوعًا: «من زَرَعٌ في أرض قوم بغَيرِ إذنهم» فيس لهُ من 
الأرع نشي 3 ولهُ تَفمَتّه). رواة أبو داود» والترمذيٌ!'! وحَسبَهُ. قال 
تحعة: إلنا دقف إلى هذا الحكم استحسَانًا على خلافي القِياس. 
ولأنّ في كزين تفع بأحريه وتملّكه بتفقَيه» تَحصِيلاً لعَرَض رَبٌّ 
الأرض» فَمَلَكَ الجِيرَةَ بَيتَهُما 
ولا يُجبَرُ غاصبٌ على لع زرا "2 لأنّه أمكن رَدُ المغضوب إلى 


هذا من ثفودات المذعب. وعيد الجمهور» يملك إجبار الغاصب 
على قلعه. (خطه). 


] أخرعكد أبو داود »)51٠١5(‏ والترمذي ١55؟١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
205159 


الك 777 تلسغ ام اسان اس ددا عات 

مالكهِ بلا إتلاف مال العَاصِبٍء على قوب من الرَّمانِء فلم يَجُزْ إتلافة 

كسَفِيةٍ عَصَبِهاء وحَمَلّ فيها متاعة, وأدحَلها اللْجدّ. بخلافٍ الشَّجَرِ؛ 
لأنَّ مده تطولء ولا يُعلّمْ انتِهَاوُها. 

ا «لَيِسَ لِعِوْقِ ظالم حَقٌ): وز في الغرسن» وحديثٌ 
رافع!'!: في ايع فعَمَلُ كل مِنهُما في موضهه أُولَى من إبطالٍ 
افر 

(وإن غَرَسَ) غاصِبُ أرض فيهاء (أو تَتى فِيها: أُخذَ) أي: ألم 
(بقلع غَرْسِهء أو بنائه)؛ 5-6 «ليس لِعَوْقٍ ظالم حََقٌّ). رَواهُ 
الترميزئي1 '' وحشَتة. رو أل ب(ستسويتهاء وَأَرْشُ نقْصها)؛ لحصّوله 
بتَعدّيه » «وأجزتها إلى تَسلِيمها؛ لتَلَفٍ مانعها تحت يَدِهِ العاديّة. 

لايم ع او لذن اليا وال تنضها إن تقصك 
7 زَرَعِها ذلِك العامَ» كا أرَاضي : ضي البَصّرةٍ» كما لو نَقصّت بغَيرِه . 
(حتّى ولو كانّ) الغاصبُ (أَحَدَ الشَّريكيْن) في 00 (أو لم 
يَغصبها) العَارِسٌ أو الباني فيهَاء (لكن فَعَلَه غير إِذْن)؛ للتَعَدَّي2"7. 
دولا يَملِك) زب أرض (أخدّة) ل الغرّاس أو البتاع» (بقيمّته)؛ 


)١(‏ قال فى «(الاختيارات)1"؟: قال الشيحٌ تقئٌ الدين: ومّن رَرَعٌ بلا إذنٍ 
]١[‏ تقدم تخريجه آنمًا. 


0 تقدم (ص50١).‏ 
[*] (الاختيارات) (ص55١)»‏ وانظر: «الإنصاف) .)١99/١5(‏ 


كات : العغضضُ 


لآنه عيق هال الغاصِب20©» أشبة ما لو وَضّعٌ فيها أثانّاء أو نَحوّه ولأنه 
تعافكة قل هبر ايها المالك. 


وقال المجدُ في «شرح الهداية»): وَلِصَاجِب الأرض تملك البِنَاءِ 


والغواس تيعد عقت غاء. إذا كانكه ارم كنمة 5 


(وإن وهبه) أي: وَهَبَ غارِسٌ أو بانٍ عَرسَهُ أو بتَاءَهُ (لمالكها) 


أي: الأرض: (لم يُجبر على قَبِولِه)؛ لأنَّ فيه إجبَارًا على عَقَبِ يُعَتَِدِ 
فيه الوِضًا. 


000 


شَريكهِ» والعادةٌ بأنَّ من زرع فيها لهُ نَصيبٌ معلومٌ» ولربّهَا نَصيبٌ» 
قُسِع ما رَرَعَهُ في نصيب شّريكه كذلك. 

ولو طُلَتِ أحدُهُما من الآخَرٍ أن يَرَرَع معَهُ أو يُهَايتَهُ فيهاء فأبَى» فللأوّلٍ 
الأرخ ف قدر سه يلو أجده. كدار بِيتَهُما فيها يان يكل دافا 
عند امتناعه مما يَلرَمْه. 

قال في «الإنصاف»: وهو الصّوابُء ولا يَسعٌ النّاسَ غيره. 

واعتبر أبو العبّاسٍ في موضع آخر إذنَ ولي الأمر. (خطه). 

قوله : (لأنَّهُ عِينُ مال الغاصب) انظر القَرقَ بيئهُ وتِينَ ع بَذْرٍ الأرضء فإنّه 
شياكة رَتُ الأرض» وهو عينٌ مالٍ الغاصب » فما المَرَقُ؟. 
الججوابٌ : أن الأرضٌ أُحَدَ الإمامُ أَحمَدٌُ رَجِمَهُ الله بِحَدِيثِ رافع بن 
ديج وفي الريي أجل ابتخوريث شعين بن رَيدٍ بن ثُقَيلِ» ألحد 
العشرق فععلٌ يكل ديت فى موضهه أولى من إبطال أعدجماء أي: 


5-50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
وإن رَرَعَّ فيها نوَىء فصَارَ شَّجرًا: فكما لو حَمَلَ إليها غَرسَاء 
فعَرَسَهُ فِيها. 
(وَرَطْبَةٌ ونَحؤها) مما يتكّر حملةُ كقِنَاءِ وبامها: (كرّرع207), 
فليقها - إذا أدرتحة قافن( اخ واه شقنت أو فر ,ووو لأ 
لينتن لَهُ عِوقٌ قوئٌّ» أشْبَه الحنطّةً. (لا) كرغرس” "© )؛ لما تقدّم . 
تع قره : (كرّرع) لكن لو كان الغاصِتُ أخدّ ينه جَرّةُ أو لقطة أو أكترء 
فهّل يتملكة بجميع عِوَض اللوَاحِقٍ» أو يُحَسَبُ عليه قِيمَةٌ ما أَحَدَّهُ 
أويكونُ ذَلِكَ مانا من الكُملّك؟ لم أن فيه تقلًا. (حاشينه)511. 
(خطه). 
وظاهِر كلامهم: أنه لا يَجِبُ عليه قِيمَةٌ ما أَحَدَهُ. (ع ن). 
١؟)‏ قوله: (إذا أدرّكة قائمًا) أي : أدرَكٌ الوَطبَة ونّحوَهًا ممًا يُنطي في 
الأرض قائِمًاء فحْكمُةُ كم الزّرعَ في الخصدّة الأولّى» إذا يسلكة 
بتَفقَيه» أو يُِقِيهِ بأجرتِهِ إلى حصاده. 
وأا لو أَدرَكَهُ مَحصُودَاء لَرِمَهُم إزاليهُ لتفريغ مِلكِ الغَير؛ لأنّهُ يُطُوّلْ 
مُدَنَُ بخلافٍ الرّرِعَ فلا تَطول. ْ 
95 على ترب : (لا ككرس) لو أَثمَرَ ما عَرَسَهُ غاصِبٌء فهّل لِرَبٌ الأ 
َلك الشمية قبل الشذاد بالثفقة» أو لا قينا لأصلياة: 
حكى فيه في «الإنصاف» خلاقًا عن الأصححاب . (خطه). 


[] «إرشاد أولى النهى») ص (8573). 


كتابٌ : العَضْبُ 


وق اناد ها كيقة عاض #دق معطويةة #اشيق القامييه هده 


الفودق؛ والشّارح» وصاحب «(الفائّق)» وابن رَزِيْنِ. 

وفي والسيه و«الفصول»)» «(المستوعب)» و«نوادر 
المذهب): كالرّر 200 

واختارَ الحاريم الاوّل» وَقَدِمَة في «الرٌّعايّتين)» و(الحاوي 
الصّغير) . 

(وقتى كانّت آلاتُ البتاءِ من مَغصُوب )؛ بأن ضَرَب من ثُرَابهِ لبا 
وتتى به بينًا فيهَا: (ف)عَلَيهِ (أجرثُها مَبيةٌ)؛ لأنّ الأرض واليتاء مِلْكُ 
المغضصُوب منهُ. (ولا يَمِلِك) غاصِت (هَذْمَها)؛ لأنّه لا ملك لَهُ فيه 
ولج وأآن الثزله في إن تقكلةه عليه أرل لفون : 

فلك قات ما يأ | 


إن أَبْرأة رَبٌ أرض من صَّمانِه؛ فيس له 
ل كاه فلَهُ تَقضّهُ؛ دَفْعًا لِصَّرَرِهِ. 

(وإِلا) تكن آلاثُ الَاءٍ من مصُوب؛ أن تاها بين من غير 
ثرَابها : (ف)عليه (أجرثُها) أي : الأرضن دُونَ البناءِ؛ الا يلكت 

(فلو آجَرَهُما) أي: آجر غَاصِبٌ الأرضّ فقاءة الدى ابس هنياء 
(فالأجرةُ) ب بق الخاويب ورب ف الارض» (بقذرٍ قِِمَتِهِمَا) أي: ثُونَّمُ 
َيتَّهُما بالمُخاصَّةٍ بِقَدْرِ أخرة مِثْلى الأرض» وأجرة البتادء 


1) قوله: (كالرّرع) أي: أَنَّهِ لمالك الأرضء إن أدرَكَةُ أحدَّةُ ورد التَمقَهَ 
وإلا فهُو للغاصب. (١‏ خطه). 


تت 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(ومن غَصَبَ أزضّاء وغِرَاسًا مَنقُولاًء من) مالِكِ (واجدء فعَرَسَهُ) 
أي: الغْرَاسَ المغصّوبَ (فيها) أي: الأرض المغصُوبّة: (لم يَملِك) 
الغاصث (فَلْعَهُ)؛ لأن «الكقها لسك ولام يَتصََفٌ غَيده في مِلْكه بلا 
دنه 
(وعليه) أي : الغاصب (إِنْ فَعَلَ) أي : قَلَعْ الغْرَاس بِعَيرٍ إِذنِ مالكِ: 
تَسوِيئهاء وتَقْضُهاء وتقصٌ عِرَاس؛ لتَعدّيه بهِ. 
(أو طَلبَهُ) أي: القَلعَ (رَبُهُمَا) أي: رَبُ الأرض والغرَاس» (لِعَرَضِ 
صَحيح)؛ أن كان لا يخ يله في يلك الأرضٍ” "كي مَعَلدٌ : (تسويتها) 
أي : الأرض» (و) أدش (تقصِهاء و) أرش (تقص غرّاس)؛ لتَعدّيه به. 
فإن الريك لماالق رط ميخ فى كليده لم سير عليه قاتيدق؛ 
أل شذة» قلق ها ذا عا قد خوط عت 3 لالد كارك عايد 
غَرَضَه تخد بإغادنهنا كنا كانت. 
وإن عَصَبَ أرضًا مِن واجدء وغَوْسًا من آخَرَ وغَرَسَهُ فيها: فكما 
لو حَمَلَ اسيل غْرَاسَا إلى أرض آخرء وتَقَدّم. 
وكذا: لوعَصَبَ أرضًا من واجدٍء وعجًا من آخَرَ ورَرَعَهُ فيها("©. 
1) وِعُلِم منه: إن لم يكن لَه عُرَضُ صَحيخ» لم ُجبر عليه الغاصِب؛ لأ 
سَفَةُ. (خطه). 
(؟) على قوله: (وكدًا لو عَصبَ أؤضًا.. إلخ) أي: وثلنا: تبقَى بأَجرةٍ 
مثله» فهي على غاصبه كما هو تتمٌةُ كلام الممجدٍء أشارٌ إليه في شرح 
الإقناع». (خطه). 1 


كِتَابٌ : العضبٌ 


أشات إلبه الوذ" 1 

(وإن غَصَبَ حَشّبّاء فرَقَعَ به سَفِيئة : قلِعَ) إن كات في السَاحِلٍء 
أو في لجَةٍ تبحر ولا يُخافٌ عليها من قَلْعِه؛ِ لكونه في أعلاهاء ودُفْعَ 
لربّه بلا إِهْمَالٍ؛ لؤْجُوبه قورًا. 

(ويُمقل) لقع ( مَعَ حَوفٍ) على سَفيئَة بقَلْمه؛ِ بأن كوت في محل 
يُخافٌ من قَلْعِهِ دُخولُ الماءٍ إليهاء وي في اللّحَةِ (حتّى تُرْسَى)؛ لَلَا 
يُؤْدْيَ قلعه إلى إفسَادٍ ما في السّفيئَةٍ مِن المالٍ» مع إمكانٍ رَدّهِ دونه في 
زَمَنِ يَسِيرٍ. 

(فإنْ تَعَذّرَ) الإرسَاءٌ؛ لبِعْدٍ البَدّ: (فِلِمَالِكِ) حشب م مَْضُوب (أَخَدُ 
قِيمّته ) و 0 ومَتَّى وَعنت6 5 ده عه ) 9 د الْقِيمَةَ 


390 فَلِوَبٌ الأرض أده بقِيمَته» أو و قَلعْهُ وِصَمَانُ تقصه. 


فإذا قُلنَا: لَِسَ لهُ قَلعْهُ مَجَانَاء وعَرِمَ أرش التّقصء ربع رب الأرض به 
فى الفاسيي اآثةا بيتك فى خرهه 

وكذا إذا زع الأرضّ المغْصُوبَةٌ بتر العير» هل له تبقيثهُ بأجرة» أو 
ميكانًا؟ على وتجهينء فإذا قلنا: لا أجوة له فهى على القاصب: وعلى 
الوب الأخرء تكون: على صاحيق. عذا حاضل كلدم التحد: 
(خطه). 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(وعَلَيه) أي : الغاصب : «أجزثه) أي : الححشّب المغصضّوب (إليه) 
أي: إلى أَخَذٍ قِيميهء إن أَتدّهاء ولا فإلى رَدٌه؛ لأَنَهُ قَوتَ مَنافعة على 
مالكه. (و) علّيه: أَرَنُ (نَقْصِه)؛ لخضوله بتعدّيهِ على مِلْكِ غَيره. 
(وإنْ عَصَبَ ما خَاط به جُزْع) عَيوَانٍ (مُحتَرَم)» من آدَميّ أو 
غَيرِه» (وخِيفٌ بقَلَعِه) أي: الحَيطٍ (صَرَرُ آدَمِيْ» أو تَلَفْ) أي: مَوتُ 


8 


عَيَوانٍ (غيرِهِ) أي: الآدَمِيٌ : (ف) الواجثُ (قِيمَتُهُ) لمالكه؛ لتأكد 
خرمَة الآدَمِي . ولهذا: جار ا مالٍ غيره لحفظٍ حياته وكره 
الحيوانِ اكد من بَقَكَةَ الأموالغ ولهذا: جار إتلافٌ غَيره» وهُو ما 
يَطِعَمَهُ الحيوانٌ لأخل تَبقيتِه. 

(وإن حَلّ) عيوانٌ خِيِطً جره بمغضوب (ِلغَاصِبٍ)» كشَّاتِه 
وَبَقَرِوه وتحوهاء وخيف مَوته بِمَلْعِه: (أمِرَ) غاصِبٌ (بِذَبْجه) أي: 
الحيوانٍ» (وَبِرَدُه) أي: الخيط ١‏ ولو تَقَضَ الحيوان بذْبّحه 
أكثّرَ من قِيمَةٍ الحَيطِء أو لم : عن للذّبح» كالحَيلٍ» كما لو ب كن على 

ناك كان العيط جؤحه به غَيرَ مُحترم » لكر وتركةة وبحت 
قلْعُهُء ورَدُهُ في الحالٍ» كما لو خاط بهِ تّوبًا. وإن كان الحيوانُ غيرَ 
مأكول» أو كان مأكولاً لكن لِعَيرٍ الغاصِب : : لم يُذْبَح. 

(ك)ما يُرَدٌ دُ الحيطُ (بَعدَ مَوتٍِ) حَبوانٍ (غَي رِ آدَمِيّ)؛ لخي 0 


كتَاب : الغضبٌ 5< 
لهُ بَعدَ مَوتِه بخلافٍ الآدَمِيْ؛ لِبَقَاءِ خرمته» هتَتَعَيّنُ قِيِمَنْهِ . 
(ومن غَصَبَ جُوهَرَة) مَتَلاَ د بفيقة) تتريطه أذ لا 


(فكذلك) أي: حكمهًا حكي ١‏ لحيط الذي خاط به ججوخها. 


39 


(ولو ابتلعت شَاةُ شّخص) مَثَلاً (جَوهَرَة آخَرَ غِيرَ مَعصُوبَةِ ولا 
تُخرَحُ) أي: تَعَذَّرَ إخرَا الجَوهَرَةٍ (إلا بدَبْجهاء وهو) أي: ذَبشخها 
قل صَرَرًا) مِن صَرَرِ تركها: (دُبِحَتُ, وعلّى 3 الجَوهَرَةٍ ما نَقَصّ 
به) أي : بالذّبح؛ د لتخليص مَتاعِدِء (إن لم ب يُقَدَطْ رَبُ الشّاةِ بكون 
يَدِهِ عليها) حِينَ ابتلاعها الجَومَرَةَ. فإن كانت يده عليها: فلا شَيءً 

رَبّ الججوهرة؛ لأنَّ التّْريطً من غَيرِه» فكانٌ الصَّرَرُ على المفرْط . 

(وإن حصّل رَأسُها) أي: الشَّاةِ وتحوهاء (بِإِنَاءِ. ولم يُخرَج) 
رأشها (إلا بدَبْجهاء أو كشرو) أي : الإنَاءِء (ولم َُرَطا) ايرث 
الشّاةء ووث الإثاء: يي60) الإتَائٌء (وعلى مالكهًا أَرْشّهُ)؛ أنه 
إتخليص ماله . 

(ومع تفريطه) أي: رَبٌ الشَّاة"©: (تُذْبَح) الشَّاةٌ (بلا ضصَمَانِ) 


(1) قوله: (كسِرَ) ظَاهِرةُ: ولو كان الإناءُ أكثّرَ قِبمَةَ مِن الشَّاقٍِ وهو 
مُخَالِتٌ لكلام المُوقُقِء لكِنّهُ بالإطلاقٍ مُوافِقٌ لكلام الأكثّر» فراجع 
«الإقناع», 50 (خطه). ْ 

)١(‏ على قوله: (ومع تفريطه.. إلخ) بأن أَدخَلٌ رأْسَهًا بيدِوء أو كانت يَدُهُ 
عليها وتحوه. (خطه). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
5-89 


وك الإأثاية لذن التفريط من جهّتِهء فهُو أولى بالصَّرَرِ ممّن لم 


(ومّع تفريطٍ رَبَهِ) أي: الإنَاءِء كما لو أَدحَلَهُ بدو أو أَلقَى الإناً 
بالطّريي: (يُكسَوْ بلا أَْش) على رَبٌ الشَاوِ لما تقدّم. 

(ويتعيّن في) بَهِيمَةٍ (غيرٍ مأكولَة) حصَلّ رَأَسْها بِإنَاءِء» ولم يُخرَج 
إلا بكشره: (كشرة) أي: الإناوء وعلى ربها أَوْشّه ؛ إلا أن يَكونٌ 
اللقريط من وت الإتاي31© , 

وإن قال مَن وَجَب عليه العُوْمُ: أنَا أت 
ذلِك. 

(ويِحرمْ تَرَكُ الحَالٍ على ما هُو عليهِ) أي : تَوكُ وَأسِ البهيمةٍ بالإنَاءٍ 
بلا ذَنْح» ولا كشر؛ 0 تعذيبث عيوانٍ. 

فإن لم يُقَدِط رب الإنايء وامتئع وب بُ المأ كولة من دَبْجهاء ومن 
أَرْشِ كَسِر الإنَاءِء أو رَبٌ غيرٍ المأكولَة يِن وش الكيمر: أجير؛ أنه من 


)١(‏ قوله: (ويتعيّنٌُ.. إلخ) قال في «الإنصاف)7'!: وعلّى هذا: لو اتَمَقَا 
على القت لم يتمكتا. 
وقِيل: حكفة محكم المأكول» على ما تقدّم. 
قال وفيه وجة فلك اليك إن حاتت الجناية عن مالكهاء أو القس 
أقل شونا قلق وهو الطواك, وتعماة. 


.)050327/1١١ «الإنصاف)‎ ]1 


كتَابٌ : القضبُ 


ضَرورَةٍ تخليصها من العذَّابٍء فَرِمَ رَبّهاء كعَلفها. 

(ولو حصّلَ مال شّخص) من عيوانٍ أو غير (في دارٍ آخَنَ 
وتعذّر إخرَائجَة) من الدَّارٍ (بدُونٍ تَفُض) بَعضها: (وَجَبَ) التّقض, 
ورج (وعلى رَبّه) أي: المالٍ المخرج (صَمَانَهُ) أي: إصلاخة؛ 
أنه تتخليص ماله . (إن لم ؛ يفرط صاجبُ الدَارِ) فإن فوط : فلا ضِمَانٌَ 
على رَبٌ المال؛ لأنّ المفاوط أوق بخخصّولٍ الضَّررِء كما لو كان 
بتعديه . 

(ومن غصَبَ دِيتارًا22"0 أو نحوّه)ء كجَوكرةٍ أو دِرهَمء 
(فحصّل) ذلِك (في مخبرة آخَرَ أو تَحوها) من كل إناءٍ صَيقٍ الؤأس» 
سيوس أؤ لاء (وعَشْرَ إِخْرَاجةُ) منهَا بدُونٍ كشرها: (فإن زادَ 

شيو الكشر عَلَيهِ) أي: الدّيارِ؛ بأن كانت قِبِمَثُها صحيحةً دِيئارين 

وكات قِيِمَتُها مكشورَةً نِصفّ ديئار: (فعَلَى الغاصب 1" 7 
لديا يُعطيه لِرَبّه ولم تكسر؛ لأنَهُ إضاعَةٌ مالي”"©. (وإلَا) يَزِدْ صَرَرْ 


الكسر على الديتار؛ بأنْ تَسَاوَيَاء أو كان ضَرَدْ الكشر أكَلَّ: (تَعيِنَ 

)١‏ قوله: (ومّن عْصَبَ دِيتارًا.. إلخ) هذه المسألةٌ تبت على خلافٍ 
القياسء قلا يُطلَبُ القَرقٌ تيتها وبين مسأَلَةِ الإناءِ والشَّاة. (م خ)1١1.‏ 
(خطه). 

9؟) هذاما لم تكن صِناعَتّها محرَمَة فَإنّه يتعيّنُ الكسد ابِتِدَاءَ. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (9/(مه؟). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الكش )؛ يرد المغضوبٌ. (وعليه) أي: الغاصِب: (صَمَانُها) أي: 
المحبرَة؛ لِتَسَيْبِهِ- بالعَضٌب- في إتلافها. 

(وإن حصّل) الدّيتاز في المشبرة (بلا غَضْبء ولا فغل أَحَد : 
كسِرَتُ) المحبرةٌ؛ (وعلى رَبْهِ) أي: الدَيئارٍ (أَرْشّها) أي: أدش 
نَقْصِها بالكسر ؛ لأنَه تخليص ماله ( إل أن يَمتَيِعَ) رَبٌ الذَّيَار (منة) 
أي: كسر المحبرة» مع ضَمَانِ أزش نَفْصِهاءٍ (لِكونها) أي: المحبرة 
(ثَمِيئَة) فلا تُكسرء ويَصطَلِحَانٍ عليه. 

وقال ابن عقيل : قِياسٌ قولٍ أصكابنا: أن يُقَالَ لِرَبٌ الدَّيئَار: ! 
شِفْتَ أن تَأَحُذَ فاغْرَم» أو فاتؤك ولا سَّيءً لَك . 

(و) إن حصّل الدَّيتَارُ وتحؤه فيهاء (بفِغلٍ مالكها: تُكسَرُ مَجّانَا) 
بلا ضعان على وب المال) اوجرب إغاةة الأيتار إلى ماله على رثهاء 
ولا يُمكِنٌ ذلِكَ بدُونِ كشرهاء والتفريط من مالكها. 

«و) إن 0 رب الدّيتار: يُخيّرُ) رَبُ الذّيَارٍ (بَينَ 
تَرْكه) في المحبرة حنَّى يَحْر ج» بكشرها ونحوهء (و) بَينَ (كشرها 
رعله وها عارك كد ْ 

(ويَلرّمُْ) أي: رَبّ الدّينار: (قبول مثْلِه) أي : الدّينار (إن بَذَلَهُ 
رَُها) أي: المحبرة» ولا يكسِرهاء سواء قِيلَ: يُجبر على كشرهاء أؤ 


كتَابٌ : العَضْبُ 


لاه لأثّة يذل لها لذ يَسَاوَت بد عكه؛ ذثها الخورعرة» فلرقة قو له4 لما 
فيه مِن ١‏ - بِينَ الحَفِين. ولو بادَّرَ رَبٌ الذيئار وكسَرَهًا: لم يَلرَمَهُ 
أكدَّد من قِيمَتِها مُطلمًا. 


دَات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
/ جر ااا لللللاباسسطسختطتت7تت7 7 
( فضل) 

(ويَلرَمُ) غَاصِبًا وغَيرَهُ إذا كان بِيَدِهِ: (رَذُ مَغضُوب رَادَ) بيَدٍ 
غاصب » أو غيرِه» (بزِيَادَتِه المتّصِلَة كقصّارّة) نوب (وسِمَن) 
حَيوانٍ» ( وتَعلّم) قِنٌّ عه و( بزيادته (المنقصلة كوَّلَدِ) بِهِيمَة» 
وكذا: ولد أَمَةٍ 3 حيث لا حك بخرييه(2. ويأني» (و) ككشب) 
رَقَيقٍ؛ دنه تهنا المغضوب» وهو لمكي فلم رَدهُ كالاصل, 

(ولوغْصَبَ قِنَّاء أو سَبَكَة أو سَرَ كاء فَأَمِسَكَ) القِحٌ أو الشَّبِكةٌ أو 
الشّرِكُ صَيِدًا: فلمَالكه. 

(أو) ع غصّبَ (جارحًا)» أو شاك قالهُ في (المغني )- (أو فْرَسًا) 
قال ىَّ «الإقناع): أو قَوسَاء (فصَادً) الغاصبٌ» أو غَيئةُ) (به) أي : 
الجارح» (أو) صا (علَيه) أي : القَرسء صَيْدّاء (أو) غرًا على القَرسء 
و(غَيِمَ : ف)الصَّيدُ وسَهْمُ المَرس مِن العَنِيمَةَ (لِمَالِكهِ) أي: الجارح 
والقَرس المغصّوب؛ لأنّهُ حصّلّ بسجب المغصُوب» فكانّ لمالكه: 
أشبَ ما لو ؤُهِبَ شَيِءٌ رَقِيقٍ مَغصُوب. وقِياسًا على رِبْح الدّرَاهم . 
وقسطط ضفل العافت 09 


)١(‏ قوله: (حَيتٌ لا يُحكمُ بحريّته) كما إذا كان الوَاطِيحٌ عالِمًا بالحالٍ» 
إلا فالوَلدُ حق ويه أبوة بمعيه توم ولادته. (خطه). 
(؟) قال في «الإنصاف)1١!:‏ إذا غصَب جارِحًا فصَادَ به أو قَرَسَا فصاد 


.)١52/١٠( «الإنصاف)‎ ]'3[ 


كتَابٌ : العَضْبُ 


و(لا) يَلرَعٌ غاصِبًا (أجرثه) أي: المغضُوب (زَّمَنَ ذلِك) أي: 
اصطِيَادِه وتحوه؛ لأنَّ مَنافِع المغصُوب في هذه المدّة عات إلى 
المالقع قلح مكيط عوطياء عن كيرف #الأرض إذا هلك رثها 


الرّرِعٌ بتَفْقَته . 


ولو غعصّبت ما أو فأُسّاء فقَطعَ به حَشِيشَاء أو شا : 


فلِعَاضصِب؛ لحُصُولٍ الفغل منُ» كما لو عَصَبَ سَيفَاء فقائل به» وغَيم. 
وفي «التلخيص»: إن غَصَبَ كلباء وصادً به: هُو للغاصب. 

(وإن أَزَّالَ) غاصِبء أو عَيدَهُ (اسمه) أي: المغضوب» بِعْمَلِهِ 
فيه» (كتسج عَزْلٍ) فصَارَ يُسَبَى توب (وطخن حَبٌ) عَصَّبَه فصَارَ 
افق كقتاء أر وظيقن اع الفيكى. وه ضار فى طلقا 
(ونَجْرِ خَشَّب) بابّاء أو رُقُوفَاء ونَحوّهاء (وضَرْب حَدِيدٍ) مسامير أو 
سَيفَاء وتحوّه. (و) ضَوِبٍ (فِضَّةٍ) دَرَاهِمَ أو حَلَيّاء (وتحوهما)» 
كضّوبٍ ذَهَبٍ وتُحاسء (وجَغْلٍ طِين) عَصَبَُ (لَبنَا)» أو آجَرَاء (أو 
فَخَارَا)» كجرار ونَحوِهِمَا: (رَذَّهُ) العَاصِبُ وُجويّاء مَعمُولا؛ لقيام 


عليه؛ فالصَّيدُ للمالكِء على الصّحيح من المذمّب. قال الحارئيٌ: 
هذا المذَهَبُء وجِرَمَ به في «الوجيز»ء وغيره. وجرَمَ به في الصَّيدِ في 
«الفائق)» و«الرعاية» في عير الكلب. 

وقِيلَ: هو للغاصِب» وعليه الأجرد وجرّمَ به في «التلخيص» في صَيدٍ 
الكلب. ١خطه).‏ 


10 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
عينِ المغضُوب فيهء كشَاةٍ ذَبَحَهَاء (و) رَدَّ (أرشَّهُ إن نقَصّ)؛ 
لحُصُول نَفْصِهِ بفغله» وسَوَاءٌ نقَصّت عَيئُه أو قِيِمَثُه أو هُما. (ولا 
شَّيءَ لَهُ) أي: الغاصِبء لِعَمَلِه ولو زاد به0"©؛ لتَبشعِهِ بهو» كما لو 
عَلَى”" رَيَاء رادت قَيمَيُه بخلافٍ ما لو غَصَب نوا فصَبَعَههِ لأنَّ 
الصّبِعَّ عَينُ مال » لا يرُولُ مِلْكُ مالكه عَنهُ بجغله مع مِلْكِ غَيرِ. 

(وللمَالك إجبَارْةُ) أي: الغاصب (على رد ما أَمكَنَ رَدَهُ) من 
مغصُوب (إلى حالَته) التي عَصَبَهُ علّيهاء كَمَسَامِيرَ ضَربها نعالاء فلَهُ 
إِجَبَارُةُ على رَدّها مَسَامِيرَِ لتحريم عَمَلٍ العَاصِبٍ في المغضوب» 
فملّكُ المالِك إزالئةُ مع الإمكانٍ» بخلافٍ فَخارِء وصَابُونٍ» ونحوه. 

وإن اواو عامت هعاق غقل شيومها تقكمة فالأخدهلية. ون 
نقَصَء أو زاد: فكمَا لو فعَلَهُ عاصِبٌ بتفسهء ولمالِكِ تضمين لَقْصِدِ 
من شاءة منهمًا.. فإن جهل الكبيه الحال؛ وضّمِنَ: رَجَعَ على 


)١(‏ وعنه: يَكونٌ شَريكا بالريادةِ اختارةُ الشيحٌ تق الدّين» ذكرَ في 
«المُذهب)» و«(المُستوعب) أنه ظَاهِرُ المَذْمَب. 
وقال أبو بكر: يَملِكهُ وعَلَيهِ قِيِمثُْ قبل تَغرِهء وهو روايَةٌ نقلّهًا محمّدُ 
ابن الحكم. 
وعَنهُ: يُخْيْدٌ المالك بينَ العين والقيمّةِ. قال في «الفائق): وهو 
المختارٌ. ١(خطه).‏ 

(؟) غلْتِ القِدرُ تَغْلي عَليَا وعَلَْانَاء وعَلاهَا وأغلاههًا. (قاموس). 


كتابٌ : العَضْبٌ 


الغَاصِب»؛ ا ل : فَقَوَارُ الضَّمَانِ عليه . وإن استَعَانَ 


و م 


(ومن حَفْرَ في) أرش امشو بئرَاء أو شَّقَّ) فيها (نَهرَاء ووَضَعَ 
الْثّرَابَ) الخارِج من البئر» أو التّهر (بها) اع الأرض المغضوبة : 
(فلَهُ) أي: الغاصِب (طمُهَا) أي : الأرض المحفوزة يعرّاء أو المشقُوقٍ 
بها النَهْوُ؛ (لغرض صَجيح)) كإسقَاطٍ صْمَانٍ ما يَقَعْ فيهاء ومُطالبتُهُ 
بتَفرِيغها من الثرَابِء كما لو جَعَلٌ تُرَابها في مِلَكد» أو مِلّْكِ غيرِهء أو 
طَريقٍ يَحتَاجٌ إلى تَفرِيغِء (ولو 3 مِن) ضَّمَانِ (ما يَتلّفْ بها) أي : 
الأر» يعنت القر أو الهرة أن اقول ديكو غي خدية صعان 
فا يكلف بها 

(وتصِحٌ البَرَاءَة منة2"0) أي: الضَّمَانِ؛ٍ لأنّهِ إنّما لَرِمَهُ لوجودٍ 
َعدّيهِء فإِذًا رَضِيَ صَاحِبُ الأرض بفغلهء زال التَعَدّي؛ٍ جغلاً لليِضًا 
الطارئ» كالرِضًا المُقَارِنِ للفعل» ولس إِبرَاءٌ ميا 7 0 

(وإن أرادة) ا اطع عرض صبحيحء ٠‏ (مالِك : أَلزِم) غاصتبٌ 
(به) أي: الل لعْدوَانه» ذه يَضُّتْ بالأرض. 

(وإن غصَبَ حَبَّاء فرَرَعَهُ) في أرضهء أو أرض غَيرِه» (أو) عَصَّب 
(بَيضًا) فعالجَةُ (فصَارَ فِرَاحَاء أو) عَصَبَ (لَوَىء أو أغصَاتًا) 


1١‏ وإِنّما صكّت البراءةٌ لِوْجُودٍ أحدٍ السّبَبين» وهو التعدّي» والثاني 
الإتلاف . (خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فَعَرَسَهُء (فصارَ شَجَرَا("©: رَذَّهُ) أي: الرّرعَء والفراحٌ» والشَّجَنَ 
لمالكهًا؛ لأنّها عَينُ ماله المغصُوب نه (ولا شَيءَ لَهُ) أي: 
الغاصبء لعَمَلِهِ في ذلك؛ لْتَبِدِعْهِ بهِ. 


)١(‏ قوله: (فصَارَ سّجَرًا) لعلّهُ ما لم يكن الغْرَاسُ في أرض المَغصُوب من 
النَّى أو الأغصَاتٌ» على قياس ما سلّفَ. (خطه). 
+ > + 


كتَابٌ : العَضْبُ 


(فضل) 
(ويَم مَنُ ) غاصبٌ (تَقصّ 3 مَعْصُوب ) بَعْدَ 3 غصبه » وقبل رَدُّو) 
(ولو) كان التمْصُ (رائحَة مشك, وتّحوه) كعثيرِ؛ لأنَ قِمََهِ تَحِتَلِفُ 
بِالنَظرِ إلى قُرّةٍ رائحتِه وضَغْفِها. (أو) كان النّمْصُ (بتَباتِ لحيّة عَبِدِ)؛ 
أنه نَفُضٌ في القِيمَةِ ببَعَيْرِ صِفَةِء أشبة النّمْصّ بتَمَيّر باقي الصَّفَاتِ . 


غاصب ما بِينَ القِيمَتَينِ. وكذا اوناع ريا رفيو وك 

(وإن) غصَب عَبِدَاء و(حَصَادُء أو أزالَ) مِنهُ (ما تَجبُ فيه دِيَةٌ من 
غيم كاف أو لِسَانِهِء أو يَدَيه أو رجِلَيِهِ: (رَذَهُ) على مالكه» (و) 
رَدٌ مِعَهُ (قِيِمَتَهُ) كلّها. : نَضَّاءِ لأنَّ المُتلّف التغضء فلا :7 ات شعاد 
على زوال الماك كقطع حخضيتي مُدَبّر. ولأن. المسون مره 


)١(‏ مَشهورٌ مَذْهَب أبي حنيقَة : أنه يلرّمُه قِيمَتُهُ لصاحبه» ويأخذ الجاني 
ذلك الشي: المتعدّى عليه. ولا فرق عندَهُ بِينَ المركوب وغيره» ولا 
ِينَ أن يَقطْعَ ذَنَت مار القَاضِي أو أَذُْنَهء أو غَيره مما يُعلّم أنَّ مِثلّهُ لا 
ترك هفل ذلك إذا خي عليه 'سواظ كان سمازاء أو غلك أو فرشاء 
وعنه رِوايَةٌ أخرى: أنَّ على الجاني ما نَقَصَ. كما هو مذهبُ الشافعيٌ 
وأَحمَدَ. إ(خطه). 


حافة الا طن عل نش ع فقي الذراقان 
المُفَوَتُء فلا يَرُولُ الملك- عن عين- بِضَّمَانِهِء كما لو قَطْعَ يِسمَ 


(وإن قطع) خاصبٌء ين ريت مغشوب (ما فيه مقد) من خرزء ولو 
َ ا : الديّة الكاملّةء ٠‏ كقطع يد أو جفْنِء أو هدب 
ه: (ف)على غاصب (أكمَر الأَمرَئن! 2/0 مِن ديّة المقطوع , أو 
َقْصٍ قِيمته؛ لؤْججودٍ سَبَبٍ كل منهُماء فوَيبَ اله ودحَل فيه 
الح نآن البككاية والية بوذا خميغا, قلى خضت عيذاء فيمفة أل 
فْرَادَت عِندَةُ إلى لين ثم قَطع يد فصَار يساوي الذابو عسي ين 
رَدهُ وما وإن صارَ يُساوي حمسن مِمَةِ: ردَّةُ وألمًّا ومس مِمَة. 
فإن كان الجاني غيرَ العَاصِب: فَعَلَيهِ أرش الجتايّة فقّطء وما زادَ 
يَسكَقِةُ على العّاصِب» وللمَالك تَضمِينُ الغاصِب الكل لحصولٍ 
التقض بنيية: 
(وترجع غاصِت- غَرة) الكلَّ- (على جان: بأَْش جتاتتِه)» 
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)١(‏ قوله: (أَكمَرُ الأمرّين) وعن أحمد: يُضْمَنٌ بما نقَصّ. اختارَهًا 
الخلال» واب عقيل. لكنّ هِذِهٍ الرُوايّة َعَم مِن أن يكوت الجاني 
العَاصِتء أو عور فاله في (الإنصاف). 
واختار ذلك الشيحٌ تقي الدّينِء واختارّةُ أيضًا صاحِبُ «المغني»» 
و«الترغيب)» وأبو محمّدٍ الجوزيٌ. (خطه). 

(؟) وإن عتى عَليهِ غَيرُ الغاصِبء فلهُ تضمينُ الغاضِب أكقر الأمرين» 


كتَابٌ : القَضْبُ 


لحصول التَّلَفٍ بفغله» فيَستَقِدُ ضِمَائه عليه (فقط) أي: دُونَ ما رَادَ عن 
أرش الجِتَايّة» فيَسَتَقِءٍ على العَاصِب؛ لأنَّ الجاني لا يَلرَمُهُ أكبَدٌ مِن 
أرش الجتايّة . 


و3 يرد ذُ مالث) ” تك تَعَيّب ماله عِندَ غاصِب» وَاستَرَدَةُ ار غَيبه» 
(أَوشّ فعيب أعذية من من غاصب» (مَعَُ) أي : مع المغضوب» 
(بِرَوَالِهِ) أي: اليب عِندَ مالِكِء كما لو عْصَبَ عَبْدَاء فَمَرِض عِندَةُ 
رده وأرشٌ نَقصِهٍ بالمرضء ثمٌ بَرِىُ عند مالِكِء بحيثُ لم يَصِرْ به 
تق هلا يدذ أرشلة لأنة عوض ما حَصّلٌ بيد العَاصِبٍ من التقص 
تَعَدّيهِ واستّمّد صَمَائُهُ بِرَدٌ المغضُوب ناقِصًا. فإنْ أَعَدَة اك دُونَ 

زشه» فزَال عيبة قبل أَخد شه : لم سقط صََمانُةٌ» بخلاف ما لو بَرِىٌ 
في يد غاصِبء فيَدِدٌ اك أرشّة إن كان أخذة: 


(ولا يد يَضْمَنُ) غاصِبٌء رَدَّ مَعْصُوبًا بحَالِه (نَقْصٌ سِغر)» كتّوب 


ويج الغاصِبُ على الجحاني بأَرش الجناية . ولهُ تَضمينٌ الجاني أَوْشٌ 
الجنايّة» وتَضمينٌ العَاصِبٍ ما بَقِيَ من التّقص. هذا مُفيَعٌ على القولٍ 
بالمُقدّر. 

نا على القَّولٍ بما تَقَصَءِ فللمالِكِ تضميئةُ من شَّاءَ مِنهُمَاء وقَرار 
الضَّمَانِ على الجاني؛ لمباسّرته . قالةٌ الحارثئ» وهو واضحخ. 
(إنصاف)!'. (خطه). 


[] «الإنصاف) (5١/؟85‏ 3 *187). 


حاشية أبا بطي: ش ح مُنتَم الارادّات 


غصبة وهو يُساوي معَّة ولم يَودّهُ حبّى نَقَصَّ سِعةٌ ) فصَارَ يُساوي 
ثمانِين مَثّلاً: فلا يَرَمْهُ برد سَّيِءٌ؛ أنه رَدٌ العينَ بحالهاء لم تَنقُص عَيئًا 


ولا صِمَة. بخلافٍ السْمَن والصّئْعَةِ. ولا حَقّ للمالِكِ في القِيمَةِ مَعَ 
بِقَاءِ العين» وَإِنَّما حَقَهُ فيها: وهي بافِيةٌ كنا كانّت. 

(كهُرَالِ زاد بو2'0) سِغْرُ المغضوبء أو لم يَزِذ به ولم ينه 
كعَبدٍ مُفْرِطٍ في السَمَنء قِِمَتُهُ يَومَ عْصِبَ تَمانُونَ فَهُزِلَ عِندَ غاصبه؛ 
فصَارَ يُساوي مِعَةٌ أو بَقِيتُ قِيِمَتُةُ بحالها: فلا يَدِدُ معَهُ الغاصِبٌُ شَّ 


#2 
ع 


؛ 
لِعَدَّم َقْصِهِ . 

ووس غاميت رزنااللم أى» العشوبية رذ قوق لم 
صَنعَةً عِندَه ثُمْ هُزِلَء أو نَسِي الصّنعَةً: فعلَيهِ رَدُه وما نَقَصّ بَعْدَ 
الزّيادَة» سَوَاءٌ طَالَبَهُ المالك بِرَدّهِ رَائْدَاء أو لا؛ لأنها زيادة 5 نفس 
المغضّوبء فضَّمنها الغاصِتُء كما لو طالبَهُ بِرَدّها فلّم يفعلء ولأنّها 
زادةدت على ملك مالكياء. فضيكيا القاصيق»: كالموكوقة غال 
العَضْبٍ» بجادتب زياد الصغرء فإنّها لو كانت مَوجودَة حِينَ العَضْبٍء 
لم يَضمنهاء والصّناعَةُ إنْ لم تكن مِن ين المغصوبء فهِي صف فيه» 


(1) لوقال: كهرَالٍ لم يَنقُص به. لكان أَوؤلَى؛ لأنه يَقضي أنه إذا لم زد به 
يَضْمَئُةُ حتّى في جتَابٍ المُساوَاقٍ» مع أنَّه لا يُتصوَّرُ الصَّمانُ فيه. 
(م خ)1'؟. (خطه). 


3] (حاشية الخلوتي) (55/7"). 


اورلم ب يَضْمَنٌ غاصِبٌ (مرَضًا) طَرَأ على مَغْصُوب بِيَدِهِء و(بَرِىْ 
منة في يَذهِ) أي : الغاصب؛ رَوَالٍ الموجب للضَّمَانِ في يَدِهِ. 

وكذا: لو حَمَآّتء فتَقَصَتٌء ثم وَضَعَت بِيَدٍ غاصبء فَرَال 

(ولا) يَضْمَنٌُ غاصِبٌ شَينًا (إن) زادَ مَعْصُوبٌ بِيَدِهِء فزاةت 
قِيمَئُةُ» ثم زالت الريادةٌ * ثم (عاة مثلّها) أي : قَدُر الريادةٍ الأؤلى» (من 
ل ل ل 
يساوي مِعَةٌ وعشرين» ثم نَيبيَها فعادت فَيمَيْهُ إلى مِقوء ثم تعلّم الصّنعة 
فعادّت إلى مِعَة وعِشْرِين» ورَدَّهُ لمالكه كذلِكَ : فلا سَّيءً عَلَيهِ؛ لعَؤدٍ ما 
ذَمَبَءْ وهو بِيَدِوِء أشبَ ما لو مَرِضٌ وبَرِىٌ بِيَدِه أو أَبْقّ ثم عاد 
وتبحوه. و كذا لني 1 
بلاق مالو زات فيفثة ون جهة أعرى: كنا إر عزل وتَعلّْم صَنعَةَ 
أن الذاهت لم يفذ: 

(ولا) يَضِمَنٌ العَاصبٌ النّقصّ (إن نَقصّ) مَعْصُوبٌ بِيَدِهِ (فَرَادَ 
مله من جسِه), كمن غصب عبدًا سميئاء يُسَاوي مِعَدّ فَهُزِلٌ عِندَهُ 
وصارّ يُساوي ماني ثم سَمِنَ فعادّت فَيمَتّةُ إلى مئة» فَرَدّهُ. 

(ولو) كان ما رَآدَهُ (صَنعَةَ بَدَلَ صَنعَةٍ نَسيها)؛ كأنّ عَصَب عَبِدًَا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
7 [١1؟‏ البب--م-ا ‏ ب777050-”تكتتحته 


نسَاجًا يُساوي مق فتسِيّها وصارَ يُساوي ثمانِينٌّ» فتَعلّم الخياطة 


هو 


- 
3 ل 


فعادّت فِيمَثُهُ إلى مِمَةِ: رَدَّهُ ولا شَيءَ مك أن الصََّائعَ كليا جد 
مِن أجتاس الريادَةٍ في الرقِيقٍ. 
(وإن تَقَصَ) مَغصُوبٌ نَقْصًا (غَيرَ مُستقِر("2, كجنطة ابتت 
وعَفِنَتْ) ولم تَبلُْ حال يُعلّمْ فيها قَدْرُ أرش تقصِها: (خُيْر) مالك 
(بينَ) أَحْذٍ (مثلها) مِن غاصبء (أو تَزْكها) بِيَدِ غاصبء (حتَّى 
يَسِتَقِرَ فَسَادُهاء واخذقاء مالكهًا (وأوسٌ تقصها)» لأنه لا يبعت 1ه 
المِثْلُ ابتدَاءً؛ لؤْجودٍ عين مالهء ولا أرشٌ العيب؛ لأنَهُ لا يُمكنُ مَعرَِنهُ 
ولا مَعِطه ونه فكاتت البغيرةٌ للمالك تين أَخَذ مثلهاة لما'قى تأخير 
حقَهِ بعد طَلَبِهِ مِن الضّرَرِء وبِينَ الصَّبِر لما ذُكرَ؛ لرضَّاةٌ بالتَأخِير. 
(وعلى غاصب: جنَايَةُ) يِنِ (مَغضوب, و) علَيه: (إتلافةُ) أي: 
بَدَلْ ما يُتِقُهُ (ولو) كانت الجنايةٌ (على رَبّه) أي: مالكه (أو) كان 
الإنلافٌ ل(ماله) أي: مال مالكه. ولا يَسقّطْ ذلِكٌ برد غاصب لَهُ؛ 
لومجودٍ السب بهدِه. (بالأَقلَّ من أرش) جتايةٍ (أو قيمَتِه) أي: العبدٍ. 
أكَا ضَمَاكُ جَتَاتِهِ وإتلافه: فَتَعَلق ذلِكُ برَقبيدِء فهي نَفْضٌ فيه» 
وأمًا ضَّمَانٌ جنايئه على مالكه ومَاله: فلأها من ججملَة جنايّاته 
فضَّمِتَهاء كما لو كانت على أجَتَبِنْ . فمتى قَتَلّ المغضوبُ سِيِدَُ أو 


)1١(‏ قوله: (غيرٌ مُسكَقِرٌ)؛ لأنه يَنَقُصُ شَيكًا فشّيكًا. (خطه). 


كتابٌ : القضبُ 


ص ع 0 6م 5 6 
غيرّه» أو قِنَّاء فقتل به: ضَمِنّه الغاصبُ به؛ لتَلفهِ بِيَدِه. فإن عُفِىَ عنة 


على عال كان يركو طوف الغاضيك» وطعلة يأك الأمرريه كما 
يَدِيهِ سَيْدُةُ. وإن قَطَعَ يدا مَتَلاء فقُطِعت يَدْهُ قِضصَاصًا: فعَلّى غاصِب 
نَقْضُّهُء كما لو سَقَطت بلا جِتَايَةِ. وإن عُفِي على مالي: فكُمًا تَقَدّم. 

(وهي) أي: جنايَة مَغضوب (على غاصب: هَدَرْ)؛ لأنّها لو 
كانت على غَيرِهء كانت مَضْحُونَةٌ عليه» ولا يَجِبُ لهُ على نَفسِهِ 
شيع فتسقّط . 

(وكذًا): جناي المغضّوب (على ماله) أ العَاصِبٍ: هَدَرٌ؛ٍ لما 
تَقَدَّم . 

(إل) إن كات الجنايَةٌ (في قَوَدِها)): فلا تُهْدَن (فيقكل) عَبدٌ 
مَغضُوبٌ (بِعبدٍ غاصِب) تََلَهُ عَمدًا؛ لأنّ الْقِصّاصٌ حقٌ تَعلّقَ نَفْسِهِ لا 
يُمكنُ تَصْمِيئهُ لِغَيرو» فاسثوفي منةُ. 

وكذا: لو جنى على عَبِدٍ مالكه: فَيُْقتَصٌ منة. 

(ويرجِغ) مالِكهُ (علَيه) أي: الغاصب (يقِيمَيه)؛ لتلَفِه بدو كما 
لو اققصّ مِنهُ غَيمُ الغاصِبء أو ماتٌّ. 

(وَزَّوَائْدُ مَغضُوب) كولَدٍ حيوان وثَّمَرٍ سَّجَرِء (إذا تلقتء أو 
تقصّتء أو جَنَتْ) ِيَدِ غاصب» على مالك أو غيره: (كهُو) أن 


)١١(‏ قوله: إل في قَوَدِ) فيقكَصٌ منه إذا 0 مَن غَصَّبَةُ) أو قَكلَ قله 
(عثمان). ١(خطه).‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
كالمغصُوب أَصَالَة. سَوَاء تلِمّت مُفرَدَةٌء أو مَعَ أصلها؛ لأنّها مِلْك 
مالك الأصلٍء وحضآت بِيَدِ الغاصب غير اختيار المالك» بسَجتب 
بات يِه العاديّة يَهَ على الأصلٍ فَِعَتَهُ في الشحكم2". 

فمَن غَصَبٌ امات أو حاقل فحَمَلت عِنَدَهُ ووَلدت: فَالوَلَدُ 
مَضِمُونٌ عليه إن وَلَدَتْهِ حيًا. وإن وَلَدَنْهِ مَيْنَاء وقد غُصَّبَها حاملاً: فلا 
شَيء علَيد؛ لأنه لم تُعلّم عيائة. 

وإن كانت حَمَلّت به عِندَة ووَلَّدَتهُ مَيثًا: فكذلِكٌ» عِندَ القاضى» 
00 واي «الإنصاف). 

وقال مرق ومن َبِعَهُ : 0 أن يَصمَنَه بعْشْر قِيمَة مُه 

وَإنْ وَلَدَتهُ حيّاء وماتٌ : فعلَيهِ قِيِمَْهُ يَومَ تَلَفِهِ. 
000 وقال أبو حنيفَةٌ ومالك : 2 ص ُضِمَنٌ زَوَائِذٌ القصب » إلا أن يُطالَتِ بها 

فيَمتَيِعُ من أداثها؛ لذأنها غيدْ مَعْصُويَةِ. (خطه). 
اسيم قال الحارثيٌ : والوجهّان ل ل المغصوبة . 

قال فى (الإنصاف)!'! فى ولد الجاريّة الم شوب : لكن لو انمَصَل 

مَينّاء فلا يَخْلُو؛ إِمّا أن يكونٌ مات بجناية» أؤ لا. 

فإن كان فاك بجنايّة» فلا يَخْلُو؛ ما أن تَكونَ من العَاصِب» أو مِن 


غيره. 


.)5 8/1١٠١ «الإنصاف)‎ ]51 


فإن كانت مِن الغاصِب» فقال المُصنّفٌ » والشَّارِحُ» وَغَيدِهُما: : عليه 

عُشر قبعة أ . وقال الحارثيئ والأرتى القد الأموريه يون قيغة الول أذ 

"000200 

وإن كانّتِ الجنايَةٌ من غير الغاصِبء فعلَيه عُشْرُ قِيِمَةٍ أَمّهِ بلا نرَاع» 

يَرَجِعٌْ به على مَن شاءً مِنْهّمَاء والقرارٌ على الجاني. 

وإن كان مات مِن غير جنايّة» فالصّحَيحُ من المذهب: أنه لا يَضْمَئُةُ 

قدَّمّه في «المغني)» و(الشرح»)» و«الفروع»» و«الفائق»)» واختارة 

القاضى » وابنٌ عقيل . 

ويل تضعس اغمانة القاضى. أبو الشعيوة. والعا. قال 

الحارثيٌ : وهو أصَحٌ. 

م لقره بالضّمانٍ» ققيل: بضعة دم 8 2 العي 

شعن ا قال ا اك م 
ا 


تب 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
( فخلٌ) 
(وإن غَلَطَ) غاصِبء أو غَيدِهء (ما) أي: مَغصُوبًا (لا يَتَمَيُرُ 
كرّيتِ وتَقدِء بوفلهما)؛ بأن خَلَطَ الرّيتَ بريتِء أو التَقدَ بتقدٍ مِن 
جني على فب لا جنا مده (لرِمَةُ) أي : الغاصِب (مِثْلّهُ) أي : 
المغضوبء كيلا أو وَزنّاء (منة2"2) أي: المُحَعَلِطِ؛ لأنّه قَدَرَ على رَدٌ 
عض ماله إليه مَعَ رَدٌّ المِثْلٍ في الباقي» فلم يُنقّل إلى بَدَلِهِ في الجميع؛ 
كمن عَصَّب صَاعَاء فلِفَ بَعضّةُ. 1 
(و) إن خلّط مَعْصُوبًا (بدُونه؛ أو) خلَطهُ ب(خَيرٍ منه) من جنسِدء 


و 


(أو) خلطه ب(عَيرٍ جدسِه. على وَجهٍ لا يكَمَيْرُ) كرّيتٍ بشَّيْرج» ودقيقٍ 
جنطة بِدَقِيق شَّعيرء ونّحوه: (ف)المَالِْكانِ (شَرِيكان(") في 
المختَلِطٍ (بِقَدْر قِيِمََيِهِمَاء كاختلاطهمًا من غير غضب) نضَّاءٍ لِيصِلٌ 


)١‏ قوله: (منة) هذا المذهَبُ. 
وقيلة قلزقة يغلة مِن حَيتٌ شَاءَء اختارّةُ القاضي في «المجرد). 
وأَطلقَهُمَا في «الهداية)». و«المُذمَب».» و«المُغني»)» و(الشرح)» 
والحارثئٌ» والزركشيء وغَيرُهُم. (خطه). 

(؟) قوله: (فشَرِيكانِ) هذا المذهَبُ. 
:ملم يل على يا لني قبلهاء سرهف «لكاني ل وال 
مَيلٌ الشَّارِح. (خطه). 


كتَابٌ : القَضْبُ 


يم 

2 

و 
- 


كل بنهُما إلى بَدَلِ عينٍ مالو”». 

وإ نقَصَ مَغضوبٌ عن قَيمَيهِ مُتفَردًا: فعلى غاصب نَقْضْه 

اشر عله 
حَوْمَ حَدْمَ تَصَدفُ غاصب”2 في قَذْرِ ما لَهُ فيه) أي: المُختلِط؛ 

0 انفِرَادٍ أحدهمًا عن الآخَرٍ. 

فإذا أزلة مالك المقضوية شان أذ الغة لين ركبا ولأني 
قِسْمَةٌ فلا تجورٌ بغر رضًا الشّريكين» إذ قف رفوالا ادق 
به1"© عَنَهُء وما بَقِي : او وإن شَّكُ في قَدْرٍ الام : تصَدَّقَ بما 
َعلَمُ أنه أكيّد منهُ. نضًا. 

(ولو اختَلّط دِرهَمٌ) لشّخص (بدِرهَمَين لآخَرَه») 15111 


1) قال مرعيك!"": فيا ع الكل ويَدمَعُ ِكل واحدٍ قَدرَ حم كاختلاطلهما. 
0 قوه: (تصريفُ غاصب) ويتَّجهُ: ومَغصُوبٌ مِنهُ. (خطه). 
09 قوله: (وإلا تصدٌّقَ به) أي: وإن لا يعرف رَبَّهُ..إلخ. (خطه)1'". 
(5) قوله: (فلو اختلّط دِرهَمْ باثتين) مله لو اخلط سِنَةٌ بثلائّق فَلِف سِنَّةٌ 
فما بَِيَ بَِنَّهُمَا نِصفَين؛ لأنهُمَا قد استَويًا في احتمالٍ كُونٍ الَلاثَةِ كلها 
أو بَعضِهًا مِن مالٍ أحدهماء وهكذا. 
ولا يتأنّى ما في (7 تصحيح الفروع) من الفْرعَة ما لأننَا لم تسحقق أن 
الباقي من مالٍ أحدهماء بخلافٍ الأولّى. (خطه). 


[1] «غاية المنتهى) .)7/5/8/1١(‏ 
[] التعليق من زيادات (ب) . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بلا عٌضب20©: (ولا كمييرّ) أي: لم يتعيز مال كُلّ واد منهماء 
(فتلف) دِرمَمَانٍ «<اثتان) من الثَّلانَهَ (فما بَفِي) وهُو دِرهَمٌ: 
(فبِيتهُمَا) أي: بينَ رَبِّ الدّرهَمَيْنِ ورَبٌ الذَّرَهَم (نِصقين)؛ لألّه 
تيل أن 54 التَالِفْ دِرْهَمي رَبّ الذَرهَمَيْنَء فيَخِتصٌ صاحجث 
الذّرهَم يكيل أن يكرن اثالث درهكا لهذا ودرهتا ليذه 
فيَختَصٌ صاحِبٌ الدّرَهَمَين بالباقي: فَتَسَاوَيَاء لا يَحَتَمِلٌ غير ذلِكٌ. 
وعال 15 ولحل نهم 1ه 5 ل ا 7 
007 


(1) قوله: (بلا غغصب) قال عماذ1"1 هله لذأ شهرة لده إذ ها دكن من 
الاحتمالين مَوججودٌ مُطلْمًا. 
لايقال: يحت كوة العالق عن مال الغايرن خُقُويةٌ لنه أن ذلك فيما 
صارٌ الاشتراكُ فيه مُشاعَاء بخلافٍ هذا؛ لِتَميْرٍ مال كل في نفس 
الأمر. (خطه). 

(؟) قال في «الفروع2"'10: فلو اخلط دِرهَمٌ بائئَينٍ الا 
بَقِيَ بَينَهُمَا على ثلالّةٍ أو نِصِمَانِ؟ يتوجّهُ وَجِهَانِ. | 
الأَوَلُّ: ل 58 حنيقة : واختارة ابن الصباغ. 
والثّاني: قولُ ابن سُبرْمَة ذكرَةُ في (القنون ع1*] 

[1] (حاشية عثمان) (؟/ .)١18١‏ 


ل «الفروع ») 5/0 5). 
[*] تكرر الأول والثاني في النسخ الخطية. 


كِتَابٌ : العضبٌ 


وقال في «تصحيح الفروع) : الأَلَى : أن يُقْرَعٌ يَينَهُمَاء فمن فَرَعَ» 
عه لأا فتقال ةن أ الأعدهماك ل يذ كه نو كيد وقد اضكة 
علَيتاء فيُخرَح بالقُرعَةٍ كتظائره. 

(وإن غصَبَ نَوبَاء فصَبَعَهُ» أو) غصّب (سَوِيقَاء فَلنَهُ ريت 
فتقصّت فِيمَتُهُما) أي: النُوبٍ والصّبِغ» أو السّويقٍ والرَّيتِء (أو) 
نك ويا العوههاء يق العاعدرف (التَقصّ في المغضّوب)؛ 
أنه بتعدّيهِ. (وإن لم تنقص) قِِمَعْممَاء (ولم تزرذء أو زَادَت قِيِمَتْهُمَا) 
مَعًا: (فرَبٌ الثُوبٍ والصّبغ» أو الشويقٍ والرّيتِ (شَرِيكَانٍ بِقَدرِ 
مالَئِهِمَا) في الوب والصّبغ» أو الشويق والرّيتِ؛ لاجيماع مِلكَيْهِمَاء 
وهو يَققَضِي الاشيرالة. ' ْ 

(وإن رَادَت قِيمَةُ أَحَدِهِمَا)؛ كأنْ كائت قِيمَةٌ النَّوب عَشَرَةَ 
والصّبِعْ حَمِسَةٌ وَصَارَ مَصبُوعًا يُساوي عِشْرِينَ» بسب غُلْوٌ الوب 
أو الصّبِغْ : (ف)الرّيادَ دَةّ (لِصَاحِبه) أي : الذي غلا سِعدَةٌ + من الثُوب» أو 
الصّبِغْ؛ لأنّها تب ب لأطرهاء وإذاواة أعذهها ريغا والكهه واجداء 
فهي بَيَهُمَا كذَّلِكَ. وإن كائت الرّيادَة بالعمل: فبِيتهُماء لأنَّ عَمَلُ 
الغاصِب في المغصّوب لمالكه. حيتٌ كان أثرّاء وزيادةٌ مالٍ الغاصب 
لَهُ. وليس للغاصِب مَنْعُ ربٌ القَّوب من بَيعِوء فإن باعَةُ: فَصَبِعُْهُ له 


ا 


تب 


للك 7 تتم تم ساد اس نعلت 

(فإن طَلَّبَ أَحَدُهُما) أي: مالك التّوبِء أو مالك الصّبِْء (قَلْعَ 
الصّبِغ) ين التّوبٍ : (لم يُحَبْ) أي: لم تَلرّم إجابئه؛ لأنَّ فيه إتلاما 
لمِلْكِ الآخَرٍ. حتَّى (ولو ضَمِنَ) طَالِبُ القَلْع (التّقصّ)» لهَلاكِ الصَّبِعْ 
بالقَلع» فتَضِيع تلفق وهو فنة, واط يدن ا عذها للآحَرٍ ع ال 
لم يُجبر على قَبِولِها؛ لأنّها مُعَاوَضَةٌ. 

(ويِلرَمْ المالكَ: قبول صِبغ2"©) التُوبٍ المصبوغء (و) قَبولٌ 
(تزويقٍ ذَارِ) مَعْصُوبَةٍ (وتّحوه). كيِسَاجَةٍ ُوبٍء وقَضْرهء وخياطته» 
وضَّوْبٍ حَدِيدٍ إِبَرَاء أو سُيُوفَاء ونّحوهاء وزادّت القِيمَةُ بذلِكَ العَمَلٍء 
إِذَا (ذعت )4 لأنه من صِفَاتِ العين» فهُو كزيادة الصّفَةِ في العسلّم 

و(لا) يَلرّمْ مَغضُويًا نه قَبولُ دب (مَسَاوِير) لِعَاصِبٍ (سْمرَ بها) 
الحَسَّبْ (المغضوبُ)؛ لأنها أعيانٌ مُتَمَيِرَةٌ فلا يُجِبَدٍ على قَبولِهاء 
كغَيرها مِن الأعيّانٍ؛ للمئّة. 

(وإِنْ غْصَبَ صِبْعَاء فصَبَغ) الغاصِبٌ (به تَُوبًا) لَهُ» (أو) غَصَبَ 
(زَينَاء فلَتّ) الغاصِبُ (به سَوِيقَا) لَهُ: (فعرَبٌ الصّبغ أو الرّيتِء 
والغاصِبُ (شَرِيكانِ) في الثّوبٍ المصبوغء أو لون الملثوت, 


)١(‏ قوله: (ويلرّمُ المالك.. إلخ) فيْعَايَا بها. 
وفيه وَجَةهٌ : لا يَلرَمُهُ وله صتمحه في «التصحيح)»» قال الحار رثيٌ في 


التَرَويقٍ ونّحوو: وهذا أقرَبُ إن شاء اللهُ. (خطه). 


كتَابٌ : العَضْبُ 


(بِقَدْرٍ حَقَيهِمَا)؛ لما تقَدّم, (ويَضْمَنُ) الغاصِبٌُ (التّقصّ) إن حصّل؛ 
لتَعَديه بالخاظ, 


(وإن غَصَبَ) سَخْصٌ (ِلَوبَا وصِتِعًا) من واجدء (فَصَبَعَهُ به: رَدّه) 
أي: الوب مَصبُْوغًاه لأنهُ عِينُ مِلْكِ المغضوب من. (و) رَدّ (أرشٌ 
نَقْصِه) إن تَقَصَءٍ لتَعَدّيه» (ولا شَيءَ له( أي : العغاصب (إن زادً) 
ِعَمَلِهِ فيه؛ لِتَبوُعِه به. 

فإن كان الصّيِعُ لوابعية. والتريك. الداحفة فثما شَريكَانٍ بقَدَرِ 
يلكنهتنا. فإن زات فيعثهما: فلهُها. وإن زاذت قبعة أسدهيا: 
ريه . وإن نقَصَت قِيمَةٌ أحدهماء أو قِبِمَتْهُمَا: فعلَيه» ولا يَضْمَن نَقْصَ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(قشلٌ) 

(ويجبُ بوَطءِ غَاصِبٍ00) أَمَةٌ مَعْصُوبَةَ (عالمًا تحريمه( ) أي : 
الوطءٍ: (حَدٌ)؛ لِزِنَاهُ بها؛ لأنّها ليست بِرَوجْةَء ولا مِلْكِ يَمِينء ولا 
سُبِهَةٌ را الحدَّء عيثٌ عَلِمَ التَحرِيمُ. 

(و) يجث بِوَطيه: (مَهْرُ) مثلِهاء بكوًا كانت أو تَيجا©, (ولو) 
كائت الأَمةُ (مُطاوعَة)؛ لأ عق للفيلء فلا يسقط بغطاوعهياء 
كإذنها في قَطع يَدِهاء وكاستخدامها. 
ولكديك لتم عن مَهْرِ البغك!'!: سول على القوقه أله 

)سقط بفطازعيهاء بخلافٍ عفر الأمة. 


(01) قوله: (غاصب) أي: كل غاصِب. فالتَكرَةٌ هُنَا قد عقت» فصحٌ 
مَجِي 2 الحالٍ منها. 

(؟) قوله: (عالمًا تَحرِيمَةُ) لا يتوقّفُ على العلم بالتّحريم سيم مما ذكرَةُ 
يوى الحذه ورقهة الولو وتحطهم1 1 ْ ْ 

(9) وعنه: لا يلرّمُه مَهِرُ التتّبء اختارةٌ أبو بكر في «التنبيه»» والحرقيٌ» 
وابنُ تقيل» والشيحٌ تقيٌ الدّينِء ولم يُوجب عليه سِوَى أرش البكارة» 
نقلَهُ عنه في «الفائق». 
وعنه: لا مَهِرَ لِمُطاوِعَةٍ. وفاقًا للشافعي. (خطه). 


أخرجه البخاري (77707)؛ ومسلم (1//171) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (55/9؟). 


كات : الغضضُ 


(و) يَجث برطيه: (أرش290© بكارة) أَزالَها؛ له يَدَلْ جرءِ منهاء 
فلا ينَدَرِحُ في المهر؛ لأَنَّ كلا مِنهُما يُضْمَنٌ مُنفَرِدَاء دَلِيلٍ أن من 
وَطِعَ ثيّباء لَرِمَةُ مَهزهاء وإن افتَضَّها بإصبعه, لَرِمَه أرش بكارتهاء 
فضّمنا إذا اجِتَمَعًَا . 


وما يأتى 0 «التكاح» من اندِرّاج أوش البكارّة فى المهر: قَفِى 
الخدة2"2 , ْ ْ 

(و) يَجِبْ بوَطيه إذا حَمَلّت منه» ووّلدّت منهُ: أرشٌُ (نقص 
بولادة0"©)؛ اديه بففله المتعذي يف ولا يكيو بالولد. كنا لأ 
يَنجَبردُ به نَقَصٌ غير غير الولادّة. 

ولو قَتَلّها غاصتٌ بِوَطِيِهِ: فالدّيَةً. نضًّا. فإن استَرَدّها مالكها 
افا فماتّث: عندّة في نفاسِهًا : ضَمِئَها الغاصبٌُ 2 020 أنه أ فغله» 
كم لو اسِتن” 35 الححَيوانَ المغضوت مَجِرْوحًا من الغاصب» فسَرّى 


012 والأرشٌ هُنا: : ما ب َينَ قِيمَتِها بكرا وثييا . (خطه). 

(؟) قوله: (وما يأتي.. إلخ) كما إذا وطِىٌ ححرَة بشْبِهَةِ أو بنكاح باطِلٍ. 
(خطه). 

99) قوله: (نقص بولادَةٍ) على أنّها نَيِبْ» فتَقَص فتقصٌ الولادّة: ما بَينَ قِيِمَتها 
وَالِدّا وقيمتها ئيها غَيرَ والِدِ؛ لأنَّ أرشّ البكارة قد استق قَبِلٌ. (خطه). 

(54) قوله: (صَمِتَها العَاصِبُ) ويدل في ذَلِكَ أرش بكارَتهاء ونَقصُ 
ولادّتهاء لا الولّدُ والمَهزء قاله في ١‏ الإقناع»). وهو مَبنِيَ على ما ذكرَة 


و 


من أله تضعثيها بقيهيا كك ما كانت : 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الجر إلى تَفِسِهٍ عِندَ المالِكِء فَمَاتَ. 

(والوّلدُ) من غاصب: (مِلْكُ لِرَبّها) أي : الذَعَة لألذايين تعائياء 
وصشها فى التق في التكم الخلال». فهنا أولى» وكبحك 42 معهاء 

كسائر الزَّوائِدٍ. ْ 

(ويَضمئة) ع الغاصبُ (سِقَطًا) أي : را قبل تَمَامِهِ حَيًا. 
و(لا) يَضْمَئُهُ إن وُلِدَ (مينَا)» ولو تَاقَاء (بلا جتان يه )؟ أنهُ لم تُعلّم حياثه 
قبل ذلك: (بعُشْر قِيمَة أُمّهِ, كما لو + جَتَى عليه أجتَبِيٌ . 

وإن ولدَتةُ تَامّا حيّاء ثم مات: صَمِنَهُ بقِيمّتِه. جرّمَ به في 
«المغني)» و«الشرح)» وغيرهما. 

وإن ولَدَتهُ ميا بجَِايةِ: ضَمْئَهُ مالك من شاءَ من جانٍ وغاصِب. 

(وقَوَاؤُه) أي: الصَّمَانِ (مَعها) أي: الجتايّة» إن سقط بها: (على 
الجاني)؛ لأنَّه المُتلِبُ له. (وكذا: وَلَدُ بَهِيمَة2')) مَعْصُوبَةِء في 
الشهان: كن خيك طيقة فعا تقل لقم دايا فى والجنايات), 


وأمَا على ما يأتي من أنَّ المخصُوب يُصْمَنٌ بِقِيمَتِهِ يَومَ التَلَنِء فلا 
يدل أرشُ التكارّة ولا تَقصُ الولادّةٍ في قِيمَتِهاء لكنْ يُضَمُ أرشُ 
البكارّة وتَقصٌ الولادَةٍ إلى القِيمَةٍ خط 

)١١‏ قوله : (وكذا وَلَدُ بهيمة) أي: :فر حي الضَّمَانُء لا المضحُونُ به؛ إذ 
ذاك مصفون فهر ونه الب زيذا ا#شخو يدا تققن أل . (خطه)1'؟. 


3] انظر: «حاشية الخلوتي» (55077/7). 


كتابٌ : العَضبُ 


- 


(والوَلَدُ) تأتي به أمَةٌ مَغصُويَةٌ (من جاهل) الشكم» ولو القَاصِتَ؛ 
قوب عهده بإسلام» أو نُشُوئْه بتادية بَعِيدَةٍ يَحْفَى عليه مثلٌ هذاء أو 
ِلحال؛ بأن اشتبهت عليه بأَمَيهء أو جيه أو اشتراهاء أو تزوّجها مِن 
غاصِب جاهلاً 0 انا حدّيّتها: (خُدٌ)؛ لاعيتِمَادِه الإباحة. 
ويُلحَقُ نَسَبْهُ بِوَاطِئ؛ للشبهَةٍ 

و(يُفْدَى) أي : يَلرَمُ الواليم فذاق الو لل لعتيساه لغرار لعد بيك وييق 
السيّدٍ باعتِقَادِهِ (بانفِصَالِه) أي: الولَّدٍ (حيًا) لا ميا لأنّه لم تُعلّم 

ويفديه : (بقِيمَتِه) نضَّاء كسائر المتَقَوّماتِء (يَومَ وَضْعِهِ20)؛ لأنّه 
أل غقال إمكان تقرييب إذ لا كه تقريقه خوفلت ولذك وفك 
القيلولة: 

وإن ضَرَبَ غاصِبٌ - محكومٌ بخرية #ؤلوو ب فياك الذي دا 
مينًا: فعآيه عُرَةٌ قيمَثُها حمس من الإبل» مَورُوتَة غنه2"©, لا يَرِتُ 


)١(‏ على قوله: (يومَ وَضْعِهِ) وعنة: يَومّ مُطالبيه. 
وعنة: بمثلهِ في صِمَيِهِ تَقَرِيئَاء اختارَةُ الخرقئ» والقاضي وأصحابة» 
واختارّه في (الكافي)» وهو من المُفْرَدَاتِ. (خطه). 

(؟) قوله: (مَورُونَةَ عنه) أي: يَرِنُها الغاصِب؛ لأنه أبو الجَيين» وق اليه 
لأنها يوق وغلق الغاضي مهد قيمة أه المالك؛ أله يضطظة مساق 
المَمَالِيك؛ 0 قد فوت رِقَهُ على السيّدٍ. (خطه). 


5-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
الصَّارِبُ منها ته أل ماد ردان دن ذه قي أن لفان 11 
صَمَانَ الممَاليك. 


لي 


وإن كان الضَّارِبُ أجتبيًا 2 جتّبيا : فعليهِ عُدَةٌ مَودُوثةٌ عنة؛ . م بحريته » 


طم 


وعلى الغاصب عُشْر قِيمَةِ أَمّه؛ِ لما تَقَدَّم. 

وإن انتقّلت عَينٌ مغصُوبَةٌ عن يدٍ غاصبها إلى غَيرٍ مالكها: 
فَالمُنيَقَلَةٌ إليه 4 بمنزلة الغاصبء فَلِمَالِكها تَضْمِيئُةُ العينَ والمنقّعة الفائة؛ 
لأنّهِ إن عَلِمَ الحالّ: فَقَاصِتٌ» وإن جَهِلَهُ ١‏ قفوم عديث. : «على اليد 


7 


ع 


وموم في د يذه عير حَقٌ . فَمَلَكُ 


لاه تَقْكُ عليه جاه سروه انين أو مَنْفَعَة. 


ما كدت حتّى 0 


)١(‏ قوله: (دَخَلَ على ضَمانِهِ) مَعتَاهُ: أن يكونّ مُقتَضَى العَقَدٍ الذي 
قُبِضّت به العينُ الضَّمانَ للعين أو المنفَعَةٍ» فعقدُ التيع يَقَئَضِي أنَّ اين 
المبيعةًمقضُوئةٌ على المشتري بالذّمنِء حبّى لو تلقَتء فاتت مَجانًاء 
بخلاف المنافع» فَإنّها قث للمشتري تَبَعَا للعين؛ لأنَّ النَّمَنَ في مقَابَلَة 
العين» الع غَيدُ مضمُوئةٍ عَليه؛ لأنَّ الكَرَاجٌ بالضَّمَانِء وعقدٌُ 
الإجارة يَقتضي أ المنفعة مضموئةٌ على المستأجر دُونَ العَين» إن 
المييماجر إننا نتن الأجرة فى اققابلة المنفعةٍ خاصّةٌ فهي مضعُوئَةٌ 
عليه بالأجرق» والعينُ معَهُ أمائةٌ لم يَلتَرِم ضمائّهاء والوديعةٌ والهبةُ 


.)١174ص( تقدم تخريجه‎ ]١1[ 


كتَابٌ : القَضْبُ 


بد حي ا ل ارسي ال ورور 

والأيدي المَتَرئيةٌ علي يك الغاصب 6 

الأُؤلى : الَايضَةٌ تَملّكا بِعِوّض مُسَنَّى » وهي : 1 المشئري» ومن 
0 0 بعوّضٍ . 

فمن عَصَبَ أُمَةَ بكرّاء فاسْتَرَاهًا منه آخؤء واستَولّدَهاء ثم مانّت 
عِندَةٌ» ا دَاوَاء أو بُسِتَانًاء أو عدا ذا صَنعَة» أو بهيمة ) فاشترَاها 
إنضاث» 0 إلى أن كلِقّت عندَمء ثم حَضّر المالك» وَصَّعْنٌ 
المشتَري ما و عت ذلك : لم ترجع بالقيمةء ولا بِأَشٍ البكارة» 
على عن شرل على ضْمَاكٍ ذلِك؛ لبَذُّله العوض 5 مُقَابَلة العَينِ. 

(ويَرجعٌ مُعتَاضٌ) أي: مُشترء وتحؤة (غَرِمَ) بمَضمِينٍ مالِكِ لهُ: 
(على غاصب. بتقص ولادَةٍء ومَِقَعَةٍ فائَةٍ بإباقي أو تَحوه) كمرض 
ومَهِرِ» وأجرَةٍ تفع" وثَمَرِء وكسبء ٍِ قِِمَةِ ولِ) ممنة أو من زوج 


كاج 


تَقََضِي عدَمَ ضَمانِ العينِ والمنفعة» والعَاريّةُ تقتّضي ضمانَ العين دُونَ 
المنفعة . من (حاشية إقناع) ا (خطه). 

)١(‏ قوله: (ومنفعةٍ فائتَةٍ بإباق ونّحوهء ومّهرء وأجرة تفع) فيه سِبهُ تَكرَارِء 
فلو قال: وأجرَةٍ وتّفع ولو فائتًا بإباقٍ ونّحوِهِ ومَهِرٍ.. إلخ. لكان 


أخلّصّء والله أعلم. (ع ن)1"!. (خطه). 


[3] (حواشي الإقناع) (517/9). 
[3؟] (حاشية عثمان) 9؟/ .)١841/‏ 


دَات 


القن حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإرادًا 
زوَّجَهًا لَه لأنَّه لم يَدْل على صْمَانٍ شيءٍ من ذلك» حيثٌ جهلَ 
الال , فاق كلف انركله عليه فلك عله 

(و) يَرجِعُ (غاصِبٌ) عَرِمَ الججميع لمالِكِ: (على مُعتَاض27 
ِقِيمَةِ) عين» (وأرش بَكارَةٍ)؛ لدحُوله على صَمانِهِمَا . 

ينه ول قيقاجر وقد كيها شر 

(وفي إجارَةٍ: يَرجِعُ مُستَأْجِرٌ غْرِم) لمالِكِ قِِمَةَ العينٍ والمنمّعَ 
على غاصِب: (بِقِيمَةٍ عَين) تَلِفَّت بيده بلا تفريط» وجهِلَ الحال؛ 
اتدل بكر على عابي كلدب انسعة اشع وليه هرا 
فك شجانيا: 

(و) يَرجِعٌ (غاصِبٌ) عَرِمَ لمالِكِ العينَ والمنفعة: (عليه) أي: 
المستأجرء (بِقِيمَةٍ منفَعَةِ)؛ لما تقدّم. 


(ويَستَرةٌ مُشَر) ونحؤهء (ومُستأجِرْ) من غاصبٍ (لم بُقِرًا 
بالملك له2©"0) أي: الغاصب» 1*0[ 
أي ل" 
(؟) على قوله: (لم يُقِرًا بالملكِ.. إلخ) مفهومٌة: أَنَهُما إذا أقا باليلكِ: لا 
ترجعان عليده لأنيها : مُعمَرفَانٍ أن مُحِقٌّ في قَبِضِهء لككن يأتي في 
والأعاوى .ولاه أ قرن غلم » تررك بر زليه وهر بلكل أ 
يَمتَع الججوعَ إذا انترّعَهُ المُدَّعِي . 


[1] التعليق ليس في (أ). 
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(ما دَفْعَاةُ) ه2١2‏ (م من المُسَمََّى) في تيع أو إجارَةٍ» ع نر ريل 
(ولو عَلِمَا) أي: المشتري والمستأجز (الحال) أي: كونَ العينٍ 


مَعْصُويَة؛ عدم صحّة العقد» 0 للم وعَدْمه؛ٍ لأنّ العَاصتَ عي 
مالك» وغيد مأَذُون له فلا" يبلك الشَّمَىَ ولا الأجرة بالعقك الفاسد. 


0)0 


000 


0 
1 


وأجاب بعضٌ مَشايخِتاء بأنَّ قَولَهُ في الأعؤي: .وهو يلك بين 
المَقصُودُ منةٌ عادةً الإقرار» وإِنَّما يُقصَدُ به تصحيح الدّعوّى» فلم 
ينبت له ححكم الإقرارا'!. (خطه). 

قوله: (ما دَفَعَاةُ.. إلخ) وفي «الترغيب»» و«التلخيص): احتمالٌ أنَّ 
المُشتّري يَرَجِمٌ بما زادّ على الثَّمَنء وبه جَرّمَ ابن المَّي في «خلافه)» 
قاله في «الإنصاف). 

قُلتُ: اختار هذا القولَ ابن القَيّمء وذكرَهُ ابن المُنذِر عن أبي تَورٍ. 
(خطه). 

قال في «الفروع): ويأَحُذ مُشترٍ نفقَتهُ وعَمَلَهُ من بائع غار. 

قال ابن صندُسٍ: : مفهومّة 4: أنه لا ترجعٌ على بائْع عير غَارٌء ميئل أن يكو 
اشقرى من الغاصِبء ولم يَعلّم بالقصب . فيكونُ ُجوعٌ الغشتري من 
المشتّري على الغاصِبء لا على المُشتري الأول . وهو متَّحِةٌ. انتهى . 
والمرادٌ بِعَمَلِهِ أي : في العقصب» كعَزلٍ نَسَجَة وخَشَبٍ نَجِرَةُ) 


1 مر 0 1 "] : 
واأرض حترثها ونحوو' ". (خطه). 


«إرشاد أولى النهى) ص (8075). 
«الفروع وحاشية ابن قندس) (19/ 27515 558). 


مقط حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وسواءٌ كات القِيمَةٌ التي صُمِنَت للمالِكِ وَفْقَ النَّمَنِ أو دُونّهء أو 
َوقّه. 

فإن أقدًا بالمِلْكِ لَهُ: لم يَسيَرِدًا ما دَفَعاهُ لَهُ من المسكّى؛ مُوَاحَدَة 
لهُما بإقرَارهما. صرّح به ابن رجحب في المشتري. 

ومُقتَضَى ما يأتى في «الذَّعَاوَى)» وهو ظَاهِرُ «الإقتاع) : يَرَجِعَانِ؛ٍ 
للعلم أن فسكةة اليذه وقد .يان غذوانها: 

ولو طالب المالِكُ الغاصب بالثَّمن كله إذا كان أزيدَ من القيمة: 
فَقِيَاسُ المذمب: أنَّ لهُ ذلك» كما نص عليه أحمَدُ في المتّجرٍ في 
الوَدِيعةٍ من غير إِذنٍ: أنَّ الرْبْحَ للمَالِكِ. قالهُ في «القواعد) . 

الَالِئَُ: يَدُ القايض تَمَلّكَا بلا عِوَضء إِمّا للعَينٍ ومَنَافِعِهاء 
كالمتّهبء والمتصَدَّقٍ عَلَيه والموصى له أو للمتفعة فقطء 
كالموضى له يمتافعها. 

الوَابِعَةٌ: يَدُ القابض لمصلَحَةٍ الدّافِع فقّطء كوكيل» ومُودٍع, 
وإليهِمّا أشار بِقَّولِه : 1 0 

(وفي تملّكِ بلا عَوَض) كهبة» و6 هَدِيّةِ» وصدقة» ووصيّة بين أو 
مَفَعَةَ (وَعَقَدٍ أَمَائَة) كوكالة» ووديعَةٍ» ورَهْنِء (مَعَ جَهْلِ) قابض 
بِعَضب: (يَرجِعُ تملك وأَمينَ) على غاصِبء (بِقِيمَةٍ عَينِ ومَنفعَةٍ) 
غَرِمَاهُمَا لِمَالِكِ؛ِ لأَنَهُما لم يدحلا على صْمَانٍ شَّيءٍ. ولا يُتَاقِضُ هذا 
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ب في «الوكالة»» ودالرعن»» من أن الوكيل والأمن * في الرّهن إذا 
يس مُستعماء لاسَيء عليهما؛ لأنَّ معنا 
أن المشتري لا يُطاليهُما بالنّمنِ الذي أة قبِضّهُ لهُما؛ لعل حقُوقٍ العَقدٍ 
بالكل دُوَنَ الوَكيلٍ. 

نا كونُ المستَحِقٌ للعين لا يُطالِبٌ الوكيل: فلم يَتَعِضوا لهُ مُنَاكَ 
ابه وهو بمعزلٍ عن مسأليِهم بالكل قالهُ ابن رجب. 

(ولا يَرجِعُ غاصِبٌ) غَرِمَّ العينَ والمنمّعَة» على مُتّهِبِ ونحوهء 
وأمِينٍ تَلِفّتِ الي تحت يدو بلا تفريطء (بِشَيءِ)؛ حيثٌ جهلا 
الخال . 

الْخَامِسَةٌ: يَدُ المستعير» وقد ذكرَمَا بِقَّولِه : 

(وفي عاريّةِ مَعَ جَهْلٍ مُستَعِيرٍ) بالعقصبء إذا تَلِمَّت الْعَينُ عِندَهُ: 
(يَرجِعٌ) مُستَعِيدء ضَمْنَهُ مالِكُ العينَ والمنفَعةَ (بقِيمَة مَنفَعَةِ)؛ لأنّه لم 
دشل على ضمايهاء فقد 42. وتستقد عليه عاك الغين» إن لم تف 
بالاستِعمّالٍ بالمعؤوي؛ لأنّهُ قبضَها على أنّها مَضمُوتَةٌ عليه. 

(و) يَرجِعُ (غاصِبٌ) غَرِمَ لمالكِ قِيمَةَ العينِ والمنمَعَةِ» على 
مُستَعِيرٍ بهل العَضْبَء (بقِيمَةٍ عَين) تلفّت بعَيرٍ الاستِعمَالٍ بالمعؤوفٍ 
نفك لننا تقَدّم. 1 

(ومع عِلْمِه) أي: المستعير» بعَصب عاريّةِ: (لا يَرجِعُ) على 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
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اغالا 


غاصِب (بِشَّيءِ) مما ضَْنَهُ لَهُ مالك مِن قِيِمَةِ عين ومنفَعَة؛ لَعَذّي 
بِقَبْضِها عالمًا بالحالٍ» فلا تَغريرَ» ووجود التَّلّفٍ تحت يَدِهِ. 

(ويّرجع غاصِبٌ) غَرِمَ العينَ والمنفعَةً» مع عِلّم مُستَعِيرٍ بالحالٍ: 
(بهمَا) أي: بقِيمَةٍ الين والمنفَعَةِ؛ِ لدحُولِه على ذلك 

اللشادسة + يد الغاصب» وهي المشارٌ إليها بقَولِهِ: (وفي غَصب : 
يَرجِعُ الغاصِبُ الأول بما غَرِمَ) من قِيمَةٍ عَينٍ ومَنفَعةِ على غاصِب 
ثانِ؛ لتَلَفِهمَا تحت يَدِه العاديّة. 1 

(ولا يَرجِعُ) الغاصِبُ (الثَّاني) إن عَدّمَهُ المالك العَينَ والمنفَعَةَ 
(علّيه) أي: الغاصب الأَوَّلِء (بشَيءِ)؛ لخصول التَلَفٍ بيده العاديّة 
لكن لا يُعَدِمْه المالِكُ المَنمّعَة إلا مُدَةَ إقاميها عِندَهُ. 

السَابعَةٌ: يذ المتصّلافٍ في المالٍ بمَا يُنِمِيهء كمُضَارَب» وشَّرِيكِ» 
ومُسَاقء ومُرَارع» وأشارَ إليها بقوله: 

(وفي مُضَارَبَةِء ونّحوها), كشَّرِكة ومُساقَاةٍء ومُرَارَعَةٍ: (يَرجِعُ 
عامِل)- مَنَلًا- عَرِمَ: على غاصِبء (بقِيمَةٍ عين) تَلِفّت تحت يَدِو) 
بلا تفريط؛ لدَّحُولِهِ على عدم ضَعَانِها. (و) يَرجِمٌ علّيه أيضًا: ب( أَجْرِ 
عَمَل)؛ لأنه غَكَهُ. ْ 

ولا يستقة عليهم صَعَانَ شَّيءٍ يدون الفسمة» شوك فانا: ملكو 
البح بالظهُورء أو لا؛ إِذْ حِصّقْهُم وَقَايَةٌ لرأس المالء ولَيسَ لهم 
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الانفرَادُ بالقسشمة» فلم يَتعَيّن لهم شَيءٌ مضمونٌ. 

(و) يَرجِعُ (غاصِبٌُ) غَرِمَ لمالِكِ: على عامل (بما قَبَضَ عامل 
ِنَفسِهِ من ربح) في مُضارَبَةِ» (و) بما فَبَضّ مِن (ثَمَرٍ في مُساقَاةٍ) ومِن 
رَرع في مُرارَعَةٍء (بقِسْمّته) أي: الرّبح, أو الثّمَرِ أو الرّرعء (معَهُ) 
أن + القايي» لغدم الستحقاهه نا قبظة) القساد العنيه وليذا سراف 
الخاضت جه بأجرة عَمَلِهء كما تقدّم. 

مِنه: يَدْ الممَروّج للمغضوبة بَةِ» إذا قَبَضَها من العَاصبٍ بِمُقَتَضَى 
عَقْدِ 0 وأَؤلدعاء وعاتت حبدة» وقد ذكوقا بقوله: 

(وفي نكاح: يرجع زَوجٌ) غَرمَ لمالك2"0., (بقِيمّتها), وأش 
بَكَارَةٍ» ونَقْصٍ ولاكقء (وقِيمَةٍ ولد اشترط خُرًيتهه "2) في العقدٍ: على 
غاصب» غانًا أنها ملكة أو عائك» الولك يبد الأوج» وأغيقة امالك 
ننه اوسن هل أذ ذلك قرو مشغرن علد عيك جيل الحان: 


)١١‏ قوله: (يَرجِعُ رَوحٌ.. إلخ) أي: غير عالم بالحالٍ» وإن كان عالِمًا لا 
يَرجِعُ بِشَّيءِء وعليه أيضًا أرش الكَارَة» ونَقصٌ الولادّق ويُحَدٌ؛ أنه 
صارَ رَانِيَا. (خطه)!'١.‏ 

(؟) قوله: (وقِيمَةِ ولد اشترّط حُريُتَهُ) وكذا إذا غَدٌ بهاء فإنه يَرجعٌ بِقِيمَةٍ 
الولَدِء وكذا إذا جهلَ الحكم أو الحال» كما تقدّمَ أُوّلَ المٌَصلٍ في 
قول المصتف : (وَالوَلدٌ + من جاهلٍ حر ويُفدى). (خطه)''. 


[1] (حاشية الخلوتي) .)"07٠0/5(‏ 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بخلافٍ المَهرِء فِيَستَقِدُ عليه. 

(و) يرجم (غاصِبٌ) على روج إن عَرِمَ (بمهر مِذْل) أغرمة له 
المالك؛ لاستقرَاره عليه بالوطعٍ وأخول على صْمَانٍ الِضع» ؛ (ويَددٌ) 
غخاضنة روج (ما أَخَلَ من) مَهِرٍ (مُسَمَّى)؛ لفَسَادٍ العقدِ2"0. 

التَاسِعَةٌ: يَدُ القَابض تَعويضًا بغر بّيع» وما يمَعتاه. وإليها شير 
كر 

(وفي إِصَدَاقٍِ)؛ بَأنْ تَرَوّجّ الغاصث امرَأمٌَ واقضها المغضوت 
على أَنّه صَدَافُهاء (و) في (خُلّع أو نَحوه)؛ كطلاق» وعِتقٍء وصُلح 

عن دم عَمْدِء (عَلَيهِ) أي: المخضوب» سَوَاِ وقَعَ على عَينِ 
المغضُوبء أو على عِوَضٍ في الذقو 2 َقبضَّهُ عَنهُء (وإيفاءٍ دَين)؛ 
أن دقُع المغضُوب في وفاءٍ دينِ سَلَمِء أو غَيرِِ» (يَرجعُ قابض ) أغرَمة 


012 قوله: (وَيَردُ ما أَحَدْ من مُسمّى) وتَرجِمٌ على الرُوج بِقِيمَةٍ المستحقٌ 
في المَنصُوصء وهو قَولٌ القاضي في «خلافه). 
وفي «المجرد): يَجَبُ مَهِرْ المثل» وأمًا عِوَضُ الحُلْع» والعتق 
والصَّلحُ عن دم العمدِء ففيها وجهان: 
أحَدّمٌُما : يَجِبُ الدُجُوعٌ فيها بقيمَةٍ العوّض المُستَحَقٌ» وهو المنصُوصٌ» 
وهو قول القاضي في أكثر كيه وجزم به صاحِث «المحرر). 
والثاني: يجبُ قيمَةٌ المُستَحَقٌ في الحُلع والصّلح عن م العَمدِء 
بخلاف العتق» فَإنَّ الواجب فيه قِيمَةٌ العبدِء وهو قولٌ القاضي في 
«البُوع») من «خلافه). (خطه). 
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مالك قِيمَةَ الينٍ والمنفّعةِ» (بِقِيمَةِ مَفَعَةٍ) ومَهرء ونّقص وِلادَةٍ وثَمَرِ 


وكسبء وقِيمَةِ وَلَدِ: علّى غاصب؛ لتغريره لَهُ. وتَسَتَقِوٌ عليه قِيمَهُ 


العينِ وأرش بكارة؛ لدّخُولهِ على أنْها مَضِمُوئة عليه بحقه. 
(و) يَرجِمٌ (غاصِبٌ) إن عَرِمَ» (بِقِيمَةٍ عينٍ) وأرش بَكارَةٍ: على 


كٍِ 


قاب 4 ليا شيق , وشواء كائت القيعة وفق عدي أو ذونله أو أريدينة, 


(والدَينُ) المأحُوذ عنهٌ المغضوبٌ من ثمَنء أو قرضء أو أجِرَةٍ» أو 
دين سَلَمء وتحوه: (بحَاله) في ذْمَةِ غاصب؛ لفَسَادٍ القَبض. 

العَاشِرَة: يَدُ المُتلِفٍ للمَغصُوب نِيابَةَ عن الغابء مَعٌ جَهْلِه 
كذابج حَيَوانِ» وطابخهء وأشار إليها بقَولِه: 

(وفي إتلافٍ بإذنٍ غاصب: القَرَارُ علّيه) أي: العَاصِب؛ لوقوع 
القغل له فهو >المياشر: 

(وإن عَلِمَ مُتلف) بعٌضب: (ف) قَرَارُ الضَّمَانِ (عَلَيهِ)؛ لتَعدّيهِ على 
ما يَعلَمْهُ ملك غير بغَيرٍ إذنٍ مالكه. 

وإن أَتِفٌ على وَجَهٍ مُكَرّمِ شَرعَاء كمَثْلٍ حَيَوانٍ مخغضوب؛ عَبدِ» أو 
حِمَارء أو غيرهماء بإذنٍ غاصبء ففِي «التلخيص): يَسبَقِدُ عليه 
الضَّمَانُ؛ لأنّهِ عالِم بتحريم هذا الفغل» فهُو كالعَالِم بأنّه مال الغّير. 

قال ابن رَجحب: وجح الحارئيئ دُحُولَ هذه اليَدِ المُتلِقَة في قِسم 
المَغؤورِ؛ لأنّها غَيدْ عالِمَةٍ بالصَّمَانِءْ فتَغْرِيدُ الغاصِب لها حاصل. 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وإن كانَ المنتقِل إليه) المغضوبُ (في هذه الصُورِ) العشرَة (هو 
المالكَ) لَهُ جاهلاً أنَهُ عينُ ماله: (فلا شَّيءً لَّهُ) أي: المالِكِء على 
الغاصِب2)207؛ (لما يَستَقِةُ عليه)- أي: المُنتقل إليه- صَمَانُُء (لو كانّ 
انار كد المالاك: 1 

(وما سِوَاة) أي: سوّى ما يسكقُ صَعَالُهُ على المتكقلي إليه 
العَضْتء لو كان أجنييًا: (ف)هُو ا غَاصِب) يُطالِبَهُ به مالك 


2-2 و 78 


وار ا 6 ثم تَلِفْ 
01١‏ ونصٌ أَحمَدُ في رَجَلٍ لهُ عِندَ رَجلٍ تَبِعَدُ» فأوصّلها إليه على أنّها صِلَهُ أو 
هديَّةٌ ولم يَعلَّمْ : كيفَ هدذًا؟!. قال المُوقَقُ: يعنى : أنه لا ييراً. 
قال فى «الإنصاف)1'؟: وهو المَذْمَبُ. قال: وهو من المُفْرَدَاتِ» 
جرم به ناظمُّهًا. 
ثم قال: قال المُصِنّفٌء والشَّارِحُ: لو وهب المَغصوب لمالكهء أو 
أُهدَاهُ إليه» بر » على الصّحيح؛ لذ بلعة إله تسليها ناما كذاات 
باعَهٌُ أيضّاء نسلعة إليه» أو أَقَرَضَهُ إِيَاهُء وهو ورواية عن أحهد: 
وصِحححةٌ في (الكافي»)» وغَيره. 
قال في «الفروع) : وجزم به جماعةٌ . وقال في «القواعد) : المشهوذ 
فى :الوزة أقه لذ يوا دق عليه لعيةه فعا له مرا باه وَرُبّمَا 
كاقأة على ذلك . (خطه). 


51] «الإنصاف) (١١/ه:55).‏ 


عِندَهُ: فلا طُلَّبَ لَهُ - إذا عَلِمَ على طانيب وف 1 معنيا 
سيق علّيه: لو لم يكن هُو مالكة. ويُطالئهُ بقيعة متافعه مده إقاميه عفد 
الغاصب؛ لأنه لم يُوججد ما يُسقطها عِندَُ؛ لأَنّهَا غَيرُ مَضحُودَةٍ علَيهِ لو 
كان أجتبقاء فقد غ4 

(وإن أَطْعَمَهُ) أي: المغشوبء غاصِتُ (لغَيرٍ مالكهء وعَلِم) 
الآكلُ لَه (بقضبه: استَقَرٌ صْمَائهُ علّيه) أي: الآكل؛ لأنّهِ نلف مال 
عير بلا إذْنِه» من غير تَغرير. ولِمَالِكهِ تَضِمِينٌ الغاصب لَهُ؛ِ لأَنّهُ حال 


دوي عله و اتضيية اكزيه لان تلطا ون بحايةة و لله قير 
إِذنِ مالكه. 

زوالا يمل الأكل يفطيدء جل أكلة انا أنه :معام الغاسب: 
(فقَوَادُ ضعانه (على غاصبء ولو لم يقّلِ) لآكل: نه طَعَامة)؛ 
أن الظاهر أن الإنسانٌ إنما ب معدت نينا ةرد ا كلادان اكد 
يَضْمَنْه ) فاستَقرٌ الفيعان على العَاصِب؛ لتغريره. 

(و) إن َطعَمَ اصِتٌ صِتٌ مَغْصُويًا (لمالكه. أو قَنَه) أي: قِنّ مالكه, 
(أو ذَابّيهِ أو أَحَذّه) أ 6 المالك المغضّوت من غاصبه» 
(بقرض» أو سِرَاءِ2"0, أو هِبَةِء أو صَدَقَةِ أو أبِاحَةُ لَهُ)؛ بأن كان 


)1١‏ قوله: (وأَحَدَهُ بقرض أو شِرَاءِ) أي: لم يبرَأ. واختار المُوَقَقُ أنّهُ يبَأ 
والأؤل هو العضورض» قاله الحارثم »وهر مشكل على القاعدة 
السَابقة . 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِي الإرادات 
صَابُونًا فقا ل لَهُ: ابييل به أو فعا فَأَمَرَهُ بِوَقَدِو ونَحووء وهو لا 
يَعْلَّمْهُ مِلْكهُ (أو استَرهَتةُ) مالك (أو استَودَعَه أو استَأجَرَةُ) من 
غاصبهء (أو اسِتُوْجِرَ) أي: استأجرَ غاصِبٌ مالكاء (على قََارَتِه) 
أي اليتضريه ارجات وتحوهمَا) كصَبعِهِ > لززالم يقلي مالك 
الاياكة. فى هه الور كلها كلباة ولع ورا عات ار 
أمَا في الإبرَاءِ("© والإباعة: فلأنّه بِعَضْبه مَنَعَ يَدَ مالكه وسُلطَائَهُ 
عَنهُء ولم يعد إليه بذَلِكَ سُلطَائه؛ لأنّ المالِك لم يَملِك التَّصَيِفَ فيه 
يقير ها أؤنٌ له فيه الغايست. 


قال «م خ)1" !: قوله : ولم تبره أي : بَرَاءَةّ تامَة لِيُوافِقَ نَصَّ الإمام في 
مسأَلَةٍ القَرض والشّرَاءِ. والمُرادٌ: لم يَبرَأُ من المَنفَعَةٍ فِيهِمّاء وفي مسألةٍ 
الإجازة لم هرا مه من العين» ومثلّها العاريّةٌ. (خطه). 

5 ولت ك«الإقناع»- : (لم يَبرَأ غاصِتٌ) أي: من جميع ما لَرِمَهُ بستب 
العٌصبء وإلا قرا فى سالة القَرض اشر من قبع الي وأرش 
البكار رج لأنّهُتستقة عليه لو كان أجتيًاء وكذا إن أيه بر مما يست 
عليه لو كان أجنبيّاء وهو قِيمَةٌ العين» وأا المنفغة» فلا يرا الغاضة 
منها حبّى ما يلف تحت يَدِ المالكِ. (ع ن). (خطه). 

(5) قوله: (أمَا في الإبرَاء) لا أرَى لِهَذِهِ اللّْطَةِ وَجَهَا ولفظ المُصّفٍ في 
«وشرحه): أمّا عَدَمُ البرَاءَةٍ بالإطعام والإباحة. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (105/9"). 


كتَابٌ : القضبُ 


وأمًا في القوض والشؤاية لكل قَبَضَّهُ على استقرَار بِدَلِهِ في ذَمّتِه 
وَعِضُ الإنسَانٍ ما يَستَحِقٌ فَعِضَّهُ على أن يَستَقِء بَدَلَهُ في ذمّيه غَيدُ ري 
للمُفْيضء أشبة ما لو دَقَعَ إِنَسَانٌ وَجَبَت عبنت عليه رَكاةٌ أو كقادةٌ) 
لمُستَحِقَهَا على وَجِهِ من هَدَّين. وبهذًا فارَقَ ما لو دَفَعَهُ إليه عاريةٌ» فإنَهُ 
7 وَجَرّمَ غيم واحدٍ أنه 17 لِعَودِهِ إلى ملكه. 

قُلتُ: ولَعَلّ الخلافٌ إن لم يتلّف في يَدِهِء وإلا بَرَىَ؛ لقولِهِ فيما 
سَبَقَّ: «وإِنْ كان المنتقلٌ إليه في هِذِهٍ الور . ... إلخ»» والقَرض 
والمبيعٌ يَسَبَقَةِ على قابضِهٍ صَمَانُ عَينِهِء دُونَ مَنفَعته2"©. 

قال المتحد في «شرحه): وإن باعَه منة» رق ا واحِدَاء أن 


قبضٌ المبيع مَضْمُونَ على المشتّري. انتهى7” 


!١1)ةياغو‎ © 


شِراءٍء وَتَلِفَ ولم يَعلّم خلافًا لَهُمَا فيما يُوهِمُ. 
وإن لم يتلّف» لم يبرَأء كدَفعِه لهُ أمائة. (خطه). 

0 قال في « شرح الإقناع)1" !ا :أن الغاصت ف إذا أَخَدَةُ المالك 
قَرضَاء أو شِرَاءٌ للعين؛ لأَنَّ ع دَخل على أنها مَضْمُوئَةٌ عليه» وقد 
قانُوا: لا شيء لهُ لما يسيَقَةٍ عليه لو كان أجتيًا. وجزم به في 
«المغني»)» لكن المَنصُوصٌ ما ذكرةٌ المُصنّفُء كما ذكرَةُ الحارئئ؛ 
لأنّهِ سلّمَهُ إليه على بذلٍ الجوضء فلم يُرَدٌ إليه على ما كانّ. (خطه) . 


: وينّجهُ من هذا: بَراءَةٌ غاصب بِدَفعِهِ لمالِكهٍ بقَرضٍ أو 


.)/ا/؟/١( «غاية المنتهى)‎ ]1١[ 
(كشاف القناع) (078/5؟).‎ ]5[ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وأمًا في الهِبَدء والصّدقَةِ: فَلأَنّه تحمل مِعَةُء وذيّما كافآة على 
ذلِك. 

وأا في مَسأَلَةِ الؤهن» وما بَعدّها: فَلذَنهُ قبضَهُ على وَجه الْأمَائّة» 
فلم يغذ إليه بذلِكَ شاطالة» وهو تمكيئة من التَصَدْفٍ فيه كل ما أزاة. 

(وإن إن أَعِيْرَهُ) أي اذه الك عارِيّةٌ من غاصب: (بَرى) 
غاصِئة20؛ لأنَّ مالكة- وَإِنْ جهِلهُ- فالعَارِيّةُ مَضمُوَةٌ على المستعير. 
ولو وبحت على الغاصِب صَمَانُ قِيمَتِها: لَرَجَعْ به على المُستَعِير» فلا 
فائْدَةَ في تضمينه شَينَا يرجِعُ به به على قن صَييْتَة ل. 

وكير عامت عن غينه سائنياء عن غيل نالكها الها يكار 
ل ا ل اا ل ا 


ع 


اسَتَوقَاهًا. كما يَجِبُ لَهُ عَليهِ قِبمَةُ الطّعام الذي أباعه | 5 أو وهبة 
منة . ذكرَةُ ابن عَقيل» وهو صَحيخحٌ . قالَّهُ المجدٌ. 

(كصّدُورٍ ما تَقَدّم) مِن الصُّوَرٍ (من مالك لعَاصب)؛ بأن أمر 
المالك الغاصت بأكل المغضوب » أو إطعامه غَيرَه) أو أَقَرَضَهُ 


1 قوله: (وإن أَعِيرَهُ.. إلخ) أي: سواء عَلِمَ المالِك أنه مالهُء أو لم يُعلّم 
لكِنّهُ لَهُ الجوع بأجِرَةٍ المنفعةٍ على الغاصِب» حتَّى المَنافِعُ التي تَلِمَت 
تحت يد المالِكِ قبل عِلِمِهء كما يحت على الغاصب فِيمَةٌ الطعام 
الذي أباحة لمالكهء أو وَعَبَهُ إيَاهُ ونحؤه. (ع ن)1'!. (خطه). 


3] (حاشية عثمان) 9"9/ .)١55‏ 


كتَابٌ : القَضْبُ 


اس 


17 


المفطيرك» اردياقة آى وغت أو كدان بوه أن اعارة لفاضيفة أن 
وله أو أُودَعَه أو آجَره لَّهُ أو استأجَرَةُ على قصَارَتهء أو خياطته 
وتّحوه 0 الغاصِبُ من العَضَب؛ لرَّوالٍ كيه لكِنْ في مسأل 
العاريّة والقرض والتيع : لها كيه 
(وكمًا لو زوّجَهُ) أي: رَوّجٍ المالِكُ الغاصِبَ الدع (المغضوبة) 
فير العايرت دن هله قطبهاء وكسند وده أبالةه: نا لولم ينصبها 
َب تَرَوُجِها؛ لِرضًا مالكهًا ببِقَائِها بيَدِه. 
(ومَن اشْترى أَرْضَاء ففَرّس) فيهاء (أو بَنَى فيهاء فخَرَجَت 
مُستَحَقَةَ) لِغَير بائِعهًا (وقُلع غَوْسُهُ0'", أو بنَاؤُهُ) أي: المشتري؛ لأنّه 
وُضِعَ بعَيرٍ حَقٌّ: (رَجَعَ) مُشْترٍ (على بائع("© بما عَرِمَهُ) من نَمَنٍ 
)١(‏ قوله: (وقُلِعَ غَرسَهُ.. إلخ) هذا المذهبُء أعني: أنَّ لصاحب الأرض 
وعن أحمَّدَ: لا يُقِلّعُ» بل يِأَحذهُ بَقِيمَتِهء وقدَّمه في (القاعدة السابعة 
والسبعين» في غَرسٍ المُشْتَرِي من الغاصبء وقال: نقلَهُ عنة حربٌ» 
ويَعقُوبُ بن بُحْتانٌ : قال : وهذًا الصَّحَيحُ» ولا ينث يثيِتٌ عن أحمَدَ سِوَاةُ 
ونصِرَة بالأدلة . (خطه). 
(؟) قوله: (رججع على بائع) أي: غارٌء كما نصّ عليه ابن نَصر اللهء وقوَاهُ 
وَاستَظهَرَةُ» والأصل الشرخ مي الأين وتفلشصة عرابمي «الفروع) . 
زم خ)ل'؟. وخطم): 


3] (حاشية الخلوتي) (0/9") . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

٠‏ ه 
قِضَةُء وأجرّة غارِس وبَانِء وثّمَنٍ مُوَنِ مُستهلكة» وأرش نَقُصِ 0 
وأحرق ونحوه؛ لأنّهِ خَدَهُ بجيعه ) ومققه الما يلكة وذلك سب سَبَبٌ يِتَائه 


2 


وغرسه. 

وفع ساء أن لفسشين الأرض َلْعَ الغراس والبئَاءِ» بلا ضََمَانِ 
نقص؛ ويه في ملكه بير إذنه» كالخّاصِبٍ. 

52 أده أي : انبْرِعٌ (منةُ بخكّة مُطلَقَةِ)؛ أن أقيمت ينلد 
شَّهِدَت للمُدَّعَى لَهُ بوأكهِ المطلق- بأنْ لم تَقّل: مَلَكهُ من وَقتِ كدًا- 
(ما اشتَرَاةُ) مُدَّعَى عليه : (رَدَّ بائعة ِعْهُ) للمشتري (ما قَبَضَهُ) منة من لَّمَنِ؛ 
لقسَادٍ العقدِ كروب تقدته والأمل غوة حدُوث مِلْكِ ناشِئ عن 
المشتري» كما لو شَهِدَتْ بِمِلّك سابت على زمَن الشّراء('؟ . 

(ومّن اشترى قنَاء فأعتقة0 , فاذّعَى شَّخْصٌ أنَّ البَائع) للقِنّ 


ع 
موف 


(عْصَبَهِ منه)» ولا بَيْنَدّ (فصَدّقَةُ) على ما ادَّعَاهُ (أَحَذُهُما) أي: البائِع 

)١(‏ قال في «الفروع)1١!:‏ ومن أذ من بحجّةٍ مُطَلَقَةٍ ما اشتراف رَدَّ بائعٌةُ 
ما قَبَصَّهُ. 
وقيلَ: إن سبَقَ الملكُ الشُرَاءَء وإلا قّلاء ذكره في «الرعاية) في 
«الدّعاوّى). (خطه). 

(؟) وهل على قياس عِتقٍ القن وَقفٌ العَقَّا أو يُفعَقُ ؟ (م خ)1"] 


1] «الفروع » 5/0 5). 
[5] (حاشية الخلوتي») (0/5؟). 


كتَابٌ : القضبُ 


أو المشتري: (لم يُقبل) قله (على الآخَرِ)؛ لأنّه إقرَاٌ على حَقٌ غيره . 

(وإن صَدَقَاةُ) أي: البائِعٌ» والمشتريء (مع) القِنٌّ (المَبيع: لم 
يطل عِنْقُهُ)؛ لتَعَلّق حقٌ الله به. ولِهّذا 0 
شَهادَنُهِما مع اثّمَاقِ السيّدٍ والقِنٌ على الوق . ولو قالَ: أنَا حق ثم أق 
لوق : لم يُقبل إقرازه0" . 

ولمالكه تَضمِينُ مَن شاءً مِنهُمَا قِيِمَتَه يوم العتق. (ويَستَقِرٌ 
الضَّمَانُ: على مُعيقِهِ)؛ لاعترَافِهِ بإتلافه بالعتقٍ بِغَيرٍ إِذنٍ رَيّه2" . 

فإِنْ ضَمّنَ البائع: رججع على المشتّري. وإن ضَمْنَ المشترِيّ: لم 
يَرجع على البائع ل بالتّمَن. ذكره في «المبدع». وغيره” 


قلتٌ: التَعَرِيقُ أقرَبُء وهو ظاهِد كلامهم؛ لأنّهُم لم يذكزوة» بل 
اقتصّرُوا على العتق. (خطه). 

(1) اعلّم: لو شَّهِدَ الشَّاهِدَاٍ حِسبَةٌ بحن من حقوق الله تعالى» قلت 
شهادَتُهُما. وأمًا لو سَّهِدَا حِسبَةَ بحقٌ آدمئ» لم ثقبل. 
والقَرقُ بَيتَهُما: أَنّهُما لو شَّهِدَا لآدَمِن حِسبَةٌ كانًا مُتَهِمَينِ؛ لما يأتي في 
«الشهادات» أَنّهُما لو سَّهِدَا قَبلَ أن يَطلْتَ شهادَتهُما الحاكمٌ أو 
المُدّعِيء لم تَصِحّء وأمًا حقٌ الله من عتقٍ ونّحووء فتَصِحٌ. 

)١(‏ وقيل: يَصْمَنٌ تَمنَهُ. قدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى). (خطه). 

() قال في «الإنصاف)1'!: فعلى المذمهّب» في أصلٍ المسألّة: لو مات 


.)507/١٠( «الإنصاف)‎ ]1[ 


للك 77 فقتس نات أساءه ‏ اسالداسات 
وإن مات الَتيق» ورئه وارِثه القَريبُ» ثم مُدّع2"0. ولا وَلاءَ عَلَيهِ؛ 
لاعيرَافٍ المُعتقٍ بِمَسَادٍ عِثْقِه . 


وإن كان ١‏ لمشمّري لم يعيِقهُ وأقام شدّع بين ينه بيملكه: نُقِض التَيعٌ» 
ورَجع مُشْئَرٍ على باقع بما أَخدَ ينه وكذاء دأ بذلِك . 
وإن أقد أَحَدُهُما: لم يُقل على الآخر. فإن أقرٌ ُ: لمت القيعة 


للمدّعِي؛ لأنّه حال يبه ويَينَ كه . ويْقوُ مَبيعٌ بيَدٍ ه ادم 
الظَاهِرِء ولتائِع إحلافه . 

ثم إن كان الَائِعُ لم يَقبض التَّمنَ: فلّيس لهُ مُطَالَبَةٌ المشئري؛ لأنّه 
لا يدعية. وإن كان قبضة: ا 

ومَتّى عاد المبيعٌ إلى البائع بفسخ, أو غَيرِو: لَرِمَهُ رَدُهُ إلى مُذَّعِيه 
واستِرجَاعٌ ما أخدّ منة. 

ا سي انَفَسَحَ البَيغ؛ أنه يَملِك فُسحة: همل 


و و 


وإن ؛ أ المشتري وَحذّه: رِمَهُ رُ د المبيع» ولم يُقبل إِقرَارُه على 
ا كسس سني 


العَبدٌ» مت مالاء فهو للمُدّعِيء إلا أن يُحْلْفَ وارِنً فيأَحُدَّهُ ولي 
له عليه وَلاه. (خطه). 
)١(‏ قوله: (ثَمَ مُدّع) لاثّفاقهم على أَنَهُ لَهُ. (خطه). 


كِتَابٌ : الَضْبُ 


يي فإن كان حال التيع قال: : بعك عَبدِي هذَاء أو: 7 ؛ لم تقل 
كته ؛ كذ لل يكذبياءوإت لم يكن قال ذلك » قبلت؛ أنه قد يبيغ ملك 


- 


وَغَيوَة. 
وإن أقَام المدّعِي البيّنةَ: سشيعتء وبَطل البِيعغ» والعتق. لكن لا 
قبل سَهِادَة البائع لَه لأنهُ يَجِدْ بها إلى تفسه تَفْعًا. وإن أنكراة جميعًا: 


8 لفق إلى حديث سَمُرَةَ عن ن النبي عَكيةٍ : «مَن وَجَدَ متاعّه 


عند رجلٍ فهو أَحَقٌّ به» ويتبَع المُبتَاعٌ مَن باعة)! .١'‏ 


[1] أخرجه أحمد (#*/5*) (5807). وأبو داود (5*51"). وانظر: (الضعيفة) 
0501م 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
( فَضلٌ) 
(وإن أَتيتَ) بالبنَاءٍ للمفول» مَغْصُوبٌء (أو تلف مَعْصُوبٌ)» 
كحَيَوانٍ قََلَهُ غاصِبٌ أو غَيرُ أو مات عدف أنفه» ولو عَصَبَهُ مَريضَاء 
فمات من مَرَضِوء وكوب أَخْرقَُ شَّخْصٌء أو احرف بصاعِقَة وتحوهء 
(صُمِنَ) مَغصُوبٌ (مِثْليَء وهو) أي: المِثْليٌ : 
كل مكيل) من حَبٌٍء وِثَمَرِه ومائع» وَعغَيرِهَاء (أو مَورُونِ)) 
كحَدِيدِء ونحاس» ورَصَاصء وذهبء وَفِضَّة وكريرء وكتَّانِء 
وقْطنٍ» وتّحوها. 
(لا صِاعَةَ فيه2'2) أي: المكيلء بخلافٍ نحو هَرِيسَةِ. أو 
الموزُونِء بخلافٍ خُليٌ وأَسطَالٍ وتحوهاء (مُباحَة) حَحْرَجٌ: أوَاني 
الذَّمَبِء وَالفِضَّةء فَُصْمَنٌ بِوَرْنِها؛ لتحريم صِناعَتِها. ويأتي. 
(يَصِحٌ السَلَمُ فيه)؛ بخلافٍ نحو جَومَر ولَوْلوٍ. 
(بمثله(”") مُتَعَلّقٌ وين كه أن اليل قري إليه مِن القِيمَةِ؛ 
لمُمَائَلَتِهِ لهُ من طريقٍ الصُّورَةٍء والمشاهَدَةٍء والمَعتّى. بخلاف القِيمَةِ؛ 
)١(‏ أماذو الصّبَاعَةِ المُباحة» فقد صيّرتهُ الصناعَةٌ مِن المُتقَوَمَاتِء فَقِضْمَنٌ 
بالقيمة» لا المثّل. (خطه)1١1:‏ 
تراد ويعتليم وحكاه ارق عيق اليه إتحماقا في الغنا كول بوالعش روني 
(خطه). 


3] انظر: «حاشية الخلوتي» (07/5/7"). 


كتَابٌ : القضبُ 


فإنّها تُمائْلُ من طريقٍ الظّنٌ والاجِتِهَادٍ. وسَواءٌ تمائلّت أُجِرَاءُ المْلي» 
أو إتقَاوت» #الأنمات» ولو دَرَاهمَ مَعْشُوسَّةٌ رائِجَةٌ 0 
الأَدمانِء 0 ٠‏ وفي وُطب ضَارَ تَموّاء ويعيم صارَ شَيْرَجًا 
ينيد مالكد ماي يضمن أي أي المِثْلَين أحبٌ. 

وأمنَا مباخ الصّتَاعَةَ ا حَدِيدِء 0 يد 00 


ا 

(فإن أغوَّر) مثْل المُتْلَفٍ أ : 56 لَعَدَم أو بَعْدِ أو غَلاءِ: 
(ف»الوَاجبُ (قِيمَة مثله يَومَ إعوَازه) أي: المثْل؛ لؤججوب القِيمَةٍ في 
الذمةٍ حِينَ انقطاع المثل» كوّقتٍ تَلَفٍ المْتِمَوّم. وكليل وججُوبها إِذَنْ: 
نهُ يَسِتَحِقٌ طلبهاء ويّجبُ على الغاصب أَداؤَاء ولا يَبقَى ووب 
المِثْل؛ للعجر عَنهُ ولكنه لأ يستفيق عطلية ولد اسعين 11 


)١(‏ فإذا قال: أعطني كدًا. ولم يَذكر تَّمَئَا مُقَدَرَا فأعطا» فالقَبضض 
صَحِيحٌ» وعليه قِيِمَنُه إِذَاهِ لدُخُولِهِما عليها. قاله ابن ذهلان» قال: 
والمسألَةٌ مَذّكورَةٌ في «الغصب». 
لعل ما أشارَ إليه ابن ذٌهلانٌ هو قَوله : :اه فلو دحَل تالِفٌ في ملك مُتَلِفِه؛ 
أن أَحَدَ من آخَرَ سما مَعلُومًا بكيلٍ أو وزنٍ. . نم يُحَاسِيْه على ما أَحَدَ 


بعد ذلك» فإنه يُعطيه بسعر يوم أخذه) . قَالَهُ كاتقة! ١‏ . 


3 كتب على هامش التعليق في (أ): (يعني علي بن عيسى»). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(فإن قدَر) تن وجب عليه المثل؛ (على الهثل) قبل دقع القيسةء 
(لا بَعدَ أَخَذِها: وَجََبَّ) المِثْلٌ؛ لأَنّه الأصلٌء وقد قَدَرَ عليه قَبِلَ أداءِ 
الدل» ولو يَعدَ الحكم عليه بالقيمّة» 0 الماء» ثم قَدَرَ عليه 
قَبِلَ انقِضَاءٍ الصَّلاةٍ فان عد البالكٌ القيمة عنة؛ : استَمَد ححكمهاء ولم 
تُرَدّءْ ولا طلَْت بالمِئْلٍ إِذَّنءِ لحُصُولٍ البرّاءة بأَخْها. 

(و) صُمِنَ (غَيرْهُ) 5 غَيرُ المِثّْليٌ ؛ إذا تت أو كلك (بقيمعه بقيمته 
يَوَمَ تله( 0 لحديث ابن عُمرَ مَرقُوعًا : «من أَعمَقٌ شِوْكَا لهُ في عَبدِ» 
قُوْمَ عليه قِِمَةَ العَدْلٍ) ميّفقٌ عليه '1» فَأَمَرَ بالتّقويم في حِصّةٍ الشَّرِيكِ؛ 
لأنّها مُتلفٌَ بالِئتق» ولم يَأمْو بالمئل. ولأَنَّ غَيرَ المِئل لا تقسَاوَى 
أُجرَاوة» وتَحْتَلِفٌ صِفَائُه فالقيمةٌ فيه أُعدَلُ وأقدث إليي"©. 


(وع قال في «الإنضاف1": وإن لم 0 مثليّاء ضَمَِهُ بقِيمَته. هذا 
المذهَبُ» وعليه جماهيرُ الأصحاب. وهو من المفرداتٍ. 
وعنةٌ في التّوبِ والعضًا والقصعَةٍ وتحوما: يَصْمَتُها بالمثلٍ مُرَاعِيَا 
للقِيمَةَء اختارَةُ الشيحٌ تق الدّين» وصاحث «الفائق). 
وقال في «الفروع): وعنه: يَضِمَئُهُ بمثله» ذكرَهَا ابن أبي مُوسَى» واختارَمًا 
سَيِحْنَاء قال في (الاختيارات»: وهو المذَهَبُ عند ابن أبي مُوسَى . (خطه) . 
(؟) قال في «الاختيارات)1!: وَيُضْمَنُ المغضُوبٌ بيثلهء مكيلا أو 
[1] أخرجه البخاري ( 531١‏ ؟)» ومسلم .)١/١501(‏ 


[؟] «الإنصاف)» /١١(‏ 558). 
١‏ الاختيارات) ص .)١50(‏ 


كتَابٌ : القَضْبُ 
/اه ؟” 


وتُعتَبِد قِيمَنُّه : : (في بَلَدِ غَضْبِه من تَقدِو) أي: بلَّدِ العَضْبِ؛ٍ ؛ أنه 


مَوضِع م الصَّمَانِ بمُقتَضى التَعَدّي0" . 


(فإن تَعَدَّدَ) تَقْدُ بلَّدِ عَصْبه؛ بأن كان فيه تُقُودٌء (ف)القِيمَةٌ: (من 
غالبه) توإاكاء الأنصداق اللفكل إلبه قيما ا تقد مُطلّق. 
(وكذا) أي : كالمغصوب فِيمَا سَبَقَ تَفصِيله : (مُتلّفٌ بلا عَضْبء 


مَورُونَاء أو غَيرَهُماء حيتٌ أمكق» وإلا فالقيمة) وهو المَذْهَبٌ عند ابن 

أى توشيء وقاله طافنة من العلناء.. 

ولو شَّقّ نوت شّخصء خُيّرَ مالكة بِينَ نَضمِينٍ الشاق نَقصّةُء وبين 

قال فى «الإنصاف)0'؟: لا قِصَاصٌ فى المَالٍء مثل شَّقٌ تَوبهِ وتّحووء 

على الضّحيح من المذمّب» وعليه الأصحات: 

وتقل إسماعيل » ومُوسَى بن سَعِيكٍ ) والشالنجيٌ ) وغيدُهُم : أنه محيد 

8 . واحتارة الشيحٌ ته تقيٌ الدَّينء وصاحبٌ «(الفائق)» وابنٌ م أبي 
)١(‏ قال في «الغاية)1"!: وغَيدُ مِثلِيَ» كجوهرء وصُبرَةٍ بَقَالِ ومَعمُولٍ» 

وحيوان» يقِيمته يَومَ تلفو. في بِلَّدِ غَصِبِهِ من نَقدِوء مع أرش نْقصِهٍ 

واجرَتِهِ. (خطه). 


51] «الإنصاف) (ه١/550).‏ 
[؟] «غاية المنتهى) ١١/15/ا).‏ 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتَهِى الإرادًا 
عد عه ')- يجب الصَّمَانُ في صَحَيحِهء كمبيع؛ لا 
َو حبة '- (وما أَجْرِيّ مُجِرَاهُ) أي : مُجرَى المقوض بِعَقَدٍ فاسِدِء 
ات بدن وَجَهِ السّوم. (ممًا اي أي: مِلْكِ 

(فلو دَحَل) تالِفٌ في مِلْكِ 8 (بأن عد من آحَرَ سينا 
(مَعلُومًا بكيلٍ أو وَزْنِء أو) أَحَدَّ (حَوَائْج) متقوْمَة كمواكة وقول 
وتحوهماء (من بَقَّالِ ونّحوه. في أيّام, أ تعايية على ما كذ بعة 
لِك : (فإنّه) لا يَجِبُ عليه المِثْلُ في المثليئ» ولا القِيمَةٌ في المتقّوّم: 
بل (يُعطيه بغر يوم أَحَذِه)؛ لتَرَاضِيهِمَا على ذلك . ومُقئَضَاهُ: صِكَةُ 
التيع بِنَمَنِ المثّلٍ' "©2. 


)١(‏ قوله: (ومَقبئوض بعَقدٍ فَاسِدٍ) قال ابن نّصر الله: ينبخي تَقِيِدُةُ بما إذا 
كانَ القابض عالِمًا بِفسَادٍ القبض» ما إن كانَ جاهلا فينبي أن يكونَ 
ل امح ل و رو د إذا كان جاهلا في أنه 
يَضْمَنٌ ذَلِكَ فيما الترّمَ ضمائة» ولا يَضْمَنُ ما لم يَلتَرِم ضمائةُ. 
(خطه). 

89 قوله: ولا قح هبة) فالهية الفاسدَةٌ لا تُضعن. (خطمم. 

(*) على قوله: (ومُقتَضَاهُ.. إلخ) قال عثمانُ1'!: حَيثٌ عَلِمَاُ حالّة العقدِء 
وإلا فهُو كالتيع بمَا يَسْتَرِي به ريد متلا أو بما يَنَقَطعُ به الشّعرُء فلا 
يَصِحٌ) والله أعلم . (خطه). 


[3] (حاشية عثمان) (؟/ .)١98‏ 


كتَابٌ : القضبُ 


(وَيْقوَمُ مَضُوع مُبَاحَ) كخلِن النّسَاءٍ (من ذهب أو فطَّة) إذا تيف 
أو أتلث عند غاصب» أو كن يَضْعَئةُ» وكاتث قيمثة تريدٌ على وزنه؛ 


(و) يُقوّمْ (تبر تُخَالِف قَيِمَتْهُ وَزْلَه)؛ لتفص قَيِمَتِه: (ب)نَقْدٍ (غيرٍ 
جنسه)؛ فإن كان يذهب : فقُوْمَ بِفِضَّة وعكشة؛ لثَلَا يُفضى تَقويمُه 
بجنسِه إلى الابَا2"0 . 


(و) إن كانَ الحُلِئ (مِنهُما) أي: من ذَهَبٍ وفِضَّةٍ مَعَاا"2: قَوَمَهُ 


1) فإن اتَّحَدَا قِيِمَةٌ ووّزنًا لِشوءٍ صِاعَة صُمِنَ بزنَيهِ من نَقدٍ البَلَدٍ كيف 
كانٌء وإن اعَْلَّمَاء وججت القِيمَةٌ مِن غير الجنس. 
وقال القاضى » وابنٌ عَقيل : يجوز أدا القَيمَة من الجنس. واستظهّرة 
الحارثئٌ . (خطه). 

(؟) قال شيحٌتَال'!: هذا في ذَهَبٍ وفضَّةٍ سبك مَعَاء وأمًا مثال مَصَاغِنًا 
الآنّء كاللوح فإن ذلك تمك يُقَوَّمُ دَهَبةُ بفضّة وَفِضّةُ بذَهبِء 
فكيفٌ ما تَراضَّوا عليه جارَّ» إِنْ أرادُوا كتَّدوا قِيِمَةَ الفضَّةَء أو بالقككس» 
أو يكدّرونَ سَيءٍ ويُقللُونَ سي ك1" إذا ذُفِعَ العوَضُ بمَجلس العقد؛ لأنه 
لا يدحُلّه ريًا مع القّبضء» كما لو صُرِفَت مر بيعر يَومِهِء أو بدُونِء 
أو أكثّرَ مع الرضَى والقبضء جارَء فكذا بَيعٌ اللوح يَجُورُ مع قبض 


1] مراده: الشيخ أبا بطين. والكاتب هو على بن عيسى . 
0 كذا في النسخ الخطية. 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
(بِأيهِمَا) أيْ: أَيّْ التّقدّين (شاء) للحاجة إلى تقويمه بأَحَدِهما؛ لأَنّهُما 
فم المثلقاتء ولي أحدهما أؤلى مِن الآخَرٍ. 

(ويُعطى) رَبُ اللي 0 من التّقَدَيْنِء (بقِيمَيِهِ عَرْضًا(')؛ 
ك1 اكذها وى عد التّقدَيِن يُفضِي إلى الرُبَا. 

(ويْضْمَنْ مُحرّمٌُ صِناعَةٍ) كأواني ني ذهب وفضّةَء وحليٌ رِجَالٍ 
محم : (بوَزنِهِ من جنسِه)؛ لأنَّ صِناعَتَه مُحَرَمَةٌ لا قِيمَةَ لها شَّوعًا. 

(و) يَجِبُ (في تَلَفِ تعض مَغصُوب) عند غاصِبء (فتَنَفْصُ قِيِمَهُ 
باقيه, كرَوْجَئ حُفٌ تَلِفَ أَحَدُهُما: رَدٌ باقي) مهما إلى مالك (وقِيمَةُ 
تالف , وأَرشُ تَقُص) التاقي مِنهُما(©. فلو كانّت قَيمَثْهُمَا مُجِبَمِعَيْنِ 


1) قوله: (ويُعطى بقِيمَتِهِ عَرْضًا) قال الحارثيئ : هذا على أصل المُصِيّفٍ 
ومُوافقِيه في المسألةٍ الأُولى . 
وما على أصلٍ القاضي ومن وافْقَهُ فجائرٌ تَضْمِيئُهُ بالجدس على ما 
مج (خطه). 

8 فال تركو لاني الكلام على كم ولد الجاريّة المغضويّة : وَإِنْ 
ولاماعاء ومو وثاج الاهن ماذكياء مع أرش تّقص الولادَةٍء إن 
كات ثم تقض . 
فلو ماتٌ الولَدُ رَدّ 5 الأ ورَدَّ قِيِمَةَ الوَلّدِ؛ لِمَا تقدَّم. 
ثم إن كانت قَيمَيُهُ لا تختلِفٌ من يوم الولادَةٍ إلى يوم التَلَنِء ردَّهَاء 


3] (شرح اليَركَشِيٌّ) (4/ .)0181١‏ 


كتَابٌ : الضبُ 


ب دَرَاهِمِ؛ وصارّت 8 الباقي منهُما دِرهَمَيْن: رَدَهُ وأَربَعَة دَرَاهِمَ؛ٍ 
بيه َل بجتايتِه» فَلَرِمَهُ صَمانَهُ كما لو شَّقّ تَوبَا يَنمُصُهُ 
السَّقُّ وتلف أعث ١‏ لشقَيْن. 

بخلاف نَقْص السّعرِ؛ فَإنَّهِ لم يَذْهَبْ به مِن المغصُوب عَينٌ ولا 
مَعنََّء وههّنا 7- مَعنَّى » وهو إمكانٌ الانيقاع, وهو الموجبُ لتقص 
قِيِمَتِه» كما لو فَوْتٌ بَصَرَهُ ونحوّه. 


خمشةء 0ه غلك الاك حى .صاوّت قيمثة عَقية: رده وأرش 
نقْصِدِ. ولو تَلِفَ الثُوبُء وقِيمثةُ عَشْرَة» ثم عَلّت النْيَابُ؛ فصَارَت 
قِيمَةٌ التُوبٍ عِشرين: لم يَلرَمَهُ إلا عَشَرَةٌ. 

(و) يجب (في قِنّْ يأبق) من غاصب (وتّحوه) كجَمَلٍ يَشْرْدُ من 
ويعجرٌ عن رَدُهِ : (قِيمَتُه2'2) أي : المغضوب الآبت أو الشَارِدِء لمالكه؛ 


فإن اخْتَلّقَتء فإن كان لِمَعنىَ فيه من كبرء وسِمَنء ومُرَالِء وتعلّم 
صِناعَةٍ وتحو ذلك.ء فالواجبُ القِيمَةٌ الزائدةٌ؛ 5575507 
الحالٍ» فإذا نقَصّ بعدُ صَمِنَ التّصّء وإن كان اتَغْيْرٍ الأسعارء لم 
يِضْمَنْةُ.. وتمامة فيه. (خطه). 

(1) قال الحارئين : يجب اعتباز القيمّة يوم التعذّر. (خطه)1'؟. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(ويملكُها©) أي: القيمَةً (مالكُهُ) أي: المغشوب: بِقَبِضِها 
فِيِصِحٌ تَصَدْفْه فيهاء كشائر أملاكه ه مِن أل اليلُولَة» لا على سيل 

العوّض . 
ولذلِك : (لا) يَملِك (غاصِبُ مَعْصوبَاء بدَفها) أي: : القبعة؛ أنه 
لا يح تملكة بلبيع؛ عدم القُدرَة على تسليمهة» وكما لو كان أم 
ولَّدِ: فلا يَملِكُ كشب ولا يعت علّيهِ لو كان قَريبه. 
قال في «التلخيص) ): ولا يُجِبَدُ المالِكُ على أخذهاء ولا يَصِحٌ 
الإبرائ منهاء ولا يَتَعَلّقُ الحقٌ بالبدل(". قلا يَسَقِلُ إلى الذَّمَةَ وإنّما 
يقت جْوَادُ الأَخنِ؛ دَفْعَا للضَّرَرِ فُوْقَفُ على خيرته. 
(فمَتى در غاصِبٌ على آبقٍ ونّحوه: (رَدَُ) ومجويًا بزِيادته؛ لأنها 
تابعة ار القيمة بعبيها إن بَقِمِت؛ لِرَوَالٍ الحيُولة التي 
عدم علي ويَددٌ رَوَائِدّها المتَّصِلَةٌ من سِمَنٍ ونحوهع ولا يَددُ 


(1) قوله: (ويملكها.. إلخ) وقال القاضي يَعقُوبُ في «التعليق»: لا 
يَملِكهَاء وإنّما حصّلَ الانتفا بها عِوَضًا عما فونه الغاصبٌ. وكذا 
قال القاضي أبو يَعلّى في «تعليقه) : لا يملكهاء وإثّما بياغ الانتفائٌ بها 
بإزاء وما فاه وى ازع العين ن المَغْصوبَة . (خطه). 

(؟) على قوله : (ولا يتعلّق الحَقٌ بالبدّل. إلخ) ولا يَحقَى أن محل هذا إذا 
كانت عَينُ العٌَصب باقِيَةَ حِينَ دَفْع يتل رالا فبعك البدل في 
النفق ووضف الإبراة ركيوك طم 


كتَابٌ : العَضْبُ 


المُنفَّصِلَةٌ ٠‏ بلا يرَاع» كالول والثّمرَةِ. 

قال المجدُ: وعندي: أن هذا لا يصَووه لأنّ الشّجر والكهوان لا 
يكونٌ أبَدًا في نَفِسِهٍ نَفْسُ القِيمَة الواجبة» بل بَدَلَ عنهاء فإذا ربع 
المغصُوبُء رَدَّ القِيمَدَّ لا بَدَلهاء كمن باع سِلعَةً بدَرَاهِمَء ثم أَخََدَ 
عنها ذَهبًا أو سِلعَة ثمٌ رُدّ المبيع بعيب: فإنَّهُ يَرجِعُ بدَرَاهِيه لا 
وكزهان اكب 

0 : بِأنْ التّمَنَ فجت يت في الذَّمُةِ كرَاجِع» فإذا عَوْضَةُ عنها 
شَّيكَاء فهو عقن آحَد وأمًا هُنَا فالقِيمَةٌ لم تيت تت في الذّمَةِ» كما تقّدّم 
عن صاحب «(«التلخيص»» فما دَفَعَهُ ابِتِدَاءً 0( سَواءٌ كان مِن 
النّقَدَيْنء أو غيرهما. 

(أو) يَأْحذّ (بَدَلها) أي: القِيمَة» (إن تَلقَت) أي: مِثْلّها إن كانت 
ْلَه وإلا فقِيمتها. 

ويس لعَاصِبٍ حَبِسٌُ المغصوب؛ لد قِِمَثْهٌُ. وكذًا: مُشْئَرٍ بعقدٍ 
فَاسِدء ليس له خشده خف المع على وذ شه صشحه في (للخيص. 
ل يدتنان إلى غدل يمل إلى ل ماه 

لو ل عير اروب ا لِصَيرُورَتِهِ في 
محكم التَاِفٍ بذَهَابٍ ماليته. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ومَتَى انقَلَبَ) عصير تخكر بيَدٍ غاصِب (خَلاً) يييه: (رَدّه) إلى 
مالكه؛ لأند عيق مالم و57 معه أرط لقص إن متحت قله ا 
عن قِبِمَتِهِ تحصيرًا؛ لحصّول النَقْص بيَدِهء كتَلْفٍ جُزءٍ مِنهُ. و(كما لو 
نَقَصّ بلا تخَمْرِ)؛ بأن صار ابتِدَاءَ خحَادَُ وكمضبٍ شائةٍ فهِرمُ. 

(واسترجة) الغاصِب إذا رَدٌ الكل وأّرشّ نَقْصِ العَصِيرء (البَدَلَ), 
وهو مِثْلُ الغصير الذي ذَفَعَهُ لمالكه؛ للحَيلُولَة» كما لو أذَّى قِيمَةً 
الآبي» ثم قَدَرَ عليه ورَدّه ِبّه. وإن نقّصَت قِيمَةٌ عصير أو زّيتِ- غَلاهُ 


ع هي مهم 


غاصتبٌّ- ِعَلَيَانِهِ : الوا ع 


(وما صَحَت إِجَارَثَهُ 1 ؟ مغضّوب» ومَقئثوض بعقدٍ فاسِد) 
كرّقيق» ودَوَابٌء وسُفْنء وعَمَار: (فعَلّى غاصب وقابض) بعَقَدٍ فاسِدٍ 
(أجز مثله د مُقَامِهِ بِيَدِه) فتُضَمَن منافغة2"0 بالمَوَاتِ والتّفويت» أي 


)١(‏ قوله: (من) في بحث الخلوتيٌ أن «من) تب تبعيضكة: وَرَدَّهُ عُثْمَان» 
ورجّحَ أنّها ييانكةٌ؛ لأنها لبيانِ ل(ما) فى قوله: «وما صحّت)؛ لذن 
«وما») عه ولأنَّ دليل كون «من) شع للتبعيض ص صِكدٌ ول تعض 
ا (خطه)!'!. 

(؟) على قوله: (فَُضْمَنُ مَنافعْةُ) ومذهَبُ أبي حنيفَة ومالِكُ: أنَّ منافع 
ا لمغصوب غيرُ مضمولَة؛ وهو روايّة عن أَحمَدَ. 
وقيل: إن ان فس ماه الحا والاذات له الع عالط باو 
عن أحهدة رحمه الله. (خطه). 


[1] انظر: «حاشية عثمان) »)٠١٠١/7(‏ و(رحاشية الخلوتي» (70/8/5؟). 


كتَاتٌ : العضْتٌ 


كوا استوفى المنافعٌ» أ تكيها كزقت؛ لأن كل ملاظ صَّمِنَهُ بالإتلاافٍ 
28 العَقَدِ الفاسِدٍ» جار أن يَضمَته بمجدد التَلَفٍ 002 فلأت 
المنفّعةَ مال مُتَقَوَمٌ فوبحت ضمائه» كالعين. 

وأمًا خَبِدُ: «الخراج بالضَّمَانِ)1'؟: ففِي التيع» ولا يَدخُلُ فيه 
الغاصبٌ ونحؤه. 1 

وَالمُرَادُ بالمقؤوض بِعَقَدٍ فاسِدي27©: البِيعٌ والإجارَةٌ الفَاسِدَتَانِء 
بخلافٍ حُْقُودٍ الأماناتٍء والتّبعاتِء كالوكالةء والمُضاربة» 
وَالوَدِيعةٍ» والهبَِ» والوصيّةِ ونحوها؛ فإنَّهِ لا ضمانَ في صَحِيحِهاء 
فلا يُضْمَنُ فى فاسدها0 © . 


(ومغ عَجزِ) غاصب (عن رَدْ) مَغضصُوب تَصِحٌ إجارثة: تلرَمة 
أجرثة» (إلى) وَقتِ (أذَاءِ قِِمَيها ©). 


)١‏ قال ابن عَطْوَةٌ: المقبوضٌ بعَقدٍ فاسِدٍء يَرجِعُ صَاحِبهُ بما عَرِمَ إذا كانَ 
جاهلًا. (خطه). 

(؟) قال ابن ذَّهلانَ: وأمًا النفقَةُ فالذي نَعَمَلُ بهِ في هذه الأزمَانِ- وأَظنٌ 
الشيع معفة اع على مانقلة ابق عطوة.عن شيف الفشكرق: أذ 
المُشئَري يَرجِعٌ بما أنفقّةُ, إذا كان جاهِلًا بِالفسَادٍ. 
هذا مُوافِقٌ لقولٍ المَجدٍِ. (خطه). 

() قوله: (إلى أداءٍ قِبِمَتِهِ) المرادُ بها: ما يَعْرَمُةُ عوضًا عنهاء لا ما يَمَعْ 


.)5559/5( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 


وكذا: مَقوض بِعَمَدٍ فَاسِدِ؛ أن مالكه. بأشد قِيمَته» استحقّ 
الانيقّاع بِبَدَلِهِ الذي هو قَيمَتُهُ فلا يَستَحِقٌ الانتِمَاع بهء ويبَدَلِه. 

(ومع تَلَفِ) مَغصُوبء أو مَقَبُوض بعقدٍ فاسدٍ: (ف)الواجبٌُ على 
تارف جر يلل حزلية انق تلمك هته لا سقف ل الشفقه 
كما لو ِف بلا عَضْبٍ أو تقض . ويُقبَلُ قَولُ غاصب وقابض في 
لو فبطالة مالكة ييدله. 0 1 

(ويُقبلٌ قَوله) أي: الغاصِبء والقابض بعَقدٍ فاسِدٍ: (في وَقيِهِ) 
أي : التَلَفِ؛ٍ لتسقّط عنة الأُجرةُ من ذلك القت يتببيد؟ لأنه فدكه. 

(وإله نَصِحٌ إجادة المغضوب والمقئوض بعَقدٍ ناسيم 6 لم 
جر عادةٌ بإجارته: (فلا) يلرّمُ غاصِبَة ولا قابضَةء 8 (كغْتم» 
وشجرء وطير) ولو قَصَدَ صَونَّهُ يه كشفعء ومطغوم» 
ومَشْرُوب» (ممًا وت يُستَحَقٌّ بها عِوَضٌ) غالبا. 

فلا يَرِدُ صِحَةُ إجارةٍ غَنَم ليِيّاس رَرع» وَشَّجَرٍ لنَشْرٍ ونحوه؛ 


عليه العقدٌ. 

ولوادقة بمشهااق أزل ظهر- غكلاء تي دقع الياقي .في اجروة فهل 
لرّمُُ الأجرةٌ إلى آخرهء أم بقَدرِ ما بَقِي من القيمة؟. (عُثمان)1'1. 
الأظهّ والله أعلم: الثاني . (خطه) . 


[] (حاشية عثمان) 9"/ .)5١١‏ 


كتَابٌ : القَضبُ 


سس الندط كك 


يُحْسِنٌ صَنَائْعَ : (أجرَةٌ أعلامًا) أي: الصَّائِع (فقَط) مُدَةَ إقامَته عِندّه؛ 


إذ لا يُمكنٌ الانتِقَاعٌ به في أكثر مِن صَنْعَة وعَايَةٌ ما يَنتفِع به سَيّدُةُ أَنْ 
يَسِتَعمِلّهُ فى أعلاها. 


تب 


(قضخل) 
(وحَوْمَ تَصَرْف غاصب) وغَيرِهِ ممّن عَلِمَ الحال» (في مَغصُوب : 
بما ليس لَهُ كم من صِحََةٍ وفَسَادِ) أي: لا يَتَصِفُ بِأَحَدِمِمَاء 
(كإثلاف, واستعمّالٍ» كليس وتحوو) كاستِخدام» وذبْح. ولا يَحرْمٌ 
المذبُوخ بذلك. 


(وكذا): يحرم تصيخف غاصب وغيره) في مَعْصُوب : (بما له 
حكمٌ)؛ بأنْ يُوصَفَ بأنَّهُ صَحيحٌ» أو فاسِدٌ» (ععبَادّةٍ)» كاستِجمَارٍ 


بتَحو حَبجَرِ مع مَعْصُوب » ووْضوءٍ وغشا ونَيَمُم مع بمَغْصُوب » وصّلاة في 
2020 
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٠,١ 


3: 


)١‏ قوله: (أو ححجٌ) هذا من المفردات. 
وعنه: يحرُمُ مع الكراهّة, اختاره ابن عقيل» وصوّبه في «الإنصاف)»). 
(خطه). 
لو وق الطّوافٌ والشعئ على الدايّة المغضوبة؛ ففِي الصكحةٍ روايتا 
الصَّحَةٍ في البْقعَةٍ المغصوبّة. قاله الحارثئ . 
فلك الشى ثبي إلى سك الؤقرف حك الداثة المغضرية. «خطمم: 
)١9‏ وعدمٌ صِحَةٍ الطهارّة بالمغضوب؛ وعدمٌ صحّة الصلاة في البقعَةٍ 
المغصٌوبَة» والنّوبٍ المغصّوب» ونحؤ ذَلِكٌ: من المُفْرَدَاتِ . (خطه) . 


كتَابٌ : القَضْبُ 


بخلافٍ نحو صَومٍ وذكرء واعتِقَادِ2"2, فلا مَدحَلَ لها فيه. 


رو ك(عَقد) من تيع » أو إجارَة» أو هبة وتحوها. 
(ولا يَصحّان) أي : عبادَةٌ العَاصِبٍِ- كالوان ارح ومفقرت 


عالمًا ذاكًا- وَعَمَدُةُ فهّمَا باطلان؛ لحديث: مق غيل عملا ليد 


عليه أمدناء فهُو رَدٌّ)1 


ار 


(وإن انَجَرَ) غاصِبٌ (بعين مَغضُوب”". أو) عَيْن (ثَمَبِهِ)؛ بأنْ 


000 
0020 


] 1 
][ 
1 


قوله: لم أي : تعلّم عَقِيدَةِ. (عثمان). 

قوله: (وإن انَّجَرَ...إلخ) قال ابن دس[ الل واليئزة؛ عو مي به 
المَغضُوبٍ إلى مالكدء ورَُ الثَّمَنِ إلى المُشئّري؛ كن بكوة البائ 
تجهل الفشتري» فلم تقر على أخذٍ القبيع منة ورد النمنٍء أو أنه لا 
يَعرِفُ مكائة» مثل أن يق الغاصِبُ باعَهُ في بلادٍ بعيدّةء ثم سافر 
عنهاء وتعذَرَالوضول إليء ولم . يَعتَرِف المُشتّري بأنّهُ للمخضُوب من 
ولم تقّم به بي فججغل || عدا وان 
قُلنَا: يَصِحٌ الشَّرَاه أم لا 

وهو قريبٌ من كلامه في يه لأنه بناةٌ على أن تصِدَفات 
الغاصِبٍ صَحيححةٌ» لا تتوقّثُ على الإجارّةِ؛ لأنَّ ضرّرَ القصب يطول 
بطول البّمانِء فَيَشُقٌ اعتباؤةٌ» وص ذَلِكٌ بما طالّ رَمَنْهُ. (خطه)7. 


تقدم تخريجه .)771/١(‏ 


«وحاشية الفروع») (5377/97 5). 
التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
7 7 حيرلل #بوللامس7سس7سطتتتت ل 


اشترَى به وباع» وظهَرَ رِبْح» أو اشترى به شيثاء وظهّر فيه رِبْحٌ» وهو 


باق : 


(فالرّبحَ» وما اشْتَرَاةُ) الغاصِبُ من السَلّعء (ولو) كان الشّرَاءُ 


نَقَدَهُ) مِنهُ: (لمالك) مَغضٌوب2"22, دُونَ غاصبه92©» 


000 


0 


وقيِدَ جماعةٌ» مِنهُم صاحِبٌ «الفنون)؛ و«الترغيب» الرب للمالِك» 
إن صَح الشَّرَاء. وأطلّقَ الأكتّد. (خطه)1'. 

قوله: (لمالك. وإلج )عل المبالة تمولة وذاعلى تراضي العدقي: 
فإِنَّ تصدّفَاتِ الغاصِب غية مسيكة: فكيت يبلك المايك البح 
وَالسْلَّعَ؟) لك تصواض لحمد بحعة الله متفقة خلى. أن البح 
للمالِك» فكَوَج الأصحابُ ذلك على وجوه مُحَْلفَةِء كُلّهَا ضعيفةٌ 
والأقرب ما في (المبدع» حيثٌ عمل على ما إذا تعذّرَ رَدُ المغضُوب 


إلى مالك فود القّمَنٍ إل المُشتري . وع1, 


قال دم ص)!'!: قوله: «فالربحُ لمالكه» قال ابن نَصر الله: هِذِهٍ 
المَسألَهٌ مُشكِلَةٌ جدًّا على المذب؛ لأنَّ تصدفاتٍ الغاصِب ير 

كيت يمللك الماللك ربعة» كم ضرم الح نظ 
35 َّ انيع انمالك تكوت الأسحاك على 'قللة وسترها كلها 


عد 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟ع] (حاشية عثمان) (5/ .)5١5‏ 
[9] «كشاف القناع) (595/9). 


كتَابٌ : العَضْبُ 
ا 


وظاهِرُةُ: سَوَاةِ ُلنا بصِحَةٍ الشَّرَاء('2» أو بُطلانه؛ لإطلاقي الأكتر. 
واحتّجٌّ أحيد» يكير غروة ين الفند» وتَقَدَّم في «الوكالة). 
ولأنَّهُ نما ملكه ويَِجَهُ. وفي مسألَة الشَرَاءِ في ذميه لِقَِام ني 


ا 
1 


قد يبن المغضوب مَقَامَ ني الشَرَاءِ بعبيه. 

ولك القون بأل القاوسيه لوقه أن يقد ذلك طريةا إلى تملك 
ربح مال العَيرٍ بِعَصْبِهِء ودَفعِه ثمئا عتما : 0 يَشتريه في ذمّتِه . 

ولأنهُ حيتٌُ تَعَيّن جَغْلُ البح للعاصِب أو المانك: فالمالك به 
أولى؛ لي اا مه اا 


وكرلةة ( بركة تَقْدِه) تَبِعَ فيه صاحت «المحور)» و«الوجيز)ء» 


فتاه ابن عقيل على صكحة تصدفي الغاصب وتَوقفِهِ على الإجارّة. 
وتّبعَه في (المغني ) : 
وبناه في «التلخيص» على أنَّهها صحيحةٌ لا تتوقّفٌ على الإجارّة لأنَّ 
ضر العٌصب يَطِولٌ بطولٍ الرّمانِء فيش اعتباؤة 
وحمَلَةُ القاضي على أنَّ الغاصِب اشترى في مت ثم نقَدَ فيه دراهم 
الغغصب . وصرّح بذلك في رواية المؤوذيٌّ . فيحمَلٌ مطلقٌ كلامه على 
وحملةُ شَيحُنَا في فوائدٍ (القواعد) على أنَّ التّقودَ لا تتعيّنُ بالتّعيين» 
كما لو اسْتَرَاةُ في ذمَّيِه. انتهى . 

(1) قوله: (سواءٌ قُلنَا بصححةٍ الشَّرَاه) أُم لا؛ لأنَّ في الصكحة رواتتين؛ 
المذْهَّبُ مِنهُما عَدَمُ الصّحَة. (خطه). 


تب 


حاشية أبا بطيد شرح مُنتَهِى الإرادّات 
٠:7‏ التظتتظظتثكتتنانت ات اعد اد > اعم انداععدت 
و«المنوّر)» وصاحب «التّذكرّة)؛ لما ظهَرَ لَهُ أنه مُرَادُ من أطلقَّ. 


عام م 


وممًا يُوضْحْحهُ: أن الشَّارِع2'7 تَقَلَ هِذِهِ العجارة عن صاحِب 
1) قال في «الشرح الكبير)3'!: وإن اشترى في ذَميِهِ نُمَ نَقَدَهَاء احتَمَلٌ أن 
يكونٌ الاب للغاصِب. وكذلك ذكرة أبو الخطاب. وهو قول أبي 
حنيقَة » وأححَدُ قَولَي الشافعين؛ لأنّه استرَى لنَفْسِهِ في ذمّتِهء فكان الشَّراءُ 
والرّبح لك وعلويةن المَغصٌوب . وهذا قياسٌ قولٍ الخرّقيّ» وروي 
ذلك عن أَحمَدٌ. 
واحمَمَلَ أن يكونّ للمالكِ؛ لأنَّهُ نما مِلكهء أشبة ما لو اشترى بعين 
المال» وهذا المشهوة في المذهب. 
وقال صاحِتُ «المحرر»: إذا اشترى في ذيه بنئة» تَقَدَها؛ قلا يكذ 
لِك ذريعةَ إلى عَصبٍ مال الغيرٍ والتجارة به. 
وقال قَبلَ ذلِكَ1'! على القّولٍ بأنَّ تصدَفَاتِ الغاصب صَحيحَةٌ: وهذا 
ينبي أن يَُيْدَ في العقُودٍ بما لم بُبطِلْهُ المَالِكُ» فأمًا ما اخمَارَ المالك 
إبطالَةُ» وأَخْدّ المَعقُودٍ عليه» فلا تَعلَمْ فيه خلانًا. (خطه). 
قوله: «ورُويّ ذلِكَ عن أحمَدَ)» قال الحارثئ: وهو الأقوىء فعَليها: 
يجورٌ لهُ الؤط. ونقَلَهُ المؤوذيٌّ . 
قال في «الإنصاف16"؟: وعلى هذا: إن أراد التخلّصٌ من شُبِهَةِ بيده 


١ ]1[‏ الشرح الكبير» /١5(‏ 15410). 
[] «الشرح الكبير» .)587/١5(‏ 
[؟ع «الإنصاف) .)588/١١(‏ 


كتَابٌ : العَضْبٌ 
7 57 
و 


«المحيّر) في مَغرض الاستدلالٍ للمذهبء» ولم تعيتد 23 لذ عمة 5 
غير هِذِهٍ المسألة. قاله في «شرحه). 

فعلى هذا: لو اشترى شِيئًا بِتَمَنِ في ذِمّيوِء ولم يَنو تَقْدَهُ مِن 
المغشوبء ثم نَقَدَهُ من ورَب: فالرِبْح للعَاصِبٍ. خلافًا لما في 
«الإقناع». والقَبض غَيرُ مُبْري؛ لقَسَادِه. 

ولو انّجَرَ وَدِيعٌ بوَدِيعَةٍ: فالرَبْخ لمالكها. نضًا. 

ويِصِحٌ شْرَاءُ الغاصب في ذمَّتِه. نضًا. 

(وإن اختَلقًا) أي : المالك والعَاصِبٌ (في قَيمَةِ مَعْدَ مَغضُوب ) تَلِفَء 
(أو) في (قَذْرِهء أو) في (حُدُوثِ عيبه» أو) في 57 فيه)؛ بأن قال 
مالِكةُ: كان كاتيًا. وأنكرةُ غاصِتٌ. (أو) اختَلًّا في (مِلك توب) 
على مَغْصُوبء (أو) اختلًا في مِلْكِ (سَرْجٍ علّيه: فالقَولٌ (قول 
غاصب) بتَمِينِه» حَيثُ لا بَبتَدَ للمالِك؛ لأنّه نكن والأصلٌ براه ين 
الرَائْدِء وعَدَم الصّنَاعَةٍ فيه؛ وعَدّم مِلْكِ التَّوبِء أو السّوج عليه 

(و) إن اعكلما (في رَدّه) أي : التعشريه إلى مالك [أوياضن 
وججودٍ (غيب فيه)؛ أن قال القاصدث: كان لبد عور أو: أعرعء أو : 
يول في فِرَاسْهِء وتحوّه: (فقَولُ مالِكِ) بيَمِينِه على تفي ذَلِك؛ لأنَّ 
الأصلّ عَدَمُ الود والعيب . 


اشرى في ذَميه نُمْ نقَدَهَا. وقاله القاضيء وابنُ عَقِيلِء وذكرة عن 
أحمّدَ. (خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وإن اتَمَمَا على أنه كان بهِ عِيبٌء أو قامت به ينه فقَال الغاصث : 
غضك نويه الغيك, وقال ما 
فده كه غارمٌ» والظاهِر: ١‏ أن نَ صِفَة ة المغضُوب لم تَتَغْيَر 

(وقن بيَدِهِ عُصُوبٌ) لا يَعرفٌ أَزيَابهًا. وعَنةُ: أو عَرَكَه22'0 وسَّقَّ 
دَفْعُهُ إليه» وهو يَسِيرَء كالحيّة. (أو) كان بِيَدِهِ (رُهُونٌ) لا يَعرِفٌ 
أربّاتها. وتَقّل أبو الحارث: أو عَلِم المرتهن رَبٌ الما لكنه َس منة. 
(أو) بِيَدِهِ (أماتاث) من وَداَعَ؟ وغيرها دلا يَعرفُ أراها) أو عَرَفَهُم 
ومُقِدُواء ولس لَهُم وَونَةَه (فسَلَّمَهَا) أي: العُصُوتء أو الدِهُونَ» أو 
الأمائاث التي لا يعرف اركايياء (إلى حاكم. ويَلرَّمُةُ) أي ١‏ لحاكم 
(قَبولّها : بَرَىَ) بتسليمها للحااكمء (من عُهِدَتها)؛ لقيام قَنِضٍ الحاكم 
لها مَقَامَ قبٍض أربّايها0” . 


لِكهُ: بل حدّتٌ عندك ل غاصب 


1) قوله: (وعنة: أو عَرَقَهُ.. إلخ) نقلّ الأثْرمُ وغيزه: لَّهُ الصَّدقَةُ بها إذا 
عَلِمَ رَبّها وشَّنَّ دَفْعُهُ إليه» وهو يَسيدْ كحبةٍ. وقطعٌ به في (القاعدة 
السابعة والتسعين)» فقالَ: له الصَّدقَةٌ بو عن نصّ عليه في مَوَاضِع. 
(خطه' ''. 

(؟) قال في «الاختيارات:1'؟: ومن كائت عِنَدَهُ عُصْوبٌ» أو ودائ» أو 
غيدهَاء لا يَعِرفٌ أرباتَهّاء صُرِفّت في المصالح» وقالَهُ العغلمائ. وإن 


[] انظر: «الإنصاف) (ه١/ه59).‏ 
[؟] «(الاختيارات) ص .)151/23١58(‏ 


كتاث : الغضث 
555 بف 1 
(ولَهُ) أي: : مَن بِيَدِهِ الفُضركء أو الفعُونء أ الأماّات الميك كوف 
إن لم يَدفْعْوَ لحاكم: (الصَّدَقَةُ بها غ: عَنَهُو2707) 5 عن أربّابهاء بلا بلا 
إذنِ حاكه2"7 . وتَقَلَ !١‏ لمدوذيٌ : على فُقَّرَاءِ مكانه- أي : الغصب- إن 
عَرَقَةُ؛ ؛ لأنَ دِيَةَ كتيل يُوجَدُ : علّيهم0". وتَقَل صالح: أو بالقيمة0». 


تَصِدّق بها جاز.. وكاق له الأكل ميها ولو كات عاضيهاء إذا قات 


وكانٌ فَقيرًا. 

)١(‏ قوله: (ولهُ الصدقَةٌ بها عَنهُم) قال «عثمان)1'؟ ما مَعناةُ: جوارُ أخذٍ 
الفُمَّراِمٍ مخصّوصٌ بهذه المسألةِ» وهو ما إذا تصدَّقَ الغاصِبٌُ 
بالمغضوب بنيّة صَمانِه بشَرطِهء وأا مع عدّم ذلكء فهو مِن الأيدي 
العَشّرَةٍ المترتَّةٍ على يَدِ الغاصب . والله أعلم . انتهى 
الظلعه : ذا تفذق يها فازثاء سملت الأحذها. وعسلهم. 
من غير نَظرِ إلى استحضارٍ ضَمانْها. (خطه). 

6 قال الشَّيح: يُصْرَفٌ في المصّالِح. وقالَهُ في وَديعَةٍ وعيرها. وقال: قاله 
العُلّماءُء وأنَّه مذمَيناء ومَذهَبُ أبي عَنِيقَةَه ومالك. وهذا مُرادُ 
أصحابنا؛ لأنَّ الكل صَدَقَة. قاله في (الفروع). (خطه)!'". 

(؟) قوله: (لأنّ دِيَةَ قتيلٍ يُوجَدُ: علّيهم) هذا بإطلاق رِوايَةٌ عن أحمَد. 
000 

(4) نَقَلَ صالِح عن أبيهء فيمن اشترى آجَاء وعَلِمَ أنَّ البائع باعَهُ ما لا 

.)5١ 5/9 انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١[ 


["] «الفروع» (553/7). والتعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطب ش - مُنتَم الارادّات 
7ه شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


ولَهُ شِرَاءُ تَوْض بِتَقْدِ. ولا يَجورُ في ذَلِكٌ مُحابَاةٌ قَريبء أو غَيرِه. 
كذا: كم مَسرُوقٍ ونّحوه. قال الشَّيحُ تَقِيّ الدّين: ولَيسَ 

0 إذا عرف رَدٌّ المعاوّضّة. 

(بشرطٍ صَمَانِها) لأريايها؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ بها عَنَهُم بدُونِ صَّمَانِ 
إضاعَةٌ لهاء لا إلى بَدَلِء وهُوَ غَيمُ جائز. (كلْقَطَة(") لم تُملّك 
بتعريفٍ . 

(وقسقط عنه) أي: الغاصِب» أو السّارقِء وتحوهء (إِنُْ 
الَضب)» أو السَرقَةِء وتحوهاء لأنَّه مَعذُورٌ بعخزه عن الدَدٌ؛ لجهله 
بالمالك . وتّوابها لأريّابها. وفي الصَّدقَةِ بها عَنَهُم جَهْعٌ بَينَ مصلحة 
الغاصب؛ بتبرِثَة ذمّته» واتصافة المالك؛ بتحصيل 6 ل 


2 0 


وإذا حصَّروا بعدّ الصَّدَقَةٍ بها: خُيْدُوا بين الأخرء والأخْذٍ مِن 


يَملِكُء ولا يُعرفُ له أربَابٌ: أرجو إِنْ أخرج قِيِمَةَ الآ فتصدَّقَ به 
ينجو من إثمه. وقد يتَخْرّج فيه خلافٌ من جواز شِراءِ الوكيلٍ مِن 
نفسه لاقي االفروج 1 (خطه). 

)200 قوله : (كلقَطة) مُرَادُةُ : لقَطَةٌّ يَحدِمُ أخذهاء أو لم يُعرْفْهَاء فيتصدّق 


بهاء أو يَدقَعُها للحاكم. (خطه). 


ا لم أجده في «الفروع »)2 وإنما هو في « كشاف القنا[ع) )"٠ ٠/5(‏ وسيورده المصنف 
قريبا. والتعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الغضبٌُ 
1/7" 


الضف عاض رجفا خلروه. اعد ل نضّاء في الدهن. 

والوَقفُ: كالصَّدَقَةٍ بها. نص علَيهِ في مَوَاضِع ذَّكرَهَا في «شرحه) 
عن «الفروع). 

(وليس لَهُ) أي: لمن بده العُضُوبُء انمه 00 
المجهُولٌ أرتائهاء (التَوَسّعُ بشَيءٍ منهَاء وإن) كان (قَقِيرَا) من أهلٍ 
الصَّدَفَة0' © , , نعي 1 

والدترن المسشعةا ؛ #الاعتاو يكنا واه كبا كا 
وإن أرادَ مَن بيَدِهِ عَينٌّء جَهِلَ مالكهاء أن يتَمَلّكهاء ويتصَدَّقَ بِكَمَيِها 
عن مالكها: فتقَلَ صال» عن أبيه الجَوَارٌ فيمن اشترى آجُوَاء وَعَلِمَ 


أنَّ البائع ا اااي سيم 


الا جد فتَصَدَّقَ به أن ينجو من إثيو7) 
(ومن لم يَقَده( 5 على باح )؛ أن عَدِمَ المباخ ل ونَحوّةٌ: 


)١(‏ وأفتى الشيحٌ تقئ الدين بجَوازٍ الأكلٍ للغاصِبٍ مع فقرِهِ إذا تاب. 
(خطه)1'1. 

(؟) الظاهِد: إذا تصدّقَ بها تاتئاء حلت لأآحَدِمَاء مِن غَيرٍ نَظر إلى 
استحضّار ضَّمانها. (خطه)!"!. 

() على قوله: (ومن لم يقلر.. إلخ) ويتتوج فيه جلاف من جوازٍ شراءٍ 
الوكيلٍ من نَفسه» قاله في «الفروع»). (خطه). 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهمْ الارادةات 
27 بطين على شرح مُنتّهى 2 


(لم يأكل من حرام ما لَه غَنيَةَ عَنهُء كحَلوّى ونّحوها) كمّوَاكة. 
ويأكلٌُ عادتة. ذكَرَهُ فى «النوادر»؛ إذ لا دَاعِيَ للرّيَادَةِ. 

(ولو تَوَى جَخدّ ما بِيَدِهِ من ذلِك) أي: المذكور من عُْضُوب» أو 
(هون» أو أمانّات» في حياة رَبّهِ: فقَوَابهُ لَهُ. 


3 
3 0 
2 


” 


(أو) نوق فد وعق) أي : دَيْن (عليه في جَيَاةٍ َب : فتَوَابْهُ لَهُ) 
ي : لرَبّه؛ لتقام م ني بده مَقَامَ إتلافه إِذَّنْء فكأنّهُ لم يَنتقل لِوَرَثَةٍ ريّه 


(وإلَا) ينوي جخدة: حتّى مات رثه: (فيتوائة (لوَرقيه) تضّاء 
لأه ما عدم عليهم. 

رواج عام على زغل وتدمات المتطنوقك يداه و62 
عَصَبَهُ على الورَنَةِ: بَرِىْ من إثمه) أي: المغوب؛ لوصُوله 
550 . و(لا) ون إل القضب)» لم دسل على فلب مالك 

من أَلَم الُضبء ومَضّةٍ المئع من بأكه مُدَةَ حهَاته» فلا ترون إثم ذلك ِكَ 
إلا بالتّوبة1" . 


(1) قوله: (إلَّا بالتّوبَِ) انظر» ما المرَاد بالتّوَة؟. 
ما ذكرَةُ الشَّارِحُ هُو مَعتّى كلام ابن عَقيلِء وذكرَ أبو يعلّى الصّغيرُ أنَّ 
بالصُّعَانٍوالقَضَاءِ بلا توية يدول حقٌ الآدميٌ» ويبقّى حَقٌ الله. 
وذكر المَجِدُ فيمن اذَّانَ على أن يُودّيَةُ عجر : لا طالب به في الذّنيا ولا 
في الآخرّة. وقالة أبو يعلّى الصّغيدُ بما يَقَمَضِي أنه مَحَلٌ وقَاقٍ . (خطه). 


كتَابٌ : القضبُ 
77 


(ولو رَدَهُ) أي: المغصُوب (وَرَنَةُ غاصب) بَعْدَ مَوتِهِ ومَوتٍ 
مالكه. إلى وَرَثَهِ : (فلمَغصُوب مِنهُ مُطَالبتُهُ) أي: الغاصِبء بما عْصَبَهُ 
نه (في الآخرَة)؛ لأنَّ المظالِم لو انتقّلّت لما استَمَءٌ لمظلُوم عق في 
الآخرةٍء ولأنّها ظَلامَةٌ عليه قد مات ولم 00-7 ا تَب َو 
فلا تَسقُط عنة برَدٌ يِه لها إلى عَيرٍ المظلُوم» كما لو جَهِلَ وَرَنَةَ ربّهاء 
َتَصَدَّقَ بها عَنَهُم. 


(فخلٌ) 
(ومن أَتلّفَ) من مُكُلَّفٍ أو غَيرِهء إن لم يَدقّغة ريه لَه (ولو سَهوَاء 
مالآ مُحترَمًا لِغَيرِ) أي : المتلِفٍ» (بلا إِذنه2"2) أي: المالِكِ» (ومثله) 
أي: المُتْلِفٍ (يَصْمَئهُ: ضَمته) أي: عا انلقن لك فَوَنّه عليه» فوحبت 
عليه صَمَانُةُ» كما لو غَصَّبَه فتَلِفَ عندّةُ. 


حرج بالمالٍ: نَحوُ سِوْجِينٍ تَجسء وكلب. وبالمحترم : تحؤ 
صَنَم» وصَلِيب» وآلاتِ لَهْو. وبقَولِه: «لِعَيره): وال شيك 

تقراف افيالة تضهنة) دما يله أهل الععدلٍ مِن مالٍ أهلٍ الي 
وقت حوبء, وعَكشْهُ» وما ثُتلفَهُ المسلِمُ من مالٍ حربيٌ» وعَكشة 
وما يُلِقُهُ مَحمجورٌ عليه لِحَظوء مما دُفِعَ إليه» ولِلصَائْلٍ ويأني©. 


)١(‏ قوله: (لعَيرهِ بلا إِذنِهء أي: المُتلِفٍ)1١؟‏ في هذه العبارَة تقديم وتأخيرء 
والضوات أن ثقال: «لغيره. أي : المُتلفي» بلا إذنه . أي : ربّه) . كذا 
قيَرَهُ شَّيحُنَا وع ب ط). 

(؟) ومن عر بكثرة ربح في بِلدٍ وأمنٍ طريق» لم يَضمّن. ذكرَةُ في «عيون 
المسائل)؛ لأنّهِ غيد مُتحمّقِ؛ لأنه يُمكنٌ الأمئ بعد الفَرَعء والعاقِلٌ لا 
ع 11 7 100 0 . 0 1 
يُعوّل عليه» وإِنّما يَخْرْج متكلا. (فروع)1'١.‏ 


17] العبارة كذا في نسخة الشيخ ابن عيسى المنقولة عن نسخة أبا بطين. 
[؟] «الفروع» (577/10). 


كتَابٌ : القَضْبُ 


(وإن أكرة) شَّخِصٌ علي إتلااف مالٍ مَضْمُونٍ» َأَلَدٌه : 
(فمُكرِهةُ) يَضْمَئْةُ» (ولو) 00 (على إتلاف مال نَفسِه), 
كإِكرَاهِهِ على رَدِّ الوَدِيعَةِ إلى غير رَبّها. ولإباحة إتلافه» ووجُوبه» 
بجلا 0 ولم يخترةء بخلاف ممطط0©. 

و(لا) يض تضقن المان إن كان (غيرَ مُحقَرّم) بإتلافي» (ك)إتللاف 
(صَائِلِ) لم يَندَفِع بدُونِه» (و) إتلافِ (رَقِيِقٍ حال قَطعِه الطرِيقٌَ» ومالٍ 
حَربِيٌ ونّحوهم), كمال بُعَاةٍ مع أهلٍ عَذْلِء وعَكشهُ حال حخرب. 


شيعا 


(وإن فَتَحَ قَقَضّا عن طائرِ) مملُوكِ محترم فقَاتٌ أو أتلف د شيعا * 


مر عو 


)١١(‏ قوله: (بخلاف قتلٍ)؛ لأنه. لو ره على قل فالقَوَدُ علّيهمَا. 
(خطه). 

)١(‏ قوله: (بخلافٍ مُضْطَرٌ) جوابٌ عن قَولِهِ في المسألة: إِنَّه يَضْمَنُ 
المكرَةُ كممضطةٌ. وفي «التلخيص»: يجب الصَّمانُ علّيهماء واقتِصَرَ 
عليه الحارثيئٌ . 
قال في «الرعاية): وإن أكرة على إتلافه؛ صَمَِهُ- يَعني: المُباشِرَ- 
وقَطعَ به. 
فإذا ضَمِنَ المُباشِدْ إن كان جاهلاء ربع على مكرههء على الصّحِيح 
فى الملكي ْ 
وقِيلَ: وَعَلِمَةُ؛ لإباحة إتلافه وومجوبهء بخلافٍ الإكراهٍ على القَتلٍ) 
ولم يَحْبَوهُ بخلافٍ مُضطرٌ. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

أو تح إضطبل حيوانٍ, (أو حل قَبِدَ قِنّ أو أسيرٍء أو دَفَعَ 
لأحيهما» أي: القِىّء أو الأصيرة (مبْرَدَاء فبِرَدَهُ) أي: القَيدَ وفاتَ» 
وق أَتلّفَ د شيعا ف ه77 

زأو غل فَوَسَاح وتدوهاء (أ عن وشفيتق فقات) ذللك» يأن 
ذهب الطَائِرُ من القَمَصٍ » أو دحل إليه حَيَوانٌ» فَفَعَلّهُ أو هرب القن أو 
0 أو شَّرَدتِ الفْرَسُ وتحؤُهاء أو غَرِقَتِ السَفيئَةٌ لعُضُوفٍ ربح» 

٠‏ (أو عَقَرَ شَيء من ذلِك) بسب إطلاقه؛ بأَنْ كان الطَائد 

0 # اسان و تحوه وكذاء لو خل سليلة تكب 
أو عَفَرَ: ضَمِئّه. 

(أو أتلّف) الطائلء أو الَُء أو القَرسُء ونَحوْهُ (شَيًا)؛ كأنْ كسَر 


- 


)١(‏ قال العَرّيًا '': لو آبَقَ عبد من سيّدِو, ودتحل دار آرَ بعر إذنِهِء وأقامَ 
للا وخرج بلا إِذْنِْء ومالك الدَّارٍ يَعرفٌ سَيّدَة ولم يُخبهُ بالحالٍ» 
فقالَ بعضّهُم: يَصْمَئهُ» وهو صَعيفٌء وِيْويدُهُ: قَولُ التغويٌ في 
«فتاويه): ولو أودَعٌ عَبدًا عند شَخْصٍ فَهَرَبَءْ ولم يُخْبرٍ المالِك إل 
بعد يام فلا ضمَانَ على المُودّع» كما لو مَرِضٌ ولم يُخير السَيّدَ أن 
داوق حلى عالك: ْ 
وفي «المهذب): لو دخَلَ طابر الغَيرِ مِلكَهُء لم يلرَمةُ حفظة» ولا إعلامُ 
مالكهء بخلاف التُوب. 


7 «(أدب القضاء) ص (597). 


كتَاتٌ : العَضَبٌ 


إناق أر ككل إتفاتاء أو أدلك نالأ أو أتلقت الذائةُ التي عله غاء أو 
غيرَةُ) أو انحدّرّت المسَفِيئَةٌ التي غها على شَّيء) تلد ونَحوّة: 


ع ب 


(أو) حل (وكاءً زقّ) دُهْن (مائع, أو جامدء فآَذَابِتهُ الشَّمسْ), 
بخلاف ما لو أَدَبِتهُ تار بها إليه غَيدة: فَنَ قَِاَ المذهب: يَضمئه 
مُقَدبُها. لها كه المجدٌ . (أو بق بعد عا مُنتَصِباء» (فألقتة ربخ) و 
ل أو َي أو نَحَؤٌة (فاندَفَقَ) أو حَرَج منة شَيِء بَلَّ أُسفَلهُ فقَطء 
أو لم يَرَلْ يَميلٌ شما فَضَينًا حّى سَقَطْء فاندَقَقَ» أو لم يَندّفق» بل خوج 
ما فيه طَيعًا فشّيعًا : (صَعِتَةُ) المتعدّي بذلِكُ» سَوَاء تَقّرهُ مغ ذلك أو لا 
أو قنك وا هله فقت له أو لا؛ لحصول تَلَِهِ بسستب فغله ولأنّ 
الطائق وناقة الكرن هيح عافقة اللقرقاه بوزلما تين بك العام قاذ ارين 
ذهب بطَِعِهء أشبة ما لو قَطَعَ عِلاقَةَ قنديل» فشقّط فانكسَرَ. 

و(لا) يَضْمَنٌ (دافِعُ مفتاح7"©) نحو دَارٍ فيها مَل (لِلِصّ)» ما 


)200 5 دلا داع 0-7 » انر 0 ِينَهُ وبِينَ ع الثال» حيث كُ قالّوا: 
ل ل ال 5 
إذا جُنِي عليه بطريقه» حيثٌ قَيْدَ قَولَ الأصحاب بتضمِين المُرسِل بما 
لم تمن تضجين الجاني. 
فيكونٌ المُرادُ هُنَا: أَنَّهُ لا يَضْمَنُ دافِعُ المفتاح للّصَّء > كيت امع 
تَضْمِينٌ تشبية الح 


7 اكثثة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
سَرَقةُ اللّصُ من المالي؛ الغا شَرَةٍ اص للسٌرقةٍ» فهو أَوْلَى بإحالة الحكم 

قال في بو 0 فَتَح جوراء فجاءً أَحَدْ فسَرَقَ . 

وفي «الإقناع»: ! فت بابَة فتَهَب الغيدُ ماله 1 سَرَقَه : ضَمِنّ. 
وَالقَرَارُ على الاق 

وقد أبضًا؛ لو أرَال يد إنساق عن تتحو عيدو آبيه أو طيرء أو كهيعة 
وَحفِيةء فهَرب» أو أَزَالَ يده الحافطّة عن متاعه حتّى هته الثامل» أو 


أَفسَدَتةُ الدَّوَابُ أو الماءٌ أو النّارُ أو سُرِقَء أو ضَرَب يَدَ آخَرَ وفيها ديا 


ل 


فضَاعَء أو ألقَى عمامته عن راضةه ف هر في : خصومّة» 4 ّّ 


ومَعتّى ما يأتي : أََّهُ يَضْمَنٌ الذَّال والمُغري» حيثُ لم يُمكن تَضمِينٌ 
وم ا ا ل 
أو المُتسبّب إن 5-8 مم 0 وهذا مدع * متعيّنٌ. ١(خطه).‏ 

وذكرَ في الفروع)» بعدّ ذِكر هذه المسأَلَة أن ره قبي كله 
عليه عند ولع الأمرء رججع على كاذب. 

وذكرَ ذَلِكَ ابن قُندُسِ عن المالكيّةء قال: والظَاهِو: أنَّ المصنّف- 
يعني : صاحبَ «الفروع)- يول به؛ لأنَّهُ سكت عليه» ولم يذ كر 
خلاقًا. (خطه)!"!. 


[13] (حاشية الخلوتي) (9/؟85"). 


ا 8 شق إلى كد 
[1] انظر: «الفروع وحاشية ابن قندس» (1557/10). 


كتَابٌ : القَضْبُ 


وضَاقَت: 0 طم 

(ولا) يض 5 مالك دَوَابٌ . فتتلّف) دوائْه بحبيه له. 

وفي الس يَنبضْى أن يُفَعَقَ بين الحس ب بِحَقٌء أو غَيرو0") 

(ولو بَقِي الصّائ ا ا ا 
قيدُةُ (حتَّى نَفْرَهُما آحو2"0) بعد ذلك. فذَّهَبَا(©: (صَمِنَ المُتقُرْ) وَحَدَةُ؛ 
0000 5ظ2 

كذا: لو حل عَيوَانا وحوضَةُ حر فى : فضَمَانُ جنايته على 

0 

وإن وَقَعَ طائِدٌ على جِدَارِء فتفْرَهُ شَخصٌ فذّهب: لم يضملئه؛ 
لامتِبَاعِهِ قَبِلّه فلّيس تَنفِيدةُ سَبَبَ فَوَاتِهِ . وإن رمَاهٌ فَمَتَلّهِ : ضَّمِبَهء كما 
اووناة فى هود غير 


(ومن رَبَط) دَائَةَ وأو أوقة قَفَ دَابَّةَ) كُّ أو لِغَيرِه (بطريق» ولو) 


1١ 


1 


)١(‏ على قوله: (وفي «المبدع».. إلخ) وينَّجُِ: لو حبَسَةُ عن طعامِهِ 
فاحترق . (غاية)1 1" 

() على قوله: (حتَّى تَفْرَهُما آخَرُ) ويكَّجهُ: قاصِدَاء لا بمروره. 
إغاية)1"1, 

5 وفن «الفنون»: إلا ما كان من الطيور يأَلَتُ الوّاح» ويَعمَادُ العَؤْدَء فلا 
ضمانٌ فى إطلاي؛ لأنّه ليس إتلامًا. 

[] «غاية المنتهى) (١/8/الا).‏ 

[؟] «غاية المنتهى) (١/8/الا).‏ 


دَات 


53 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
كانَ الطّريقٌ (واسِعًا). نَضَّاء (أو تَرَكَ بها) أي: الطّريق» ولو واسِعاء 
(طِينَاء أو حَشَّبَةَ أو عَمُودَاء أو حَجَرّاء أو كيس درَاهِع) نضّاء (أو 
َستَدَ حَشْبَةٌ إلى حائط : صَمِنَ ما تَلِفَ ب)سبب (ذَلِكَ) الفعل؛ لتَعَدّيه 
م سين البعارا كيه ار رخياة 

في الطريق كوَضع الححجرٍ ونَضب السّكينٍ فيه 


57 من مغر ما أَحَذَهُ الم بإغرائهة©, وةلاقيو ”)2 تسَيّبه فيه . 


)١(‏ قوله: (بإغرائه) كمّولِهِ: حُذْ من ماله فإنّهُ كذًا وكدًا. 
والذال» شوقن علول: مسقل كذ 
ولعلَهُ يُكتفّى بأَحَدٍ الأمرين؛ لِيُوافِقَ ما تقدّمَ في الحجر». 
ومِثلَه : من شكى إِنسَانًا لظالم» فأْعرَمَةُ شَّيقًا لحاكم سِياسِيع » كما أفتى 
به قاضي القّضَّاةٍ الشَّهابُ ابن النّجَارٍ وَالِدُ المُصبّشٍ. 
قال في «شرح الإقناع)1'؟: ولم يَرَل مَسَايحُنا يُفقُونَ به» بل لو أَعَرَمَةُ 
شيعا القَاضِي» ضَّمِنَ1"1) وكانّ لهُ الوجُوعٌ علّيهء كما يُعلّمْ ممًا تقدّمَ 
في (الحجر». انتهى 
الوِغْرَاتٌ: أن يقولٌ : مذ مِن مالٍ قُلانِ فإنَّهُ كدًا وكذا. (خطه). 
(5) قوله: (ودلاليه) لعل االواق يع «أو)» فلا يُشترَط للتّضْمِينٍ الإغْرَاءٌ 
والدّلال1'. 


[1] (كشاف القناع) (507/9). 
[1] كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية : «شيئا لقاض ظلمَاء كذا في شرح الإقناع») . 
[5] انظر: «حاشية الخلوتي» (80/7"). 


كتَابٌ : العَضْبُ 
ا 


(ومن اقتتى كلها عَقُورًا) ولو لِصَيدٍ وماشِيةٍء (أو) اقتتى كابًا ( لا 
يُقَتتَى) كاقيتاءِ كلب لير عوثء و: وماِيّةِ» وصَيدٍء (أو) اقتتى كلا 
(أسوَد بَهِيمَاء أو) اقتتى (أَسَدَاء أو تَمِرَاء أو ذِنَْاء أوهِرّاء تأكلٌ الطيوز, 
اح ا ب به ب يقر 

من السٌبَاع الممَوَحَشَةٍ) كَدُبٌء وقِردٍ. قال (المُتَفَحُ: وعلى فيا 
ذلك : الكش ١‏ م لْمْ التطاع) انتَقَى . (فعَقَرَ) سيم مِن ذلك آَدَمِيًا 0 
دَابَهَ (أو خَرَقَ نَوبَ مَن دَحَلَ) مَنزل الْمُقتَبِي (بإِذنِه) إن لم إتهة ' 
على الكلب» أو أنّهُ غَيدُ مُؤنّق . ذكرَةٌ الحارئيئ . وكذا: لو حَرَقَ توب 
من هُو خارج منزله: ضَمِتّه. بخلافٍ بَولِهء وَوُلُوغِهِ في إناءٍ الغَيرٍ. 

(أو نَمَحَتُ دَابَةَ ب)»-مكانٍ اد من ضَرْبِهًا) فتَلِف بِذلِكَ شَيءٌ: 


(صَمِته ضَمِته0"©)) مُوقَفُهَا؛ 0 


وقال في «شرح 0 جَوابُ سُوالٍء فلا يُحَبّحُ بمغهُومه» 
وأنّهُ يُكتَقّى بالإغراءٍ والدَّلالَة؛ لأنّه يَصدُقُ عليه أنه تست في ظلمِهِ. 
(خطه)1"1. 
الظاهِ: أنَّ الوَاو بمَعنى «أو). قاله شّيحُنا (ع ب ط). 

(1) أمّا إن نكِهّهُ فلا ضِمَانَ . 

0 قوله: (صَِتَهُ) الطَّاِرٌ: أنه على العاقِلَةٍ إذا كان تَلَفَ تفس» كما يدل 
عليه كَلامُهُم هُناكَ . (خطه). 

[3] (كشاف القناع) (5/؟١5).‏ 

3] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادات 
فإن 0 أو خََرَقَ نوب من وَل بلا إِذنِه: فلا ضِمَانٌ. 
الالو عصل شي ين ذلك فى #7 بتِ إِنسَانٍ بلا اقتِئائه» ولا 
7 فَأَفْسَدَ شيعا : : لم يَضْمَئَةُ؛ أنه لم يتحصل الإفْسَادُ بسَبيه . 
قال في (المغني)» و(الشرح): فإذا اقتَتّى حمامّاء أو غييئة من 
الطيرة نوق تَهارَاء 0 حَبّا: لم يَضِمَنة؛ لأنّ العادّةٌ إِرَسَالهُ . 
(ويجوز قثل هرٌ بأكل لخم, ونحوه) كفْوَاسق. وفي «الفصول): 
حي أكله. ٠‏ وفي «الترغيب ) : إن لم يَندَفِع إلا به كصَائلٍ . 
- وق أشي أني : أوقَدَ (نارًا) حتّى صارّت تَلتَهِبُ ٠‏ (بملكه) ولو 
بإجار 26 ق أو إعارَق- وكذا: بِمَوَاتَ- فتَعَدّى إلى يلك غيرِه» فأتلَنّه 


(أو سَقَاهُ) أي: مِلْكَهُ م من أرضء أو رَرْع» أو شَّجَرِء (فتَعَدٌَى) ذلك 
(إلى ملك غيره) أى: الفاعل؛ (لا) إن تَعَدّت التَادُ (بطْرَيَانٍ رع 
فأتلَمَهُ) أيه علك غَيرِه: (ضَمِتّه) الفاعلٌ (إِنْ أفرَطً)؛ بأن جح نارًا 
نسي عادة؛ لكثرتها أواقي ريج سَّدِيدَةٍ تَحمِلّهاء أو فَتَح ماءً كثيوًا 
يتعدّى مِئلٌَُء (أو فَوَطَْ) بتوكِ الثَارٍ مُوَحَجَةٌ والماءٍ مَفْتُوحَاء ونام 
ونّحوه؛ لِتَعَذَيهء أو تقصيره» كما لو باشَّرَ إتلاقة. 

وما ما أَتلَفَتهُ النّاوْ بطَرَيَانِ ريح : فلا يَضْمَئةُ؛ لأنَّه َس من فغله. ولا 


قال فى «الرعاية) قُلتُ: وإن كان المكانٌ تغضوباء صَمِنَ مطلمًا. 


كتَابٌ : القضبُ 


يعني : سَوَاءٌ فط أو أسرّف» أو لا. وجرّمٌ بمعتاةُ في «الإقناع»). 

وإن لم يكن للشطح شْترَةٌ وبقُربه رَرَعٌ ونحؤهء والريخ هابَةٌ أو 
رز "لاني الماؤة ما يقلت بوتبدل! ضوق. 

وما يبسن مِن أغصَانٍ شَجَرٍ جَارو» بسب إيقادٍ النّار: صَمِئَهُ 
المُوقدٌ» إن لم يكن في عَوَائه؛ أنه لا يون إلا من نَارِ كَثيرةٍ. قاله في 
«الشرح). 

(ومّن حَفَرَ) بتفسِدء بترا لِنَفْسِهِ في فنائه» (أو) حَمَّرَ (قِنّه)» ولو 
أعبَقَهُ بد (بأَمرِء بثرًا لتفسه) أي: لِيَختصٌ بتفعها (في فِتَائِه 
ككماء: ما كان خارجٍ ذَارِه قَرِيَا منهًا: (ضَمِنَ ما تلف به) ع 
البعر2”©. وكذا: لو عَمَرَ نِصف البكر في حدٌوِ*»» ونصقّها في فتائه. 


)١١‏ قوله: (أو أرسّل) لعلهُ بمعتى: راد (خطه)1'؟. 

ليك قوله: (أو أرشل ع المَاء) قال شيحُنا: لعلة : «مِن المَاءِ) . 
(كاتبه)!"1. 

2 وفي «الأحكام السلطانية): له التصدف في فنائهِ بما شاء» ما لم يَضُد. 
وقال الشيحُ: ومن لم يَسْدَّ بره سَدَّا يَمَعُ من الضَّرَرِه ضّمِنَ ما تَلِفَ 
بها. (خطه)!'!. 

(:) على قَولِهِ: (في حَدٌه) أي : ملكه. 

1] التعليق من زيادات (ب). 

؟] ١‏ كاتيه): الشيخ ابن عيسى . 

[9] انظر: «الإنصاف) .)7١١/١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
نضا لتعديِء أشبة ما لو نَصَبَ فيه سِكَيئا. وإن حَقَرَ القِنُ بير إذنٍ 
وَسَوَاءٌ أُضَتَ الحَمّْد أو لاء أو أَذِنَ فيه الإمامُ أو لا؛ لأنّه ليس لهُ أن يَأَدّنَ 

فدَلَ أنه لا يجور إوكيل تيت المال. ييخ شيع مين طريق المسلِين 
لَاِذَة» وأنهُ ليس للحاكم أن يَحكم بِصِحْيه . وقالهُ السَّحُ تَقِيْ الدذّين. 

ويَتوجَه نواه لتصلحة. قاله ة في «الفروع»). 

إن عقر اير يفا تفع حام؛ فضي أن يقال : ححكمةء كمّا لو 
حَفَرَة بالطريق» على ما يأتي . 

(وكدًا: عش حمَرَ لِغيرِهِ يثرًا في فنائه تَعَذَيَاء أو بإذنِ صاحجب 
الذّا ينه أ لاء إذا (عَلِمَ الحال) أي : أنها ليست ملك الآذن؛ إذ 
الأفنِيةٌ ليست بلك أراب الدُورء وإنّما هي من مرَافقِهم. 

فإن جَهِلٌ حافقٌ الحال : فالضَّمَانُ علي آمِرٍ. والقول وله في عدم 
عِلْمه يتمينه» وكذا: بتى لَه بأُمرِِ فيما لا يملكة. 

و(لا) يَضْمَنٌ مَن و (في مَوَاتٍ لعَمَلِّء أو) ل(ارتقاقي2©"0, 
أو) ل(انتقاع عامٌ) نضَّاء (أو) عَمَرَها (في سابلةِ) أي: طريقٍ مَسَلُوكِ 


(1) القَرفٌ بينَ التملّكِ والاريِمَاقٍ : 
أنَّ التملّكٌ: الاختِصَاصٌ بتفعهًا مع عَيبَتِه و حصّورة. 


كِتَابٌ : العضبٌ 


(واسِعَةٍ)؛ لتفع المسلِمين بلا ضَرَرِِ بأن حَفَرَها لِينزِلٌ فيها ماءُ المَطر» 
أو ليشوث هنما الماوك. وحدرى :زأو يق افيها) + الشايلة الراياءة 
(مسجدًاء أو حَانًاء عن كسِقَايَةِ؛ (لتَفْع المسلِمِينَ بلا ضَرَرِ) 
بإحداث ذَلِكَء (ولو) ف فعله (بلا إذنٍ إمام )؛ أن ناه في المَّوّاتِ 
مأَدُونٌ فيه شَّرعَاء وفي غَيرِهِ إِحسَانٌ . وتَقَدّم محكم الصّلاةٍ في الطاريق. 

وتَقَلَ حتبلٌ: أنَّهُ سْعِلَ عن المساجدٍ على الأنَهَار؟ قَالَ : أخسّى أن 
تكن من الطريق . وسَألَهُ ابن إبراهيع: عن سابَاطٍ قُوقَهُ مسجدٌ» يُصَلَى 
فده قال لا تصلى فيه إذا كاق هن الطريق 49 

(كبناءِ جَشر) بقّتح الجيم وكسرهاء (و) ك(وّضع حَجَرٍ بطين؛ 
ليطا عليه النّاسٌ)؛ أن ف قا اللسلييةء كملعا وَإِرَالَّةِ الماءِ 
والطين ينها وعَفْرٍ هُدْفَةا'© فيهاء وقلع حَجَرٍ يَضْدُ بالمارّة» وضع 
جو كك يكار بها؛ لِيَماَدُهَا. 

فإن لم تكن الشَابةٌ واعةّ» أو كات كذَلِكٌء لكن عَمَّرَ أو بنى 
لِيَختصٌ بما حَفَرَهُ أو بَنَاهُ فيهاء أو لم يَختَصٌّ به لكن جَعَلهُ في مكانٍ 
يَضْبُ بالمارّة: صَمِنَ ما تَلِفَ به. 

وق مد ًا" بحفْرها) أي: البثْر (في مِلّكِ غيره) أي: غَيرٍ 


)١(‏ وَتَقلَ ابن مُشَّيِشُ» عن سابَاطٍ فَوقَ مسجدٍ: لا يُصلَّى فيه» إذا كان مِن 
الطاريق . (خطه). 

(؟) الهُدقَةٌ: الشَّيِءٌ المْرتفِعُ. (تقرير). 

(©) قوله: (ومن أُمَرَ خحرًا) لعل المرادة: مُكلّمًا. ليُوافِقَ ما يأتي في 


تب 


حاشية أبا بطي شر < مُنتَهم الارادّات 
اقلق بطين على شرح مُنتَهى ور 


لآير (بأَجرَء أو لا) بأجرةء فعمَر المأقوثء وثَلِتَ بها شَية: 
(صَمِنَ- ما تَلِفٌ بها- حاف2"2 عَلِمَ) أن الأرض مِلْك لعَيرٍ الآمِر. 


نصا. 

(وإلا) يَعْلَمَ حافة بذلك» 5 كان المأمُورٌ قِنّ الآمِر: (فآمرٌ) يَضْمَنٌ 
ما لف بهاء لِتَعريره» (كأْرِه ببنَاءِ) في مِلْكِ غيرِهء وفَعَلٌء وتَلِفَ به 
شي 2. (وخْلَّقَا) أي: الحافد» والتاني» (إن أنكرًا العلّ) أنه ملك غيرِ 
الآمِرِء واذّعَى الآمِد عِلْمَهُمَاءٍ لأَنَّ الأصلّ عَدَمُةُ. 

(وَيَضْمَنْ سُلطَانٌ”© آمر) بعفر بْرء أو با في غَيرٍ مله 
(وَخْدَهُ) أي: دُونَ حافرٍ وبَانٍِ. 

وظاهِرُةٌ: سَوَاءٌ عَلِمَ أنَّ الأَرضٌ مِلْك غيرٍ الشَلطَانٍ» أو لاه لأنَّه لا 


«الجنايات) مِن قَولِهِم: ومن أَمَرَ صَعِيرًا أو مَجِنُونًا بقل إنسَان» 
فالقصاصٌ على الآمِر. (خطه). 

)١‏ على قوله: (صَمِنَ ما تَلِفَ بها حافِر) قاله أكيّدٍ الأصحابء وقَدَّمَهُ في 
«الفروع»)» قال: ونَصّهُ: هُمَا. وقدَّمَهُ الحارثيٌ . (خطه) . 

(؟) قوله: (ويضمن سلطان.. إلخ) ويأتي في «الجنايات» في الأمر بالقَعلٍ 
أنَّ الضَّمانَ على الفاعل» إن عَلِعَ ظلامَةَ المَقثُولٍ» ما لم يُكرِهْةُ الإمامٌ. 
كاك للقرقء إلا آن يقال: القل يعلط عي شيع )111 خط . 


.)5685( «(إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


كتَابٌ : القضبُ 


تضكة مخالفقة: أشبة عا لو أكرة عليدة©, 
فى 11 كك 2 ل 0 1 ير 

بيدية بَسَط ني مَسجدٍ 0 5 5 ( وهي : ا 
قَصَبٍء ا مرائهم؛ بقَرِيئة 007 (أو» يشل في مَسجدٍ 
(بسَاطاء أو عَلَقَ) فيه (أو أُوقَدَ فيه قِندِيلاً. أو نَصَبَ فيه بابَاً. أو) 
نَصَب فِيهِ (عُمُدَا) لمصلَحةٍء (أو) نصب فيه (رَفَا تفع النّاسء أو 
الا الى روزا الور لم يضمن ما تَلِف به؛ لِدُنَّه 
ذِنَّ فيه الإمامٌء أؤ لا. 


5 
8 
عه | 


مُحسِنٌ» كوَضْعِهِ فيه حصّى. وسَوَاءٌ 
(أو جليه ) فيه » (أو اضطْجَع) فيه » (أو قَامَ فيه) أي : العمل 
أو خلس أو اضطجعء أو قَامَ (في طريق واسع) لا صق (فعَثَرَ به 


)١١‏ من «الآداب الكبرى)1'1: قال الخلالٌ: أخبرني كد بن يزيد 
الواسطي » عن أَيُوبَ» قال : سألتُ أبا هاشم عن العُلام يُسلِمُةُ أبُوه إلى 
الكتّابٍ» فيعثُُ المُعلُمْ في غير الكتابق» فماتٌ في ذلك العَمَل؟ قال: 
عو صاين: 
وهذا م مُتّجةٌ على أصل مَسَأْلينَا كما ذكرَةٌ أُحمَدُ فيمّن استقضّى غُلامَ 
الغير فى حاجة» أنه يَضْمَنٌ . 

(؟) (باريّةً): بِتَشْدِيدٍ اليَاءء قالهُ ابن نصر الله في «حاشية الكافي». 
(خطه) . 


[1] «الآداب الشرعية» (451/1). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
حَيَوانٌ: لم يَضمّن ما تَلِفَ به)؛ لأنّه فَعَلَ محا لم يتَعَدَّ فيه على أحدٍء 
في مكانٍ لهُ فيه حَقٌء أسْبَة ما لو فَعَلَهُ بولكه. 

فإن كان الفغْلٌ مُحرماء كجلُوسٍ بمسجدٍ مع حيضء أو مع إِضْرَارٍ 
المارةٍ في الطَرِيق: ضَمِنَ ما تَلِفَ بدِ. ذكرة في «شرحه)» وخالّف فيه 
الحارثيئ في مسأَلَةٍ الحيض والجنابة. 

(وإن أخرَجٌ جَتَاحَاء أو مِيرَابَاء ونَحوّه), كسَابَاطٍ» وحجرء بر به 
في بُنيِانِ (إلى طَريقٍ نافلٍ) بلا إذنٍ إمام أو نائيه» كما يأتي» (أو) أخرج 
ذلك إلى طريقي (غيرِهِ) أي: غَيرِ نافِظع (بلا إذن أهله, فسَقَطٌ) ذَلِكَ 
الفخرج» (فَاَئلَفَ طَينًا: ضصَعِنَهُ) الفخرج؛ لحصُول الكلَفٍ يما أَحرَجةُ 
إلى هَواءِ الصَّرِيقِ» أشبة ما لو يتى حائِطًا مائلاً إلى الطريقء أو أَقامَ حَسْبَةٌ 
في مد ماله إلى الصريق اَلَف سَياء (ولو» كات لدلُ (بَغد ِيعع) 
مخرج لذَّلِكَء ما أخرجَة» (وقّد طُولِتِ) بائِعٌ قَبْل بَبعه (بِنَقْضِه) ولم 
يَفعَل؛ (لحُصُوله) أي: التَلَفٍ (بفغله). 

وتفؤوفه : إن لم يُطالّب قَيِلّ بَبعِِء لا صَمَانَ . 

ولا يَضْمَنُ وَلِيٌّ فتطء بل : مَؤلِيهُ . ذكرَةُ في «المنتحب». ويََوَجُهُ : 
كم قالَهُ في «الفروع)7'©. 


(1) قال في «الإنصاف1'": وإِنْ محجرّ على المالِكِ لِسَمَّهِ أو صِعْرِء أو 
غارقة تطريكه» لم تسن 


. 1/١١ «الإنصاف)»‎ ]1 


كات : الغضثُ 


(ما لم يَأَذْن فيه) أي : الجتاح» أو الميرّاب» وتحوو المخرّج ! 
طريقٍ نافِذٍ : (إمامٌء أو نَائِبْةُ ولا ضَرَرَ) على المارّة بإخراجه؛ أنه عن 
للمُسَلِمِينَ» والإمامُ وَكِيلّهُمء فَإِذْنه كذنهم. 

(وإن مَال حائِطةُ) وقد بِنَاهُ مُستَقِيمَاء (إلى) هَوَاءِ (غْيرِ ملكه) 
سَوَاءٌ مال إلى الطريق» أو هَوَاءٍ جارِو- (و روكميي) حائطه إلى غير مِلكه : 
(شَقَهُ عَرْضًا)؛ لأنَّه يُخسَّى وُقُوعْةُء كالمائل» (لا) سَقُهُ 0 
استقاميه» فلا أَْر هُ- (وأبى) رَيْهُ (هَدْمَه. حتّى أَتلّفَ شَينَا) يشمو 


2 


وإن طُولِت وَليهُه أو وَصِيْةُ فلم يَنقْضْةُء ضَمِنَ المالِكُ. قاله القاضي 
في «المُجوّد)» والمصنّف في «المغني): والشَّارح» والحارثيئٌ » 
وغَيدِهُم . 
قال في «الفروع): ولا يَضْمَنٌ وَليٌّ قوط بل مَولِيُهُ. ذكرّةُ في 
«المنتخب)» ويتوجّة عكشةا' !. 

وكأنة ليطي على كلام الشَّارِح والمُصئفٍ والحارثي . 

وقال ابن عَقيلٍ: الصَّمانُ على الوَلِيّ. قال الحارئئ: وهو الحقٌ؛ 
لوجود التمْرِيطِء وهو التُوجِيهُ الذي ذكرَهُ صِاحِبُ «الفروع». 

قال ابن نصر الله!”1: وعلى كلام (المنتخب): لو كان المُفرّطُ ناظِرَ 
وَففضٍ» فالصّمانٌ على الوَقفٍ أو مُستَحِقَ لا على التَاظِرٍ. (خطه). 


[] انظر: «الفروع» (550/0). 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى) ص (685). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
عليه: (لم اعفن تاه ولو لراك كنضية 11 وأمكنة عدم تَعَديه؛ 
000 
0 

وإن بَنَاهُ ابتِدَاءً ماثلاً إلى مِلْكِ غيرِهِ: ضَمِنَ ما تَلِفَ بهِ» ولو لم 


- 


ا 
يُطالب بنقضه” ا 


(1) وعن: إن طُولِت بتقضهء صَمِنَ. قال الحارثيئغ: هِيَ المَذَهَبُ» ولم 
بذكرادق أي قرفي موآاقا: 
وخكى الفوئن والشارخ الضّعَانَ عن الأصككاب: 
ومَذهَبُ مالِكِ كالروايَة التي اقتصّرّ عليها ابن أبي مُوسَى. (خطه). 
واختارٌ ابن عَقِيلٍ ووب الصَّمَانٍ مُطلَفَاء سواء طولِت بتقضوء أمْ لا. 
قال الحارثئ : ومُو الأقوى. 

(؟) قال في «الإنصاف16'؟: وإن بناهُ مابلا إلى الطريق» أو إلى مِلكِ الغَير 
غير إذنِه» ضَمِنَ. قال المصئّفٌ: لا أَعلّمْ فيه خلانًا. (خطه). 

3 


3 «الإنصاف) (5١5/1؟7).‏ 


كتَابٌ : القَضْبُ 


(فَخلٌّ) 


(ولا يَضْمَنُ رَبّ) بهائم (غْيرٍ ضَارية 3) أي: معدوقةٍ بالصّوْلٍ» (و) 
غير (جَوَارِحَ» وشبهها20: ما َتلَمَتْهُ)» إن لم تكن يِذ عَلَيهاء (ولو) 
كان المُثلفُ (صَيِدَا بالحَرّم)؛ لحَدَيثِ: «العَجِمَاءٌ وها جُبَارٌ). 


فإن كانت ضَارِيَة» أو مِن الجوّارح وسْبِهِهًا: ضَمِنَ. 

قال الشيخ تمع الدين » فيمن مر رجلا بإمشاكهاء أي + الضارية + ته ؛ 
إن لم يتلم بها . وفي «الانتصار : البتهيمةٌ الصائلة يرم الها وغيره إتلامها . 

(ويِضْمَنُ راكبٌء وسائِقٌ, وقائِدٌ) لِدَابَهَا©: مالِكا كانّء أو 


)١(‏ قوله: (وجوارع) كالصّفْرِء والتَازِيٌء إذا أَطلَقَهُمَا رَبُهُماء فأفسدا طِيورَ 
التّاس . 
وقوله: (وشبههًا» أي : شبه. الجوارح؛ كالكلب العَقُورِء والدَابَ 
العضُوض» إذا أَطلَقَ طلّقَ ذلِكَ على النّاسٍ في طَرُقِهم ورحابهم. (خطه). 
ومذهب مالك: لا يضمن واحدٌ من الثلاثة؛ لحديث: «العجماعٌ 
جبا). خحطه. 

9؟) ومذهث مالك: لا يَضْمَنُ واجدٌ مِن الثلاثّة؛ لحديث: «العَجِمَاءٌ 
جبَاة) . (خطه)!"١.‏ 


[1] أخرجه البخاري (131701593)؛ ومسلم )١17١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
[] التعليق ليس في (). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مُسِتَأجِرَاء أو مُستَعِيرَاء أو مُوصَّى له بتَفْعِهاء (قادِرٌ على التَصَرْفٍ فيها : 
جنايةَ يَدِهَاء وفَمِهاء ووَلّدِها("2. ووّطئ برخلها)؛ لحدِيث التْعَمَانٍ بن 
بَشِيرٍ مَرفُوعًا : «من وَقّنَ0" وَابْدٌ في سَبيل من سْبْلٍ المسلِيِينَ» أو في 


)١‏ قوله: (ووَلَدِهَا) ولو لم يَُوْطْءٍ لأنَّهُ تَبعغُها. وظاهِدَةُ: سَواءُ بِيَدِو» أو 
ولو قيل: يُضِمَنٌ مِنهُ ما يُضِمَنٌ منهًا فقّطء لكان لهُ وَجِةٌ. 
وقيل: لا يَضْمَنٌ مُطْلَّقًا. اختارَةُ المُوفقُ» والشَارِحُ . 
وقال الشَّيحُ تمي الدّينِ: يَضْمَنٌ إِنْ فَوَطْء نَحوّ أن يَعرِفَهُ سَمْوْصًا1'؟. 
قال فى «العيفسة وظاهِز كلامهم: عَدَمُ الضَّمَان في غيرٍ الضَّارِيَة» 
إذا لم تكن يَدهُ علّيهاء ولو كات مَعْصُوبَةٌ لأنّهِ لا تَفرِيط من المالك» 
ولا ذِمَةَ لها فيتعلّق بهاء ولا قصدّ فيتَعلقُ برقبيهاء بخلافٍ العبدٍ 
0 0 
والطفلٍ. انتهي 1 0 
ا قال: وهذا فِيهِ نَظدٌ. وحكى عن ابن 
عَمَيلٍ ما د يَعَتَضِى الضَّمانَ . (خطه). 
وحيت وجت اليا وكات المَجنيٌ عليه ممًا تكله العاقلةٌ» فهُو 
عليهاء كا صوع به المجدٌُ في «شرحه) بما يققضي أَنّهُ جحل وقاقٍ . 
(خطه). 
)0 وَقَفَثةُ أن وَقَقَاء فَعَلتٌ به ما وَقَنَء كوَقَفْتُهُ. قال: وأوقَفَ : سكت 


[1] انظر: «الإنصاف) (ه١/96؟).‏ 
[؟] انظر: (المبدع) (ه/هه). 


كِتَابٌ : القَضْبُ 


سُوقٍ من أسوّاقهم) تأوطات بيَلِ أو رِجْلٍ» فهُو ضامِنٌ). رواهٌ 
الدّارَقطيك 101 . ولأنَّ فِغلّها مَشوبٌ إلى مَن هي مَعَهُ مَعَهُ إذا كان يُمكنة 

و(لا) يَضْمَنٌ (ما فحت بها) أي: بِرِجْلِهَاء بلا سَبَب؛ لحدِيث 
ف شريية ترفرعا: والفخل خخهاةة. .رواة أبو داوذا "1 وحص بالتفح 
كو القطء) لإمكان عن هدو الذانا أن مها وطعها لاني أن تَطْأةُ 
ِعصَوُفِهِ فيهاء بخلافٍ تَفْحهاء فلا يُمكِنْهُ مَبعُها مِنهُ. 

(ما لم يكبخها) أي: يَجَذِبْها باللّجَامء (زِيادَةَ على العادّة» أو 
تضرث وحهها) مضعن ما لقعنة برنعلياء لله الفيث ف يكائتها. 

(ولا) يَضْمَنٌ من بِيَدِهِ داب (جتَايَةَ ذَتها)؛ لأنّهُ لا يُمكنُ التّحَمْطْ 


اط 


(ويَضْمَنٌ) جتايتها (مَعَ سَبَب, كتخحس, وتَفِير: فاعِلة)؛ لوجودٍ 
السب من دُونَ راكب» وسائق» وقائِدٍ. 

(وإن تَعَدَّدَ اود دَابَههٍ بأن كان عليها اثتانِ فأكدَّدُ: (صَمِنَ 
الَولُ) ما يَضْمَئه المنقرة؛ لأله المقصَدفٌ فيهاء والقادذ على كَنّها. 


وعَنةُ: أُمسَكٌ وأقلّعٌ» ولَيسَ في قُصِيح الكلام أوقّفَ إلا لهذًا المَعتّى. 
(خطه). 


7] أخرجه الدارقطني .)١7/9//7(‏ وقال الألباني في «الإرواء» ( 5؟5١):‏ ضعيف جدًا . 
0] أخرجه داود .)55957١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» 165509). 


تت 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(أو) أي: وَيَضِمَنٌ (مَن خَلْقَهُ: إن انقَرَدَ بتدبِيرِهَاء لِصِعَرِ الأول 
أو مَرَضِهِء ونّحوهما) كعَمَاة. 
(وإن اشتركا) أي امار ري وا لولم بكي ها جا 
سائِق, وقائِدٌ: اشتركا في الصَّمَانٍ)؛ لآل كلوقه لو القرة ايت 
فإذا اجِتَّمَعَا ضَمِئًا. 
(ويُشاركُ رَاكَبٌ مَعَهُمَا) أي: الشائقٍ والقَائِدِء كلا منهُمَاء (أو) 
9 ويشارك رَاكَبٌ (مع أَحَدِهِمَا) من سائقٍ أو قائِدِ» في صَمَانٍ 
يه الذاقه لأن كلا مِنهُم لو انَرَدَ مع الذَابّة انَقَرَدَ بالضَّمَانِء فكذا 
إذا ذا اجتكع عع بره 
(وإبلٌ) مُقَطَرةٌ : كوَاجدَةٍ . (وبعال مُقَطَرَةُ: كواجدَةٍ, على قَائدِهًا 
الصّمَان)» عستا ِكل من القِطار؛ لأنّ الجميع يَسيرُ بير الأَوّلٍِ» 
ف وار بوط بطو وبذلِكٌ يُمكِه حِفْظ الجميع عن الجا 
«وتارئم أي : القائْد» في شان (إشائق في أوّلها) أ 
المُمَطَرَةِ: (في) جتَايَةِ (جميعها. و) يُشاركه: سائِقٌ (في آخرها: في) 
جِتَايَة (الأخير فقط. و( يشا ركه ماك إقننا كتفنا أي : الأول 
والأَخير : (فيما باطَّرَ سَوْقَهُ: و) في(مَا بَعدَهُ)) دُونَ ما فَبِلّه؛ لأنّه ليس 
بِسَائِقٍ لهُء ولا تابع لما يَسُوقُةُ فَائفَرَدَ به القَائِدُ. 


كتَابٌ : العَضْبُ 


(وإن انقَرَدَ راكبٌ على أُوَّلٍ قِطَارٍ: صَمِنَ جِتَايَة االعيوة لاك 
كم القَائِدٍ لما بَعْدَ المركوب» والكلّ يَسِيرٌ بسَيره» يطلا بطي 
فأمكنَ حفظةُ عن الجناية 

وإن رَكت أو ساق غير الأَولِء وانقرة: ضَمِنَ جتاية ما ركب أو 
ساقَةُء وما بَعْدَهُء لا ما قَبِلّه. وَسَوَاءٌ كان الاكث والسَائِقٌ والمَائِدُ 


مالكاء أو أجيواء أو مُستَأجواء 1 ستياه 3 مُوصَى كُ بتفعها . 
ولو انقَلّتت دابّةٌ من هي بِيَدِه وأففيقت : فلا ضصَمَانٌ . عا نضًا. فلو 
استقبلها إِنصاثع فْرَدّهاء فقياسٌ قَولٍ الأصحاب: الات قالة 


الحار ا" 

اتية ريّها) اي : الذَائَق (ومُستعيزء ومستاجن. ومُودَعٌ: ما 
أفسَددت من زرع؛ وت شجّر » وغيرهما”"2) كتّوب حَرَقَبَةُ او مَضْعَتْه) 
ار وَطيّت عليه اي له نَضَاء لحديث مالك» 


- 


فس اسيم الله يي أ أن على أهل الأَموَالٍ 


)1١‏ على قوله: (قَالَهُ الحارنيٌ) : ثم قال الحارثيئ : ويُحَتَمَلٌ عَدَمُ الضَّمَانِ؛ 
لعُمُوم الحبر؛ لأنَّ بدَهُ ليست علَّيها. (خطه). 
عقيف أبي حنيقَة: لا ضمَانَ. (خطه). 

(؟) قوله: (وغيرهمَا) هذ عذا المذهته» :وعنة: بين زوع وشجَرِء جرم به 
الشيحٌ أي : المُوققٌ. (خطه). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
حِفْطَها بِالتّمَارِِ وما أفسَدّت باللَّيلِء فهو مَضمُونٌ عليهم1'". 

قال ايك عبن اليد هذاء.وإن كان قرشلك كثو تشهوة» وعدت به 
الأئةٌ التّقاتُء وثَلَقَاهُ قُقَهَاءُ الججاز بالقَبولٍ. 

ولأنَّ عادة أهل المواشي إِرسَالّها نَهارًا لدعي وحِفْظها لَيلاً: 
عادَةٌ أهل الخوائطٍ حِفْظها نَهَارَا. 

(إن قَوَط220) من هي بيَدِهِ في حفظها؛ بأن لم يَصُمَهَاء بحيثُ 
يُمكنها الخزوجٌ . 

فإن فَعَلَء فأحرَّجَهًا غَيرُهء أو قَتَحَ عليها بابّها: فعَلَيهِ الصَّمَانُء دُونَ 
مالكها؛ لِتَسَكْبه 

و(لا) يدض يَضِعَنُ ما أفسَدّت (نهاوًا)؛ للخبر» ولآن التقريط عن جيه 
ربّه بتدكه الحِفْظّ في عادَتِه. 

وقد فرق النبيُ يل ييتَهُماء وقضّى على كُلّ مِنَهُما بِالحِفْظٍ في 


وَقت عادّته. 


)١(‏ على قوله: (إن فَوّطْ) وعنة: يَصْمَنٌ مُطْلَقَاءِ فيط أو لم يُفدِط . نقله ابن 
مَنصور» وابِنٌ نّ هانئ» والجماعَةٌ وجزم به الشيحٌ. 
قال في «الفائق»): لو كشوت البَاتء أو فتَحتةُ» فهّدَدٌء ولو فتَحَهُ 


[1] أخرجه مالك (0747/5). وصححه الألباني في «الإرواء» 2)١577(‏ وفي 
«الصحيحة) (57). 


كتابٌ : القضبُ 


ل : 
إل غاصبها) فِيَضْمَنٌ * ما أَفِسَدَت نَهَاوًا أيضاء؛ لتَعَدّيه بإمشاكها. 
(ومن اذّعَى) من أصحاب الزّرع (أنَّ بهائم فلانٍ رَعَتَ رَرْعَهُ 
آيلاء ولا تمعاب أي : ير ثلان» (وؤجد أت نزها) 
وجعَلَهُ الشَّيحُ تَقِئَ الدّين: من القِيافَةِ في الأموال, وجَعَلّهًا مُعتَبرة 


- 
ع 5 


(ومن طَرَدَ دَابَةَ من مزرَعَتِه) فدخآت مَزرَعَة غيره2”0» فأفسددت 

(1) قوله: (وَقَيَدَهُ جماعَةٌ.. إلخ) وهذا رِوايةٌ ذكرهًا الحارثيٌ وغيرُهُء وجزم 
به في «المحرر)» و«النظم»» و«الوجيز)» و(الفائق»» و«الرعايتين»» 
والزركشيٌ» وقاله القاضي في موضع» وصرّبه في «الإنصاف). 
(خطه). 

(؟) يجورٌ في قوله: (غَيرُها) الرَفعُ» على أنها حبر «لا»» والاسمُ 
فيسذوقء كما أشاة إليه الشارغء ويجوا التعبت على أنها البق ولاه؛ 
وَالحَبَو مَحذُوفٌ» أي: لا غَيرَ مَوجُودٍ. (خطه). 

() قوله: (مزرعَةَ غيرِه) ظاهزه: ولو كان مَزرعَةٌ رَبّها. (م خ)1'!. 
(خطه). 


[] (حاشية الخلوتي) (*/ .)59٠0‏ 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 
(لم يَضْمَن ما أَفْسَدَتهُ إلا أن يُدخِلّها مرْرَعَةَ غَيرِه) إن لم تتصِل 
المزارعٌ» (فإن اتَصَلَّتِ المزارعٌ): لم يَطَدِدْهاء لأنَّ فيه تَسلِيطًا على 
مالٍ غَيرِهء و(صَبَرٍَ لِيرجِعَ على رَبّها) ببَدَلٍ ما تأكلَه حيثٌُ لا يُمكنة 
مَنعُها إلا بِتَسِلِيطهًا على مالٍ غَيرِه. 

(ولو قَدَرَ أن يُخرجها)ٍ من مَرْرَعَتِهِ» (وله) أي: رَبّ المزرَعَةٍ 
(مصَرف) ُحْرِجَهَا منهُ (غَيرُ المرّارع, فقرَكَهَا) تأكل من رَرعِهِ 
لِيَرجِعَ على ربّها: (ف)ما ا (هَدَو) لا رججوع لِرَيّه بهِ؛ لتقصيره 
بِعَدَم صَوْفِهاء (كخطب) وحَدِيدٍِ» ونحوهء (على ذَابَّةِ خَرَقَ تَوبَ 
بصي عاقل يجدُ مُنحَرَقًا) فلا طَلَبَ لَهُ على رب الحطب؛ لتتقصيره 
ككلم الانسياف. 


(وكذا: لو كانّ) رَبٌ النَُوبٍ (مُستَدِيوًا)؛ بأن جاءت الدَابَّةٌ من 
خلَفِهِء (فضّاع به) رب الدَّابَدَ (متَبْهًا له) لينبحرف, ووجدّ مُنكرفَاء 
ولم يَفعل: فلا ضمَانَ على رَبٌ الدَابَةِ لتقصِير المتبه بعَدّم الانحرّافٍ. 

(وإلًا) يكن بَصِيرًا عاقِلاً يَجِدُ مُنحَرَفَا بأن كان أعمى, أو طِفْلاُ) 
أو مجنُوناء أو لا مُنْحَرَفَ له أو كان مُستَدبرَاء ولم يُنبِهْهُ: (صَّمِنَ) 
من مع الذَابّةِ أرشٌ حََوْقٍ الثَّوبٍ. 

قلتُ: وكذا لو جَرَحَهُ ونحوّه. 


كتابٌ : الضبُ 


به 
2 
د 


(فشلٌ) 

(وإن اصطَدَمَتُ سَفِيتَانِ) واقِمتَانِءِ أو مُصْعِدَتَانِء أو مُنْحَدرَتَانِ 
(فَْرقََا: ضَمِنَ كلّ) من قَيِمَي السَفِيئتئِن (سَفِينَةَ الآخَرِء وما فيها) مِن 
نَفْسء ومالٍء (إن قَوّط)» كالفارسَيْن إذا اصطّدَمَا("©. 

(ولو تَعَمَّدَاهُ) أي: الاصطدَامَ: (ف)هُمَا (شَرِيكَانِ في إتلافهمًا) 
أي: السّفِيكتن» فيَضْمَئَانِهِمَاء (و) في إتلافٍ (ما فيهمَا)؛ للف 
بفِعْلِهِمَاء فيَسْئَ ركان في صَمَانِه كما لو حََرَقَاهُمَا. 

(فإن َكَلَ) أي : إن كان اصطَدَامُهُمَا مبًا يَفثُلٌ (غاليَا) وماتٌ 
بسب فَعْلِهِمَاء آَدَمِيْ مُحتَرمٌ: (ف)عَلَيهِمَا (القَوَدُ)» بشّوطه مِن 
التَكَاقُوِ ونحوهء كما لو أَلْقَاهُ في البتحرء فيما لا يُمكنة التَخَلْصُ منة» 
فَعَرقَ . 

(وإلا) يكن مما يَنْثْلُ غالئا؛ بأن كان قوب السَاحِلٍء بحيتٌ يُمكنُ 
مَن بالسَفِيئئئن الخرُوجٌ إليه: (ف)هُو (شِبهُ عَمْدِ): كإلقائه في ماءِ 
(1) وقال الشافعيئٌ: على كل واحدٍ مِنهُمَا نِصفٌ الضَّمانِ؛ لاشتراكهما في 

السّتب» نه حصّلّ من كُلّ واحدٍ بفِعلهِ وفعلٍ صاجبه» فصارَ مُهِدَرًا 

في حقٌّ نفسِهء مَصْمُونًا في حقٌ الآحَرء كما في التَلَفٍ من جراعة 

نفسِهِ وجراعةٍ غَيرِهِ. 

قال الحارثئ: وهذا له قُوَة. (خطه). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 

(وإن كانت إحدَاهُما) أي: الشفيتتين المُصِطَدِمَتين (واقفَة) 
والأخرى سائِرَةٌ وغَرِقَتَا: فلا ضمَانَ على قَيِم الوَاقِمَة لأنّهِ لم يعد 
ولم يُفيطء أشبَة النّائمَ في الصٌّحرَاءٍ إذا عَثَرَ به آَحَوْء فتَلِفَ . و(صَّمِتَها) 
أي : الوَاقَِةّ» وما فيه : (قَيْمُ السَائِرَةِء إن فرَطَ)؛ بأن أمكتة رَدُها عَنهَاء 
فلم يَفْعَل أو لم يُكمل التهاء مِن رِجالٍ وحبَالٍ وتحوهما؛ لحَُصُولٍ 
0 لو نام وتّوكها سائرَة بتفسهاء حتَّى صَدَمَثْها. فإن 
(وإن كانت 59 أي: السفِيتئين المصطدمتين بلا تَعَعْدِ 
(مُحَدِرَة) والأخحرى مُصعِدَةً: (صَمِنَ فَيِمُها) أي: المنحدرة 
والفشعدة أذ الفمغيوة عا على الصحتة ع 18ل طرنها, 
ولا ضِمَانَ على قَيّمِ المُصِعِدَة؛ تتريلا للمنحدرة مَنزِلَة السَائرَة» 
والمصياء 0 الواقِمّة. (إلا أن يُعَلبَ) قَيْمْ المنحيرَةٍ (عن صَبِطِها) 
م ؛ أوكاث الماة كدية النحديف علد بدكلة طيطيا 


فلا صَمَانَ علَيه؛ لأَنّه لا يَدخُلُ في وُسْعهء وهلا مُكَلِث أَنَّهُ تسا 


ِل وَسَعَها 4 [البقرة: 28 وَلأنّ الثلف تمكق إستاذة إلى الريح» أو 
إلى شِدَّةٍ جَرَيانٍ الماء. 


ا 


كتابٌ : العَضبٌ 


ؤلاء على ما 


أ 


قال الححارئ : وسَّوَاءٌ فيط المُصْعِدُ في هذَه الحَالّق) 
صَرَّحَ بهِ في «الكافي)» واطاكة ليد بالأصكات: 

وفي (المغني): إن فط المُمْعِدُ؛ أن أَمَكََه الكذو بِسَفِيئته » 
والمُنحَدِرُ غير قادِرء ولا مُمَيَطٍ: فالضَّمَانُ على المُضْعِد؛ لأنَهُ 
المفلاط. 

(ويُقبَلُ قَول ملأح) أي: قَيِم السَفِيئة» (فيه) أي: في أنه غْلِتَ عن 
قبطي أو الدالم ينيط أن الأصل برائته. 

(ولا يَسقْطْ فِغْلُ الصّادم في حَقَّ نَفسِهِ مع عَمْدِ0')) أي: 
الصَّدْم بل يُعتَدٌ يفعله فإن كان خوًا: فلّيس لِوَرَئَيه إلا نصفٌ ديته. 
وإن كان عَيدًاة فليص لففيه إلا تصث قيفي لأ شارك في قَثْل 
نَفْسِهء أشبة ما لو تحامّل هو وغَيرُه على قَثْلٍ نَفْسِهِ بِمُحَدَّدٍ. 1 

(ولو خَرَقها) أي: السفيتةَ» قَيِمُها (عَمْدَا)؛ بأن تَعَمّد قَلْعَ لوج 
وتحوهء في الج فكَرقَ من فيها: تمل بذك . 

(أو) خَرَقَهَا (شبهّة) أي : شبة العقدة يأن قلغة بذ 2 إليه» فى 
قريب من السَاحِلِء لا يَغرَقُ بهِ من فِيهًا غاليَاء فعَرقَ ؛: تمل به. 

(أو) حرقها (حَطَا) كَقَلع لّوح يَحمائ إلى الإصلاح الضلكةه أو 


)١(‏ قوله: (مع عَمِدٍ) مفهُومٌهُ: أنه يسقّطٌ مع الخطأ فيِحِبُ على عاقلةٍ 
كل واحد مِنهُما دِيَةّ كاملة لؤرثة الآخرء وكذا مع شُبه العمدٍ. 
(خطه). 


تت 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
لِِضَعَ مكائة في مَحَلٌ لا يَغرَقُ به من فِيها غالباء فمَرِقُوا: (عُمِلَ 
بذلِك). 

فبقَكَصٌ منه: في صُورَةٍ العَمْدٍ يشَّوْطِه. والذَّيةٌ: على عاقِاَتهِ في سْبْهِ 
العمْدِء والحطأء على ما يأني في «الجنايات»» والكمَارَةُ: في ماله. 

(و) السَفِيئةُ (المُشرفة على غَرَقٍ: يَجبُ إِلِقَاءُ ما يُظَنُ به) أي: 
بإلقائهِ (نَجَاةٌ) من العَرَقِ . فإن تَقَاعَدُوا: أَبْمُواء ولا ضْمَانَ. ولو القن 
مَتَاعَه ومَتَاعٌ غيرَه: فلا ضِْمَانَ2"0 . ومّن امتتعٌ مِن إِلقَاءٍ متاعه: 5 
وفيت د 

(غَيرَ الدَّوَابٌّ)ء فلا تَُقَى؛ لخرميهاء (إلا أن تلج ضَرُورَة إلى 
إلقَائها) أي: الدَّوَابٌء فُلَقَى؛ لنََاةٍ الآدَمِيِينَ؛ لأنّهم اكد حرمَة. 

(ومن قَمَلَّ) حَيوانًا (صائلاً) أي: واثًِا (علَيهِء ولو) كان الصَّائْلُ 


(آدَمِيَا) صَغْيًا أو كبيراء عاقلا أو مجنُونًاء ًا أو عَبِدَا؛ 111559 


)١‏ قوله: (فلا صَمَانَ) هذا إذا لم يَمتئِع» أي: ولم يأَذَّنْء وأمًا إذا امتتع 

(؟) قوله: (وَصّمِتَهُ مُلْقِ) قال الحارثئ: وعن مالك: لا يضِمَنُ؛ اعتبارًا 
بحالَةٍ الدّفع. قال: ويتخوج لَنَا مِثلَّهُ؛ بناءَ على انتِمَاءٍ الضَّمانِ بما لو 
--" صَيدًَا من مُحرم. قال في «الإنصاف): قلتٌ: وهو 
الصواب!١!.‏ إوخطه). 1 


3 انظر: «الإنصاف) (ه١/75.0).‏ 


كتَابٌ : القَضبُ 


قلغا ف الفريرة أن + القاتِلٍ : لم يَضْمَئْة إن لم يَندَفِع إلا بالمَثل؛ 
أنه لدفع سَرْوء فكائه قتَلَ نفْسَه. 


فإن كانّ قَثلّهِ دَفْعَا عن غَيره فذَّكَرَ القَاضِي : يَضْمَنُه . وفي «الفتَاوَى 
الوجِيّاتِ »؛ عن ابن عَقِيلِء وابن الراعُوني : لا ضمَانَ عليه أيضًا. 

(أو) تل (خنزيرا) ولولم ِل عَيه الل 
أغية الكلت العثوة. وكذا: كل غيوان أبيخ قَثْله 

(أو أَتلّفَ) بكشرء أو حزق. أو غَيرٍهماء (ولو) ) كان م ني ام 
صَغيرٍ) ان إتلافه (مَرْمَارَاء أو علثيوةا 00 عُودَا أو طبلا أو دُفا 
بِصُئُوج أو جَلقٍء أو تَرْدَاء أو شِطْرنجًا) وَتَحوَهْمَاء (أو) أَتلف 
صَلِينَا): لم يَضمئة؛ لأنّه محم لا خرميهء فأشبة الكلت والميئة. 


)١١‏ قوله : (دفًا عن تَفسه) انظر؛ هل هذا التييدُ مع ما سيأتي له في ابا 
حدّ قُطَاعٍ الطريق»» عنيثٌ قال زان يردت نفشة ) أو خُرمَتُةٌ» أو 
د د يُكَافٍ عا ا 
0 ا ل ل 0 
عن ماله)» أي: مال غيره. انتهى . 
قال وم خ)1'!: وفي شرح منصور) :عُوَدُ الصَّمِيرِ على مال نفسيه . 
(خطه). 


13] انظر: «حاشية الخلوتي» مات . 


حَ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(أو كسر إِنَاءً فِضَّةٍ أو) إناَ (ذَهَبء أو) كسرَ أو شَّقّ ناه (فيه 
حَمْْ مأمُورٌ بإرَاقيها) ) وهي ما عدًا حَمْر الحَلأَلٍ والذييمر 2 المستترة 

(قَدَرَ على إراقيها بدُونه) أي: 0 الشَّقْ كن (أؤلا): 0 


لحديث أبى نا وفيو1؟ !: وأَمر الدين كانُوا مَعَهُ مَعَدُ أن مضا 


معي » ويُعاو وني أن أي الأسوّاق كلياة فلا 2 فيها زقَ خمر إلا 


سَقَدتهء ففَعلتُ فلم أ توك زِقًا إلا سَقَفْنّه. رواة أحمدًا"". 
(أو) كر (ِخُليًاا"2 مُحِرَّمًا على ذكر» لي تبشيلة) أي نم 
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)١(‏ على قوله: (لحَدِيثِ أبي طلحَة) صوابه: لِحَدِيثِ ابن عُمَرء وفيه. 
(خطه). 

(؟) قوله: (أو كْسَرَ خليًا.. إلخ) وأمًا إذا أَتلَمَهُء فقّد تقدّمَ أَنَّ مُحمَ 
الصناعة يُضْمَنٌ بمثله وَزْنَاء وثُلعَى صِناعَتة . 
قال في «الآداب الكبرى)1*؟ ولا يَجورُ تحريق الثّيابٍ التي عليها 
الصّوَرُء ولا الرُقوم التي تَصلحٌ بُشطا ومَطارخ ومَدَاس!!. ولا كسرُ 
المحلئٌ المُحرّم على الرّجَالٍِء إن صَلَّحٌ للنّسَاءِ. 
وقال في مُوضع آخَرَ: ولم يَستَعمِلة التجَال . (خطه). 


[1] أخرجه الترمذي .)١59(‏ وانظر: (الضعيفة) (996-0). 

] أي: في الحديث» وهو حديث ابن عمرء لا حديث أبي طلحة. 

[:] أخرجه أحمد )805/1٠١(‏ (1175) من حديث عبد الله بن عمر. وصححه 
الالباني في «الإرواء) (5؟55١).‏ 

١ ]5[‏ الآداب الشرعية) (9/ 5.05). 

[ه] كذا في النسخ الخطية» وفي الآداب الشرعية) : «وتداس). 


كتابٌ : العَضْبُ 


عد 5-7 (تصلخ للتضاة22): لم يَضْمَئْةُ؛ لإزالته مُحتمًا 

وأ الت واه يخرء أن 111 رقارنيء آله زقيهيم 4 أ أتلف 
(صُوَرَ خََالِء أو أوتانا) جع وَنَنْء وهو: الصّتَمُ يَعِدُهُ المش رٍكونَ 
(أو) أَتَلَفَ (كت مبتدٍ ِعة مضل أو نب حفر وخر عفر 
حَمْرِء أو كتَابًا فيه أحادِيثٌ رَدِيئَةا"©: لم يَضْمَئْةُ)؛ لأنَّه يَحوم بيغة لا 
لحرمته» أشة الكلت والميتة» ولأَنَ مَخْرَّنَ الحَمرٍ من أماكن 


)١(‏ قوله: (لم د يَستعمِلهُ: يَصلح للنّسَاءِ) هذه عبارَةٌ لبه وهي لا 
يل فرافر في العبارّة شقطاء والأصل : ولم يَصِلّح للنّسَاءِ. 
ويكونُ احترّر بذلك عن مثلٍ الشؤج» واللّجَامِ؛ والعركت . حور 
وقد يال في تصححيح العبازة : إن اسحملد بععق + - يتخذة يتَحذَهُ. وجملة 
«يصلّح) حال من الهاءٍ في (يستعمله): وَالمَعنّى :لم يقييد دذة مبالكا 
للنْسَاءِ؛ٍ أن اكد غير صالح للنُساعء كاك كب واللّجم . 
ومفيوقة+ أنه إذا الكذة غبالقا ليق أن فيه الشمات؟ لآل قد يكون 

للتّجارَةِ. (م خ)!''. (خطه). 

59 قال العؤوذيٌّ : قُلتُ لأبي عبد الله : استعرتٌ كتابًا فيه أَسْيَاءٌ رَدِيفَةٌ 
ترى أن أتوقة أو أ حَدْقَهُ؟ قال: م 
بمككلة ا العامة . (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) (/5937). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم 52 الككتتتتتتتتللتببتتت تت ا 


ا ا د عون مسيدة الشراره د 
بهَدْمِه1'!. قاله في (القدى 0 

وفي (الفنون): يجوز إِعدَامُ الآيَةِ من كب المبتَدِعَة؛ لأخن ما هي 
فيه» وإهائةٌ لما وُْضِعت لَهُ ولو أمكن تَمييرُها. 

وأما فك العْؤْس الذني. لا يحلق به» ولا صُنُوج: فَمَضِمُونٌ؛ 
لإباحته 


عع. رحني 


(1) قال في «الفروع)1"1: وقال شيحُنا: ومن العقوبَة الماليّة: إتلاف 
القُوبَينِ المُعَصفَرَينِ) كما في «الصحيح) من حديث عبد الله بن 
عَمرٍو) وإراقّة حُمَرَ اللّنَ الذي شِيبَ بالمَاءِ للتيع» وأنَّ الصدقة 
بالمَْشّوش أُوْلَى من إتلافه. 1 
وفي كتاب لم ا كما حدق 
17 الله 26 َلِيهٍ مسجد الضَّرَارِ وأْمَرَ بِهَدمِه. فمَشاهدُ الشّرك التي 
تدغ شدقها 0 نَخَاذِ من فيها أَندَادًا مِن دُونٍ الله أَحَقٌ بِالهَدْم. 
15 كحريق شي مكاة اللكمرم وتحريقة كص سنو لها حك 
فيه. وَهَمٌ رَسول ال يي يتحر يوت تاركي الجفعة والجماعة؛ 
لولا ماخنها من التضاء والدرقة, 


[1] أخرجه الطبري في (تفسيره» .)7177/١١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)١571(‏ 
مشهور في كتب السيرة» وما أرى إسناده يصح . وينظر (زاد المعاد) ١/الاهة).‏ 
؟] «الفروع» (5514/0). 


يات + الشُفْعَةٌ 


351 
5 
ل 


زفاك + الشنلفة) 
تإمكاق التامه د : الشّفْع وهو: الرّوحُ؛ لأن أفنيت الشّفيع 
كان مُنَمَرِدًا في ملكدء وبالشفعةٍ يَصُمٌ المبيع إلى ملكد, فِيَشْفَعْةُ به. 
أو من: الشَّفَاعَةِء أي: الريادَةِ؛ لأنَّ المبيع يَِيدُ في ملك الشّفيع . 
أو لأنَ لجل كان إذا أراد بيع ار ه وشَرِيكة» فتَشَفَعَ لَهُ فِيمَا 
بَاع» فسّفَّعَهُ وجَعَلَهُ أؤلى به. أو لأنَّ طَالِبَهَا يُسَمّى شَّفِيعَاء لمَجعِه تَاليا 
للمشتري» فهو نَانٍ بعد أل فشمٌى طلَبْهِ: سُْفْعَةَ 
وي شَرعًا: (اسيِحفَّاقٌ الشَّرِيكِ) في ملك اَم ولو مكاتًا 
(انترّاع شِقْصٍ شَريكه) المنتقلٍ عن إلى غيره- والشّقْصُء بكسرٍ 
الشين: االلصي- - (ممّن انتقّل إليهء بعِوَض ماليٌ) إِمّا بالتيع» أو ما في 
مَعنَاةُ» ويأتي . (إنْ كانَّ) المنتفّلٌ إليه (مثله) أي +الشريلك 4بأن يكرتا 
مُسَلِمَين» أو كافرَين» (أو) كان المتَقّلٌ إليه (دُوتّه) أي : الشرياف؟؛ 
بأن كان الشَّرِيكُ مسلا والمعقّلٌ إليه كافًِا . 
رةه : أنه لا شْفعةَ لكَافرٍ على مُسلِمء ويأتي . ولا للجَارِء ولا 
للخوطى: 1 هُ بتع دارٍ إذا بها - أو بَعْضّها- وارثٌ؛ لأنّهِ ليس بمالِكِ 
لِسَّيءٍ من الدَّارِ وأنّه لا شَفْعَةَ في المووث2"0: والموصّى 


ل 


بابٌ الشفعة 


(1) قال العَرّيٌّ: إذا مات وخلّف ذَارَا مُشتركةً يبتهُ وبِينَ وارثه» فبيع نَصِيهُ 


ت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراداات 
والمومُوب بلا عِوَضِء ولا المجعُولٍ مَهِوَاء أو عِوَضًا في كن 
وتّحوه» أو صُلححا عن دم عَمدٍ ونّحوه. ش 

والقيعة فقت باللكق وانّماقٍ كاف العُلمَاءِ؛ لحديث جابر: قَضَى 
رسول الله يكِِ بالشّفعَةٍ فيما لم يُفْسَمْء فإذا وَفَعَتِ الحُدُودُ وصْرِفَتِ 
لوؤقٌ» فلا شفعَة. مُتفقٌ عليه! '!. وفي الاب غيره. والمعتى فيه: إزالة 
ور الشركة 

(ولا تسقط) الشّفْعَةٌ (باحتيال) على إسقّاطِها("©؛ لأنّها إِنّما 
شعت لِدَفع الضَّرَرِء فلو سقّطت بالاحيهال» للَحِقَ الصّرًَه”©. 


في ريه قلا لقفة للوارنك. أدهي 111 
وهذاء والله أعلم» بناءً على انتقالي التركةٍ للوارث» ثم رأيتٌ ابن ربب 
صَرّح بذلك. (خطه). 


. على قوله: (في خلع) وجعلٍ الشقص المشفوع رَأْسَ مالٍ سَلم‎ )١١ 
ل ا 1 . ل‎ 

() ويُقل قول مُشترٍ في نفي جيلةٍ. أي: بيمينه. انتهى. (عثمان)! .١'‏ 

(*) قال في «الفائق»: قُلتٌ: ومن صُوَرٍ التحيّل: أن يَقِمَهُ المشئري» أو 
يقب خيلة لإسقاطهاء فاذ سقط بذلك عند الأققة الأريعةه ويقاط 
تن يسك بها حكن يفول عقت انك وللشَّفِيع الأخد بدُونٍ 
وجي ١‏ 1 

كي انتهى . 

[1] أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم .)١84/١5048(‏ 

] «أدب القضاء) ص .)5١٠١(‏ 

9] انظر: «حاشية عثمان) 9"/ ٠؟5).‏ 


َابٌ : الشُفْعَةٌ 


والحِيَةُ : أن يُظهِرَ المتَعَاقِدَانٍ في التيع شَّينًا لا يُوْحَدٌ بالسَّفعَةِ معَةُع 
ويَتوَاطَآنِ في التاطن على خلافه2"0, كإظهار التوَاهُبِء أو زياد الّمَن 
ونّحوه. 

(ويحرمٌ) الاحتَيالٌ على إسقاطها؛ لما تقدّم من تحريم الحلٍ 

(وشْؤُوطها) أي: الشّفعَةٍ (حَمسَةٌ): 

أَحَدُمًا: (كوثه) أي: الشّقْص المنقِلٍ عن الشَّرِيكِ (مَبِيعًا) 
صَرِيحَاء أو في مَعنَاُ كصُلّْح عن إقرَارٍ بمال» أو عن جِنَايَةِ تُوجِبُه 
وغ يفوش تاروع اك يع فى النعقرفة لسديك جابر: وهو أحن بد 
لم1١1‏ . رواة الشزتخايم : ولأنَّ الشَّفِيعَ يأُحُذَُهُ بمثلٍ عِوَضِهِ الذي 
انتقل به ولا يُمكنٌ هذا في غير المبيع. 

(فلا تَجبُ) السّفعَةُ (في قِسمَةٍ) إجبار؛ لأنّها إفْرَارٌء أو تَرَاضِ؛ 
لأَنها لو تَبََثْ لأَحَدِهما على الآخَرِء لتيعَثْ له علّيهء فلا فائِدَةً. 


قال فى «القاعدة الرابعة والخمسين»: هذا الأظهج. (خطه)!'!. 
(1) على قوله: (ويَتوَاطْآنِ) فإن لم تَقُم ينه على ذلك» أي: التّواط فلَهُ 


:)١575( وقال الألباني في «الإرواء»)‎ .)١5١55( )*18/98( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
طتغيف» بهذا اللفظ.‎ 
.)7507/١ه( [؟] انظر: «الإنصاف)‎ 


لمق حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 

(ولا) في (هِبَةِ) أي: مَومُوب بلا عِوّضء ولا مُوصّى به؛ لأَنَّ 
عَرَضٌ الواهب والمُوصِي نَفْعُ المتّهب والموصّى لَهُ ولا يحصّلٌ مع 
انتِقَالِهِ عنة» وكموزوث؛ لدُُّولِه في مِلكِ الوَارثِ قَهرًا بلا عرض . 

وكدًا: لو عاد إليهِ الصَّدَاقٌء أو بَعصّهُء لِفَسخ أو طلاتٍ قَبِلَ 
الأخول» أو وه الفبيخ لحو عبي» 1 

(ولا) شُفْعَةَ (فيما) أي: شِقْص (عِوَصُهُ غير ماليٌء كصَّدَاقٍ) 
أي: المجعُولٍ صَدَافَاء (وعِوّض خلع), أو طَلاقي» أو عِثْقِء (أو) 
عرض (صُلح عن قَرَدِ)؛ لأَنَّه ليس له عوضٌ يُمكن الأَخْدُ بد أشية 
الموُوبت» ببخلافٍ المبيع؛ لإمكان الأحيل بعوّضه 

وكذا اوع ع موسر اسْتَرَاةُ ذميٌ بحَمرٍ أو خنزير. 

(ولا) سُفْعَةَ في(سما) أي : شِفْصِ (أَخلَّ) من شَرِيكِ (أَجِروٌ؛ ")أو 


(1) قال الحارثيُ في أثتاءٍ كلام لَه لَهُ: وطَرَدٌ أصحابنًا الوَجِهينٍ في1١؟‏ الشّقص 
المَجِعُولٍ أجر 3 جرّة في الإجارّة» ولكن ول الإجارة توح مِن اله 3 
فيبِعْدُ طَردٌُ الخلافٍ إِذَنْ. 
فالصّحِيحٌ على أَصلنًا: جَريَانٌ الشَّفْعَةَء قَولَا واحِدّاء ولو كان السّقصٌ 
جعْلا في جعالَّة» فكذلِك من غَيرٍ فرق 
وحكى بَعضُ شُيْوحنَاء فيما قَرَأْتُ عليه» طوْدَ الوَجِهِينٍ أيضًا في 


61 سقطت «في) من الن لنسخ الخطية» وكتب على هامش التعليق: (لعله : في). 


بَابٌ : الشفعة 20 
جَعَالَة (أو ثَمَنَا في سَلَّم) إِنْ صَحْ جَغْلّهُ نّمَنَا فيه2"0» (أو عِوّضًا في 
كتَابَة)؛ لمفهُوم انيت جابرء ففِي بَعض ألفاظه: «فإِنْ باع ولم 
سكاؤنة ونور أحق ع بالتميع81..رواة لشو زعاري وهله ليشت يما 
عرفا بل لها اسم خاصٌٌ. 

الصَّرطٌ (القّاني: كوثه) أي: الشّقْص المبيع (مُشَاعًا) أي: غير 
مُفْرَزِِ (من عَقَارِ) بمّتح العينِء (ينقَسِمُ) أي: تَجبُ قِسمئه بطلّب من 
َهُ فيه زع (إججارًا)؛ لحديث جابر مرثُوعًا: والشّفعَةٌ فيما لم يُقَسَم 


فإذا مَقَعَتَ الحدّود فلا سفْعَةً). رواة الشّافعه 1'1. ولحديثه أيضًا” 
نما جَعَل رسول الله يد الشَفعَةَ في كل ما لم يُقِسَء فإذا وقَعتٍِ 


ادم 


المَجِعُولٍ رَأْسَ مال سَلَّم. وهو أيضًا بعيدٌ؛ فإنَّ السَلّم توعٌ من البيع. 
(خطه)! '!. 
(1) فعلى هذا: لو اشترى عَقَارَا تجبُ فيه الشْفعَةٌ وجعلة بلَفظٍ السَلّم» لم 
مِثالهُ: إن أراد حِيلَة» وقال: أسلّمتٌ إِلِيكُ نْصِيبِي من هَالعََارٍ أو 
هَالبِيتِ بحَمس مِنَةِ صاعء أو بِحَمِسِينَ حفر مُوْجْلَةِ - مَبَلّا- لم تجب 


[1] تقدم تخريجه أنقًا. 

2 أخر جه الشافعي في «الأم» (5/5» 5). وقال الألباني في «الإرواء» :)١ 55١‏ 
وعزوه للشافعي وحده قصور. وتقدم (ص؟ .)"١‏ 

[*] انظر: «الإنصاف) .)759/1١٠(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الحدّودُ» وصُرِفْتٍ م فلا شفعةً1'؟. رواة أبو داود. 

ولأنّ الشفعة إلى © ل مد ا وراد 
الشَّرِيكُ ريما دحَلَ عليه شَرِيكُء فيتأذّى به» فتَدعُوهُ الحاجةٌ إلى 
الاش أو تطلت الداع المقاضعة» كشي الشريك بمنع ما 
بعاد إلى إعذاته وى الموادق وهنا لا برعة في المسفوم 7 

(فلا شَفْعَةَ لجَارٍ في مَقِسُوم مَحَدُودٍ)؛ لما تقدّه2©"0. ْ 


)١(‏ وعنه: تيوت الشَّفعَةٍ بالشَّركَةِ في الطريقٍ والمَاءِ ونَحوِهِمَاء ولو كان 
مَحَدُودًَاء وهو اختياز الشّيخ تقيٌّ الدّينء إطاحت «الفائق)2» وهو 
ظاهذ كلام أحمد في روائة أبي طالب» وقد سألهُ عن الشّفعة؟ فقالَ: 
إذا كان طريقهُما واجدًا شِوكاء لم يَقتَسمُواء فإذا صُدْفَت العلدقٌ» 
وعُرِفَتِ الحُدُودُ» فلا سَّفْعَة. 
قال الحارثيئ : وهذا الصحيحٌ الذي يتعيّنُ المصيئ إليه. ثم ذكر أَدلتَةٌ 


6 


وقال: في هذا المذهّب جحممٌ بَينَ الأخبار 0 » فيكونٌ أولى 

بالصِّوَابٍ . انتهى 

ل ار بى سُليمَانَ» الذي 
ادل حكن الأرركة عر صيه العإاكم عن عطاون خرن جاور 

ال 0 : «الجاز أحقٌ بشفعَةٍ جارى يَنْتَظر 


3 أخرجة أبو داود 6١ 5١‏ 5). وصححه الألباني في «الإرواء» (فقرف 0 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)3009/١(‏ 
[9] (إعلام الموقعين» (57/5). 


بها وإن كان غائتاء إذا كان طَرِيقُهُما واجدًا)5'1» قال: وهذا حديتٌ 
صَحيحٌ بلا تَرددٍ. 

إلى أن قالّه وقال يح بق معين: خو دي لم يخلثت. به إلا 
عبدَ المَلِكء وأنكر النّاسُ عليه» ولك بِقَةّ صَدُوقٌ . 

فال فونه شالك الحية عن عديق قبن الاك هذاة فقال كه انكر 
سْعبَةٌ فَقُلتُ: لأيٍّ شسَيءٍ أنكرة؟ فقالَ: عديثٌ الزهري» عن 
أبي سلَّمَة عن جابر» عن النيئٍ يك حلاف ما قال عبدُ المَلِكِ» عن 
عطاء» عن جابر. انتهى . 

وَسَيُِء إن شاء اللة؛ أن حديك عبن العلك» عن جاير لا ناض 
حديتٌ أبي سِلَّمَةَ عن بل مَفَهُومُةُ يُوافِقُ منطوقة. 

إلى أن قال: والصّوات+» القول الوط الجايغ بيق الأدلة الذي لا 
تَحتَمِلُ سِوَاهُ وهو قَولُ البصربّينَ وغَيرِهِم مِن قُقَهِاءٍ الحديث : أنَهُ إذا 
كان بين الجارينٍ حَقٌّ مُشيِرَكٌ يمن حمُوقٍ الأملاكِ من طَريقٍ أو ماءٍ أو 
نحو ذلكء ثبكت السُّفعَةٌ» وإن لم يكن بَتَهعَا حي مُشتركٌ البثدّ بل 
تان كل وانمى نمي ينكلم و شكون ملكي ور كفعة ‏ وهذا الذي 
نَصّ عليه أحمَدُ في رواية أبي طالِبء فإنَّه سأَلَهُ عن الشّفعَةٍ لِمَن هي ؟ 
فقالَ: إذا كان طَرِيُهُمَا واجدّاء فإذا صُرِفَت الطُرقٌ وعُرِفَتِ الحدُودٌ 


فلا سُّفعَةً. وقالَ في رواية ابن مُشَّيشٍ: أهلّ البصرة يَقُونُونُ: إذا كان 


[1] سيأتي تخريجه قريًا جدًا. 


حاشية أبا بطب ش ح مُنتم الأرادّات 
21 َ با بطين على شرح مُنتَهى وراذاك 


0 أي رَافِع مَرفُوعًا : «الجار أحقٌ بِصَقَبه) ). رواة البخاريٌ» 
وأبو دَاودَ1 : "قال في القاموس) : أَحَقٌ بِصَقَبه أ بما يليه ويقدث 
مك وعدي الحَسَن» عن سَّمْرَةَ مرفوعًا: «جَارُ الدّارِ أحقٌ بالدّارٍ) . 
رواة الترمذيً! "!» وقال: حسَنٌ صَحيحٌ. 


و 
ع2 


أجيت عن الأول بأنه أي الح ولم ُصرّح بده فلا يجوذ حم 
على العُمُوم في مُضْمَرِ؛ لأنَّ العُمُوم مُستَعمَلٌ في المتارق. يداشو 


ع 


والثاني : أنه مَحمُول على أنه َه أحقٌّ بالْفِتَاءِ الذي يِنَهُ وبِينَ الجار 


لِسَمْرَة ومن الك كن لقا2ة لك قال: لهم تروعة إلا عيمك اتفقة. 
0 1 لكان عن الكوانان المذ كووات: 


وعدي : «الجائ أَحقّ قُ بشفْعَةِ جاره)1"! . قال أحمدٌ مك3 وقال 


الطريقٌ واجِدَّاء كان بَيتهُم الشّفعَةٌ مِثْلٌ دَارِنَا هذِو» على معتّى حديث 
جار الذي #حاثااعية العلك. انتهى بن غيل تبجنا خيد :الله ين 


عبد الرحمن أبا بطين» فسح الله في أجله» وتقبل صالح عمله. 


[1] أخرجه البخاري (/555)» وأبو داود (559157). 

0 أخرجه الترمذي .)١7559‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 6959 .)١‏ 

[*] أخرجه أحمد »)١5757( )١55/57(‏ وأبو داود »)351١/(‏ والترمذي »)١879(‏ 
وابن ماجه (4514؟) من حديث جابر. وينظر: «الإرواء») .)١850(‏ 


بَابٌ : الشُفْعةٌ 


لكيه لد قروه عه عه البالشه يقد نكن غلية. 

3 أريدَ بالجار في الأحاديث: الكريك؛ العيناة ايا لان 
اسم الجارٍ يختصٌ بالقريب» والشَّرِيكُ أقربُ من اللّصِيقٍء كما أَطلِقَ 
على ا يقُربها . 

(ولا) سفعَة شْفعَةٌ (في طَريقٍ مُشْترَكِ لا ينهذ بتيع دَارِ فيه) أي : في العاريقٍ 
الذي لا ينقد إِنْ لم يُمكن التَوَصُلُ إلى الدَّارٍ إلا مِنة؛ لضَّرَر المشمّري؛ لأنّها 
بَقَى لا طَريقَ لهاء (ولو كان نَصِيبُ مُْكَرٍ منها) أي : الطريت (أكثّر من 
حاجَته ) ؛ لتَبعُض الصَّفْمَةٍ على المشئّري لو وَجَتْ في الرَائْدِه وفيه ضَرَرٌ. 

(فإِنْ كان لها أم أ اي آخد) إلى شارع؛ ( (أو أمكن فخ 
اب لها إلى شارع: جَبَت) الشّفعَةٌ في الطريتي المشمّرك غَيرِ الَافذِء 

عية أمكتت فسعقه ا من الأراضى 

5 كالطريقٍ المشئركِ ا لير بالكس: 
ما يينَ التاب والدَّارٍ. (وصَحْنٌ) أي: وسَطّ الدّارِء (مُشتركان)» فإذا 
بيع بيت من ذارٍ لها دِهلِيرٌ وصَحْنٌ» فإِنْ لم يمكن الاستِطرَاقٌ إلى 
المبيع إلا مِنهُمَا: فلا سُفعَةً فيهمَاء وإن كان لَهُ بابٌ أو أو أمكن فخ 
باك لاق شارعة وعفك زيقاة ندا تدم 

ومّن أَرضُّهُ بجوَارٍ أرض لآخَرَء ويَسْرَبَانٍ من لَهِرٍ أو بثرٍ واجدٍ: 
فلا سُفْعَةَ بذلِكُ. ْ ا 


اتنتتك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(ولا) شُفعَةَ (فيمَا) أي: عَقَارٍ (لا تجبُ قِسمَئْه""', كحَمَّام 


عق 0 


صَغيرِء وبثرء وطرْق) ضَيْقَةِ (وعِراص طَيْقَةِ) ورحى صَغْيرَة 
وَعِضَادَةٍ. نَضَّا؛ٍ لحديث يث: (لا سَفعَةَ في فِنَاءِ ولا طريق» ولا مَتْقَبةِ) . 
َالمَثْقبَةُ2': الطريقٌ ليق ين ذارين» لا ُمككي أن يسلكة أحد. رواة 
أبو عتَيدٍ في «الغريب)1١!.‏ وعن عثمان: لا شْفْعَةَ في بثْرِ» ولا تَخلٍ2"©. 

ولأنَّ إثبات الشّفعة فيه يَصُّدُ بالتاِع؛ لأنّه لا يُمكِنُ التَخَلْصُ مِن 
إثات الشفكة في صب بالقسكة» وقد ستيغ المشتري لأجل الشَِّيع؛ 
فِعَضَود الباقغ» وقد يمقيغ التيغ دتشقط الشففة ْ 

فإن كان البعز تُمكنٌ قِسِمَتُهُ بكرين يَرتَقِي الماءٌ منهُما: وجَبَتٍ 


)١(‏ قوله: (ولا شُفعَةَ فيما لا تجبُ قِسمَتُه.. إلى قوله: وسَّيفٍ ونّحوها) 
وعن أحمد: أن فيه الشفعةء اخهارة ابن عَقيا » وأبو محمد الجوزيٌ » 
والشيحٌ تقئٌ الدِّين» قال الحارثئٌ : وهو الحَقٌء وهذا مذهَبُ مالِكِ. 
(خطه). 

١؟)‏ قال فى «النهاية): (مَنقَبَة) بالنُونِ. 

2 اسار لبسو د بن ولا فَحَلٍ ولا أرفيٍ1"1. 
قال أحمَّدُ: ما أَصَكَهُ من عديك» والأوف» يوزن الغوف+ الععالة 
وَالحَدُودُ والتحل + 5 فحل الئّخْلٍ. (خطه). 

01 أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث) .)١71/8(‏ 

7؟] أخرجه مالك »)07/١1/9(‏ وعنه عبد الرزاق 415989 51475 »)١‏ وابن ن بي شيبة 
(2.)57058 وغيرهم. 


يان ؟ الشْفْعَةٌ 
وديس 


الشَّفعَةُ. وكدًا: إن كان مع البثرِ يَيَاضُ أرضء بححيثٌ تَحصّلْ البعذ في 
أحد النْصِيتين. وكذا: الباكى إِنْ أمكقت تسملة؛ بأن كان لهُ حضة 
بعيثُ يَحصُلٌ الجر في أحَدٍ القِسشمين» أو فيها أربَعةُ أحجار دَائْرَةٌ 
يُمكن أن يََفَرِدَ كل واحدٍ بحجرين. 

(ولا) شَّفْعَةَ في(ما ليس بعَقَارِ) أي: أرضء (كشَجَرِء وبناء مُفِرَدِ 
وحَيَوَانِء وجَوهَرٍء وسَيفٍ. ونحوها). كسَفِيئَةٍ» وررع» وَثَّمَرِ وكل 
مَنقُولٍ ؛ لأنّهِ لا يَقَّى على الدَّوَام ولا يَدُومُ ضرَرُة: بعادت أرط 

(وَيُوْحَدُ غْرَاسٌ وببَاءٌ) بالشّفْعة (تَبعًا لأرض)؛ لحديث قَضَائِهِ عليه 
الصّلامُ بِالشّفعَةِ في كل مُشتركِ لم يُقْسَمء رَبْعَةٌ أو حائِطًاة'. 

و(لا) يُوْحَذّ (لَمَوْ) ظاهر”"2» (وزّرعٌ) بشُفْعَقٍ لا تَبعَا ولا مُفرَدًا؛ 


رك 


ا 


© ظاهد كلام الأصحاب» وصَريحُة: أن العمَارَ هو الأرضض قلع و 
الْغِرَاسٌ والبنَاءً ليس بعَقارٍ. 
وظاهِدٍ كلام أثمّة اللْعَةَه بل صريحة: أَنّهُمَا مِن العقار. قال فى 
«القاُوس10"!: العقَاٌُ: الضَّيعَةُ والتَخلٌ . وذَكَرَ اسع العمَارٍ لأشياء غير ذلك . 
وقال في «المطلع)7": العَقَارُء بالمّبح: الأرضٌ والصّيَاعٌ والتخل» 
ومنة قَولَّهُم : ما لَهُ عَقَارٌ ولا دَادْ. وذكرَ ذلك عن الجوهريٌ. (خطه). 
(؟) ظَاهِوةُ: فلو كان غيرَ مُتَشَمّقِء دحل في الشْفعَة» حيتٌ أحدَّهُ الشَّفِيعْ 


.)١5١ تقدم تخريجه (ص4‎ ]1١[ 
.)ها0٠١ص( [؟] «(القاموس المحيط)‎ 


] «المطلع» (ص"35). 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
أنه لا يَدحُْلُ في التيع تَبِعَاء فلا يوْحَدٌ بالشّفعَوَء كَمُمَاشٍ الدَارِ. 


0 


وعكشة : البتَاءُ والغرًا سُ؛ إذ الشَفْعةٌ يَِعٌ حَقِيقَة ؛ إلا أن للشّفيع سُلطَانَ 


الأَنٍ عير رضًا المُشتري . 

وما بِيع من علو مُشْئركِ دُونَ سُفْلِهِ: فلا سُفعَةَ فيه مُطَلْمًا. 
وبالقكس: إذا باع الَّرِيكُ العُلْوَ وحِصّتَهُ مِن السفْلِء فللشَّرِيكِ 
الشّفعَةٌ في الشفل فَقَط. 

الشّرط (الثَالِتُ: طَلَبُها) أي: الشّفْعَةِ (ساعة َعلمْ) ا إِنْ 


لووك غذو وإلا يَطلث. ' د نضًا؛ لحَدِيث : والشفعة ككل العقال). 


بل التشقُقء وإلا فلِمُشترٍ مُبقّى . (ع ن)1'. 

(1) على قوله: (طلبهَا ساعَة يَعلّم) قال الحارثيٌ: ايقل عادر 
إشكال» وهو أن المُطالبةً بالحقٌ فَرحٌ تُبُوتِ ذَلِكٌ الحقٌ» ورتب تبَةٌ الشّرطٍ 
مُقدَّمَةٌ على المَشدوطٍ ٠‏ فكيف يَُالَ بتقديم المطالبٍَ على ما مو أصل 
له هذا ث1 أو تَقُولُ: اشعباط القطالبة يُوجِبُ تُوقف الديِوتِ 
عليها ولا شك في توقّفٍ بماد عل ارك قار دَؤْرَا 


8 


والصّحيح: أن شرط لاستدامة ١‏ شفعَة » لا لأصل قفري الشفعَة 
ولهذا قالوا: فإن أَخَرَهُ سَقَطت شُفْعَيهُ. (خطه)!"!. 


[1] (حاشية عثمان) (9/ 8؟١5).‏ 

[1] كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: «قوله في الهامش هنا: هذا خلف. 
الخلف عند المتكلمين: القول الرديء. كاتبه علي»). 

[9] ينظر: «حاشية الخلوتي) (79/8/5). 


بات الشفعة 
رواة ابن ماي 1 وفي لفظ: السّفْعَةٌ كَنَشْط العمَالٍ إِنْ يدت 
ققش وإن ث فق اللوة على عن كيهاوا"] .وعديث» والشفعة 
لِمَن وَاتَها7. قال في «المغني»): رواة المُقَهَاءُ في كثبهم. 

ولأنَّ الأَحدّ بالتٌّراخى يَضِدُ بالمشئري؛ لعدّم استِقرار مِلكهٍ على 
المبيع . 

(فإنْ أَخرَه) أي : كر الشَّفِيعُ عت الشّفْعَة؛ (لشدّة جرع أو 
عَطش) به (حَتَّى يأكلَ أو ب يشت أو) أيه المُحدِثٌ؛ (لطهارة, أو) 
مَن بائَةُ مَفتُوح ؛ لرإغلاق باب أو لِيَخْرْحَ من حمّام) إذا عَلِمَ وهو 
داخلّهاء (أو) حر طلببها حاقِنٌ أو حاقبٌ؛ (لِيَقضِيَ حاجْتّه, أو) أَخرَه 
مُوَذْن؛ (لِيُوَدْنَ ويُقيم) الصلاة» (أو) أَخَرَهُ؛ (لِيَسْهَدَ الضَّلاةَ في 
جماعَةٍ يَخاف قُوتّها) بِاسْتِعَلِه بطَلَبٍ الشُّفعَةٍء (ونّحوه) كمن انخرق 
ثوبهء أو سقط مِنهُ مَل فأَخّرَه إلى أن يَرقَعَ ثوتهء أو يَلئَمِس ما سَقَط 
نه (أو) أَخرَهُ (من عَلِمَ ليلا حنَّى يُصبح. مع غَيبَةٍ مُشْئَرِ) في جميع 
هِذِهِ الصُورِ؛ٍ لأَنَّه مع خحصُوره يُمكِنّه مُطَالَبَتُه بلا اسْتِغَالٍ عن أَشْعَالِه. 


3 أخ رجه ابن ماجه )١١٠٠(‏ من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «الإرواء» 
:)١5547(‏ ضعيف جدًا. 

[؟] ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير) .)١71/9(‏ 

[*] ذكره ابن حجر في «التلخيص» .)١77/5(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١4505(‏ عن 
شريح من قوله. 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِى الارادات 
الققة شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
(أو) أَخَرَ الطلت؛ (ل)فعلٍ (صَلاةٍ وسُتيها. ولو مع خُصّوره) أي: 
المشتري: لم تَسقْط؛ لأنَّ العادَةً تَقديمُ هذه الحوّائج وتحوها على 
قوفاء نه الاشتكال بها رمات 3 التفف كناك أمكنة الا + 
عير رصا اندر د و سراح 
في مَشِيهء أو تحريك ذَايْنِهء فلم يَفعّل» ومَضّى على حشب عادتّه إلى 
المشتري؛ إذ القَورُ المشؤوط بيحكم العادة. 
(أو) أخرَ الطلت (جَهْلا بأنّ التَأَخِيرَ مُسقِط) للشَّفْعَةَء (ومثلة 
َجِهَلّه) : لم تَسقُّط؛ لأَنَّ الجهلّ مما يُعَدّرُ بهء أشبة ما لو تركَهًا لعَدّم 
ده د بخللاف ما 00 0 باستحقاقه ماد 0 نسيّانًا 
ولد انف رد الت . ا 5-57 


ع 
سهمعته ., 


(أو أَشْهَدَ بطلبه) للشفعَة (غائْبٌ) عن بِلَّدٍ مُشترء (أو مَحبُوسٌ) أو 
ل ال ا 
)١(‏ وقيل: لا تشقّط شفعته إذا تركها جهلا باستحقاقه لها. وصَوَّبهُ في 
«الإنصاف») 


على الزوايقين بن في جار الفتقة تحت عبد إذا كه من الوط ءِ جَهْلًا 


بِمِلْكِ المّشخ, على ما ل (خطه)!'. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


اتن الشْفْعَةٌ 
7 


مِنهُ إلا قِيَامُ العُْذْر به. فإن لم يُشْهد: مِتطق» لأثه فد : يدك الت 
عر وقد يَتدكه لِعَيرِه» وسَواءٌ قَدَرَ على التُوكيلٍ فيه أؤ لا؛ إذ الوكيل 
إِنْ كات بجغل» ففيه غَرمٌ» وإِنْ تَبوَعَء ففيه مِنَّدّه وقد لا يَئِقُ به 

وظاعه كاكنيم ا لبوقق: أن الشفيع إذا كان يل العشتري غيد 
مَحِبُوس » ا وصَرّح به في (العمدة) . فلا يكفي 
إِشْهَادُه بالعَللّب . وقال الحارثيئ : المذمَبٌُ الإجِرَاءُ. وهو اختَار أبي 
بكر ره دي االو 

(وتسقْطً) شُفعَةٌ غائب (بسيره في طَلبِها بلا إشهاِ) على 
الطُلب؛ لأنَّ الشير يكوث لِطَلَبٍ الشّفعةولقيروء وقد كدر أن نين أ 
لِطَلَبٍ الشّفعةٍ بالإِشْهَادٍ عليه» فإذا لم يتفعل: سقَّطّتء كتَارك الطلّب 


حل 


مع خحصّوره. 

و(لا) تَسمْطُ سُفعُه (إن أَخَرَ طله) أي: العَائْبِء بجر قُدُومِه أو 

توكبله» مع إمكانهما (تعدَة) أي : الإشْهَادٍ بطَلَبها؛ لأنَّ عليه في السَمَرِ 
ضَرَرًا 4 كلْمَتَهُ وقد يكونٌ له تجارَةٌ وعوائخ يَنقَطِعْ عنهاء 
وتَضِيعٌ بغيبته» شنم كادفي الركين بانسم يانه . 

(ولّفظة) أي: لفظ الطلّب» 1 المعذّور: (أنا طَالِبٌ) للشّفْعَة 
(أو): أنَا (مُطَالِبٌ) بِالشَّفْعَة (أو) : أنَا (آخيدٌ بالشفعة »أو): أنا (قائم 
علّيها) أي: الشُّفعَةَء (وتّحؤٌه مما يُفِيدُ مُحاوَلَةَ الأَخْذِ) بالشّفعَق» ك: 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
تملكت ١١‏ لشقص المشموعء أو: انَرّفُةُ من مُشْتّرِيه» أو: صَمَمْئُةُ إلى 

(ويُملَك) السَّقصٌ المبيع (به) أي: الطلب؛ لأنَّ التيع الشايق 
شيف: قإذا التقح إليه الغطالية كان كالإييجاب في التيع انضّمٌ إليه 
و41 

اصح تصَوفه) ف الشّفيع في الشّقْص المشموع؛ لادان ملكه 
إليه بالطب . 


بم 


(ويُووَثُ) الشقط عنةع كسائر أملا كه وإِنْ لم يَقْبِضُهُ) حَيثٌ 
كان قادِرًا على الثَّمَنِ الخال :ولو يعد ادند يام آنا 


(1) وقيلَ: لا يملكةُ بالمطالبة» بل لائدٌ أن يأتي بلَفظٍ يدل على أَخذِهِ يعد 
المطالبةِ؛ بأن يَقُولَ: قد أُحَذبُهُ بِالدّمَنِء أو تملّكثة بالدّمَنِء نحو 
ذلِك» وهذا اختياد أبي محمّدء والشَّارِحُ وقدّمَهُ الحارنئ ونصَرَةُ. 
والعدقة» ينلكة بمجّدٍ المطالبَةٍ إذا كان مَلِيعًا بالنَّمَنِ. قاله في 
«الإنصاف)!'!. (خطه). 

(؟) قال في «القواعد»1'!: تصكفٌ الشّفِيع في الشّقص المشمُوع قبل 
التمَلْك هل 17 تَملكاء وَيَقُومُ ذلك مَقَامٍ قَولِهِ : تَمَلّكتُه أو مَقَامَ 
المُطَالَبَةِ عند مَن أَنْبَتَ يها الملكٌء أو مَقامَ الأخذٍ باليَدٍ عِندَ من أَنبتَ 
الملكٌ به؟. 


1] انظر: «الإنصاف») (ه١/ه/ا:).‏ 
5 «قواعد ابن رجب» ص (55). 


يَابٌ : الشْفْعَةٌ 
7 556 


(ولا يُشتَرَط) للك الشّفِيع للشّقص المشمُوع بالطلب» (زؤيئة) 
أي : ما نين الشقصضٌ لسو (لأّحذِه30©») بِالشّفْعَدَء قَبلَ التملك. 
قَطَعَ به في «التنقيح) وغَيره. ولَعلَّهُم وا إلى كونه انتَرَاعَا قَهْرءَ 
كر جوع الصَّدَاقِء أو نِصفِهء إلى الرّوجٍ في قُرقَةِ قبل الدّحُولٍ. ذلك 


لا جَيَارَ فيه. 
وقدَّمَ في (المغني ) وغيره: أنه يُعتَبدِ العلُ بالنَّمَن والشّقص» كسَائر 


1 الطلَبُ قبل العلم لَّمَنء ثمٌ يتَعَدَقُهُ من المشتري أو غَيرِه. 
وكذا: المبيعٌ. ومَشى عليه فى (الإنصاف)» و«الإقناع)”" . 


يُمكنُ تخريججة على الخلافٍ في المسألةٍ قَبلَهاء ولا سِهّما بعد 
المطالبةِ؛ لِأنَّ حقَّهُ استقَّد وثبتٌ» وانقطع تصدف المشتري. في 
«القاعدة ه٠ه).‏ (خطه)!'!. 

)١١‏ على قوله : (لأَخَذْو) قال عفمان1؟] : أي : ولا مَعرِفَةُ لَه نَمَن أيضَاء خلانًا 
لما جرّمَ به في «المبدع»)» ونقلَهُ في «الإنصاف» عن اموت وقطع 
به في (الإقناع»» لكن المُصنّفٌ تاب و العروة 

(؟) إذا قيلَ باعتِار مَعرِفَةٍ الشّقص والثّمَنٍ مَن» وأنه يُملّكُ بالمطالََة» وجِهِلَهُمَا 
الشَّفِيعٌ» أو جهلّ أُحَدَهُمَاء فهّل تُعتبَد المطالبةٌ على القَورء أي: حِينَ 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[3؟] (حاشية عثمان) 5/ ١731؟).‏ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهم الإارادات 

لق شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(وإِنْ لم يجذ) شَفيعٌ عِندَ علمِه بالتيع (مَن يُشْهِدَةُ) على الطلب؛ 
بانالم بد اعذاك أر وعد من 11 هليّة فيه2'2 أو من لا يقمُ مَعهُ إلى 


مغل المنشوعق زأو أشوقماه أني: الطلت والاههاة علو 0 
كمَريض» وم موس ظلمًا): فعَلى شفقية. فإِنْ كان 2 بحقٌ يُمكِنْهُ 


يَعلّمُ بالتيع» وتكونٌ فائِدَةٌ هذه المطالْبَةِ استدامَة ةَ خيار الشّفْعَةٍ لا الملكِ 
بها لانخرام شَّرطٍ من سُدْوطٍ الأخلٍ؛ وهو العلمُ بالّمَنٍ والشّقْصء أم 
لا فور عليه حت يَعلّم بالشّقص والفّمَن؛ لأَنَّ المطالهةٌ أخذٌء ولا يَصِحخ 
مع اختلالٍ شَرطِهء وهو العِلمم؟. 
الأول هُو المُوافِقُ للّفْظٍِ الحديثء» وهو مُقِتَضَى «الإقناع». والله 
أعلم. (خطه). 

)١(‏ قال في «الإنصاف)1!!!: فإن لم يَجد ل مَستُورَي الحالٍ» فلم 
يُسْهِدْهْمَاء فهل تبعل سُفْعَتُة أ لا؟ فيه احتمالانٍ. 
إلى أذاقال؟ فلت + الضواث: أنها لا تسئط شففةة ذيعاله 3١‏ المع بن 
المذمّب أ سْهادَةَ مَستُورَي الحال لا تُقبل. فإن اودتعا لم يطل 
شْفعتُةٌ» ولو لم ثقتل شهادئُهُما 
وكدًا إن لم يَقدِر إلا على شاهِدٍ واحِدٍء فَأسْهَّدَةُ أو ترك إشهادةٌ. قاله 
في (المغني)» و(الشرح). 
قال الحارئئ عن هذا القَولِ: وهو سَهوْء فإنّ شهادة الواحجدٍ معمُول بها 
مع يمِينِ الطَالِب» فيتعيّنُ اعتبارُهًا. (خطه). 


3 «الإنصاف) (ه١/797).‏ 


أَذَاؤُةُ: سقّطت. 

(أو) أَخرَهما (لإظهَارٍ) بائع وه مُشترِء أو أَحَدِحِمَاء أو مُخْيرٍ الشَفِيع 
0 ثَمَنِ) عَم ا و 
قبيع”' ؛ آ 0 لإِظهَارٍ (هبيه) أي: المبيع» أي: أنه مَومُوبٌ» (أو) 
لإظهَارٍ (أنَّ المشتريّ غَيرُهُ) أي: غَيرُ المشئري حَقِيقَة (أو) أخَرَ 
كي ادلم و الإنواة عله زلاكاب تعر َه (لا يُقبل) خبزة0" : 
(ف)هو (علّى شُفعَتهِ), فلا تَسقط بِالتَأَجِير لذَلِكَ ؛ كه إكا معدوفه أ 
يس سي 
نبل خهزة مع تَصدِيق شّفيع له وَججُودُةُ كعدّمه. فإن صَدَّقَه: 
سقّطت سُفعَتُه ال ع ا 


طم 


0 
سَقَطَت؛ لأنّ من لا يَرضَى بالقَّليل لا يَرضّى بالكثير. 


1 قوله: (أو تَقْضَ مبيع) كأن يَظى أن المبيع سِهَام فلل بات كثيرةٌ. 
قال في «الشرحع1'!: لأنّه قد يَرعَتُْ في الكثير دُونَ القَِيل» وكذليك 
إن كان بالعكس»؛ لأنّه قد يَقدِرُ على ثمَن القَلِيلٍ دُونَ الكثير. 

(5) عُلِمَ من قَولِهِ: (أو لتكذيب مُخبر.. إلخ) أنَهُ لولم يُكذَبِهُ ولم يُصدّقة: 
فهو على شُفْعَتهِ. (خطه). 


[1] «الشرح الكبير) )400/١8(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم لا 51548++11!+1-ت-5:55959229393939 


وملِمَ منه: أَنَّ المريضٌ مَرَضًا يَسِيوًا: لا يَمبَعُه طَلَّب الشفْعَةٍ 
والمحبوسّ بِحقٌ يُمكنة أداؤّه إذا أَبَاهُ: سقط شفقة لذن د 
معذورٍ. 

ون أظيو أله شق تا بِدَرَاهِمَ وكانٌ اسْتَرَ داه بدَنانيرَ» أو بالعكس : 
فكإِظهَارٍ زيادةٍ نَّمِنِ؛ لأنَّه قد يَملِكُ ما وَقَعَ عليه العَقدُ دُونَ الآحَرء 
الباق رج فوم لطر الد عرس 

ومثْلٌ ما إذا هد أن المشتريّ غيذه : 07 قُلانًا اسْتَرَاةٌ 
وَحدّه» فبانَ أنَّه اسْترَاةُ هو وأَحَي وعكشه؛ أنه قد يَرضَى بشّركة 
إنسان كون ا أو يحافُةُ» فيعدك السَّفْعَةٌ لذلِكَ. 

(وتسقّط) سُفْعَُه :إن كدت مُخْبرًا له (مَقبُول) خَبذه» ولو 
واجدًا0 لي له حبذ عَدلٍ يَجَبٌ بول في الْودُوَايَة والفتيا والأخبار 
الدينة» أشبة ما لو أحبرة أكثد مِن عَدلٍ. 

(أو قال) شَفِيعٌ يع ِشِقْص : ( بعنيه غنيه » بغنيه» أو: أكرنيه) او: 
قايمني» (أو: صالحني) عليه أو: هَبْهُ لي» أو : اتتَمِنّي عليه» (أو: 
اشتريتَ رَخِيصاء ونحوّه) ك: اشْتَريَتٌ غاليّاء أو: بأكثر مكمًا أعطيتٌ ؛ 
لأنَّ هذا | وشبقة ليل رضَادْ ' 

كذا: لو قِيلَ لَهُ: سَرِيككَ باع نَصِيبَُ من ريدِ. فقَالَ: إن باعني 

الي ل ل 


ذه 


)١(‏ قوله: (ولو واجدًا) رَجَْْا كانَ أو امرأة. (خطه). 


َابٌ : الشُفْعَدٌ 


351 
جه 
35 

حل 


شعت » وتحؤه. 

و(لا) سقط سْفعَتُةُ (إن عَمِلَ وَز بينَهُمَا) أي يدن شَرِيكه 
والمشتري» (وهو: السَفيز. أو َوَكُلَ) 0 
(أو جْعِلَ لَهُ) أي: الشّفِيع (الخيار) في 0 » (فاختَارَ إِمِصَّاءَةُ. أ 


اه 


رَضيَ به) أي : البيع. (أو صَمِنَ) شَفِيعٌ له نع (نَمَنَهُ) 5 لقص 
البيمة لكأن :خللك عيث لترتك افق غلة تلط بين #الاذق خى 
لتبع . أن المُسقِط لها الوْضًا بتركها بعد وجوبهاء ولم يُوجَد. 

(أو سَلَم) الشَّفِيع (علَيه) | أي : على المشتري» قبل طَلَّب الشفعَةٍ؛ 
آنه الفكة؛ لحديك: اهن يدا أ بالكلام قبل الصّلام» فلا تُجيبُوه) ٠.‏ رواةٌ 
الطّبرانيئ» وعَيووُ1!؟. 

(أو دَعَا) الشَّفِيعُ (لَهُ) أي: المشتري بالبركةء أو غَيرِهاء (بَعدَةُ) 
أي: البيع؛ لأنَّ دعاءه إِنْ كان بالبرَكَةٍ في البيع» فهُو دُعَاءٌ له 
ادخوع الشّقصٍ عَلَيهِ إن كان بعَيرِهِ وانصَلَ بالسّلام» فَهُو مِن 9 
فلّحِقَّ به ولأنّه لا يدل على الرِضًا بتركها بعد ومجويها. 

(ونحؤة) كما لو مَل المشتري على الشّفِيع فردٌ عليه قبل 


] أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١55/8(‏ من حديث ابن عمرء بلفظه» وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط) (59؟5)» وابن عدي (591/5) بلفظ: «من بدأ بالسؤال قبل 
السلام» فلا تجيبوه). وانظر: «الصحيحة) .)81١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ جر الب -- 7 7 1 7 
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2 م 2 
الطلب؛ لانة السّئة. 


0 ؛ لأ إسقاطً حأ ره سال سوط 
(ومنٍ َرَكَ شُفعَةً شفع مَؤْلِيْه) أي: مَحججوروء (ولو) كان ترك لها 
(لِعَدَم 0000 (فلَهُ) أي: المُولَى عليه عِندَ البتيع (إذا 
صارَ أهلا)؛ بأن بِلَعٌ» أو عَقَلَ ورَسَّدَ: (الأخدّ بها) أي: الشف ولو 
كان وَل صَمْحَ بالغفو<"؛ لأنّها لا تَسقطّ بتركِ غير الشّفيع» كالعَائب 
تدك ة الأخحل بها. 
ولع منه: تُبوتٌ الشّفْعةٍ للموَلّى علّيه؛ لعُمُوم الأخهار» وأنَّ الول 


)1١١‏ قوله: (أو أسقطها قَبلَ بع ) وعنةُ: أنها تسقط» اختارها الشيحٌ تقئُ 
الدذّينء وصاجبٌث «الفاكة 2 بوخي 

(؟) وقيل: إن تركها الوليُ لعَدّم الحظ فيهاء سقّطت» اغضارة ابن محامد» 
والشيحٌ تمَىّ لدين. 
قال الحارئث : هذا ما قالّهٌ الأصحَابٌ» وهذا 0 مذهب الشافعيٌ . 
ومذهَبُ أبي حنيقَة: أنها تَسقْط في الحالّين بعفو الولي عنها. 
(خطه). 

() ويجث على ول الأخدٌ بِالشَّفعَةِ مع حظء ولو بعد عَفوه» وإلا عَرْمَ: 
وغاية)!'!. إخطه). 


.)١١/5( انظر: «مطالب أولي النهى)‎ ]١[ 


َابٌ : الشَفعَةُ اند" 
كبلك الاض بها دُونَ العفو عَنها؛ لأنّ في الأخنٍ تَحصِيلا واستيفا 
للحَقٌء بخلاف إِسقَاطِهِ وتقى َأى اللي الح في الأخدٍ : لَرْمَهءٍ لأ 
علّيه الاحتياط والأَحدَ ينا نه القطاء ؤذا اعد ميد فق اليك 
للمَحججور علّيهء ولا رَدٌ ل إذا صارَ أَمْلا. ولا عُوْمَ على الوَلِيٌّ بتركها؛ 
لك لم فتك نشكا من مالف .وان رآي الععط فى تركهاه لبن :له 
الأيزةة, 

الو (الَابِعُ غيل بجميع) الشّقص (المبيع)؛ دَفعَا لضَّرَرٍ 
المشتري بتبعيض الصّفقَةٍ في حَمّه ؛ بأَخدٍ بَعضٍ المييع» مع أَنَّ الشّفعَةَ 
على نخلافٍ الأصل؛ دفعًا لِضَرَرِ الشّرِكةٍ . فإذا أَُحَدَّ التعضّ» » لم يَندَفِع 
الصُّرَدُ. 


5 > 0 


)01( إذا كان عَقَارٌ ين يَتيمَين» بك عفنا سيت أعوهفا» له أخذة 
للآخر. وإن كان الوَصِيع شَريكًا لكن باغ عليدء لم يَجبز؛ لأَنه متهم . 
ولو باع الوصيئ تَصِيبَةُ كان له الأخدٌ لليييم, والتْهمَةٌ مَُسَفِيةٌ نضا 
إن المشتري لا يُوافِفُهُ على الزيادة» بخلاف التّمِصَانٍ . وإذا دُفِعَ الأمر 
للحاكم فبَاعَ عليهء أو كان أيّاء فلَهُ الأحدٌ؛ عدم التّهمَةِ. 
بافتوه قط فى كر لاضف ولع كن ارك اوقد لهُ بالشّفعَة؛ 
لأنه لا يُمكنٌُ تمليكة بغي الوصيئة» فإذا وُلِدَ وبلَعٌ فلَهُ الأخذُ كالصّبي . 
قاله في «المغني). (خطه)!'!. 


[1] انظر: «إرشاد أولي النهى») ص (855). 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهم الارادّات 
الاهنة شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(فإن طلبت) 0 (بَعضَةُ) أي: المبيع (مع بعَاء الكل أي : 
كل المبيع : (سَقَطتٌ) د شفعدة ؟ لجنا تقَدَّم ولأ عق الأخذ إذا قعل 


و سقط في الكل اتروع ابح ارو كت 


0 در ا 3 3 5-5 راعذ الشنيه 


(باقيه) أي: المبيع, إِنْ شاءً (بحصّته") ا 


0 


00 


3 و 


وعندٌ ابن حامدٍ : إن كانَ بأمرٍ سَماوِيٌ» فلّيس للشّفيع ! إلا أحذة هُ بجميع 
الثّمَن. (خطه). 

قوله : (أَحَذَ باقيه بحصّته) أي: أَحَدَ السَالِم عن الانهدّام بحِصَّتِهِ من 
ثمَن جميع الشّقص الذي وَقَمَ عليه العَقدُ فلو باع الشريك نِصفٌ 
كار متلا مشَاعًا بحَمسِين» فينْهدِمُ منها بيت ثم أخدّ السَّفِيمُ 
بِالسّفْعَة قُوّمَ البيثُ المُنْهَدِمُء فإذا كان يُساوي نِصفّ قِيمَةٍ الدّارِ 
بأجمَعِها؛ بأن كانت تُساوي مِقَة» وهو يُساوي حَمسِينَ» أخدٌ الشفيمُ 
الشُقصّ الباقي من الدَّارٍ بيصي الثَّمَنِ الذي وَقَعَ عليه العَقَدٌُء وهر في 
المئالٍ حَمِسَةٌ وعِشرُونَ» ثم يُنظَرُ إلى الأنقاض» فإن وُجِدَت قُوّمَت 
مع ما بْقِيَ من البناءِ» كأساسَاتٍ الحِيطَانٍ» والعرصّة- وهي الأرض - 
فإذا كان الجميعٌ يُساوي عِشْرِين- مقّلا- ثبت إلى قِيمَةٍ البتيتٍِ 
بالمعدهاء وهو فى الال معد هذا كاين لخسمهاء يكرث ما بين من 
الأنقاض مَعَ البناءِ والعرصّة بَينَ الشفيع وشَّرِيكء وعلى الشَّفيع نِصفٌ 
نس القسى. وهو في الكال يد لأنها فك من 


يان الشْفْعَةٌ 


أي : المبيع” © بدبائات وين جوم أي : ثمنٍ ججميع الشقص. فإِن 
كان المبيغ يت الذاره وقيعة التبتِ المنهّدم منها نِصِفٌ قِيميها: 
أَحَدَ الشّفيعٌ الشُقصّ فيما بَقِى من الدَّارٍ بيصفٍ ثميه. 

ك إن قت الأَنقَاضٌ : أَحَدَّها مع العَرْصَّةَء وما بَقِي من البِنَاءِ 
بالحِصّةٍ. وإِنْ عَدِمَت: أَحَدَّ ما بَقِيَ من البئَاءِ مع العرصّة بالحِصَّةٍ؛ لأَنَّه 
تَعَدَّرَ عليه أذ كُلّ المبيع بِعَلّفٍ بَعضِهء فجارٌ لهُ أخذ الباقي بحِصّتِه 
كسان عاذ قعل ذنية از 

إن تقضت القيغة مع بِقَاءِ صُورَةٍ المبيع» كانشِقَاقٍ الحائِط, 
وَبَوَرَانِ الأرض 52 الى له الأعذ إلا بكلٌ التمنِء وإلا ترك . 

(فلو اشْترَى ذَاوَا) أي اقضايها وبال تُساوي ألفينِ» فباعَ 
باتهاء أو هدَمَهاء فبَقِيث بألفٍ: أَحَذَها) السَّفِيعُ (بخمس منّة) 


0 وقّع العقدُ عليهاء ولا يلرّمُه أن يأحُذَ نِصمَهُ بيصفٍ 
ْمْسٍ القِيمةِ؛ نَطَرَا إلى أصل الشّفْعَةٍ في أنَّ الشفيع لا يأَحُذ إلا بالنّمَنِ 
الذي وقع عليه الفكء لا بالقيقة» فكدًا في الأنقاض ولتحوهاء التهى .. 
كذا وُجِدَّء وفيه إشكالٌ!. (خطه). 
(1) الظاهِ: رُجوحٌ الصَّميرٍ في «بحصته» إلى الباقيء لا إلى المبيع. 
(خطه). 
(؟) أرضٌ بُورٌ: تُسمّى بذلِك قبل أن تصلخ للرّرع. (خطه)!'!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
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2 
حر 


بالحصّةٍ من النَّمَنِ. نضًا. 

(وهي) أي : الشفعة (بِينَ سَفعَاء: على قَذْرٍ أملاكهم) فيما منة 
الشقدن السبيغ4 لآلها حى تبكتاة بسنب النلك» فكاتت على قذر 
الأملاكء كالعْلّة. فَدَارٌ بين ثَلانَِه نِصفٌء وثُلْثٌّء وسْدُّسٌء باع 
صاحِبٌ النْصضٍ نَصِيبه : فهو يَنَهُمَا على ثلانةِ» نِصَاحِبٍ الثُلْثِ ائَانِ» 
ولصَاحِبٍ الشدّس واحِدٌ. 

(ومع تَركِ التعض) من الشّركاكٍء عَمّهُ من الشفعَةِ: (لم يكن 
للباقي) الذي لم يتك زآخ ياخين): بالشفعة إل الكلٌّ) أي : كل 
المبيع؛ » (أو يَتزك) الكل . حك أي المُنَذِرٍ الإجماع عليه . ولأنّ في 
أخدٍ البعض إِضْرَارًا بالمشّري. 

(وكذا: إن غاب) بعص الشُرَكَاءٍء فلّيس للحاضر إلا د الكل أو 


ِ 


رك . نَضَّاء لأنَّهِ لا يُعلَمُ له خطالك بؤاة ولا لمك تاحيه حقه إلى 


2 


قدُوم الغائب؛ لما فيه مِن إضرَارٍ المشتّري» فلو كان الشَفْعَاءْ ثلانَةَ 
فحَضَّرَ أَحَدُهُم وأَحَدَ جميع الشّقص: 0 

(ولا يُوَحْرْ بَعضٌ تمه لِيَحضْرَ غَائْب) فيِطَالِتُ؛ لِؤْبجوب الثّمَنِ 
عليه بالأَذٍ. (فَإِنْ أَصَرّ) على الاميتاع من إيفائه: (فلا سُفعَةً) لَهُ 
كما لو أبى أَخدّ بجميع المبيع. (والعَائ فلك#امن الشنعاء: وهلى عقي 


)١١‏ فإن امت الحاضِكئٌ مِن العَائبِينَ حبَّى يَحصّرَ صاحِبَاة» أو قال: آحَدٌ قد 


َابٌ : اددع 


من الشّفْعَةِ؛ للعُذّر. فإذا حَصَّرَ ثانٍ بَعدَ أَخْلٍ أو 
عَقَاء مقن للأَول. فإن قاشعةء ثم عضر ند الثالة» فاصعيها إن ليق 
0 عَفَاء 00 0 


00 


7 


ات 57 
فيه مُشكّر) قر والشفيغ دحل على أن الشنهعة 3 تقض عليه» فإذا قدِمَّ 
مأ م في لكايه عا ىم يد الل 


ويَقتَسِمَانِهِ نصفَين» فتصِحٌ قِسمَةُ الشّفْص من تَمانِيَةَ عشّرا"“. 


جو تند من 


)0 بيدالوكد ذ الثاني إلا ثُلْتَّ الشّقص» كال قد تبك شدضاء له اعد 
هنة كُلَقَاة. 
ووّجهُ ما ذُكرَ- والله أعلم- : أنَّ لِلئَالِثِ أخدّ ثُلْثِ ما في يَدِ الثاني 
سواء أَحََدَ النّصفّ أو الثُلْتَ فقّط؛ لأنّ حقّهُ مُسَاعٌ في الشّقصء فلو 
أَحَدَ الاي التُصفَء وأحَدَ الدَالِثُ من ثُلكَا ما بيدِوء كان قد أَحَذَ ثُلْتَّ 


بخ 
ىا 


السدّس الذي تركلا ويبقى لماه للثّاني . (خطه). 

قال في «الإقناع)1': وإِن أرادً الثاني من الشّفْعَاءٍ الاققتصّار على قَدرِ 
عَم فلَهُ ذلِكَ . فإذا قَدِمَ النََلِثُءِ فله أن يَأحُدَ ثُنْتَّ ما في يد الثاني 
وهو التْشْعُء فَيِصْمَهُ إلى ما في يَدِ الأوّلِء وهو القُلَانِ يَصِيرُ سبعة 
أتساع» قكيهانيا- أي: الأول وَالثَالِتُ- نِصمَينِ» لِكُلّ واحِدٍ مِنهُمَا 


[1] انظر: «وكشاف القناع) ١لا‏ 


١‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

رولا يُطالبَهُ) أي : لا يُطَالِتُ الغائث حاضرًا (بما أَخَذّه) الحاضد 
(من عَلَيه) أي: الشَّقْصِء من ثَّمَرٍ وأَجْر ونّحوهما لأنَهُ انَصَلَ من 
ملكهء كما لو انقّصَلَ في يد مُشْترٍ قبل أَخْلِهٍ بالشفعة. 
الجَمِيع» أو تَرَكَُء على ما تَقَدّمَ. 

وإِنْ أخدّ الأَوّلُ جميع الشَّقْصِء ثم رَدَهُ بيب فيه: تودّرت على 
اا ال ان 


عاو 


وإن لم يَقْدُم الكَالِثُ حتّى غاب أحَدُ شَريكيه: أَحَدَ من الحاضر 
للك ما دن ثُمٌ إِنْ قْضِيَ لَهُ على العَائِبٍ عد لك ما دده ولا 
انتَظَرَةُ . 

(ولو كان المشتري) ث للشقص (شريكا) في العمَارٍ وثَّمٌ شَرِيك 
آحَدِ: (أخَذَ) أي: ١‏ عق المشترٍ من الشَّفْصٍ المشمُوع (بجصّته) تضّاء 
فلا يُوْحَذَ مِنُ؛ لِعَسَاوِيهِمَا في الشَّركَةِ كما او كان المشترى خيدهما: 

ُلْتّ ونصفٌ تُشع, وللتّاني نُسعَانِء وتصحٌ من ثمانهة عَشَرَء حاصلة 

من صرب تِسعَةٍ في أثتين ؛ لكل واف ين الأول والعالك شيعة شبغة)» 

وللّانى أربَعةٌ ؛ أن الثانى توك دما كان لهُ أحذف وغخلاية تقاف 

فور ذلك على شَريكيهِ في الشّفعَةِ. (خطه). 


يَانتَ + الشْفْعَةٌ 


د 


56 


(فإِنْ عفًا) مُشترِء عن شُفْعَيِهِ (ليْلَرِمَ به) أي: الشَّقْص جَميعِهِ 
(غيرَه) من الشّركاءٍ: (لم يَلرَمْهُ) أذ جميعهء ولم يَصِحٌ الإسقَاط؛ 


و 


لاستقرَار الس لرسم قَهء كالحاضر من شَّفِيعَينِ إذا أَحَذَ الجميعٌ» 
وحَضّْرَ الاخد وطلت حقّه منهاء فقَالٌ: حل الكلء أو دغ 

(ولشفيع: فيمَا بِيعَ على عَقَدَيْنِ: الأخذ) بالشفعة (بهمًا) أي : 
العَقَدَين؛ نه شْفيع م فيهمًا. 

(و) لَه الخد بِأَحَدِهِما) أَيّهمَا أرادَ؛ لأنّ كلا مِنَهُما بيع مُسكقِلٌ 
بتفسِه» وهو يَستَحِقَهُمًَا. 

(ويشاركه) أي : الشَّفِيعَ (مُشتّر, إذا أخدّ ب)العَقدٍ (الثَّاني فقَط) 
أي: دُونَ الأول لاستقرَارٍ مِلكِ المشتري فيه» فهو شَّرِيكُ في التيع 


53 


ن أحَدَ بالتيغين» أو بالأَوّلٍ : لم يُشاركة؛ لأنّه لم تَسقْ لَهُ شَرِكَة. 
لا ل ل فلِشَفِيع الأخدٌ بالجميع» 
ويتخضها. ونش ركه فشتر إن أخد بقير الأول» بتصييد مقا قبلة. 
(وان اشترى التن سق واجد) صفق واجدة» (أو» ا سْتَرَى (واجِدٌ 
حَقَّ اثتين) م ريات تي عن و كيين 
عَقَارَئْنِ صَفقَةً) وَاحِدَةً: (فللشّفِيع) فئ لذ لكين 5-7 حَقّ أَحَدِهِمًا) 
أي: أحدٍ المشترتين» أو التائعين؛ لأنَّ الصَّفْقَةَ مع ائتين» بائعين أو 


517/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

فإِنْ باع اثنَانِ من اثتين: فهي أربَعةٌ عقُودٍء للتفيع الأحدٌ 30 
وبما شَاءَ مِنهُمًا. ْ 

وإِنْ اشترى لِنَفسِهٍ وغَيرِهِ بالوكالة» أو باع أَحَدٌ الشركاع عن نَفْسِهِ 


ون شَريكهِ بالوكالة: فهو بِمَنزِلَةِ عَقَدَينِ؛ لتَعَدَّدٍ مَن وَقَعَ لهُ العقد أو 
منة. 

(و) لِشَفِيع» يما ةياغ شريكة شقضين ون غقازين«ضفقة: : أذ 
(أحد الشّقصَينِ) من أحَدٍ العَمَارينِ دُونَ الآخر؛ لذن الصُّرَرَ قد يَلْحَمَهُ 
بأرض فون أعرى, 

(و) لِسَفِيع : (أخذ شِقُصٍ) تشفُوع (بيع مع ما لا شُفعَة فيه) 
كتوبء أو قَرسٍِء أو حَاتَم» , تمن واجِدٍ. فَيَأَحُدَهُ (بحصّيه) أي : قِشْطهِ 

من الثَّمَنء فإِيْقِسَمُ الثّمَنُ) الفسكى 2 بدن أي : قِيمَةٍ 
اصن أ قية لقص وقكة ما نكا نضا فلو كانت قيمة 
الشّقص مِمَةَّ وقِيِمَةُ ما مَعَهُ عِشْرِينٌ: اعد الكفخ الكدس بق 
أسدّاس ما وَقَعَ عليه العَقَدٌ. 

الشَّرطْ (الخامسش: سَبِقُ ِلك شَفيع للرّقبِ) أي: لِجُزْءٍ من رَقَبَةٍ ما 
مِنهُ الشَّقْصُ المبيعٌ؛ أن يتميكة قَبلَ الببع؛ ار 
الضَّرَرٍ عن الشّرِيكِ فإذا لم يكن لَهُ ملك سابقٌء فلا ضَرَرَ عليه 


َابٌ : الشُفْعَدٌ 


يعمد : تُقُوتٌ الملك» فلا تكفي اليَدُ. 
(فتبتُ) الشّفعةٌ (لمكائب) كغيره. 
و(لا) تنيت (لأَحَدٍ اثتين اشترَيَا دارًا صَفْقَةَ على الآخَرِ)؛ إذ لا 


- 
- 


(و) كدًا: (لو) مجهلَ السَبِنُ (مع اذّعاءٍ كلّ) مِنَهُمَا (السَبِقَ. 
وتحالقَاء أو تَعارَصَتٌ بَيَْتاهُما)؛ بأنْ شَّهِدَت بَينَةٌ لكل مِنَهُمَا بِسَبِقٍ 
ملكه. وتجدَّدٍ ملك صاحبه؛ لانتِمَاءٍ الشّرط2"0. 

ول تَتثِثُ الشّفعَةُ لمالكِ (بملكِ غَيرٍ تام كشَرٍكة وَقفٍ) ولو 
على مُعَيّن رد لراش موتو عليه بالف » لقشزر يلك عليت أو 


باك (المفة. و مي 


)١(‏ أي: سَبقٍ الملك!'!. 
000 


[1] التعليق ليس في (أ). 


د 
(باطِلٌ)؛ لانتِقَالٍ اليللك فيج بالطالب» كاه" 
ل لي ” عليه فيه؛ لحقه. 


ا 0 51 ا 
رو 0 مُشترٍ (قَبله) أي: الطلّبٍ (بوَقفٍ) على مُعَيْنِء أو 


غيرِه ) (أو هبة”” 2 ". أو صَدَقَةِ أو بما لا تجبُ به شفْعَة د اباك 


كجعله مَهِرَا أو عِوَضًا في خلع) أو طلاقٍ» أو عتقٍ » (أو) جعله 
(صُلحًا عن ذم عَمْدِ: يُسقطها(©») أي: السُّفْعَةَ؛ لأَنَّ في السَّفْعَةٍ 
إضترانا بالماشوة هنة رذن 4 أن ملكة يرول عنة يقير صوض أن التمرد 


م قال في «الفائق»: من صُوَرٍ التحيّل: أن يَقَِهُ المشتريء أو يهَبَهُ؛ حِيلَة 
لإسقاطهاء فلا تسمّطٌ بذلِكَ عند الأئمة الأربعة» ويَغلّطْ مَن يَحَكَمُ 
بوذا ون يقي مَذْهَبَ أحمّد» وا للشّفيع الأحذ دون خكم :. انتهى : 

ف 0 : (أوجبة) أي ديا تر رار در لعي 0 ا 
(خطه). 

(5) قوله: (لا قَبِلَهُ بوقفٍ.. إلخ) هذا من المُفرَدَاتِء قال في 


3] (حاشية عثمان) 99/ 58). 


يَابٌ : الشْفْعَةٌ 


الما ل المشتري» والطيعةه له رول بالصّرّر. 


و(لا) تسقط بِتِصَدِفٍ مُشترٍ في شِنْصٍ قَبلَ طَلَبٍ: (برَهْن» أو 


إجارَة)؛ لبَقَائِه في ملك م مُشكر» وسَبقٍ تَعلْقٍ حَقٌ شّفِيع على حَقٌ مُرنَهِنٍ 
ومُستَأجر . 


(الفائق)1١]‏ : وك 1"] القاض ضي الئَّصّ بالوّقف » ولم يَجعَل غيرَةُ 


1 


][ 
1 
5 
8 


7 فسقطاء احتارة شَِ ل 
قال في «القاعدة الرابعة والمحمسين1*0: صرح القاضي بجواز 
الوّقفٍ » والإقدام عليه» وظاهد كلامه فى مسألة اله حَيْل على ال طِِ 


2 


للشفعة : تَحرِيمُةٌ وهو الأظهّد. انتهى . وقد تقَدّمَ كلام صاجب 

«الفائق) . 

يي له ل نقَى 
بن لعل َ, 18 بذلك» 5 أن يَنْهَى عمًا ل عق 

0 

في المنع مُطلقا. (خطه). 


كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: « كلام صاحب الفائق الذي أشار إليه 
هو الذي قبله) . 

كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: (لعله: خص»). 

انظر: (الإنصاف) (ه١/555).‏ 

«قواعد ابن رجب) ص .)5١(‏ 

تقدم من حديث جابر (ص؛ .)35١‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ويَنفَسِحَانِ) أي: الوهنٌ والإجارةٌ0"©: : (بأَحذِه) أي : الشّفيعء 
اللنقض المرقرة أو لطاع بالتفعق عن ييح الأحنيه لفق علد 
عَمَّهُما حَمَهُماء ولخزوج الشّقُصِ من يَدٍ المشتري كا ل ببخلاف البيع”"2؛ 
ولاستئادٍ الآخِذٍ إلى حال الشَّرَاءِ. 

إن وَصّى بِالشّقْصء » فإِنْ أَحَدَ سَفِيعٌ قبل قَبولٍ: بطلّت الوصيَةٌ 
واستقء الأخد. وكذا: لو طلَّت ولم يأمُحذ, ويَدقَعٌ النَّمَنَ إلى الوّرلَة . 


13 قيض لين عو قي رطنروه رك لني 


40 وقيل: لا تَنفَسخٌ الإجارَةٌ) ويَستَحقٌ الشفيعٌ ا من يوم أله 
ِالسّفْعق جرم به في «الشرح»)» و( شرح ابن مُنَجًا)) )» و(التّظم)!'!. 
(خطه). 

22 قوله : (بخلاف البيع) لعل المراد: أن الإجارة لا تفَسِحٌ يتيع المؤجر. 
قال ابن نضر الله : لو مات المشئري» َانتَقلَ الشّقصُ إلى وارثه» هل 
سقط الشّفعة؟ لم أجد عن صرح بذلك. . 1 
قال في «شرح المنتهى» لمؤْلفِوا"!: هذا يدل على أنَّه لم يطلع على 
كلام «المغني»)» وهو: لو اشترَى شِقَصًا ثمٌ ارتَدٌء أو مات» فللشّفيع 
أخذة بالشتعق كسا لو ماك خالى الاسام فورثة وركة. 
وَقُرَّةٌ كلام «المغني) تَقَضِي أن لا خلافٌ فيه؛ لأنّهُ جعلةُ أصلاء وقاسَّ 
عليه المُرتَدٌ . (خطه). 

.):50/١5( «الإنصاف)‎ ]'3[ 

[؟] «معونة أولي النهى) .)5١5/7(‏ 


َابٌ : الشُفْعَةٌ 


وإنْ اركك 1 مشتر »2 ره وَقتِلَ أو مات فلِشَفِيع الأحدُ من * 9 بيتِ المالٍ. 

(وإنْ باع) مُشْتَرٍ السقْصّ : (أخذَ)ية رطفية ِشْمَنِ أي بي البيعَيْنِ 
شاء ) ؟؛ أن سَبَبت الشفعة الشّرَائُ وقد وُحِدَ 1 منهُمَاء لالد شَفِيعٌ 
في العقدين. 

وكذا: لو تعدّدتٍ البيوعٌ. فإنْ أَحَدَ بالتيع الأوّل: انقَسَحَ ما بعدّه. 
وإِنْ أَحَدَّ بالأخير: لم يَنفَّسِخ سَّيِءٌ منها. وإِنْ أذ بالمتوسّط: انفّسَحَّ 
ما بَعَدَهُ دُونَ ما قَبلّه. 

(وتوجع هن أَخدٌ انف ينه بن قل بيعهد ': على بائعه بما 
أعطاة) من تَّمَنِه . فْإِنْ اث تراه الأَوَلْ بعَشَّرَةٍ رادب شَّعيرِ» والثّاني بعَشَرةٍ 
أراوت قُولٍ َالثَّالِتُ بِعشَرَة أراقت حي وَأَحْعَد الشّفِيعُ من الأكل» 
دَقَعَ له العَشَرة أرَادِب شَعِيرَاء يرجم كل مِن الثاني والقَالِثِ على بائعد 
نما دَفْعَ له؛ لأنّ المشتري إذا انفَسَحَّ البِيعٌ» رجَع بالثّمن. 

وإنْ أَحَدَّ بالتيع الثاني : دَقَعَ للمشتري الثاني عَشَرَةٌ أراوت فُوْلَاء 
ويَرجِمٌ الثَانِتُ على الثاني بما دَفَعَهُ له. 

وإِنْ أُحَد بالبيع النَّالِثِ: دقع للمشتري الثَّالِثِ عَشْرَةَ أرادت قَمْح, 


)١(‏ قوله: (قَبلَ بَبعِ) أي : قبل تصوّفه فيه ببيع . (م خ)!'. نَظْرَهُ بعضُهُم 
قال : معتاةُ بِشرَاءِ قبل شِرائِه . كذا قِيل . ولو قال د 
على الأول إذا عد يهم التوك» وهكذّاء لكان أوضّح وأخصّر. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
ولا وججوع لأحدٍ متهم على غَيره. 

(ولا تسقْط) السفْعَةٌ (بفسخ) ابيع (لِتَحَالّفٍ) لاختلااف <- 
ومُسْتَرٍ فى قَدرِ َمَنِ؛ ؛ لسيق استحقّاق الشفعة المَسْحّ. 5-27 
الشْقْض نإنما) أي : بكَمَن (حَلَفَ علَيهِ بائغ)؛ لأَنَّ البائع مُقِرٌ بالتيع بما 
علق غليف وللشْفِيع ايدان الشفعة به» فإذا بطل عق المشتري 
بإنكارو» لم يطل عن شَفيي» + كه إيطال فَسحْهمَا؛ لسبق عقّه. 

زولا» تسقط سُنْعدٌ وبإقالة أو) مشخ ل(سعيب في شِقصٍ) فَيأَحذٌ 
الشَّفِيعٌ» وتَبِطلُ الإقالَهُ والمَسحٌ؛ لست عَمّه 

(و) فسخ تبع ليب (في لد أي : الشّقُص المشفوع 
0 ك5 هَذًَا العَبدِ» فَوَجَدَّه ضع ل 34 (قبل أخذه) 

الحم ( الشُقْصَ (بها) ع الشفعَة: (يسقطها)؛ َل يَنَضَدٌ 

ا بإسقاط قي الس وفع لراة شور نل هك اث علي 
عد يح بها الطرة وَلِسَيْقٍ حَقٌ البائع في القُشخ؛ لاستتاده إلى 
وججودٍ العيب» وهو موجودذ دٌ حال البيع» والشَّفعَةٌ تهت تنت بالبتيع» » ببخلااف 


)١(‏ قوله: (وفي ثَّمَيهِ المُعيّنِ) أمَا لو كان النّمِنُ في الذمّةِ» فإِنَّ للبائع رَدَهُ 
وَالمُطالبَةَ يَدلِه؛ لاستقراروء أو أَحْدّ أَرشِه ولا فَسحّ. (خطه). 
(وفي ثَمَبهِ المُعيّن) مُتعلقٌ بمَحذوفٍء والتقديو: وفَسحٌ ليب في 
وقوله: (يُسقطها) حَبَدِ عن ذَلِك المُقدَّر. (خطه)!'!. 


[] (حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 


َابٌ : الدع 
725 


ما إذا كان اليب في الشَقْصٍ . فإنَّ حقٌّ المشتري إِنّما هو في استِرجاع 
القّمَن؛ وتدسصل للاين الذذيع) فلا فائِدَةَ في الدَدٌ وفنا عق البائم 
في اسيرجاع الشٌَّ س» ولا يحل مع الأخذٍ. 

ووكل تعلط انمه امم عب ال يلي أي : ايالخل 
بها؛ لملك الشَّفِيع الشّقْصٌ بالأخذء فلا يَملِكُ البائغ إبطال يلكهء 
كما لو باعّه المشئري لأَجتبن . 

(ولبائع) فَسَحَ بَعدَ أَحْدٍ شَّفِيع: (إلرَامُ مُشترٍ بقِيمَةٍ شقصه)؛ لفَوَاتِه 


(ويَترَاجَعُ مُسْمَرِ وسْفِيعٌ بما بينَ قب قبمَةِ) شْقْصٍ (ولَمَدِ)له» وهو قِيمَةُ 
العَبِدِ في المثّال؛ لأَنَّ ابيع 1 قبل الاطلاع على قبي العروب 
بقِيمَته» وبَعد الفّشْخ | ست القدُ على قِيمَةٍ الشُّقصء والشَّفِيعُ لا يَلرَمُهُ 
إلا ما استَقّة عليه العَقَدٌُ. 

(فيَرجِعُ دَافِعُ الأكثّر) مِنهُمَا على صاحبه: (بِالقَضْلٍِ) أي: الرائدٍ. 
فلو كانت قِيمَةٌ الشّقْص ثمانِينَ» والعبدِ- الذي هو الثَّمَنُ- مِكَدّ وكان 
المشتري أَحََدَ المقة من الشَّفِيع: ر رَجَعَ الشَّفِيعُ عليه بعشرِين؛ لأنَّ 
الشقضن إلما اسققه عليه كعاتن : 


4 موق 


(ولا يَرجِعُ شَفيعْ”"' على مُشْتَرٍ بأرش عيب. في ثَمَنٍ 0505ظ5 


)١‏ قوله: (ولا يَرجِعُ سَفِيعٌ.. إلخ) أي: وإن أَحَدَ البائعغ الأرشٌ» لم يترجع 
مُشئر على شفيع بِشَّيِءٍء إلا إن كان دَفَعَ إليه قِمَةَ التّمن مَعِيبَاء فيَرجِعُْ 
ِبَدَلِ ما أذَاهُ من أرشه. (خطه). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراقات 
تا 


برآ مينة» كما لو خط عنة بَعض التَّمْنٍ بعد لَرُوم 


بشَيءٍء إِنْ كان ا ل رب ل 000 


أرشه. 


اي ا 0 0 


2 


بات يقترن من 7 حقه خددينة إن القيمة فإذا أحذها 00 
لم يَبِقَ له حَقٌّء ببخلافٍ علطيب أغلات يكل إتحر إراضه 8 قدد 
علَّيه؛ لأنَّ ملك المغصٌوب منهُ لم يَذْلْ عَنهُ 

إن بان القمة9© سكعنا ا اه ولا شفْعَةَ فيه. فإِنْ كان 
الشَّفِيعٌ أُحَذَ بها: رَدٌّ ما أحدَّةُ على بائعه. ولا ينقت إلا بِيْندِ أو إقرًا 
الشّفيع والمتبايعين. 


عا 


)١‏ قوله: (عقًا عنة بائغ) أي: َعدَ لَرُوم تبع» كما صرح به شحنا في 
«شرحه)؛ ليُوافِقَ ما سلّفَ في «البيع)» وما يأني في الباب!'!. 
(خطه). 

9؟) قوله: (وإن بَانَ الثْمَنُ) أي : المُعيّنٌ » مُستحقًا: (خطه). 


[] (حاشية الخلوتي) .)5١5/*(‏ 


ا افق 
و أدركة) أي : الشُقصّ المشفوع (شَفِيعٌ, وقد اشتعَل برع 
مُشترء أو) أدركة وقَدَ (ظَهَرََمَرْ) في شَجْرِه بعد شِرَائْه (أو) أَدرَكَهُ 
َي وقد أب طَلع) لل بد تعد را ولو كان مَوَجُودًا حيئَهُ بلا 
أب ” 6 (وتحؤة) كا يور لَفْطْدَ من قَّاءِ أو باذِنْجَانِ» ونّحوهى 
بالشفض و0" ثم أدركة شَّفِيعٌ : (فهالرٌرعٌ وَالّمَو والطلعٌ المؤيد 
وتَحَوَةٌ (لَهُ) أي : الُشتري دون الشّفِيع ؛ أن الزّرعٌ َمَاءُ بَذْرِو وَالثّمَدُ 
ونَّحوُهُ حَدّتٌ في مِلكدء (ويُقى) رَرعٌ (لحصَادٍ و) ينقى ثَّمْرٌ ونَحؤْةُ 
ل ا وجيار. رولا 000 
00 كابيع. 


فإنْ كات الطلغ مَوججودًا حِين الشُرَاءِ غير مُوَبّرءِ واب عند هُشتر: 


)١(‏ قوله: (ولو كان مَوجُودًا جيتة.. إلخ) لكن يَأْحَد هُنَا بالحصّة؛ 
فاته بعضُ المبيع» » فيسقّط عنة ما يقابل من النَّمَن. (خطه). 

؟) على قوله: 20 أي : أضنول هذا لعل كور بالشّقص المشمُوع. 
(خطه). / 

(؟) قوله: (بلا أجرةٍ) وقيل: تَجِبُ في الرَرع الأجرَةُ من حِينٍ أخذٍ 
الشّفيع . قال ابنُ رجب: وهو أظهّه. وصوّبه في «الإنصاف)1١!‏ 
(خطه). 


.):517/1١٠( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
تكذلك» لكق ينقد شَفِيعٌ أرضًا ونَحْلا بحِصّيَهِمَا مِن ثَمَن؛ لقَوَاتِ 
عل ما لله عقة البح علد يخلاق مالو نما جرع يبد فك تعاة 
بزيادتِه ؛ لِتَبِعِها لهُ في الردٌ بالعيب ونّحوه. 

وإِنّما لم يرجع الرَّوجج في نص الصَّدَاقٍ رَائِدَا إذا طَلَقَ قبلَ دُحُولٍ؛ 
أنه يَقِرُ على التججوع بالقِيمَةٍ إذا فاته الإمجوعٌ بالعين. وفي مسال 
لشّفِيع: إن لم ترجع في الشّقْصِء سقط عمّهُ من الشفَعَةٍ. 

(وَإنْ قاسَمَ مُشْتَرٍ شَفِيعَاء أو) قاسَم (وَكِيلَهُ) أي: الشَّفِيع؛ 
(لإظهَارِِ) أي: المشئري لِسَفِيعء (زِيادَةَ ثَمَنِ ونّحوو) كاظَهَارِه أَنَّ 
الشَّرِيِكُ وَعَبهِ لَه أو وَقَمَهُ علّيهء وتحوّة. (ثمٌّ غْرَسَ) مُشْتَرٍ (أو بَتى) 
فيما خرَجٌ بالقسمّةء ثم ظَهَرَ الحال: (لم تسقْط) السّفْعةٌ؛ لأنّ ترك 
الشّفيع الطَلَبَ بها ليس لإعراضه عنهاء بل لما أظهَره المشتري. 

كد لو كان الشَّفِيعٌ غائبًا أو صَعِيوَاء وطلّب المشتري القِسمَةً 
مِن الحاكم أو وَلِيٌ الصَّغِيرِء فَقَاسَمَهء ثم قَدِمَ الغائْبُء وبِلَعٌ الصَّغِيدُ: 

(ولِرَبّهِمَا) أي: العَرس والبتاِء إذا أَحَدَ الشَّقْصٌ بالشّفعة: 
(أَخْدُهُمَا) أي: قَلعْ غِرَاسِه وبئائه؛ لأَنهُما مِلكَهُ على انفِرَادِهِ» (ولو مع 


تَابٌ : الشُفْعَةٌ 
0 1 


ضَرَرِ) أؤذض ب ؛ لأنَّه نَخلِيصٌ لِعَينٍ ماله معنا كانَ حِينَ الوضع في ملكه. 

(ولا يَضْمَنٌ) مشتر قَلعَ غِرَاسَهُ أو با 4 (نقُصًا) في أرض (بقلع)؛ 
لانتِمَاءِ عُدوَانِهِ. ثم إن اختَارَ سَفيعٌ: أخلَهُ كل لتّمنِ؛ 20" 

(فإن أبَى) مُشْتَرٍ َرِ قَلَعَ عَوْسِهِ أو ببَائِه : (فلِلشَفِيع أَخدَة) أي : الغْرراس 
أو لكام و كاه وشع عيق الربيي لذبي القد السكري» زاة ان 
القِيمَةٍ أو تَقّصّ . ظَمَوَمُ الأرض مَعْرُوسَةً أو ميد ثم تُقَوُمْ اليه منهُماء 
فمَا بَيتَهُما فقِيمَةٌ الغراس والبئاء» فيدقَعَهُ سَّفِيعٌ لمشتر إِنْ أحبٌء أو ما 
نَقَصّ منة إِنْ امار القَلْع؛ لأنَّ ذلِكٌ هو الذي زادَ بالعّوس والبئاءِ. جرّمَ 
بهِ ابن رَزِينٍ في «شّرجه)ء وفي «الإقناع). 

(أو فَلعْهُ ويَضْمَنُ تَقصّه) بقَاعِه (ين 5 قِيِمتِهِ) على ما سَبَقَ20. 

(فإنْ أبَى) شَفِيعٌ ذلِكَ: (فلا شفعَة شفعة) أي: سقطت شففقة؛ لأند 
مُضَارٌ . 

(وإنْ حَفَرَ) مُشترٍ في أرض منهًا الشَّفْصٌ المشفُوعٌ (يثرًا) لِتفسِه 


)١(‏ وعن أحمَدَ: إِيِجابُ القِيمَةٍ من غيرٍ تَخييرٍ. قال الحارثيٌ: وهي 
المشهورَةٌ عنهء وهو ما ذكرَةٌ الخرقيٌء وابنٌ أبي مُوسَى» وابنٌ عَمِيلٍ 
في «التذكرة». قال: وهو المذهَبٌ. 
قال في «الفروع): ونقل الجماعَةٌ : له قِيمَةٌ البتاعء» ولا يَقَلَعْوا ١‏ . 
(خطه). 


[] انظر: «الإنصاف») (١/؟5؛).‏ 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بإذنٍ شَفِيع؛ لإظهار زِيادَةِ ثَمَنِء وتّحوهء ثم 7-7 وأَحََدَ بالشَّفعَةِ- 
وكا إواتاسيي كماتتامم وحَفَرَ في نُصِيبه بكر ثم أَْحَذَهُ سَّفِيعٌ -: 
حَذَهَا) أي البعرء تَبَعًا للشُقْص» (ولَرمة) أى: الشَّفيعٌ» » لمُشتَرٍ 
(أجِرَةٌ مثلها) أي : البئر؛ أنه لم يتَعَدٌ بحفرها. فإِنْ طواهَاء فالبنَاكٌ: 
على ما تَقَدَّمَ. 

(وَإنْ باع سَفِيعٌ شقصّة) من أرض بها الشّقْصٌ 7 (قبلَ 
ليو عم شَريكه: (ف)هُو (على شُفعيه)؛ لتُبُوتها له حبن بع 

شَريكه ولم يوبجد منه ما يَدُلَ على عَفُوو عنها. (وتَيِتٌ) السّفْعَةٌ 
(لمشتّرٍ) لم يِعلّم سَّفِيعٌ بشِرَائِهِ حِينَ بيع شِقِصِهِ: (في ذلك) الذي 
اله الشهيق دل عام شؤاة أععد ونه ما انه ا 
شيك في البَقَبَ» أشبَة المالك الذي لم تُستَحقٌ عليه سُفعَةٌ 


(أخحَذ 
زر 


ون باع شّفِيعٌ جميعٌ حِصّته بعد عليه بَبعَ 50 
ا ا 
الحارئيٌ عن عَدَمْ الشفُوطٍ : إِنَّهُ أْصَحٌ؛ لقِيَام المقتَضّى» وهو الشّركةٌ. 
وهل للمشئري الأول شف عن المشّري الثاني إِذَنْ؟ فيه وَحَهَانِ. 
قال في (المغني): أَحَدّهٌّما: لَهُ الشّفْعَةٌ. وهو القِيَاسٌ. 

(وتبطلٌ) أي : 0 سُفْعَةٌ: (بمَوتٍ 0 قبل 2 مَعْ 
قُدرَةٍء أو إِسْهَادٍ مء مع عُذَرِ؛ لأنّها توح خِيَارٍ شِع للشّمليك» 


)١(‏ ومذهَبُ مالِكِ والشافعيٌ: لا تبطل بِمَوتِ شفيع . (خطه). 


َابٌ : الشَفْعَةٌ 


الإيجات قبل القبول» ولأنّه ا يعم بقاوة على الشّفعة؛ امد 
عنهاء ولا يَعَقِلُ إلى الوَرَنَةِ ما شلك في تيوت . 

و(لا) تَسقْط الشَّفْعَةٌ بموتِ شْفِيع (بعدَ طلبه) المشتريّء بهاء 
(أو) بَعدَ 00 به ) أي : الطلب» وحَيث اعثْبرَ) الإسْهَادُ كفرض 
شَفِيع» ونّحوه7') 

(وتكونٌ) الّفعَدٌ إذا مات بَعَدَ ذَلِكٌ: (لِوَرنَِهِ كلهم بِقَدرٍ 
إزثهم)؛ لأَنَّ الطلّت يَعَقِلُ به الملكُ للشّفيع» على المذقب” 


)١(‏ على قوله: (كمَرض شفيع وتحوه) كأن كان غائيًا عن البلَّدِ. 
(خطه). 

(؟) قال في «القواعد الفقهية): لا نووت مُطَالَبَةٌ الشّفْعَة من غير مُطالبَة 
رَبُهاء على المَذْمهَب. وَل مَأَتذَّانِ : 
أَحَدُمُما: أنه حقٌ لَه فلا يتقِثُ بِدُونٍ مطالبيه. ولو ملت رعبَثُهُ من 
غير مُطَالبَةٍ لكقّى في الإرث» ذكرَةٌ القاضي في «خلافه». 
والمأَحَدٌ الثاني : أنَّ حمّهُ يَسمْطُ بتركه وإعراضه» لاميّمَا على قَولنا: 
إنّها على القّورِء فعلى هذا: لو كان غائِيّاء فللوَرَّةِ المطالبةٌ» وليس 
ذَلِكَ على الأَوَّلٍ. انتهى 
قال الحارثع: ثم من الأصحاب من يُعِلّلُ بإفادَةٍ الطّلبٍ للملك» 


فيكون الحَقٌ مَورُونًا بهذا الاعتبَار» وهي طريقة القاضيء وأبي 
الخطاب» ومن واقَقَهُما على إفادةٍ ايملكِ. 


هم اعس 


ومنهُم مَن يُعلل بان العََلَتَ د مُقرّرٌ للخكم. ولهذا لم تُسمّط بِتأخِير 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وعلى مُقَابإِه2'©: مُقَوَرٌ للحَىٌء فوَجَبٍ أن يكونّ مَورُونًا. 

فعلّى الأَولٍ: لَيِسَ لهُمء ولا لتعضهم رٌَ؛ لانتِمَالٍ الملك إلى 

0 

وعلى التّاني: إذا عمًا بَعضُهمء تَوثْرَ على التاقين» ويس لهم إلا 
عل للكزي او ركش #التشعاء إذا هنا معط 40 

(فإنْ عُدِموا) أي: ورَنَةٌ مَن مات بَعدَ طَلَِه أو إشهادٍ عليه 
(فللإمام الأَحدُ بها"”)؛ لأنّه حي مُستقة لميْتِ لا وارِتٌ لَه فملكَ 


الأخذٍ بعَدَهُء وتسقُط قَبلَُء وإذا تور الح وبحب أن يكون مورُونَاء 
وهي طريقّةٌ المصنّفٍ» ومن واقْقَهُ على أنَّ الطَلَبَ لا يُفيدُ اليلكٌ» 
وهو مُقَتَضَى كلام أَحمَدَء رحمه الله. (خطه)!'!. 

)١(‏ على قوله: (وعلى مُقايله) وهو الأخدٌ بالشّفعَةِ. (تقرير). 

(؟) قال في «الشرح)!"؟: وإن شَهِدَ البائعٌ بِعَة ِعَفو الشَّرِيكِ عن افق يعد 
يض الن» قلت شهاةتة. وإن كان قله للقذى أخو الفسهين) 
لألاه هده . والثاني : لا تقل ؛ لألديطير أن يكوة فض ذلك 
لِيِسَهُلٌ استيفاءً امن أن المشتّري يليد الشّقصٌ من الشَّفيع» 
فيسهُلٌ عليه وَفاؤُُ أو يتعذَّرْ على المشتري الوفاكُ لقَلسِهء فيستقٌ 
استرجاعٌ المبيع. 

59) قوله: (فللإمام . . إلخ) ظاهِرٌ تعبيره يلام الْجَوَازٍ :أن له العفو أيضاء 

3 انظر: «الإنصاف) 279/١١‏ - 40914). 

[5] «(الشرح الكبير) /١١(‏ 555). 


بَابٌ : الشْفْعَةٌ 


2 
0 
34 

د 


الإمامُ أخدَّةُ, كشائر حُمُوقه. 


قلتٌ: القِيَاسٌ: أنه ملكه؛ على ما تَقَدَّم. وعلى وكيل بَيتِ المالٍ: 
إِعطاءٌ الثَّمَن؛ لا أَنّه مُحيد. 


ولس كذلِكٌ, بل هو واجتٌ؛ لأنّه انتقّلَ إليه قَهرًا. 

وقوله: (الأخذُ بها) أي: بالشّفْعَة. هذا بالنّظر لظاهِر كونهِ نايت 

المت المُطالِبء ولا فأحدُ الإمام الآنَ للشّقص؛ لأنَّ الملكَ انتقلّ 

الذقيم بزو الكل فالساكرة عنه قف الكقض: لا استحماقٌ 

الأَحذِء فلعلّة في مقابلَةِ قَولٍ بالمنع. فلئراجع. (م خ)1'؟. (خطه). 
5 


[1] (حاشية الخلوتي) (501//5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
( فخلٌ) 

(ويَملِكُ الشّقْصَ) المشمُوعء بالأَحذٍ بالشّفعةِ: (ضَفِيعٌ)» بلا 
كم حاكم (مَلِيِءٌ بِقَذْرِ ثَمَهِ) الذي استَمَّ عليه شِرَاؤُةُ؛ لحديث 
جابرٍ مَرقُوعًا: اهو أن به بالتّمن)1"". رو الخوجاني في 
«المترجم»» ولأنَّ الشَّفِيعَ إنّما استحقٌ بح الشّقصٌ بالتيع» افكان سينا 
لهُ بالقّمَنء كالشئري» بخلافٍ المضطن2" فإنّهِ يَستحِقٌ الأخدّ 
لحاجته خاصّةً. 

(المعلوم) لِشَفِيع؛ 4 لآق الأعن بالشفعة ود بعوّض » فاشْتُرطٌ عِلمُ 
باذِلِهِ به قَبلَ إِقدَامِهِ على التِرَامه» كمُشتري المبيع. 

(ويَدفْعُ) لمشتر (مثل) ثَمَن (مثْليْ)2» كدراهمء ودَنَانِيَ 
وخهوب» وأَدهَانِء من جنسه؛ لأنّه مِثلهُ مِن طريقٍ الصُورَةٍ والقِيمَة 
فقو أذ بدا مكنا سيواة: ولاذ الوحت يذل القّمَنْء فكانّ مِثلُ» كبَدَّلٍ 


4 0 الاي 5 0 3 سُوَالٍ ا وهو أن | 5 6 أذ 
إلى 0 غَيره) 0 أن الغضعأة امتحلة بسب حاجته» فكانَ 
المَرجِعٌ في بِدَلِهِ إلى قيمَتِه والشفيعٌ استحقة م بالبتيع» فوب أن يكونٌ 


بالعوّض الثابت به إن قَدَرَ. (خطه). 


.)75١5ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


2< 
20 
مو 

- 


(و) يدقع لمشترٍ (قِيمَة) عن (متفوٍ) من حيوانٍ أو ثياب 
ونَّحوِهًَا؛ لأنّها يده في الإنلافٍ. وتُعتِيد وَقت الشُرَاءِ؛ لأنّه وَقثٌ 
استحقاق الأُحد سَوَاءٌ زادّت أو نَقَصَِتَ تك وَإِنْ كان ِ خيّار: 
اعثبرت عند 5 - وَقتٌ استحقّاقٍ الأحل. 

ا 5 ساس ده 5 ١د‏ 

(فإنْ تعذر) على شَفيع (مثل مثليٌ ) لِعَدَمِه: (ف)عليه (قيمثه''')؛ 
لأنها بَدَلّهِ إذّنْ فى الإتلافٍ. 

(أو) تعذرت فم قِيمّة الّمَنِ (المتقوّم) بتلفٍء أو تحوه: 


0 


(فعَلَى شَفِيع (قِيمَة ة شفص(") تشفُوع؛ أن الأصل في عَمُودٍ 
المُعاوَّضَاتٍ أن تكونّ بِقَدرٍ القِيمة؛ لأنَّ وقُوعَها بأقل أو أكثر مُحابَاةٌ 
والأصل عَدَمْها. 

(وإن جهل النّمَيُ) أي قدذهء كصيرةٍ تَلِقَتء أو اختلّطت بما لا 
تَتَمَيَرْ منة» (ولا - جِيلَةَ) في ذَلِكُ على إسقَاطٍ السّفْعَةٍ : (سَقَطتث)؛ لأنّها 
لا نُستَحقٌ بِغَير بِدَلِء ولا يُمكنٌ أن يُدفَعَ إليهِ ما لا يَذَّعِيهِ. وكما لو 
)1١(‏ قوله: (فَقِيمَئُه) لعلّه ع إعوازو» نَظِيرَ ما سبَقَ في «القَرض)!'! 


في «الغاية»1"!: فإن تعذَّرَ مثليكء فَقِيعَهُ إذًا. (خطه). 
(1) قوله: (قيمَةٌ شفص) وينّجهُ: يوم عَقَدِ. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (؟/8١5).‏ 
[؟] «غاية المنتهى) .)73/١(‏ 


ت 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
7 * 
علِمَ قدر الثّمَنِ عِندَ الشْرَاءٍِء ثم نَسِي0"©. 
(فإن انَّهِمَهُ) سَفِيعٌ أنه َعلَهُ حِيلَةَ لإسقّاطها: (حَلْقَه) على تَفيه؛ 
لاحيِمَالٍ صِدقٍِ الشَّفِيع. 
(و) إِنْ هل الثَّمَنْ (مَعَهَا) أي: الجيلة: (ف)عَلَى شَفِيع (قِيِمَهُ 
(وإنْ عَجَرَ) سَفيعٌ عن ثُمَنِ شِقص مَشفوع, (ولو) كان عَجِرُْه 
(عن عض ثمنه) أي: الشّقص (بعدَ إنظاره) أي: الشَّفِيع (ثَّلانا0")) 


هو 


أي : ثلاث ليَالٍ بأيّامها9 , من حين ذه بالشفعة0*) حتى يتبدّنَ 


00 قال المُوقّقُ وغَيرُ: إذا أَحذٌ بالشّفعَةِ لم يَلرّم الفشمري تسليغ السّقص 
حتّى يَقبضٌ الثّمَنَ. وقاله في «التلخيص» وغيره» وفرّقَ بينَهُ وبين 
المبيع!'؟. (خطه). 

9 قرلة افد إنظاره ثَلانًا) زاد في «الغاية): ولو مُفلِسًَا. (خطه). 

وم وعن أحمد: لا ينظ إلا يَومَين. جرّمَ به في (المغني»» و(الشرح»)» 
و«التلخيص). 
وعَنهُ: يُرجَمُْ في ذلك إلى رَأي الحاكمء قال في «الإنصاف)["!: 
قلتُ: وهو الصّوابُ في وَقئَا هذا. (خطه). 

(4) قوله: (مِن أَخَذِهٍ بِالشّفعَةِ) وفي كلام لابن ذَّهلانَ» قال: الذي تحوّر 


53 انظر: «الإنصاف) .)5857/١5(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)480/1١(‏ 


يَابٌ : الشَُفْعَةٌ 


عَجرُه. نَضًّا. ولأنّه قد يكونٌُ مَعَهُ تَقدٌء فيُمهَلُ بِقَّدرٍ ما يُعِدّهُ فيه 
والتّلاثُ يُمكِنٌ الإعدَادُ فيها غالبًا: وللقفاي المح بلا حاكم؛ 
تعذّر وصُوله إلى النّمَنِء كبائع بِتَمَنٍ حَالٌ تعدّر وصُوله إليدء .ولأن 
الأخدّ لا يتَوقّتُ على حاكمء افلا ينوكف كسك :الأعل بها عليف 
كعيرها ين البوع» وكالردٌ بالعيب. (ولو أَنَى) سَفِيعٌ (برَهن) على 
ثَمَنِ ولو مُحْرِرَاء (أو) أتَى ب(ضَامِن) لَه فيه» ولو مَلِيعًا؛ لبَقَاءِ ضَرّرِه 

ول جازم المشري تسم الشخص قبن خب ليم قاله في 
(التلخيص») وغيره. وفّقَ بِينَهُ وبِينَ المبيع. 

(ومن”"2) أي: متى (بَقِيَ) النّمَنْ (بمّيه حنّى قُلْسَ) أي: حجر 
عليه الحاكم لفَدَسٍ: (خُيْرَ مُشترٍ بينَ فسخ) لأخدٍ بشْفعةٍء (أو) 


قا إة عاق معيها أميل كاذكا ين .زفت الطل» فإن لم احضو 
فللغشتري الفَسح . خم 

)١(‏ قوله: (فتخ) راكذا أو خط وقوله: (خيْرَ) + حبر أو جوابٌ» 
وخَلّت المجملَةٌ الواقِعةٌ واب أو حَبرَا مِن رابط» ولعَلّ الي واللّام 
في «العُرمَاء) عَوَضٌ عن المضاف إليهء أو التعريفٌ اللّامِيَ قَائِمٌ مقَامَ 
التّعرِيفٍِ الإضافيٌ » وجعَلٌ شحنا في (شرحه) (مَن) بمَعنّى (متّى) 
فرجُح كوتها شرطيّةٌ على كونها موضولّة. (م خ)1١!.‏ (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (505/9). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ ح اتا 


إمضائه ) و(ضرب مَعَ الغْرَمَاءِ) بالثّمَن» كبائع إذا أفلّس مشتر 


-ِ 


ان 


(و) ثمَنٌّ (مؤَجلَ) ا شئرى بو الشقص» روم قراف قنع الأمة 

حَنَّى (حَلّ) على مُشئر : (ككَمَن (حال) ايِدَاءً «وإلا» يحل 0 
قبل أل ل شيع : وها يَأَحُذْهُ به (إلى أجله إِنْ كان) الشَّفِيعُ (مَلِيئَا ل 
أي : قادرًا على الوَفَاءِ (أو كفّله) فيه كَفِيلٌ (ملي:7")) نضَّاءٍ ا 
للمُشتري في الثَّمَنِ وصِمَيِهِء والتَأجِيلُ من صِفَاتِه وينتفي عَنهُ الضَّرَدُ 
بكونه مَلِيئَاء أو كمَلَهُ مليم. واعتّبرَ القاضي مع الملا وصفٌ 
المْمَةِه"© , 


)١(‏ قوله: (أو كقَلَهُ ملية) ويتجة: وإلا قَسَحَّ إن لم يُوثَقَهُ 
قال الخاوتئ : (أو كفَلهُ مَلِيءٌ) أو أنّى برَهنٍ يُحرز. 007 
ولم أَرَهُ لِغَيرِوء بل ظاهِدُ كلامهم عَدَمُ الاكتفاءٍ بالتهن؛ لأنهُم لم 
يذكروة. (خطه). 
(0) «إقتاع» و دشرحه»”'" ولو لم يعلّم الشَفِيع بالبيع حبّى حل النمَُ 
المُؤْجلٌء فالئَّمَنُ كالخال؛ أي: كما لو اشتّرى حال . انتهى . 
وذكرَ في «الإنصاف)1 "!عن الكارثئين أنه قال: إطلاقٌ قَولٍ المُصنّفٍ : 
إن عاة تكك نيذه بالأعن» ين عاذ خزقاء يفيك ما لو لم يق 
طُلَّبُّ الشَّفيع إلا عند لول الأجلٍ أو عدة: أن يفك له اسعناف 
3] (حاشية الخلوتي) .)5١١/9(‏ 


[] (كشاف القناع) (597/5). 
9ع «الإنصاف) (ه١/ه48).‏ 


ياك + الشفْعة 


وإذا أخدّ بالثّمنِ مُوْجَلَاء ثم مات هو أو ؛ 1 على 
أحدهما9"؟: لم حل على الأخرر 

و(يُعتَد) في قَدرٍ ثُمَنِ (بما زيدَ) فيه رَمنَ خيارء (أو خط) منةُ 
(زَمَنَ خيار)؛ لأنَّهِ كحَالَةِ العقدِء ولأنّ حقٌّ الشَّفيع إِنَّما يَيِتُ إذا لَرْمَ 
العَقّدُء والريادةٌ بعد لُرُوم العَقدٍ هبَةٌ» والتّقصُ بعدّةُ إِبرَائ» فلا يتان في 


(ويْصَدَّقُ مُشْكَرٍ بيمِينه) فيما إذا احتَلّفٌ هُو وسَّفِيعٌ (في قَدرٍ ثمن) 

الل سا ا ا 
لوي م ن قَدْرِ القن بلا وي 
السَّفِيعُ بعَارم ؛ كو و شَّيِءَ عليه الما يُرِيدُ تملك ل بتَّمَنْه » 
بجلا غاصبية» :ولخرة: 

(ولو) كان لعز ريه عرض 1 شترى به الشّقصّ»ء واختَلًَا في 
قِيمّته : فَقَولُ مُشْتَرٍ فيهاء عيث ا لما تقدّم. وإِنْ كان العوض 
توجرةا: رض على الفتؤبين ليشهذوا يقدر تيعيه 

(و) يُصَدَّقٌ مُشترٍ يتَمينِه: في (جهْلٍ به) أي: بِقَدرٍ الدّمنِ؛ لجواز 
أن يكونٌ اشتراةٌ جِرَافَاء أو بِتَمَنِ نّسِي مَِلَعَةُ. 


الاجل» وقطع به ونصَرَةُ. «١خطه).‏ 
(1) قوله: (فحل على أحدهمًا) أي: حيتٌ قُلنَا: يحل الدَّينُ بالمَوثِ إذا 
يُوثْقٍ الآحَدُ. وخطه). 


0م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(و) يُصَدَّقْ مُشتر بتَمِييه: في (أَنّه غَرَسَ أو بَتَى) في أرض منها 
الشّقصٌ المشقُوعٌ إذا أنكرَةُ الشّفِيعٌ» وأنّه كانَ بها حال الضّمَاءِ؛ أنه 
5-1 والشّفِيعٌ ؛ فريك اتملكه عليه 

(إلا مع بِيْتَةِ شَفِيع*"2) فتِعمَلُ بها. (وتُقدَّهُ) , حرطي 
مُشكر) إِنْ أقامَا بكم فعن: لآل ارم والمعط و لعز رلا تعرز نيا ة 

تع اواجن منهّما؛ اد متهم . 

اذ قال) مُشْتَرٍ لشقص : (اشْتَرَيئُهُ بألف. وأنبتة» أي: الشُرَاءً 
(بائع با لوعهن ألنن: (فللشَّفِيع أَخَذَةُ) أي : الشّقص (بأَلفٍ)؛ لقَرَار 
المشتري باسيسقاق أخله بهاء فلا يريخ علي ياد منهاد ولأن 
دَعوّى المشتري تتضَّكن دعوَى كذِب البيْئَدَ» وأنَّ البائع ظَلَّمَهِ فيما زادَ 
على الألفٍء فلا يُحكَمْ له به» وإنّما نكم به للتائع؛ لأنّهِ لا يُكذَّيّها. 

(فإن قال) مُشتر: صَدَقَتِ اليك و(غَلِطْتُ) أناء (أو: نَسِيتُ» 


أو: كَذَبْتُء لم يُقل) رجوئمه عن قَُولِهِ الأَوّلٍ؛ٍ لأنَّه رجوحٌ عن إقرار 
تعلى يد حق غيروع أشهة االو أله له ودين 

(وإنْ اذَّعَى شَفيعٌ) على من انتَقَلَ إليه شِقصٌ كان لِشَريكد 
)3 شْرَاءَةُ) أي : الشّقص (بألفٍ) وَطلَتٌ الشفعة : حور الدّعوى» فيد 


(1) قوله: (إلَّا مغ بي طَفيع) وَقَدمُ. ولو قال التائغ : النّمنُ كلانه آلافٍ. 
وقال المُشتري: ألقَانِ. وقال الشَّفِيعٌ: ألفٌ. وأقامُوا البيتََء فالبينَةُ 
للبائع» على ما تقدَّمٌ؛ لدَعوّى الرُّيادَةِ. (خطه). 


بَابٌ : الشَفْعَةٌ 702 / 
المكانٌ الذي مِنهُ الشّقصٌء ويذ كو قَدرَ الشّقصء فإذا اعتَرفٌ غَريمَةُ : 
ون و أ الشّرَاءَء (فقَالَ: بل اتَهَبَهُء أو ورئته. حُلّفَ) عليهء ولا 


ع 


سفعة؛ لأنَّ الأصلّ معَهُ ولم يتحَمّقٍ البِيعُ المغبثٌ للسّفْعَةٍ. 

(فإنْ نكلَّ) عن المين: وجبَتْ. (أو قامَتُ للشّفِيع بِيّنَةّ) بالبيع: 
وعبث. زأو اكوم مُدَّعَى عليه الشَُّاءَء (وأَقَدِ بائعٌ) به: يت 
الشّفعَةٌ؛ لتُبُوتِ مُوجيهاء (و) يُنمَرَعٌ منهُ الشّقصٌُ. وليس ا 
شَفِيع مُحاكمة مُشْتَرٍ لإثباتٍ البتيع في | 

(ويَتِقَى الثّمَنُ) إِنْ أبى قَبِضّه- 1 في) المسألَة (الأخيرة0؟©, 


)١(‏ على قوله: (في حقَهِ) وتجب7" العهدَة عليه؛ لأَنَّ مقضوة البائع 
الشَّمَنُء وقد حصّلٌ مِنّ الشّفِيم؛ ومَقصُودٌ الشّفيع 0 الشّقص» 
وشهانا الشيةه وقد مشا يد البائع» ولا فائدَةٌ في المُحاكمَة. 
(خطه). 

(؟) قوله: (ويبِقَى الثَّمَنُ حتّى في الأخيرة) وقيلٌ في المَسأَلَة الأحيرة: إِنَهُ 
يُقَالُ للمشتري: إِمًا أن تَقهلَ التّمَنَء وما أن تبر نه جرّمٌ به في 
«المقنع)» واختارَةٌ القاضي» وابن عَبِذُوس) وجِرَّمَّ به جماعَةٌ . 
وقِيلٌ: يأَحُذُهُ الحاكمٌ يَحمَظَهُ لصاحبه إلى أن يدَّعِيَهُ فمتى اذّعاهُ دفّعَه 
إليه. (خطه). 


13] في النسخ الخطية: «ولا.. بياض» والتصويب من «الإنصاف) .)0517/١5(‏ 


تب 


د ل 0 
و الباق بس نسه) أي : التّمَنْء م ممّن انتْرع مِنةُ- (في ذْمّةِ شَفِيع) 
مُتَعَلّقّ ب( يَتِقّى ): (حنَّى يَدَعِيَهُ مُشتّر بن 
غيزذة . 

(وإلا) 0 بائِعٌ - في الأجيرة - أََه بقّبض ثمن: : (أخَذ) الشّفِيعُ 
(الشقصّ هم من بائّع, ودَفْعَ إليه الْمَنَ)؛ لاعترافه بالبيع الموجب 
الشّفعة؛ أنه قد بحقّين: حن الأ وق الكشتري» فإذا سقط 

ُ حق المشتري بإنكاره نت مدق لاخر 

(ولو اذَّعَى شَّرِيك) في عَمَارٍ فيه الشّفعَةُ (على حاضر بيَدِهِ نَصيبُ 
شَريكه الغائب أله) أي الصو و0 أي: الشْقّصٌ (منة) أي : 
الغائبء (وأنّه) أي: المدّعي (يَسَتَحِقَهُ) أي: السَّقْصٌ (بالشفعة, 
فصَدَّقه) مدع عليه : (أَحَذَهُ) أي : لفو مُدّع ممّن هو بِيَذِه؛ 
لإقراره لهُ باستِحقّاقِه. 1 

(وكدًا: لو اذَّعَى) سَرِيك على حاضر: (إِنْكَ بعتَ”" نَصِيبَ 
العَائْب بإذنه. فقَالَ: نَعَمْ) فَلِمُدّع الأحذٌ بالشفعة. (فإذا قَدِمَ) 


) فبِدقَمٌ إليه؛ لأنَّه لا مُستَحِقٌّ له 


(1) قوله: (حتّى يدَّعِيهُ مُشمرِ) ولا يكو إنكازة للجبع مُسقِطًا لحم لقلا 
يلم أَخذ الشّيع الشّقصٌ مِن غيرٍ عَوَضٍ . (خطه). 

0 واللشديضك) بكسر الكمزة؛ لأ أريق عن الغملة لايك شكرة زد 
في الابِتداءِ تقدِيراء فتدبّر. لق خخ أ (خطه). 


.)54١١ 25٠١١ /9( (حاشية الخلوتي)‎ 3 


يا الشْفْعَةٌ 
71 


الغائِبُ» (فأنكر) الإذلَ في التبع : (خُلّفَ)؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُه وانقّع 
لنضع روطتت بالأجواى كاه وفيا (وقفك الشهاق على 
الشّفِيع)؛ تَلَفٍ المنافع تحت يَدِهِ. 

ون الى الى فى ود تيت القائقيه» أله اسْتَرَامُء فأنكرء وقال: 
نا نوم قم ار سرد لل عتر مع يسيم 6ن كنيل 
يُقضَى عَلَّيهِ؟ فيه احتِمَالانٍ. 


دَات 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
( فضخلٌ) 

(وتجبُ الشَّفعَةٌ فِيمَا) أي: سِقْص (اذَّعَى) مُشتر (شِرَاءه لمَؤْلِيْه) 
أي : مَحججورو؛ لذن السُفْعَة حقٌّ ث فت لإزالة الضّرَرِ فاستَوّى فيه جَائِرٌ 
التَصَدْفٍ والمحججورٌ عليه وقبل إِقَرَارُ وَلِيّهِ فيهء كإقرَاره بعيب في 

وكذا: لو ادّعى شْرَاءَه لغَايْبٍء فَتَثيتُ فيه ويَأَحُذَُهُ حاكمٌ, ويَدقَعَهُ 
لِشَفِيع» والغائِبُ على ححجّتِه إذا قَدِمَ. 

و3 ادس عله عيدو البلك لقو كله الحامب» أو لمحو رون 
ثم قد بالشَّرَاءِ بَعْدُ : لم تهت تهْتٍ الشفْعَةٌ إلا بِيَّةٍ بالشّرَاءِء أو اعترافٍ غائِب 
أو محجور عليه بَعدَ د بالضَّرَاءِ؛ لثببوتِ الملكِء لهُمَا بالإقرّارء 
فَإِقَرَارُةُ بَعَدَهُ بالشّرَاءٍ إقَرَادٌ في مِلكِ غيرِهء فلا يُقجلّ. وان لم يذكر سَبَتَ 
الملك: لم يُسأل عَنةء ولم يُطَالَت يتَايه؛ إذ لا فائدَةَ فيه. 

و(لا) تتبث الشّفعَةُ (مع خِيَار) مَجِلِسٍ أو شَرطِء لبائع أو مُشترٍ 
قل اِصَائِم) تضًا رن ايلك لم يستوة: ولأنَّهُ سقط حقٌ البائع مِن 
الجِيَارِء ويُلرَمُ المشتري بالعَقدٍ بِعَير رِضَاهُ وتَقَدَمَ محكمٌ ما لو باع 
ده يعد نَ بيع شَرِيكه. 

(وَعْهِدَةٌ سَفِيع) إِنْ ظهَرَ الشَّقِصٌ مُستَحَفًا أو مَعِيبَاء وأراد السّفيعُ 


بَابٌ : الشْفْعَةٌ 


اب 0 
الرمجوع بالفّمن أو الأَرشٍ : (على مُشْتَر)؛ لأنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ من جهّته 
فهُو كبائعه . 

ل إذا أنكر) م: شر الشراءه ولا بِيْنَهَ به وواخدم الشَّمّصٌ (من 
بائع) ؛ مُقِرٌ بالتيع : وفهالغيةة إِذَّن (غليه) أي: : التائع؛ لحضّولٍ الملك 
للشّفِيع من جهْيِه. قالهُ الَركَشِيٌ . (ك)مًا أَنَّ (عُهِدَةَ مُشر) على 
باع . 

(فإنْ أبتى مُشتر) لِشِقْصٍ مشفُوع (قبِضٌ مبيع) لله ِشَفِيعِ: 
(أجبره حاكة”'")؛ لومجوب القَبض عليه؛ لِيُسَلَّمَهُ للشّفِيع. 

(وإنْ ورت اثتانٍ شِقصًا) عن أبيهماء أو غَيرِهء مع تسَاٍ أو 
تفاصٌل » (فبَاعَ أحدّهُما نصيبه) الذي وَرِتَهُ أو بَعضّهُ: (فَالشفعَةٌ) فى : 
المبيع (بينَ) الوَارثِ (الثَاني) الذي لم تيغ (و) بين (شَرِيكِ مُوَرئه) 
على قدريلكييفاة لأثهبا شريكان غال نيرت الشفعة» فكائت بَينَهُما 
كما لو مَلَكَامًا بسب واجِدٍ. 


وكذا: لو اشترى نِصفٌ دَارِء ثم اشترى اثتّانٍ نِصِمّها الآخَرَء أو 
)١(‏ قوله: (أجبَرَهُ حاكم) هذا المَشهُورُ في المذهب. 

وقال أبو الخطاب: قياس المذقب: أن يأَحُدَّهُ الشفيغ من يَدِ البائع. 

واعفارة الفوقق» وقال > هو عياش المذهب. قال. الحارق: وهو 


الأصَحُ!'". (خطه). 


.)ه١ا//١١( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


انَهِجَامُ 0 وَرِتَاهُ ونَحوّة فل أحَدُهُما تَصيبه. 
:١‏ لو مات رججلٌ» وحََلُْفَ ثلاثةَ بين وأرضّاء وماتٌ 0 

ا وباع أَحَدُ العَمّين نَصِيبه : فالشفْعَةٌ بِينَ أخيه وابتي أخيد2”© 

(ولا سْفعَةَ لكافر)- حالَ بيع ولو كان كُفرْهُ يبدعَةٍ كالدّعَاةِ- 
(على مُسلِم) نضا(" . ولو ايلم يدة: لحديث الدَّارَقْطنيَ في ( كتاب 
العلل)1'! 5 عن أَنَسِ مَرَفُوعًا : ولا سَفعة لتصرّانيٌ ). وهذا 
يَخُصٌ عُمُومَ غَيرِهِ من الأخبار. ولأنّه معنى يحبص به العَقّالُ أشبة 
الاستعلاءً في البنيان7" . 


40 شَّرِيكَانِ في شقصء عقا أَحدّهُما وطالب الآحَوُء ثم مات فَوَرِتَهُ 
العافى : لَهُ أحذ الشقض بالشّفعة كر الموقّقٌ وغيذه . 
قال الم قدو ذا وى تاديف اننم الفا ينذا زد فم وطالت 
الخد ثم ماتّء فَوَرتَهُ العافي» كان له استيقَاءْ الحدّ بالنياة عن أخيهء 
إذا قيل بوجوب الحدٌّ بقَذفِها. (خطه!'". 

0) أكمّد المُقهاءِ ب جر العرورطي لضم السعارة الشمعة من 
0 الأملاك؛ له م قوق الملّاك. ا 
«إذا يقوف في الطريق» 9 إلى 0 

١ع‏ «العلل) .)51/7١١‏ وانظر: «الإرواء) .)١57*7(‏ 

["] انظر: «الإنصاف) .)17/9/١5(‏ 

[5] أخرجه مسلم )5١1737(‏ من حديث أبي هريرة. 
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فقدمَ دَفْعُ ضرره على دفع ضرر | لمشتري . وحق ا لمسلم أرجخ» 


تتهث الشّفعةٌ للم على الذي ؛ موادت 

0 الكَافِرَ الأصليّ والمرتّدٌ» ومن كَمَرَ يبِدعَةٍ 

قت لقَرَوِي على بَدَوِيٌ كعكسه؛ لغوم الأ لم واشيراكهما 

58 0 لوخوين الشفعة. 

(ولا) د شْفعَةَ (لمُضَارب» على 8 المالٍ)؛ أن اشترّى من مالٍ 
المضَارَبَة شِفْصًا مشفُوعًا للمُضَارَبٍ فيه شَركةٌ فلا شُفْعَةَ لهُ» (إِنْ 
ل بي ل ل 

تفسه» (وإلا) يَظِهَرْ فيه رب : (وجَبَث) أي: نيبت له الشّفعَة. نضا 

أن ملك 0 ث المال» أشي الوكين في ايه . 

(ولا) شفع (له) أي: رَبٌ المالٍ (على مُضارّب)؛ بأن اشترى 


قال ابن القَكم1'1: وأمًا حديثٌ: (لا سُفْعَةَ لنصرانيقٌ » . فاحتّحٌ به بيعض 


أصحابه» وهو أُعلَمُ مِن أن يَحتَجٌ به؟ انه من كلام بعض التابعين. 


انتهى . 
وفي إسنادٍ الحدِيث بابل بن تجيح» صِعَفَهُ اب عَديٌ» والدَارَفْطنِي . 
(خطه). 


[1] (بدائع الفوائد» .)5/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
المضارّبٌ من مالها شِفْصًا شَرِكَةً لِرَبٌ المالٍ» فلا شفعةً لربٌ المالٍ 
فيه أن اليلك له 

(ولا) سَْفْعَةَ (لمضارّب فيما) أي: في شِقْص (باعَهُ مِن مالها) 
أي: المضارَبَةٍ» (ولَهُ) أي: المضارّب (فيه) أي: الذي ينه الشّقِصُ 
المبيغ (مِلْك)؛ لأنّهِ متهم كشِرايْه مِن نَفْسِهِ. 

(وله أي : المضارب (الشَّفْعَةٌ فيما) أي : في شُقص (بِيعَ) أ 
باه مالِكةُ الأجنيئ لأجتبيئع 1 من مَكانٍ فيه الشّفعَةُ (سَرِكَةَ لمالٍ 
المُضارَبَة, إِنْ كانّ) في ده بِالشّفْعَةٍ 00-0 نحو كوه بدذون تعن 
مثله؛ لأنّهِ مَظِبةُ البح 1 

(فإنْ أتَى) مُضارَبٌ أَحْدَه بالشّْعَة (أَحَذَ بها) أي: السّفِعَةٍ (وَبُ 
المالٍ)؛ أنَّ مال المضاريّة ملكهء والشَّرِكَةٌ حَقِيقَةٌ له 

- عَفْوُ مُضارَب عَنها؛ لأنَّ الملك لِعَيرِه» كعَبدٍ مأدُونٍ. 

2 تتبث الشّفْعةٌ لِسَيِدٍ على مكاتبه؛ لأنَّ السيدَ لا يملِكُ ما في يديه 
ولا 5 ولهذا جار له الشَّراءٌ منةُ» بخلافٍ عَبدٍ ب مأذُونِ ل 


د وي ل ود 0 لسار 
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( بابٌ: الوَدِيعَةُ9 ) 


من ودع الغيع: إذا تركة9؟4 لتركها غدد المودع.. أو:. يرن 


الدَّعَة2"2». فكأنها عِندّه غيذ مُبتَذَلَةِ للانتقاع بها. أو: من ودع: إذا 
سَكنَ واسكمّوء فكأنّها ساكتةٌ عِندَ الموّع. 


قال الأزهريٌّ: سمّيت وَدِيعَةَ بالهَاءِ؛ لأنّهم ذبوا بها إلى الأمانة. 
وأجمعوا على جواز الإيدّاع؛ لقوله تعالى: مِإعَلْيوَمَ الى أَوْتيِنَ 


أَمعَحَّهِ 46 [البقرة: 17]» وحديثٍ أبي هريرة مرفوعًا: «أَدٌ الأمانةَ إلى من 
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بابٌ الوديعة 
تُطلَقُ الوديعَةٌ على الغين» كما ذكرَهُ المُصئَّفٌُء وعلى العَقَدِ. قال في 
«الفائق» : الوديعةٌ عبارةٌ عن كل لِحفظ مال غَيرهِ تدعا بير نَصِدِ 
وقال في «الرعاية الصغرى»): وهي عَقَدُ تبؤع بجفظ مالٍ غير بلا 
تصوّفٍ فيه. (خطه)!'!. ْ 
وفي «صحيح مسلم)1'! مرفوعًا: «لينتهيّنٌ أقوَامٌ عن وَدْعِهِم 
الجمائاتِ). وفي التسائك7"! مرفوعًا: «اتدكوا الثّرِكَ ما تر كوكم 
0 الحبسَّةَ ما ولخو كين . (خطه). 


الدّعَةُ: الحَفضٌ والسّعَةٌ في العيش. (خطه). 


انظر: «(الإنصاف) .)5/١5(‏ 

مسلم (856) من حديث ابن عمر وآبي هريرة . 

النسائي 2)5١10/5(‏ وهو عند أب بي داود »)572١7(‏ من حديث رجل من أصحاب 
النبى لد وحسنه الألبانى . وانظر: «الصحيحة ») (صففةة” 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ جز 0 / اسل بي ب ب ب 2 
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ائتَمَتَلكَ» ولا تكن مَن خحائَكٌ) . رواه أبو داود» والعرمة م1 وحخسّنه . 
ولحاجحة الناس إليها. 


والوَدِيعةٌ شَّرعًا: (المالُ المدفُوعٌ إلى من يحفَظهء بلا عوَض27©)؛ 


لحفظه . فخرّج: الكلث» والخمذ» ونحؤهماء وما أَلقَنْهُ نَحوُ ريح» من 
نحو ثوبء إلى دار غيره» وما تَعَدّى بأخحدفة والعارية ونحؤهاء والأييه 
على حفظ مالٍ. 


(والإيداع: توكيل) رَبّ مالٍ (في جفظه تَبَرْعَا) من الحافظ. 


(والاستيداع”" : توكلٌ في جفظه) أي مالٍ غيره (كذلك) أي: تَبِدِعًا 


00 


] 


0 
1 


على قوله: (بلا عوَض) وينّجهُ: ولو بِعِوّض. (غاية)!"1. 

وعلى ما هُْنَا: تَصِيرُ بالعوّض إجارَةٌ» والله أَعلم. وتَعرِيفُهُم يُخالِفٌ 
انجَاة مَرعيٌ . ( خطه) . 

قوله: (والاستيداع . . إلخ) تأقّل معتى الشينٍ مُتاء إذ لا تَصلح 
وياد ولا للطلبء اللهُعٌ إلا أن يُقالَ: إِنّها بمَعتّى الدَّخُولٍ في 
التوكل» » كقولهم: استصبح رَيدٌ . دحل في الصّاح . . وعليه : فشكل 
قريد سلب إلا إن اسح علي مدن قر إلى لدو 2 
خ)1"!. (خطه). 


6 


أخرجه أبو داود (ه557)» والترمذي .)١574(‏ وانظر: «علل ابن أبي حاتم) 


(1١/5ا")»‏ و«الصحيحة) (457). 
دغاية المنتهى) .)7/97/١(‏ 
«حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 


(بغير تصرّفٍ) فيه. 

(وَيُعتبَدُ لها) أي الوخيكر يعَدَ أي : لِعَقَدِها : (أركانُ وَكالةٍ) أي: ما 
يعد فيهاء من كُونٍ كل منهما جائرٌ التصفٍء وَتَعيِينُ وديع» ونحوه؛ 
أنه نو منهاء فتبطلُ بما تُيطِنُهاء إلا إذا عرّلّه ولم يعم بعزله. وإن 
عَرَلَ نفسَهُ: فهي أمالةٌ يِه كثوب أطارثة الرِيح إلى داره» يجبُ رَدُه 
إلى مالكه. 

ويُستَحبٌ قَبولُّها لِمن عَلِمَ من نفسِه أنه يقَةٌ قادرٌ على حفظها. 
ويكرَةُ لِعَيره. 

(وهي) أي ذ الردكة ُ: (أمالة) بيَدٍ وَديع» (لا نُضْمَنُ بلا تعَدَّ ولا 
تفريط)؛ لأنّه تعالى سئّاها أمانة» والصَّمَانُ ينافي الآمانة. ووكم قلقت 


من بين ماله) ولم يذهب معها شيءٌ منة؛ لحديث عَمْرو بن سُعَيِب 
عن أبيه» 0 ا ا 0 فلا ضََمَانَ عليه) 0 


001 


ا أنه ضَعُْنَ أنشا وديعدٌ ذهقث من بين ماله. 


.)١55ا/( وحسنه الألبانى فى «الإرواء»‎ .)١10١( أخرجه ابن ماجه‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ويلزمه) أي: الوديع: (حفظها) أي: الوديعة (في جِرز مثلها 
عُرفًا)؛ لقوله تعالى: إن لَه متم أن تُوَدُوأ المت إل أَمْبِهَا» 
والساءة يفا ولا لكك أدازها'يذون عشطياء. ولأن البلاصوة مود 
الإيداع : الحفظ» والاستيداع : الترَامُ م ذلك فإذا لم يَحفَظها لم يتفعل 
ما الرّته. (كجزز سَرِقَةٍ) أي: في كلّ مال بحسبه. ويأتي في بابها. 

(فإن عَيّنه) أي: الجررّ (رَيُّها) أن + الوديعة؛ بأن قال: العقدلها 
بهذا التيتِ» أو: الحاثوتء (فأحرًرَّها بدُونه) أي: دُونٍ المعيّن زتبَةَ 
في الحفظ. فضّاعَت: (صَمِنَ)؛ لمُخالفته ولأن بيوتَ الدّارِ 
تَختَلِفُ» فينها ما هو أُسهّلُ تَقْبَاه ونحوّه. 

(ولو رَدّها إلى) الحزز «المُعَيّنِ) بعد ذلك» وتلقَتٌ فيه: 
فِيضمَئُها؛ لتَعدّيه بوَضعها في الدُّونِء فلا تَعُودُ أمائةَ إلا بعقدٍ جديدٍ. 

(و) إِنْ أحرّرّها (بمثله) أي: الجزز المُعيّنِ في الحفظء (أو) 
أحرّرّها في جرز (قَوقه) أي : احتط مس عمالو أردغه شاتفاء وقال 
لهُ: التشه في حِتْصِرِكَء فلَبِسَه في ينصِره. (ولو لِقَير حاجَةٍ: لا 

يَضْمَنْ7") الوديعة» إن تَلِقَتْ؛ٍ لأنَّ تَعيينَ الجزز يَقَتَضِي الإذنّ في 


)١(‏ على قوله: (لا يَضْمَنُ) حيثٌ لم يَنهّه عن إخرّاجهًا عن المُعيّنِ وإلا 
فيو لحَوفٍ عليهاء كما سيأتي. (عثمان)1!١".‏ (خطه). 


[3] (حاشية عثمان) 9"/ .)55١‏ 


بابٌ : الوَدِيعَةُ 
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مغله» كمّن اكترى أرضًا لِرّرع بْرّ: لَهُ رَرحُها إِيَّهُ ومثلهُ ضَرَرَاء واقتضّى 
الإذنّ فيما هُو أحمَظٌ من باب أؤْلّىء كرّرع ما ُو دُونَ الئِد صَرَرًا. 

ولا قُوقَ0© تين الجغل أَولّا في غَيرِ المُعيْنء وبين التق إليه. قال 
الحارثي . 

وفي «التلخيص): وأصحابنا لم يُقَْقوا بِينَ تَلَفِها بسب التّقلٍ» 
وبِينَ تَلفها بعَيرهء وعندِي: إذا حصّل التَلَثْ بسَبب التّقلٍ» كانهدام 
البيتٍ المنقولٍ إليه: ضَمِنَ. انتهى . ْ 

وإن كانت عَينٌ بِتِيتِ رَبّهاء وقالَ لآخَرَ: احمّظها في مَوضِعهاء 
فتَقَلَها من بلا وف : ضَينها؛ لأنّهِ َس بوَدِيع» بل وكيل في حفظها . 
فلا يُخْرِججها من ملك صاحبهاء ولا من مَوضِع استأجره لهاء إلا إن 
خحافٌ علّيهاء فعليه إخرالجهاء لأنّه مأمُودٌ بحفظهاء وقد تُعيِنَ حفظّها 
في إخراجهاء ويَعلَمُ أنَّهُ لو حَصّرَ ربّها في هذه الحالٍ لأخرجها. 
وكالمُستودّع إذا خاف عليها. 

(وإن نَهَاهُ) رَبُها (عن إخراجها) من مَكانٍ عَينهُ لحفظهاء 
(فأخرّجها) وديع منه؛ (ِلَغْشْيَانِ) أي: وججودٍ (شَيءٍ الغالبُ منة 
الهلاكُ) كخريق؛ ونَهْبء فَلِفَتُ: (لم يَضْمْن) ما تَلِفَ بتقلها (إن 
وَضَعَها في جرز منلها(". أو فوقّه)؛ لتعَيْنِ تقلها؛ لأنّ في تركها 


)1١١‏ قوله: درولا فَرقَ.. إلخ) راجعٌ لقَوَلِهِ : «وبمثله أو قوقه) . (خطه). 
(؟) قوله: (إن وصَعَها في جرز مثلها) مُقِيْدٌ بما إذا لم يُمكِنْ رَدّها إلى 
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(فإن تعَذَّرَ) عليه مِثلُ جززها الأول وقَوقَه (فأحرَرَّهَا في دُونِه) في 
الحفظء فتَلِمَتْ به: (لم يضمَن)؛ لأنّه أحمّظْ لها من تركها بمكانهاء 
وليس في وُسْعِهِ إِذَّنْ سِوَاةُ. 

(وإن ترَكها إِذَنْ) بمكانهًا مع غِشْيَانٍِ ما الغَالِثُ معهٌ الهلاك 
فتَلِفَتْ: صَّمِنَ؛ لتفريطه. وَيَحرُمُ. 

(أو أخرجها) من حرزٍ نَهاهُ ماليكها عن إخرّاجها منةُ (لِغيرٍ خحوفٍ. 
قرقث) بالأمر العقريه أو غره + وطيو شواة أخرخها إلى يقلت أو 
أخرًرٌ مِنهُ؛ لمخالْمَة ربّها بلا حاجة» ويحرْمُ. 

(فإن قالَ) لهُ مالكها: (لا تُخرجها وإن خفت عليها. فحَصَلّ 
حَوفٌ وأخرجها) حَوفًا عليه (أؤْ لا) أي: أو لم يُخْرِجها مع الحوفٌ» 
فلِقّتْ مع إخراجهاء أو تَوكه: (لم يضمذ)ها؛ لأنّه إن تركهّاء فهُو 
مُمتئْلُ أمر صاحبها؛ لتهيه عن إخراجها مع الخوفٍء كما لو أُمرَهُ 
باتلافيا وإن السخياء فقد رادة كتيعا وينقطاء كبا لقال لذه اتلقياة 
فلم يُتَِفُها حنَّى تَلِمَت. وإن أخرّجها بلا حَويٍء فتَلِمّت: ضَمِنَء كما 
5 

(وإن لم يَغلِف) وَدِيعٌ (بهيمَةً) أو يَشْقِها (حتَّى ماث) ججوعًاء أو 
عَطْشًا: (صَّمتها)؛ لأنَّ عَلْمَهَا وسَقيها من كَمَالٍ الحفظ الذي التَرَمَه 


مالكها أو من يَحمَظُ مالَهُء كما يأتي فيما إذا حَافَ عليها. (خطه). 


ياو ال د 

باب : الوَدِيعَة 1 
بالاستِيدّاع» بل هو الحفظ بعَينِه؛ إذ الحيَوَانٌُ لا يَِقَى عادةٌ بدُونِهماء 
ويَلرَمَانِه . 

و(لا) يَضْمَنُ (إن نهاهُ مالك) عن عَلَفِها وَسَقَيهاء فتركة حتّى 
مائت؛ لامتثاله» كما لو أمرَةٌ بمَتلهاء فقّتلها. 

(ويَحرُمُ) ترك عَلْفِهَا وسَقَيِهًا مُطْلَقَا؛ لحخرمتها في تَفسِهاء فيَجِبُ 
إحياوّعا لحقٌ الله :تعالى . 

(وإن أمرَةُ به) أي: أمر ريّها الوديع بعَلَفِهًا: (لَزِمَهُ)؛ لما سبق 
ولأنه أَحَدّها من مالكها عليه. 

(و) إن قال رَبٌ وَدِيعةٍ لوديع: (اتزكها في جَيبك» فتركها في 
يده, أو) في (كمّه): صَمِنَ؛ لأنَّ الجيت أخْرَرء لأنّه قد يَنسَى 
سقط الى خرن “يليه أو كمه 

(أو) قال له: اتركها (في كمّكَ. فتركها في يَدِهِ أو عكشه)؛ 
بأن قال له: انْدكهًا في يَدِكَء فتركها في كوة طيىة أن شنوط 
الشَّيءِ من اليد مع النّسِيانِ أكثرُ من سُقُوطِه مِن الكمء وتَسَلْطْ الطوَار 
باللبط: على الككمٌء بخلاف اليَدِء فكل مِنهُما أدنّى من الآخر حفظا مِن 
وجه. 

(أو أَحَذَّها) أ الوديعة (بشوقه, وأمر) بالبتَاءِ للمجهُول» أ 
أمَرَةُ مايكها (بجفظها في بَيتِه فتركها إلى جين مُضيّه('") أي: قَوقَ 


)١١‏ قوله: (فتركها إلى جين مْضيّه.. إلخ) وفي «المغني» احجمال: لا 


1 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ما يُمكلهُ أن يَمضِي فيدء (فتَِقَتْ) قبلَ مُضِيْه بها إلى بيته: ضَِنَ؛ لأنَّ 
البيرك اأحقظ؛ ف توكها إلى مُضِيهِ تفريط. 

(أو قال) لَهُ : (احمظهًا ك هذا البيتِ. ولا تُدخِلَةُ أحدًا. 
فخَالفق) وأدعلة : عَيرَهُ (فتَلِفْتْ بِحَرَقٍ. أو نَحوه) كتؤبء (أو 
سَرِقَةٍ ولو من غير دَاخلٍ”") إلى البيتِ: (صَمِنَ)؛ لأنَّ الدَّاغِلَ رُبّما 
شاهَدَها في دول وعَلِمَ مَوضِعَهاء وطريقٌ الوصُولٍ إليهاء فسَرَقَهاء 
أوذل علي وقن عالت مالكها بإمقالس أكية روا الى نهاة حي 
إخراجهاء فأخرجها لِغَيرٍ حاجة. 


يَضْمَنُ. ومالّ إليه. قال الحارئيئ : وهذا الصحيحٌ إن شاءً الله» قال في 
«الفروع»: وهو أَظهَرُ. قال في «الإنصاف): وهو الصّوَابُ!'. 
قال ابن قُندُس!" ': والذي يظَهَدُ: إن كان بَيتْهُ بعِيدَا لا يَدُوحٌ إليه إلا 
بَعدَ قَضَاءٍ أُشْغالِه فتَلِمّت في مُدَّةِ إقاميه» لم يَضْمَن جَرْمًا. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولو من غير داخل) خلاقًا للقاضي. 
ومفهُومُ «الإقناع): أنه إذا تَلِمَت بحَرّقٍ ونحوه؛ أو كان الذي سرّقها 
من غير الدَّاخِلِينَ إليهاء فلا ضمَانَء وهو اختيارٌ القاضي» وقال في 
«المبدع): : إن أَصَحٌ . 
وما جرّمَ به هنا اخمَارَةُ ابن عَقيل» والمُوفْقُء ومال إليه الشَّارِحُ. 
(خطه). 

1] انظر: «الإنصاف)») (5١1/؟5).‏ 

[5] (حاشية الفروع) .)5١1١/7(‏ 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 


و(لا) يَضْمَنٌ (إن قال) لَهُ رَبّها: (اتوكها في كنك أو) في 
(يَدِكَ فتركها في جَيبه ) ؛ دنه 0 فإن كان واسِعًا غَيرَ مَرْرُورٍ: 
ضمن. ذكرَهُ المجدٌ في «شرحه). 

وكذا: لو أمرَهُ بحفظهاء ولم يُعَيّن جررّاء فتركها في ججيبه الضَّيقٍ 
القَمء أو المزرور» أو سَدَّها في كب أو عل ,قطيه نين جاتب 
ابوه أو عرو أو تتيااى بيد قث وى قينا وميا أن 
تركها في وسَطِدِء وشَّدَّ عليهًا سَرَاوِيلُه (أو ألقَاهَا) دي (عندَ هُجُوم 
ناهب, وتّحوه) كقاطع طريقٍ؛ (إِحْفَاءً لها): فلا يَضمَن؛ لأنّه عادةُ 
الئّاس في حفظٍ أموالهم. 

وإن أمره بحفظهاء وأطلقَء فشَدّها على وسطه: فهُو أحررُ لها. 
وكذا: إن تركها بتيته في حَرَزِهًا. 

وإن أمرَهُ بحفظها في صُندُوقِء وقال: لا ثُقفِل عليهاء ولا ثَنم 
قُوقَهاء فحالَمَهُ في ذلِكٌ . أو قال: لا تُقَفِل عليها إلا قُفْلّا واحِدَاء فجعل 
علّيها قُفلَين: فلا ضمانَ عليه. ذكرَةُ القاضي. 

(وإن قال هُودِعٌ خاتم) لوديع : واجفلة في البنْصِر. فَجَعَلَهُ في 
الخِنْصِر) بكسر الصَّادٍ فيهما فيهمّاء فضاع : (صَّمِئَه لا عَكسْة)؛ بأن قال: 
اجعَلْهُ في الخنصرء فجعله في البنصر: فلا يَضْمَئْهُ؛ لأنّها أغلّظْ فهي 
أحرَدُ (إلا إن انكسَر) الخائمُ (لِغلّظها) أي: البنصرء فِيضْمَئة؛ لأنّه 


تب 


للق # 7 الظكظكثتظتتتفس_غاح اساد اس ددا امات 
أتلقه بدا لم يلآن فيد مالكة. :وإن سعلة فى الوشطى +وامكن إوكاله فى 
جميعهاء فضَاعٌ: لم يضمئة. وإن لم يدل في جميجهاء فجعله في 
تعضها: ضَمِنَ؛ لأنَّهِ أدئى مِن المأمُور به. 

(وإن دَقَعَها) أي: دَقَعَ مُسْتَودَعٌ الوديعة (إلى مَن يَحفَظٌ مالّه) أي: 
المُستودّع (عادَة كرّوجَته27 وعبده, ونحوهما) كحَازِنِه» فتَلِمَتْ: 
لم يتضمن؛ لأنّه مأذونٌ فيه عادَةٌء أُشبَة ما لو سلَّمَ الماشية إلى الواعي . 

(أو) دمَّعها (لِعْذْرِ) كمن عَضَّره الموث؛ أو أراد سَفَوَا ليس 
أحمّظ لها (إلى أجنبيّ) بِقَةِ (أو) إلى (حاكم”") فَلِفَتْ: (لم 
يَضْمَنْ ) ؛ لأَنّه م يتَعَدَّ ولم يفاط . 

(وإلا) يكن 1 َهُ عُذّرٌ حِينَ دقعها إلى الأجتبيئ : (صَمِنَ)؟ لتَعَدّيه؛ 
أنه ليك له أن يُودِعَ بلا عُذْرٍ. (ولمالك) الوديعة إِذَنْ: (مُطَالَبةُ 
الأَجتَبت 20 أيضًا). يدل الؤديفة4 لأله قبطن -ما ليق له قيضة» أشنه 


)١(‏ على قوله: (وإن ذَفْعَها.. إلخ) قال في «الإنصاف)1': ألحقّ في 
«الروهنة الولت وتدوة بالأرجة كلك إن كاة مقن سقط مالك هذ 
إشكال في إدخاله» وإلا فلا في الجميع» حنَّى الرَّوجَةٍ والعبدٍ والخادم» 
فلو ساجة إلى الإلساق ... خط - ْ 

(؟) قوله: (إلى أجتبِيٌ أو حاكم) هذا على سبيلٍ الإجمالٍء وما يأتي مِن 
َوه : ١دَفعَهًا‏ لحاكم» فإن تعدَّرَ فليقةِ» على سبيل التفصِيلٍ . (خطه) . 

(6) قوله: (ولِمَالِتِ مُطَالَبَةٌ الأجتبيّ إِذَا) وقدّمَ في «المغني» أَنّهُ ليس له 


.)5 5/١50 «الإنصاف)‎ ]1[ 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 537 
المودّعٌ من الغاصِب. (وعَليه) أ الأجنبين + والقواق) أ خيزة 
الصَّمَانِء (إن عَلِمَ) الحال؛ لتَعَدّيه. فإن 8 7 فعلى وَدِيع أوَّلِ؛ 
- 7 
وإن ذَلَّ مُودعٌ) بقَمح الدالِء (لِضّا) على وَدِيعَةِءِ فسرّقها: 
د تا) أي: المودعٌء واللّصُ. أ كا المود م فَلِمُنافَاةِ دَلالَتِهِ للحفظ 
المأمُور بهء أشبة ما لو دمَعها لِعَيره. وكا لط قلذنة الغلت. لها. 
(وعلى اللَصّ: القَرارُ)؛ لمباسَرتِهِ. 

(ومن أراد سَفَرَا) وبهده وَدِيعَةّ (أو) لم يُرِدْ سَقَرَاء بل (خاف 
علَيهًا عندَهُ) من نهبء أوغرَقٍ وتحرهما: (رَدّها إلى مالكهاء أو) إلى 
(مَن يَحفَظ مالَهُ) أي: مالَّ مالكهًا (عادَةً)» كرٌوجيهء وعبيه» (أو) 
إلى (وَكيله) أي: وكيل مالكها (في قَبضِهاء إن كانٌ)؛ لأنَّ فيه 


مُطَالَبتُةُ» أي : تضميئُه» وهو اختيارٌ القاضي في «المجدِد)1'1» وابن 
عقيل في «الفصول).» وقالا: إِنّه ظاهِرُ كلامه. قال في «المُذهَب): 
ليس للمالِكِ مُطَالََةٌ الأجتبئّ » على المنصُوص . وقدَّمَهُ في (الهداية)» 

و«المُستوعب»)» و(الخلاح صَةَّ)ء و(المغني)» و(الشرح»» و«الفائق). 
واختارة الشيحٌ تَقَئْ الدّين. وهذا فيما إذا جَهِلَ الأجنبئ بالحالٍ. 
(خطه)!'١.‏ 


[13] في النسخ الخطية «المحرر»» والتصويب من «الإنصاف). 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)58/١5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادات 
9 تمت نت سام اس ائ تت 
أككا لين تعياة عه 1 7 إلى فكسقسته. كإق دقعها إلى 
حاكم إِذَنَ : ضَيِنَْ؛ لأنَّه لا ولا لَه على رَشِيدِ حاضر. وعليه مُوْنَه 
رَدُّها؛ لتَعَذّيه. 

(ولا يُسافِرُ) الوَديعٌ (بها) مع حُصُورٍ مالكهاء أو مَن يَحمَظ ماله 
أو وَكيلهء بِدُونِ إِذْنِ رَبّها. 
اللي عن كو (أو كان) السَفْرُ (أحفظ لها): 
قبطن تقول 0ه .لأنه نورك على مالكيا إيكاة استرجاعها 
ا بعاء الحديت: إن الساؤن ومالة لعل وزرع40 إلا ما وقى 
الله)1 "!ا أعية على مَلاك . هذا ماه قَوَاهُ في «المغني) . 
قال في «الإنصاف): وهو ظاهِدُ كلامه في «الهداية)» 
و«المُذّمَب)» و«المستوعب»: و«الخلاصة)ء و«المحوّراء» 


)١(‏ قال في «الإنصاف)5'1: : ظاهِرٌ كلام الْمُصِئّفٍ: أَنَّهُ إذا استوى عِندَهُ 
الأمران ذ في الحَوفٍ مع الإقامةٍ وَالسَفَرء أَنَهُ لا يَحمِلُها معَهُ. وهو أَحدٌ 
الوَجِهينِء وظاهِرٌ النّصّءِ وهو ظَاهِرُ كلام كثيرٍ من الأصحاب» وهو 
الصَّوَابٌ. (خطه). ْ 

(5) القَلَتُء بالتّحرِيكِ: الهلاكُ. (قاموس). 


13] أخرجه السلفي في «أخباراً بي العلاء المعري )- كما في ( التلخيص الحبير) (5/7١؟)‏ - 
من حديث أبي هريرة» بنحوه. وانظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (5515/5)» 
و«الإرواء» (5 4 »)١5‏ قال الألباني: ضعيف جدًا. 

[؟] «الإنصاف) .)71١/1١5(‏ 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 


وال و«الحاوي الصَّغير) » و«الوجيز )4 220 ) وغيرهم. 

وقال (المنقخ) في «التنقيح) بعد أن قدّم مَعنى ما سبَقق: 
(وَالمَذْهَبُ: بلَى) أي: لهُ السَفَدُ بهاء (والحالَةٌ هذِو) أي : إن لم 
يَحَفْ علّيها في السفرء أو كان أحمَّظَ لها. (ونصٌ عليه) أي: على أَنَّ 
لهُ السَمَرَ بها (مَعَ حُصّورِه) أي: مالِكهًا. (انتهى). 

0د يسعهازت زنج مما سراة كاد بوصوورة إبى السترة أل 

لله نقَلّها إلى موضع مأمونٍ, كما لو نقلّها في البلَدٍ. 

0007 إن لم يُنْهَ عَنهٌ» كما في «الفروع). وفي «المبهج). 
و«الموجز)»: والغالُ الشلامة , 

وَل ما أنقَقّ ببكة الججوع. قالةُ القاضي . وفي «الفروع): ويتوجّه : 
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(فإن لم يَجدة) أي: يجد الوديغ ماليكهاء وقد أراة اللشَقّرء (ولا) 
وجَدَ (وكيلة) قُلْتٌ: ولا مَن د حلط جالة عاد : : (خملها معَه) على 
القَولَيِنَء» (إن كان) السَمَد (أحفظ) لهاء (ولم يَنْهَهُ) مالكها عنة؛ لأنّه 
مَوضِعُْ حاجة. فإن تلت : لم يضْمَنها. 

ناك فياه عن ملكي : لم يساؤِد بها. ويَضْمَنٌ م إن فَعَلَء إلا لعُذرء 
كجلاء أهلٍ لبد أو هجوم عَذُوٌ أو حَرَقٍ» أو غَرقٍ : فلا ضِمَانَ. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
ويّجث الصَّمَانٌ : بالتّوك . 

(وإلا) يكن السَفَدٍ أحمّظ لهاء ولو استوياء أو نهاة المالِكُ عَنه: 
(دفعها اكيم لقيامه 4 مَقَامَ صاحبها عند غَيبته . 

(فإن تعذَّرَ) دَفْعُها سر (فلثقة""2. كمّن) أي: كمودع 
(حصّرّه الموثُ)؛ لأنَّ كلذ من السّفرٍ والموتِ سََبٌ لخُرُوج الوديعة 
عن يَدِهِ ٠‏ وروي 2 عليه السّلامُ كان عِندَهُ وَدَائُعٌ» » فليا أرادَ الهجرَة 
أُودّعَها عند ّ أَيِمَن» وأمر عَلًِا أن يَزِدّها إلى أهلهاة'؟. 


(1) عَمُومٌ قَولهِ: (قَلِتقَة شامِلُ لأهل تَفسِوء إذا تعذّرَ وُجْودُ الحاكم 
الأهلء وهذا إِنّمَا هو إذا أرادّ السَفَرَ ولم بد وك الزديفة» ولا عن 
يُومْ مقاتةء كما تقدّم» ولا ققد لمت مشكم ما لو ذقعها إلى من 
يحت عالة ركو امد إن دلقي إلى هن وعلط ماله صر 
وقيل: يَجُورُ دَفعُها إلى ثْقَةِ» ولا يتعيّنُ الحاكمُ. حكاةٌ في «المغني)» 
وذكرَةُ الحَلْوَانِيُ رواية. 
قال في «الفائق): ولو خخاف عليهاء أُودَعَهَا حاكمًا أو أمِيئًا. 
قُلتُ: الصّوَابُ هُنَا: أن يُرَاعَى الأصلّح في دَفْعِهًا إلى الحاكم أو الثْقَدَ 
فإن استؤى الأمرَانء فالحاكم. (إنصاف)1'؟. (خطم). - 


13] أخرجه البيهقي (585/5) من حديث عائشة» وعن رجال من أصحاب 
رول اللِّ يَكِدِّء دون ذكر أم نم + وقال الألباني في «الإرواء» :)١555(‏ 
دون ذكر أم من + 

[؟] «الإنصاف)» .)9/١50(‏ 


باب : ١‏ وَذِيعَةٌ 
له 000 


(أو دَفْتهاء وأعلَّم) بها (ساكتا يِقَه:'2)؛ لحُصُولٍ الجفظ بذلِكٌ. 
(فإن لم يُعِلمةُ) فضّاعت: (صَمِتَها) أ المودّعٌ؛ لتفريطه ؛ لذن قد 
يموت في سقَّرهء فلا تَصِل إلى صاحبهاء ورُيّما نَسِيَ مَوضِعهاء أ 
أصَابَتُها آقَة. 

كذا: إن أعلّع بها غير بِقَةِِ لأنه رما أُحَذّهاء أو دَلَّ علّيهاء أو 
لاغ ساكن فيال أنه لم بوه إياهاء ولا يُمكلُ ححفظها. 
(ولا يَضْمَنْ مُسافر أودِعَ) وَدِيعَةٌ 2 سَفْرِه (فَسَافَرَ بها » فتلفتث 
بالسَفَر)؛ أن إِيدَاعَة في هذه الحالٍ يقد يَقَتَضْى الإذنَ في السَّْرِ بها. 
(وإن إن تَعَدّى) وَديعٌ في وَدِيعَةٍ؛ كأنْ كات داه (فركبهاء لا 
لسفيها) أو عَلْفْهَاء وله الاستعانّة بالأجانب في ذلك» وفي فى لخن 
وَالتّقْلِ (أو) كاتت ثْيَابَاء ف( لَبِسَهاء لا لِخَوفٍ) علّيها (من عُثَّ) 
بِضّمٌ العين المهمَلة» جَمعٌ عُنَّدَه سوسَة تَلحَسُ الصُوفَ. (ونّحوه) 
كافتراشٍ فُوْشِء لا لِحَوفٍ من عُثَّه وكاستعمال آلَةِ صِناعَةٍ من 


حَشَبِء لا لوف من الأَرَضَةٍ . (ويَضْمَن) مُودَعٌ ثاب نقصّها يقث 
(إن لم يََشْرْها)؛ لتفريطه. (أو أخرج الدّرَاهِم) أو الدَّنانِيرَ المودعة 
(لينفقَهاء أو) ل(ينظرَ إليهاء ثم رَدّها) إلى وِعَائْهاء ولو بنة الأمائةء 


)١(‏ يعني : : إذا تعر فعا لحاكمء فهو بالخيرة تين دَفههَ لَِِةٍ وتين فيا 
وإعلام بَْةٍ سكن يَلكَ الداد بهاء هذا إذالم تكن مها يضؤة الددق: 
(خطه). 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِى الارادات 
(أو كسَرَ حَيْمَهاء أو حل كيسها) بلا إخراج: صَمِئَها؛ لهتكه الجزْرٌ 
ككدية: 
(أو جَحَدَها) أعي: الوديعة مُودَعٌ اللكم قو بها): صَمِنَها؛ 4 له 
بجحده خرّج عن الاستَئمَانٍ فيهاء فلم يَزُْل عنةُ الصَّمانُ بإقراره بها؛ 
لعدوانِ يده . 
(أو خَلَطَها) أ الوديعة2'0» بما لا تتمَيّرُ منهُ: صَمِنَها؛ أنه 
صَيّرهَا في كم التَالِفِء وفرَّتَ على تفسِه رَدّهاء أسْبهَ ما لو ألقَاهَا في 
كد بسر وشؤاة كان القاظ ببماله أو هال خيرم وشواة كان تظبر ها 


أو أجوّدَ أو أدنى منها. 
و(لا) شهني إن خلعايا (بِمْتَمَيزٍ) » كدراهع بِدَتَانِيرَ) لذن نا 
يَعجرٌ به عن رَدُّهاء أشية ما لو تدكها بصُندُوق فيد أكيات له 
ووو كان اللقذين أو اعفد أو الخلط ينا لا كمف يدش (في 
أَحَدِ عَيتَينِ)؛ بأن كانت الوديعةٌ كيسينء فَعَلَ لِك في أحديهما دُونَ 
الآخَر: (بطلت) الأماتةٌ (ذ فيه) أي : في الكيس مَنَلَا الذي تَعَدّى فيه 


دُوِنْ ل الأخر. 


ري ) 


[] انظر: (الإنصاف) .)79/١5(‏ 


نانك 5 وَدِيعَةٌ 
' لو 7# 55 


(ووَجَب رَدُها) أي: الوديعة» حَيثٌ بَطَلَّتْ (قَورًا)؛ لأنّها أمالةٌ 
تحضّةٌ» وقد رَل بلتعَدي. (ولا تعود وديعة بغي عق متَجد). 

(وصَعٌ) 0 بل لموع: (كُلّما خنْتَء ثم عُدْتَ إلى الأماتة؛ 
فأنتَ أمينٌّ)؛ لص لصِحةٍ تَعليقٍ الإيداع على الشّرطء كالوكالّة2"© . 

بق حلط قد ديعي رَيدٍ بالأحرى بلا إذنِء وتَعَذَّرَ التّميرُ: 
فوَّجِهَانِ. ذكره في (الرعاية). 

وإن اخْتَلَطتٍ الوديعَةٌ بلا فعله» ثم ضَاعٌ التعضُ: جعِلَ من مالٍ 
المودّع: في ظاهِرٍ كلامه. ذكرَة المجدُ في «شرحه)”2. 

(وإن أَخَذ) ار ين تراج مُودَعَةَ (درهماء ثم َده) بعينِه » (أو) 
يده مُتَمَيّرَاء أو أذنّ) مالكها (في أخذو) أي : الذَّرهَم (فْرَدٌ) 


)١1(‏ ومكى جَدّدَ استعمانا برئَ» فإن تَلِفّت بَعدُء لم ييضمن؛ لأنّه لم يتعَدّ في 
الاسيعمانٍ الذي تَلقّت فيه أو أبرأة المالِك من الضَّمَانِ بتعدّيه» بر 
الوَدِيعٌ» فلا تشرمنها إن كلذك يله لآلا بي كها باد زثهاء ورا 
كم التّعدّي بالبراءة. (خطه). 

(؟) على قوله: (وإن اختّلطت.. إلخ) وذكَرَ القاضي في «الخلاف» أَنّهُما 
يكُونَانٍ شَرِيكَينِ. 
قال المَجِدُ: ولا يَبِعْدُ على هذاء أن 1 الهالك مِنَهُمَا. ذكره في 
«القاعدة الثانية والعشرين). (خطه)!'!١.‏ 


[] انظر: «الإنصاف) ١0/١5١‏ 5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الع ايلا بلا إذنه) أي: المالك» (فضَاعَ الكُل) أي: 5 
الدَّرَاهِم المودَعَة: (صَمِتَه) أي: الدَّرهَمَ المأخُودَ المودّع (وَحدَّه)؛ 
ِتَعَلّقَ الصَّمَانِ بالأعز("©. فلا يَضْمَنٌ غير ما أَحَدُ كما لو ثَلِفَ في 


يده قبل رده (ما لم تكن) الدّرَاهِمُ (مَحْتُومَة أو مشدُودَة أو) يكن 
(البَدَلُ غَيرَ مُتميزء فيضمَنٌ الجميع”©2)؛ لهتكه الور في الأولتين» 
حال اوديقة با لا تمي من في الل 

(ويَضْمَنُ) وديم (بخَرقٍ كيس) فيه وَدِيعَةٌ (من فوقٍ شَّدّ) أي 
رِبَاطٍ : (أرشّه) أي: الكيس (فقَط) 7 ون ما كين لأنه " 8 
جرزه. 

(و) يَضْمَنٌ بِحَرقِهِ (من تَحته) أي: الشَّدّ: (أَرسَّهُ وما فيه) إن 
ضاعً؛ لهك الحوز. 


)١(‏ مذهبٌُ أبي حنيقَة: إن ردَّهُ بيه لم يَضمنء وإن رد بَدلَهُ ضَمِنَ. 
ومذهَبُ مالِكِ: إذا تَلِفٌ المَردُودُ بعَير فِعلهء فلا ضمانَ. (خطه). 
00 4 درم ل . إلخ) وجرّمَ القاضي في «التعليق» أَنّهِ لا 
يَضمَن إِلّا الذي أخرج» وذكر أنَّ أحمَدَ نَصَّ عليه في روايّة الجماعة. 
05 هذه الرُوَايَةِ: إن لم يَدْرِ أَيّهُمَا ضاعء صَمِنَ. نَلَهُ البعَويٌ 
وااتعروضيه في «الخرو ). 
وعلى ذَلِكٌ: لو كان | دهم أو بَدَلَهُ غَير مُتمَيّرِء وتَلِف نِصفٌ المالٍ» 
فقِيلٌ: : يضمَنٌ نِصفّ درم . . تحتل أن لا يَلرَمَهُ شيم؛ لاحتمال بقاءٍ 
الذّرهم أو بدلهء ولا يَلِرَمْه شي مم الشّك. قاله الحارثئ . (خطه) . 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 


55 


ولا يَضْمَنُ بمجرّدٍ نيْةِ التعدّى» بل لا بدَّ من فعل» أو قولٍ. 
(ومن أَودَعَهُ صَغِير”" وديعَة: لم يَرَأْ إلا بردها لِوَِيه في ماله 


كذئيه الذي له عليه”"». (وتضمها) قابشها من الصَغيرٍ (إن تلقَث)؛ 
فليو بأعرهاء (ما لم يكن) الصَّغِيدْ (مأَدُوتَا له) في الإيدّاع» (أو 
يَخفَ) قابضْها ين الصَّغِيرٍ (هَلاكَهَا مَعَهُ) إن تركهاء (كضَائع, 
ورخرة فى خيلكق: قاذم ضما عله بالخومه لقره بداقغليض عن 
الهلاك, فالحظ فيه لمالكه” . 
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قوله: (ومَن أُوَدَعَهُ صَغِيرٌ) وكذا لو أُودَعَهُ مَجِنُونٌ أو مَحججورٌ عليه 
لِسَفَه . قاله في ١‏ شرح الإقناع)1'1. (خطه). 

عبارة «الإقناع») و«شرحه)!"؟: إلا أن يكو عا عدوا لهُ في 
الإيداع.. إلخ. 

قال في «الإنصاف1"36: فيما إذا أُودَعَهُ صَبيئ عَيد مممثز. قال : وكذا إن 
كاذ شميزاء ولم يكن مأدوثا ل2+ حع إيداغة فيما أَذِنٌ له بالتصوف 
فيه. قاله المصنّفٌء والشارخ. (خطه). 

ذكر بَعصّهُم : لو تنارّعَ اثنانٍ في عين في يَدِ أُحَدِهِمَاء فَأودَعَاهَا عند 
رَجْلٍ آخَرَ حبّى يَحْتَصِمَا عند الحاكم» فجاءً صاحِبهًا الذي كانت في 
بو إن الوديي وطلت من أن ودكها إبيه أله ليس للا كه نإ 


أذ 


«كشاف القناع») (577/5). 
«كشاف القناع) (577/5). 
«الإنصاف) .):5/١5(‏ 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتَهم الارادًا 
اقلفة بطين على شرح مُنتَهى غ2 


(وما أودع2"7, أو أغينة) بالبتَاءِ للمفعغول» أ أودّعَه مالكه أو 


وات 


أعارَة» وهو جائرُ التصدفٍ (لِصَغِيرِء أو مجئون, أو سَفيهِء أو قِنٌ: لم 
يُضْمَن بِتَلَفٍ) في يد قابضه. (ولو بتفريط)؛ لتفريطٍ مالكه بدَفعِه إلى 


(ويُضممّن ما أتلّفق<" مُكلْفٌ غيدْ خُرر)؛ لأنّه يَصِحُ امععتاطه 


ول فيه : الْقَنّ» والمدَيّد والمكاتتُ» وم الوَلّن والمعاق عتقّه 
ِصِمَةِ: (فى رَقَبيه)؛ لأنَّ إتلاقه مِن جتايتِه. 


002 


]١[ 


وكا إنلحفت الكش والمسفوق». والسفيي0 4 نيا أويفورك أو 


منعهًا فهو كغاصِب؛ لأنَّ حكمَهًا أنها لمن هي في يَلِهِ حبَّى يُقِيمَ 

المُدّعِي يْنَةَ على ما ادَّعَاةُ. (خطه). 

ومُقَتَضَى إطلاق القن في قوله: (وما أُودِعٌ.. إلخ) عَدَمُ الضَّمَانٍ ولو 

كان 00 لَّهُ مثلة. (تقرير). 

قوله: (ويْضْمَنُ ما أتلّفٌ.. إلخ) ظاهِدُ كلاموء ككيرو: أنه إذا تَلِفَ 

ِيَدِهِ لا ضمَانٌ» ولو بتَعدٌ أو تَفْرِيطٍ وهو كالصّرِيح في قول «التنقيح): 
بشع الكل القع لكن مُقتَضَى تعليلهم بما تقدّمَ : أنّه يضْمَنٌ إن 

تعدّى أو فوط ويكونُ كإتلافه. (م ص)!'!. (خطه). 

وقيلَ: إتلافٌ السَفِيهِ مُوجبٌ للضَّمَانٍ كالَشِيدٍ. قطّعَ به القاضي في 

«المجرد)» وصاحبٌ «التلخيص». قال الحارثيٌ : وإلحاقة بِالدَسِيدٍ 


انظر: «كشاف القناع) (571/9). 


بات وَدِيعَةٌ 
سد 77 


أَعِيروةُ: فَهَدَرٌ؛ٍ لأنَّ مالكة سَلّطَهم على ماله» كما لو دَقَعَ لِصَغيرِ أو 
مجنُونٍ سكيئاء فوقَع عليها فماتّء فَإنَّ دِيَتَه على عاقِلة الدّافع. 


أُقرَبُ. وصوّبّه في «الإنصاف)1١5.‏ (خطه). 
#4 


[] انظر: (الإنصاف) (5١//ا5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإرادات 
(فصل) 

(والمودعٌ أمِينٌ)؛ لأنَّ الله تعالى سمّاها أمانَةَ قَولِهِ تعالى: 9 إن 

21 د 35 و َلْدمَندتِ 3 مهاه [التساء: /ه]. 
(يُصَدَّقُ بيمينه: في رَدّ) الوَدِيعَةٍ إلى مالكهاء أو من يَحمَظ مالَهُ؛ 
لأنه لا مَنمَعَةَ لهُ في قبضهاء أشبة الوكيل بلا مغل . (ولو) ادَّعَى الوَدِيمُ 
اليَدّ (على يَدِ قِنّه) أي: قِنّ مُدَّعِي الردّ (أو رجه أو خازنه)؛ لأنّه 
لما كان له جفظها بتفسِهء وبمن يَقُومُ مَقَامَه» كان لهُ دَفْعُها كذْلِكُ. 
وكذاة لواااعى اللقة التوكة ررك الغال» أو هم سقط عالة و43 
(أو) كانت دَعوَى الردٌ من الوّديع (بَعدَ مَوتِ رَبّها إليه) فتُقبل 
(و) يُصَدَّق مُودَعٌ بيمينه2'1: (في قوله) لمالكها: (أَذِنْتَ لي في 
دَفْعِها إلى فلانء وفَعَلْتُ) أي: دمَعتُّها له مع إنكار مالكها الإِذْنَ. 


(1) يُقهل قَولَه في الرد إلى المالِكِء وخازنه» ورُوجْتِهء أو وَكيله» مئّن 
يَحمّظْ مالَهُ عادةً؛ لأَنَّ أيديّهم كيدٍ المالكِ. ولو دَقَّعَ المستودحٌ 
الوديعَةَ لرَوجحةٍ تَفِسِهِ أو خازنه وتَحوِهِماء وادَّعوا الود فقَولُهُم 
يتمينهم. (خطه). 

(؟) على قوله: (ويُصَدَّقُ مُودَعٌ بيَمِينِه) القولٌ بقَبُولٍ يمينه هُتَا- أي: في 
قوله: أَذِنتَ لي في دفعها.. إلخ- من مُفْرَدَاتِ المذهب. (تقرير). 


بابٌ : الوَدِيعةٌ 5 
نضا(" ؛ لأنّهِ اذّعَى دَفعًَا ير دعم ود الوويعةة أشية عا لى ادقن الرذ 
إلى مالكها. ولا يَلرَمْ المدّعى عليه للمالكِ غَيدُ اليمين» ما لم يُقِدَ 
بالهبض. 

وكذا: إن اعترفٌ المالك بالإذنٍ في الدّفع له وأنكرَ أن يكو دَفَع 
اق إن كلق المدكرة إلى وويك11, روات كن حاقاء ققد نقام الى 
الصَّمَان) ما فيه. 

وَذكرَ الأزجيٌ : إن رَدّ إلى رَسُولٍ مُكل ومودع فأنكر الموكل: 

م علي الدع بثَالِثِ. ويَحتَمِلٌ: لا. 

(و) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بيمينه: في دَعَوَى (تَلَفِ) وديعةٍ بسبب حَفِيٌ ) 
كصرقةٍ؛ لتعذَّرِ إقامةٍ الكنة عليه ولعلا يمتنِع الناسسٌ من قبولٍ الأمانات 


(1) قال في «الشرح'': وإن أمَرهُ بِدَفعِهِ وَدِيعَة لم يَحبّج إلى بيد لأنَّ 
المُوْتَمَنَ يُقبَلٌ قَولَهُ في التَلَنٍ والردء فلا فائدَةَ في الإشهادٍ عليه . 
فعلى هذا: يَحَلِفٌ المُودمٌ وقرأه ويتسلث الخد وييراً أيضاء ويَكوث 
ذهابُها من مالكيًا. (خطه). 

)١(‏ على قوله: (إن كان المَدفُوعٌ إليه وَدِيعًا) فيحلِفُ الأوّلْ أنّي دَفَمُهَا 
إليه» ويَحلِفٌ الثاني أنّه ما دمّعها إليه» وتضيعٌ على ريّها. (تقرير). 

() قول الأزجئ : (صَمِنَ) هذا مُخالِفٌ للمذمّبء ولهذًا عَطَفُوهُ بالواو. 
والمُوافقُ لَهُ: قَولهُ: «ويَحعَملُ: لا». (تقرير). 


[1] «الشرح الكبير) .)014/١5(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لإ لب----- ب7بتبت0نل- 


بل البداحة ليد و كلاه إن كيد كو قا 
ووم تُقجل دَعَوَاهُ التَلَنَ (بسَتب ظاهِر كحخريق ونحوه) كتهب 


بيش » (إلا مع بِيْنَةِ2'1 تَسْهَدُ بوجُوده) أي: السبء ثم يَحلِفٌ أنّها 
ضاعت به. 

فإن لم يم يَيتَدَ بالشجب الظاهر: صَمِنَ؛ لأنّه لا تَعَذَّدُ إقامَةٌ لبي 
عليه. 


(و) يُصَدَّقُ مُودَعٌ بيميبه: في (عَدَم خيانة» و) عدم (تفريطٍ)؛ 
لآه أميكيه والأصل بر لدم 

(وإن اذّعَى) مُودَعٌ (ردّها) أي: الوَدِيعَةٍ (لحاكم» أو وَرَنَةٍ 
مالك) : لم يُقبل إلا , ببئئة؛ لأنهم لم يِأتَمِئُوةُ. 

(أو) اذَّعَى (رَذَا بَعدَ مَطله) ف تأخير دَفْعِهًا إلى اده زيلا 
عذر, أو) اذى رَدَّا بعد (مَنعه) مِنها: لم يُقبل إلا بِيّنةِ؛ لأنّه صارَ 
كالغاصب . 
)١(‏ قوله: (إلا مع بيتَةِ) قال في «الإقناع» : ويكفي في ثبُوته داي؟ الكون 

الظَاهِرٍ - الاستفاضّةٌ . قال في «شرحه): فعلى هذا: إذا عَلِمَ القاضي 

بالاستفاضّة» قل فول الْوّدِيع بيمينه » ولم يِكلْمْهُ بين بيتة تَشَهدٌ بالشجب» 

ولا يكونٌ من القضاءٍ بالبليه » كما ذكرَةٌ ابن القيّم في «الطرق 

الحكمية) في الخكم بالاستفاضّة1'. 


[13] (كشاف القناع) (5/9؟5). وينظر: «الطرق الحكمية) ص(5554). 


يات ١‏ وَؤيقَة 
شاد 27 


(أو) اذَعَى (وَرَلَةُ مُودع (رَذَا) مِنهُمء أو من مُوَرّئِهم» (ولو 
لمالِكِ : لم يُقبل) ذلك (إلا ببينة)؛ لأنّهم عير مُوتَمنينَ عأيها من قعَلٍ 
مالكها. 

وكذاء لو اذقاة قط أو مَن أطارّت الرِيحُ إلى دَارِه تَوبًا ونّحوّهء 
فلا يُقََلُ إلا ببينَةٍ. 

(وإن) أنكر مُودَعٌ الوَدِيعةَ ف(قَالَ: لم يُودِغنيء ثمٌ أقَوَ) 
بالإيدتاع» (أو كَبَت) عليه (بيئنةء فادّعَى رَذَا أو تَلقاء سابقينٍ 
لل دوه لم يُقبل) منهُ ذلك؛ الاك صارَ ضامئًا بجخحوده, مُعَرَِا على 
نَفسِهِ بالكذِب المنافي للأمانّة. 

(ولو) أنَّى عليه (ببيَّةِ): فلا تُسمَعٌ؛ لتكذيبه لها بخخوده. 

(ويُقتلان) أي: البَدٌ والئَلَفْء إذا اذّعَامُما (بها) أي: بالبِشيةٍ 
(بَعدَهُ) أي : الجْحُودٍ؛ لعَدّم نكذييه لها إذن3", 

فإن شَّهِدَا بِرَدٌّ أو تَلَفِء ولم يع ناكل قوس تخرجيه آر 13 
لم مقط ايعان لذن وجُويّه 50 فلا يَنتَفي بأَمَرِ مُتَرَدّدٍ فيه . 

ومقى تبت الكُلّفْ: لم يسقْط عنة الصّمَانُ حَيتٌ كان بعد 


)١١‏ قال ابن نصر الله في #حواشي الود : وإن ادَّعَى تَلَمَا مُتَأحرَا عن 
جشدوء ضَميِئَهاء ولو قامّت 
قال المَجدٌ: وَجهّا واجدًا. ووَجِههُ واضِحء فلا يُتَوهّمْ من قَبُولٍ البيئة 
عَدَمُ الضَّمَانِ؛ إذ لا وَجهَ لَهُ. (خطه). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الشمخووء كالغاصب27. 
(وإن قال) مُدَّعَى عليه بِوَدِيعَةِء لمُدّعِيهًا: (مالّكَ عِندِي شَيء) 
أو: لاحن لك قبلي» ونّحوّهء ثعٌ أقد بها وادّعى تَلَفَا أورَدًا: (قُبلا) نه 
بيمِينه؛ لأَنَّه َس بِمْئَافٍ لجوابه؛ لجَوَازٍ أن يكونّ أُودعّه ثم تَلِفَّت عِندَهُ 
باشتقريطل دهان قله يكو لَهُ عِندَهُ سَّيءٌ. 
و(لا) تُعَلُ من دَعوَى (وقُوعِهِمَا) أي: الود أو التُلَفٍ (بعدَ 
إنكارو) ؛ لاستقرَارٍ الصَّمَانِ بالججحودء فيشبهُ الغاصتء ويأتي في 
«الإقرار»: لو أقرٌ بوَدِيعَة ثم اذى طن بمَائها0"©. 
(وإن تلقت) الوديعَةٌ (عِندَ وَارِثْ) وَدِيع (قَبلَ إمكانٍ رَدُ) ها إلى 
ر » نحو جهل بهاء أو به: (لم يَضْمَئْها) إذا لم يُمَدط ؛ - معذور. 
(وإلا) بأن َلِقَتُْ بعد إمكانٍ رَدُّها: (صَمِنَ)؛ تمر رَدّها مع 
إمكانهء مع ححصُولها بِيَدِهِ بلا إيدتاع» كمن أطارَتٍ اريخ إلى 5ارِه ثوبًا 
وقجوا+ ويعلاق غيل وكيزاد دَخْلٌ دار وعليه أن يُخْرِجَةُ؛ 
(1) «فائِدَةٌ): من أُقَدَ بوَديعةِ» ثم اذَّعى ظَنّ بقائهَاء ثُمٌ عَلِمَ تَلَمَّهاء ففِي 
قَيُولٍ قولِهِ وَجِهَانِ . قال القاضي : يُقبَلُّ. قال في «الإنصاف»: قلتٌ : 
وهو الصّوابُ. (ح م ص)!"1. 
(؟) قوله: (ثمَ اذَّعَى طَنّ بقائِهًا) أي: قُبِلَ منه. 
(5) قال في «الإنصاف»: ثم إِنَّ كثيًا مِنَ الأصحاب قانُوا: الواجث هنا 


.)505( «(إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 2 
لِيَدْمَت كما جاءَ؛ لأنَّ يدّه لم ند تق عابهها . ذكرَةُ ابن عَقيلٍ. واقتصرَّ 
عليه فى «القواعد)20© . 


0 


الود وصبح كثية منهم بأَنَّ الواجت أحدُ شَّيقَين؛ إِمًا الود أو الإغلا 
كما في «المشتؤعب)» و «المُغني»)» و «المكميّر)» و «الشّردح). 
وقال: وهو مُرادُ غيرهم. 
ثم إن النَوْبَ؛ هل يخصّل في يَدِه بغير إِفساكِ أ لا؟ قال القاضي: لا 
يخصّلٌ في يَدِه بذلك. وخالف ابن عَقِيلٍ. ذكره في «الإنصاف» بعد 
قوله : إذا حصّل في يَدِه أمانة بدُونٍ رضًا صاحيهاء وجَيِتٍ جَبتٍ المُبادَرَةُ إلى 
رَذُّهاء مع العِلّم بصاحيها والتّمَكنٍ منهء وذكر من ذلك اللْقَطَة. قال 
وكذا الدديفة + والفضاوية والكققة ونحوهاء إذا عاك الفؤتكن 
وَالْتَقَلَتْ إلى وارثه. وكذا لو أطارَتٍ الرِيح تَوْبَا إلى داره لغيره. 
زاخخط 1311 
قال في اح ص)1"!: مَن حصّلّت في يَدِهِ أماةٌ بدُونِ رضًا ربّهاء 
7 التيك رلك دارة توتاء ويجبت السيادرة إلى الردّ 
مع العلم بصاحبها والقدكن. وكذًا إعلامُةُ» ذكرَهُ جَمْعٌ. قال في 
«الإنصاف): وهو مُرَادُ غيرهم» وكذا سائه عقّرد الأمائاث. إذا 


انفسَحُت بِمَوتٍ أو غيره. (من خطه) بتصؤؤف. 


[1] انظر: «الإنصاف)» »)١١/١7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
3 (إرشاد أولي النهى» ص (307). 


تت 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادًا 

(ومَن أخرَ رَدّها) أي 1 الرديكق زآرم اكد جنل امو بتكي بغة 
طلب”") من مُستَحِقَّهما (بلا عُذْرِ) في تأخيره: (صَمِنَ) ما تَلِتَ 
مهما لأنه فعل نوما بإمشاكه مال غيره بلا إذزهء أشيه العاضِت. 

(وَيُمهَلُ) من طَولِب بِوَدِيعَةِء أو بمالٍ أمِرَ بدَفعِه إلى مُستَحِقه 
(لأكل؛ 4 وم هَضْم طَعَام ونحوه) كصّلاة» وطهارَة: (بِقَذْرِهِ) 
أئ: لمك كور فلا ي 9 تعطق إد الع زفق غدره) اعدم عدواق, 

وإن أمرَةُ بالرة إل وَكيله شك وان : ضَمِتَها ولو لم يطبها 
وَكيله. 

وإن طلبَها في وَقتٍ لا يُمكِنُ دَفعمها؛ لِبعدِمَاء أو محَاقَةٍ في 
طريقهاء أو عَجْرٍ عن حَمْلِها ونّحوه: لم يكن عله يكرك تسليمها؛ 
أن الله عاك لا يكت يقفا إلا وسعفاء وإذ تَلِمَتُْ: لم يَضْمَئْها؛ 
لعدّم عُدوانه. 

ولس على وديع مُؤْنَةُ حملها ورَدّها لمالكياء 3 قَلْتْ أو كتُرتٌ. 

ومن اسئأمَتةُ أمية على مالهء فحَشِى من حاشيته إن ن مَنَعَهم من 


)١١‏ قوله : (مالا) معطوف على «رَدٌ) على تقدير الشّارِح. 
١؟)‏ قوله: (أو مال أ بذفعه بعد طلب) وينَّجِة : ولو لم لخ علي 
(غاية)1"1. 


وهو ظاهد «الإقناع). 


.)66١ /١١ )» «غاية المنتهى‎ 6 


انك + الوديعة 
شد م 0١‏ 


عادتهم المتَقدَمَة: زمه فعل ما يُمكنهُ. وهُو أصلخ للأمير من تَولِبَة غَيره 
فِيَرنَعَ مَعَهُمء لا سِيّما وَل بهة. ذكرة الي تقئ الذمن. 


دو 


فت وَدِيعةٌ دكزال ودبعه أو بَيْتَدِ أو بإقرَار وَرَلَهِ بَعدَهُ. 

(ويَعمَل) وارِثٌ وجوبًا (بخَط مُوَرْئْهِ على كئسء وتحوه”") 
كصُّندُوقٍ أو كتاب : (هذًا وَدِيعَةٌ أو): هذا (لفُلان) نضًا. 

(و) يَعمَلُ بِحَط مُوَرْيِهِ (بدَيْنِ عليه) ومجوبّاء فيجبُ ذَفعْه إلى من 


هُو مَكتُوبٌ باسيهء (أو) بدَينٍ (لَهُ على قُلانِ) فيعملُ بحَطُ أنه 
فيه" , 


(1) قوله: (على كيس وتّحوٍه) قال شيحُنتا: من نحو ذلك : إذا وََدَ حَطَهُ 
على كتّاب: هذا وَقُْفّء وتحوه. 
ويُفوقُ بيه وتِينَ ما ذْكرُوةُ في غير هذا الموضع» من أنه لابدٌ مع الحخط 
بن تريلؤ» كوصو بودزة الوني بأد كلك نينا ذا كات الخط كيه 
حل نرت رام ب مسن سري ادل مو عله وبا : فيما إذا 
اجِتَمَعٌ فيه الأمداك.. 3 1 !. (خطه). 

(؟) قال «الإنصاف»1: وإن وَجَدَ حَطَهُ بدين لَهُ على قُلانِء عَلّفَ 
الوارثٌ؛ ودّفِعَ إليه. قطع به في (المغني)» و(الشرح»» و(الفروع»» 
و«شرح الحارثي»)» و(إعلام الموقعين»). 


3] (حاشية الخلوتي) (5/9؟5). 
[] «الإنصاف») .)57/١50(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(و) يجوز لهُ أن (يَحلِف) إذا أقامَ به سَاهِدَّاء إذا عِلِمَ من مُوَرُيْه 


الظدق والآماتاه وا له كنف إل عنام فيفر أن حلت خان نالا 


تجوز الشَّهادَةٌ ب4. 


(وإن اذَّعَاها) أي: الوديعة (اثتان فَأقَرَ) الوَدِيعُ (لأَحَدِهما) بها: 


(ف)هي (له) أي: للمُمَدٌ له (ييمينه )؛ لأنَّ الي كات للمُودّع, وقد 
نقلَها إلى المدّع » فضارت اليد له فقيل قوله بيمبيه. فلو قال الوديغ : 
أُودَعَنِيها الميِتُء وقال: هي لقُلانِء فْقَالَ وَرَتَنّهِ: بل هي له فقول 
وديع مع يمينه . أفتى به الشيحٌ تقيئ الدين0©. ْ 


قال في (الشرح)1 "1 في بابب أَقسَام المَشْهُودٍ به): يجورٌ أن يَحَلِفٌ 
على ما لا تَْورُ الشهاةةٌ به؛ ِل أن يَجدَ بحطَه ديا له على إِنسَانٍ» 
وهو يعرف أنَهُ لا يكقث إلا حقّاء ولم يَذكرة أو يَحِدَ في رُورْمَانِج أبيه 
ديكا لعل إتضان» وتعرف من أنيه الأماثة » وآثة لذ يكقت إلا عفاء فلة 


١ 


6 


أن يَحلِفَ عليه» ولا يجورٌ أن يَسْهَدَ به. انتهى. 
سل" بعد تقل كلام «الشّرح): فقَيَدَ بكونه لا يَكتْبْ إلا 


و 


قال ابن قُندٌ 
عقا وَأ يعرف من أبيه الأمائة. انتهى . 
وهذا يُتصَدَّرُ فيما إذا كان مع الوارث شاهدٌ واحدٌ فقَط. (خطه). 


)١(‏ على قوله : (أفتى به الشّيِحُ تي الدّين) قيّدَهُ في «الاختيارات "ييا 


1 ] 
تل 
1 


«الشرح الكبير) (58/50). 


«حاشية الفروع) .)5١59/107(‏ 
انظر: (الاختيارات) ص .)١548(‏ 


باب : الوَدِيعَةٌ 


(وتحلف) المودحٌ (للآخر) الذي أنكرة؛ لأنَّه مُنكد لِدَعِوَاةُ. 
وتكونٌ يميه على تفي العِلّم. قالهُ في «المبدع». 

فاق خلت» الاداعرى كس مله نقد وإلا غَرِعَ لهُ بَدَلّهاٍ لأنّه فوّتها 
عليه. وكذًا: لو أقةِ له بَعدَ أن أقد بها للأوّل. فملقها للذُوّلٍء ويَعْرَمُ 

(و) إن أقدٌ بها لَهُمَا: فههي (لهها:") كما لو كانت بأبدييتا 
وتَدَاعََاها. (ويَحلِفُ لِكلَّ ِنهُمَا) يميئا على نِصفها. فإن نكل عن 
القمين + لَرعَه جِوَضُهَا يَقتيكانه. وإن نكل عن اليمن لأحدهما دون 
الآتر: لزِمه لمن نكل عن اليَمِينِ لهُ عَوَضُ نِصفِها("©. 


إذا لم تَقُم بِيْتدٌ على الإيداع. (خطه). 
قال دام 0 ومن هَرَبَ وده أبقاثك ل يعرف 0 
تعد ذلك كل 21 اعادو قد شرع عه على عين 
َحَدَّهَا مَعَ يمينه. (خطه). 

(1) على قوله: (فهي لَهُمَا) ويَلرّمْ كلا مِنهُمَا الحَلِفُ لصاحبه. قاله في 
«الإنصاف)["!, 

زضة إذا فَات وعندة وَديعةٌ ولم ته تتمئّز من ماله فصاحبها غَرِيمٌ بها ٠»‏ علِمَ 


.)؟555١( (مختصر الفتاوى المصرية) ص‎ ]1١[ 
.)0 0/1١5١ [؟] «الإنصاف)»‎ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(وإن قال) جَوَابًا لدَعوَامُما: (لا أعرف صاحبها) منكمّاء 
(وصَدَقاةُ) على عدم مَعرِفَةٍ صاجبهاء (أو سَكتًا: فلا يَمِينَ) عليه؛ لألّه 
لا اخيلافء وتُسَلْمُ لأحدهما بِقْرعَةٍ مع يَمييه. 
(وإن كَدْبَاهُ) فقّالا: بل تَعرفٌ أَيُنَا صاحِبها: (حلّفَ) لهُما (يميا 
واجدة أنه ل يعلّمه)؛ لأ كر . وكذّاء إن كذيه أعدهما. فإن نكل + 
قُضِىَ عليه بالكول» فيو حَلٌ منه لقي والعينٌ» فيَمَتَرَعَانِ عَلَيمَاء أو 


- 


يتَفِعَانِ. هذه طَريقَةٌ صاحب «المحرّر)» وجماعةِ. وقدّمَها 
الحارثث 220 . 

(ويُقرَحٌ بيَهُمَا في الحالَتَين) أي : حالَة ما إذا صَدَّقاةُء وحالَة ما إذا 
كَذَّباةُ وحلّفّ. (قَمَنْ قَرَعَ) أي: حَرَجَت له القُرعَةُ: (حَلَفَ) أنّها له؛ 
لاحتِمَالٍ عَدَمِهِ (وأَحَذَّها) بِمُقتَضَى القرعة0"©. 


بِقَاؤُهَا أو لاء وُجَِدَ من جنسِهًا أؤ لا. إحاشيته1'؟. (خطه). 

4 على قوله: (وقَدَّمَهَا الحارثِيٌ) إذا قامت البيْتَةٌ بالعين لَآخِدٍ القِيمَةٍء 
كلت البده ودقت القياية للمُودّع, ولاشَية للقَارع. وخطهة, 
قال الحارثئٌ : وفي كلام غير صاجب «المحرر) ما يَقَتَضِي الاقَتِرَاعَ 
على العَينِ» فمَن وم تَعيِنَتِ القِيمَةٌ للآخر. قال وهو أولى: 
(خطه)!"!. 

(؟) قال ابن نَصر الله: لو اذَّعَى اثنانٍ وَديعَةٌ لم يُكتفٌ بوَصف من وَصقَّهَا 


3 (إرشاد أولي النهى» ص (3007). 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)5107/1١5(‏ 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 


وكذا: كم عاريّة» ورَهْنٍِء ويَيع مَردُودٍ بعيب أو جِيَارٍ أو 
غيرهما("). ويأتى بأوضَّحٌ من هذا في «باب الدُعاوَى والبيّناتِ) . 


(وإن أُؤْدَعَاهُ) أي: أودع اثنانٍ واجِدًا (مكيلا أو مَورُوتَا يَشَِغْ) 
إجبَاراء (فطلَتٍ أَحَدُهُما نَصِيبه؛ لِقَيبةِ شّريكه. أو) مع خصُوره 
و(امتتّاعه) من أخذٍ تصيبه» ومن الإذنٍ لِشريكه في أخذٍ تُصيبه اقلم 
إليه) أي: الطالب, تَصِييْه وجوبًا؛ لأَنَّه حَنٌ مُشترك يمكنٌ فيه تَميير 
تصيب أحدٍ الشريكين من تصيب الآتر بير غَن ولا ضرّرء أشبة ما لو 
كان لكميرًا, ْ 


ا 


3 


وقال القاضي: لا يجوز ذلك إلا بإذنٍ حاكم. وهو مُقَتَضَى 
كلامهم في «باب القِسمَة)؛ لأنّهِ يحتَاحٌ إلى قِسمَة وَيَفتَقَر إلى 
محكمء أو اتّمَاقِ. 

فإن كان المشترك غَيدَ مَكيلٍ وتو زوق أو كان كذليك لك ل" 
يَنَقَسِمْ ؛ ؟ لصبَاعَة فيه» كانية ةِ نُحَاسِ وتَحوهاء وخليٌ متاح » أو مُخْتَلِفٍ 


مِنهُمًا » بل لايد من بين أو يَقتَرِعَانِ عليهاء فمن قَرَعَ حَلّفَ وأَحَدّها. 
وكذا العاريّةُ والوهن. (خطه). 

: «فائِدَةٌ): لو تبيّن لمُقِرٌ بعد الاقتراع أنّها للمقرُوع» فقال الإمامٌ أحمَدُ‎ )١( 
قد مَضَى الححكمٌء أي: لا يُنمَرَعُ مِن | لقاع وعليه - أي: القارع-‎ 
الْقِيمَةٌ للمَقووع1'؟. (خطه‎ 


1] انظر: «الإنصاف)») .)54/1١5(‏ 


تت 


تت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
الأجزاءء وتحوه: لم يُسَلّم إليه إلا بإذنٍ شَرِيكوء أو حاكم؛ لأَنَّ قسمَتّة 
لا يوْمَنُ عليها الحيفُ؛ لافتقّارِها إلى التقويم» وهو ظنٌ وتَحَمِينٌ. 

(ولِمُودّع”"©» ومُضاربء ومرتهن» ومستأجر) قُلتُ: ومثلهم : 
العدلٌ بده الهن, والأجيد على حفظ حَينٍ» والوكيلٌ فيه؛ والمُستعيل» 
والمجاعِلٌ على َملِها(": (إن عُصِبت العين) أي: الوَديعةٌ» أو مال 
المضاربة» أو الرهن, أو المُستَأَجَرَةٌ : (المطالَبَةٌ بها) من غاصبها؛ لأنّها 
من جمُلَةٍ حفظها المأَمُورٍ به. 

(ولا يَضْمَنْ مُودَعٌ أكرة على دَفعِها) أي: الوديعة (لِقير رَبّها) كما 
لو أَحَدَّها منه قَهِوَاءِ لأنّ الإكراة عُدْدٌ ييح له دَفعَها. 

وإذ عباتوو1© قلطاث : لم تطعة ثاله أبو الشطاب. وضكة 
أبو الوَقَاءٍ إن فيَطً. وفي «فتاوى ابن الرَاعُوني): من صادرَه 
سُلطَاتٌ» ونادّى بتَهديدٍ مَن لهُ عِندَهُ وديعة ة ولم حياماة إن لم يُعَيْنْه 
أوعَينَه وهَدّدَه ولم يَتلَهُ بعذَاب: أنه وضَمِنَء وإلا فلا. ذكره 


والسعلى كر» : (ولمودع) يعاري بالخررج؟ الوم . وفي (الغاية) انّجَاةٌ 
لوم في حال يت الماك . وقالَةُ المُوفّقُ في الممضارِب مع عَيبَةِ رَبُ 

(؟) على قوله: (على عَمَلِها) أي: عَمِلَ في هَذِهِ الغين. 

089 صَادَرَةُ على كذًا: طالَبَهُ به. (قاموس)1١5,‏ 


[] «القاموس المحيط) (صدر). 


بابٌ : الوَدِيعَةٌ 


حم 
: 
6 
د 


في «الفروع)0"©. 

(وإن طَلَبَ يميته يميته) أي : كود ع* أن لا وَدِيعَةَ لِمُلانِ عِندَهُ 
(ولم يَجِدْ بُدَّا) مِن الحَلِضٍ؛ لتَعَلّبٍ الطَالِبٍ عليه بِسَلْطَنَةَ 00 

لا يُمكِنْهُ الخَلاصُ منهُ إلا بالعلف : (خلف 270 ولم يَحتث 
تأؤله. 

(فإن لم يَحلِفٌ حنتّى أَحَِدَّتْ) منة: (صَمتها)؛ لتفريطه بترك 
اللٍ» كما لو سَلّمها إلى غير رَّها ظانً أنه هوء فتبينَ حَطْؤُْ. (ويأتَم 
إن) حلّفَ و(لم يكأَولْ) ؛ لِكَذِيه . (وهُو) أي: إثمُ حَلِفِهِ بدّون َأُويلٍ 
(دُونَ نَ إثم إقَرَارِه بها)؛ لذن حاوظ مالٍ العير عن الضّهَاع آَكَدُ مِن بو 
لين . (ويكفز) كمّارَةَ يمين وججوبّاء إن حلّفَ ولم يتأوّل0"©. 
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)١‏ وفي (شرح الإقناع)1'؟: وفيمًا إذا عيَّهُ وتهدَّدَهُ نَطَدِء إذا كان قادرًا 
على الإيقاع بهِ؛ لأَنَهُ إكرّاة. (خطه). 

)59١‏ قوله: (متاو) كأنْ يَنوِيّ: لا وديعَةَ لقُلانِ عِندِي في موضع كذّاء 
ونحوَ ذْلِكُ. (خطه). 

(*) قال في «الإنصاف)1"!: وإن عَلّفَ ولم يكأوّل يو وفي وجُحوب 
الكمّارة رِوايتَانِ» حكاهُمًَا أبو الخطاب في «الفتاوى»). 

قُلتُ: الصّوابُ: وُجوبٌ الكمّارَةٍ مع إمكانٍ التَأُويلٍ وقُدرَتِهِ علي 
وعلمه بذلِك» ولم يفعلةُ . َك وَجَدثَةُ في «الفروع) في «باب ب جامع 

[] (كشاف القناع) (10/5؟5). 

[؟] «الإنصاف) 7/0/150). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وإن أكرة على الهِمِينٍ بالصّلاق: فقَالَ أبو الخطَّابٍ: لا تقد كما 
إلى كر على 1 يقَاع الطلاقي . 

وتقدّمَ في «المصَاربَة) : لو مات وعِندَهُ وَدِيعَة جلث في ماله 
ولم يُعلّم بَقَاؤْهَاء وأنَّ ربّها يكونُ غَرِيمًا بها("2. 


الأيمَانِ»» قال: ويُكفّدٍ على الأصحٌ. (خطه). 

)١(‏ قال الحارثئ : وفيه بحت وحاصِلَهُ: إن كان الصَّرَرُ الحاصل بالتّغريم 
كثِيرًا يُوازِي الضَّرَرَ في صُوَرِ الإكراوء فهُو إكرَاة لا يَقَعُ وإلا وقَعَ على 
المَذْمَب. (خطه). 
قال الشّيحُ عبد الله بن ذَهلانَ عن قَولٍ الحارئئ هدًا: المُقدّمُ خلافُة: 
وأنّهُ لا يق قل الصّرَرُ أو كثْرَ؛ لإطلاقهم ذلك. 

+ 


باب إحيَاءٍ الْمَوَاتٍ 


( بابٌ إحياءٍ المَوَاتِ ) 


قال في «القاموس): المُوَاتُء كعْراب: الموثٌُ. وكشحاب: ما 
لا رُوع ف فيه» وأرضٌ لا مالِك لها. والمَوَنَانِء بالتّحريك: لاف 
الفجراد أرأئت ل تكن جا .ووائة كرت ون بالداشية: ويُفتخ . 

وفي «المغني»: المَوَاتٌ» هو: الأرضٌ الحَحرَابٌ الدَّارِسَةُ ويُسَمَى : 
مَيَدّه ومَوَانّاء ومَوَنّاء بقح الميم والواو. والمُوتّانُ» بِضّمٌْ الميم 
وسَكون الوَاو: المَوتُ الأريغ. ورَجلٌ مَوْتَانُ القَلْبء بقح اليه 
وسُكونٍ الواو» تعني: عَمِيٌّ القلب لا يَفهَمٌُ. ْ 

(و) المَوَاتُء اصطلاحا: (هي: الأَرضُ المُنفَكَةٌ عن 
الاختِصَاصَاتٍء وملكِ مَعصُوم) ويأتي مُحتررة. 

والأصا في إحيائه : حورك جابرٍ ترفوعًا: #قيع أعنها أرضًا ميكة 
فهِي لَهُ). قال الترمذيٌ7'!: حسَنٌ صَحيحٌ. وعن سعيدٍ بن زيدٍ 
مَرفُوعًا : «من أحيّا أرضًا ميته فهي له ولس لِغرق ظالم حَقٌ). حسنه 
العرمذي1 الى وروي فالك ك (مُوَطئِه): وف داودَ في (سننه)» عن 
عائشة مغلّة1"؟. قال ابن عبد البَ: وهو مُستدٌ صَحيحء مُعلَقَى بالقبولٍ 


لبها الترمذي .)١7159(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١550(‏ 
[؟] الترمذي .)١7178(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 5ه كن لهه١).‏ 
1] أخخ رجه مالك »)747/7١(‏ عن عروة ا دون ذكر عائشة» وأبو داود 5105" د 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
عند فُقهَاءِ المديتة وغيرهم . 

قال في «المغني): وعابّةٌ قُقَهَاءٍ الأمصَارٍ على أنَّ المَوَاتَ يُملّكُْ 
بالإحيّاءء وإن اخْتَلَقُوا في سُوُوطِهِ. 

(فيملّك بإحيّاء: 03 ما) أي: مَوَاتِ (لم يَجْرِ عليه بلك لأَحَدِ 
ولم يُوجَد فيه أثر عمَارَةِ2'7) قال في «المغني): بعر خلاف تَعلَمُهُ بن 
القائلِينَ بالإحيّاءِ. انتهى . للأخبار السَابِمَة. 

(وإن مَلكه) أي: العَرَاتٍ (مَن لَهُ حُزْمَة) من مُسلمء أو ذِمَيْ» أو 
مُستأمَن» (أو شُكُ) بالبئاءٍ للمَفعولٍ (فيه)؛ بأن ملم أله كان له فالك 6 
وشّكٌ في حال هل هو مُحَرمٌ أؤ لا؟: (فإن وُجِدَ) مالكه (أو) ) وُجِدَ 
(أَحَدٌ من وَرَتَهِ: لم يُملّك بإحياء). حكاة ابن عبدٍ البَدٌ إِجمَاعًا 
والمُرَادُ2"2: في غَيرٍ ما مُلِكَ بالإحياء. 


بابٌ إحيّاء المَوَاتِ 
)١(‏ قوله: (ولم يُوجَد فيه أَنَوْ عِمارَةٍ) لا مَفهُوعَ لَهُ؛ِ لما سَيأتي في قَولِهِ: «أو 
كان به أَثَّدِ عِمارَةٍ.. إلخ). 
فهُو وما لم يَملِك مِن ذلِكٌ بالإحيَاءِ في أنّهُ لم يُوجد مالكةُ أو وارثّة. 
(خطه). 
59 قوله: «والقواق) أي: راف بسكاية الإجماع في غير ما ملك 


- من حديث عروة» عن سعيد بن زيد. وانظر: (التمهيد) (؟5؟١/585-5/5))»‏ 
و«الإرواء» .)١65(‏ 


بِابُ إِحيّاءٍ المَوَاتِ 


(وكدًا: إن جهل) مالك بأن لم تُعلّم عَينْهُ عَينهُ ب العم + بِجَرَيَانِ 
البلاق غلبو لذي خرفة قله قملك بالأسياد, شا لمنؤوم حدييٍ 
عاقش + ومن أحيا أرما يشت لأعد»1 آي ولاه همارك قل يبلك 
بإحيّاع» مالي ك0 مالكه مُعيمًا. 

(وإن عُلِمَ) مالكة ومَوثُهُ (ولم يُعَفَبْ) أي : لويخ لل وولة: 3 
يُملّك باحياءٍ. و( أَقطَعَهُ الإمامٌ) نتن شاع لد في 2. 

(وإن مُلِكَ بإحياء. ثم ترك حتّى دَثَّرَ وعَادَ مَوَانَا: لم يُملّك 
بإحيَاءٍ إن كانَ لمَعصُوم)؛ لمفهُوم حديث: «من أحيًا أرضًا مَيتَة 
لسكنتتكك لأحدع1"؟. وهو مُقَيِدٌ 506 «من أحيًا أرضًا مَهئَ فهي 
لَه1". ولأنٌّ ملك الفحبي أَوَلّا لم يرل عَنها باليّركِء كسائر الأملاكِ. 

(وإن عُلِمَ ملك لِمُعيْنِ غَيرٍ مَعضوم) وهو: الكافه لا أمانَ لك 
(فإن) كان (أَحيَاةُ بدار حرب واندّوّس: كان) ذلك (كَمَوَاتِ 
الشلو) تبلكة قن أعاءء أذ يلك عن لاعصيدة 41 معديه: 


بالإحهاو؛ لأنّ مذهت مالِك: أنّ ما ملك بالإسياء كم دَثْر سحثى عا 
مَوَانَاء فَإنَّهُ يعلك بالإحياء. (خطه). 


َع أخخرينة أبو عبيد في «الأموال» 0/5 وأخرجه البخاري (5755) بلفظ : «من 
أعدر أرضًا لزسنت اأحد فول الجزلا. 
5 تقدم آنقًا. 


اليرداً تقدم تخريجه (ص5١1).‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهي الإرادات 
1 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
(وإن) لم يكن به أَثَّوِ مِلْكِء و(تُرُدّدَ في جَريَانِ الملك عليه): 
مُلِكَ بإحياءِ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ جَرَيَانٍ الملك فيه. 
(أو كان به أَثَرْ ملكِ غير جاهلي7"', كالخَرب) بمّتح الحَاءِ 
وكسر الوَاي والعكس» وكلاهما: جَمعٌ حَرَْبَةِ بسكونٍ الداع وهي : 
ما تَهَدّمَ من البنانٍء (التي ذهبت أَنْهَارْهَاء واندَرَسَت آنَارُهاء ولم يُعلّم 
لها مالك) الآنَ: مُلِكَ بإِحيَاءِ؛ للجَبرِ» سواءٌ كانت بِدَارٍ الإسلام أو 
الرب. وصَحَحَ الحارثيئٌ » وتَبِعَهُ في (الإنصاف): التَّفرقَةَ بَيَهُمَا0"©. 


)١‏ قوله: (أو كان به أَثَرْ مِلكِ غير جاهليٌ... إلخ) قال في 
«الإنصاف16'؟: لفظٌ المُصنّفٍ وغَيرِهِ يَقَعَضِي تَعمِيمَ الخلاف في 
المُدَرِسٍ بدارٍ الإسلام وبِدَارٍ الحرب» وقد صرح به في كل مِنهُما 
القاضي» وابق عقيل 
إلى أن قال: قال الحارثيٌ : وبِالجَملَةِ فالضّحِيحُ المَنعُ في دار الإسلام» 
بخلاف دار الحرب. فإنَّ الأصحٌ فيه الجوارٌ. 
إلى أن قال: وإذا قيلٌ بالمنع في دار الإسلام» كان للإمام إقطاعٌةُ . قاله 
الأمسارة) خط 7 1 1 

(؟) قال في «الإنصاف)1"!: والصَّحِيحٌ التَغرِقَةُ تِينَ دار التحرب والإسلام. 


- 


انكّهى . 


[] «الإنصاف) .)7/9/١5(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)78/١5(‏ 


باب إحيَاءٍ المَوَاتٍ 


وتَِعَهُما في «الإقناع)('2 

(أو) كان به أَثَمَ مِلكِ (جاهليٌ قديم, أو) أَنَدِ ملك جاهليٌ 
(قريب : مُلِكَ بإحياء)؛ لأَنَّ أثر الملكِ الذي به لا محرعة له. 

والجاهليٌ القَدِيمٌ : كَدِيَارٍ عادٍء وتَمُودَ 0 الرُوم. وفي 
الحديق: وغاوع الأرض لله ولرشوله» ١‏ هو بعد ذُ لكم) . رواةٌ سعيدٌ 
في (سعهعء وأيو عبيدٍ في «الأموال)1] 

(ومن أحيا) ممّا يجورٌ إحيَاؤُه, (ولو) كان الإحيَاء (بلا إذن 
الإمام. أو) كان المحبي (ذْمْيَاء مَوَانَا سِوَى مَوَاتِ الحَرّمء 
وعَرفَات» و) سِرَى (ما أحياهُ مُسَلِمْ من أرض كُقّارٍ صُولِحُوا على 
أنّها) أي: الأرضٌ (لهُمء ولنًا الخرَامٌ عنهاء و) سِوَى (ما قَرْبَ من 
العامر) عرق(" (وتَعَلّقَ بمَصَالجه. كطرقه, وفنائه, ومَسِيل مائه؛ 


وكذا قال الحارثئع: الصحيح المَنعٌ في دار الإسلام. 
والمصاقق' لع والنتيع وه حعلى طررقد العسن لذ مقرل افيذا 
تقدّمَ: ولم يُوجد به أَنَو عمارَة. (خطه). 

)1١(‏ قوله: (وتَبِعَهُما في «الإقناع») يُنظَرُ فيه. (خطه). 

09 قوله: (عُوْقًا) وقِيلَ: عادة» وهي: حمس حمس الفَرسَخ. وعند أبي 
حنيقَة : ما إذا وَقَفَ الصَّائِْحُ ونَادّىء ولم يَسمَعْهُ أهل العامر. (خطه). 


[1] أخرجه أبوعبيد (7175) عن طاووس مرسلًا . وقال الألباني في «الإرواء) :)١545(‏ 
ضعيفٌ بهذا اللفظ . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
ومَرعَاهُء ومُحتطبهء وخريمه. م ذلك)» كَمَذْْنٍ مَوتَاةُ ومطرح 
ثرابه إقلكة) عواتك ريثا 1 

أكا كونٌ الإحياء لا رن ادك إِذْنِ الإمام: فلِعُمُوم الحديث, ولأنَّ 
المواك عرق فاع : بر يلكا إلى إذنٍ الإمَامء كأحذٍ الماح . 

وأمًا كونُ الذَّميَ فيه كالفسلم : فلُِمُومٍ الحَبر» ولأنّه من أهلٍ دَارٍ 
الإسلام؛ فَمَلَّكُ بالإحيّاءء كالشُرَاءٍء وَكتَمَلكه مُباحاتها من حشيش» 
وحخطبء وغَيرِهما. 

وما مَنعُ الإحيَاءٍ في مَوَاتِ الكَرّم وعَرَفَاتٍ: فلِمَا فيه من التَضيِيقٍ 
على الحَحاجٌ» وَاختِصَاصِهِ بما يَستوي فيه النّاسُ. 

وأمًا مَنعٌ المسلم مِن الإحياء بأرض كار صُولِحُُوا على أنّها لهم : 
فلأنهم صُولِحُوا في بلادِهمء فلا يجوز التَعَدْضٌ لِشَيِءٍ منهاء عايرًا 
كان أو مَوَانَا لتَبِعِيَةِ المَوَاتِ للبَلَدِء بخلافٍ دار الرب, فإنّها على 
أصلٍ الإباحة. 

وأا مَنُ الإحيَاءِ فِيمَا قَدبَ من العامرء وتَعلّقَ بمصّالِحه : فلمَفهُوم 


01١‏ قال في والإنسناف1" يعد الكلام على حك ما قرت رين العابر» 
وتعلق بمضالحف قال : ولا يُقَطعُةُ الإمام؛ لتعلّق حمّه به . وقيل: : لملكه 
لَهُ. 


.) 6/1١50 «الإنصاف)‎ ][ 


بابٌ إحيّاءٍ المَوَابٍ 


حديث : «من أخها أؤضًا ميته في عر حقّ مشلمء قي ل2)! الأريولانه 
تايعٌ للمملُوك» فأعطي حكمة2"0. 
سي ل ا 
يدِ) ونَْاسٍ ورَصَاصٍ» 7 من مَعَدِنٍ جامِدٍ (ظاهر”"2. كجصٌ 
0 وكبريتٍ» وزرنيخ”" »؛ لأنَّه مِن أجزاءِ الأرض» فتَبِعَهها في 
الهلكِء كما لو اشتراها. بخلافٍ الكاز لأنَّه مُودَعٌ فيها للتَقَلٍء 


وليسّ من اجرّائها. 


(01) وذكرَ القاضي أَنَّ مباح المَرافقٍ لا يَملِكَهُ الفحبي بالإحماءِء لكن هُو 
أحَقٌ بها من غَيرِهِ. (خطه). 

(؟) قوله: (ظاهر) أي: وهو ما يُتَوصَّلُ إلى ما فيه بلا مُؤْنَدِ وظهَر بِإِظهَارِه 
وعفره. أما ما كانَ ظاهِرًا قَبِلَ إحيائه» فلا يُملَكُ؛ٍ لأنهُ يَقطَع نَفْعَا 
قاصِدًا للمُسلِمين» بخلافٍ ما ظَهَرَ بإظهاروء فَإنهُ لم تقطع عنه شَّيمًا. 
(عثمان)11. 

(©) المَعدِنُ الظّاهِدُ: هُو ما بَدَا جَومَرْهُ بلا عَمَلِء وإِنّمَا العمل والسّعئ 
لتَحصِيلِهء» كالتْفْطِء والكبريت» والقارء وَالمُوميَاءء والبرَام» 
وَالقَطِرَانِء وأحجار الى . 1 
والمعدثٌ البَاطِنٌ: ما لا يظهَُ جَوهَرةُ إلا بالعَمَلٍ والمعالّجَةء كالذّهَبِ» 


[1] ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (58+5)» وأخرجه الطبراني )١17/1١(‏ (5)» 
وابن عدي (28/7)» والبيهقي )١57/57(‏ من حديث عمرو بن عوف. 
[؟] «حاشية عثمان) 9/ 07؟). 


تب 


للك 7777 الظظظكثظكثتُظتتنس نا ادا نسدد عات 

وهدًا في المعدِنٍ الظَاهِرٍ إذا طَهَرَ بإظهاره وعَفْرِوِء وأمًا ما كان 
ظاهرًا فيها قَبِلَ إحيائهًا: فلا يُملّكُ؛ٍ لأنّهِ قَطمٌ لتفع كانَ واصِلا 
للفسلمين» بخلافٍ ما ظهَرَ بإظهاره: فلم يقطع عنهم سينا 

(وعلى ذِميٌ: خَرَاحُ ما أحيا من مَوَاتِ عَنْوَةِ)؛ لأنّها للمسلمين» 
فلا ثُقَدُ في بيد غَيرِهم بدُونِ حَحرَاج. وأمّا غَيدُ العنوّق كأرض الصّلحء 
وما أُسلّم أَهلَهُ علّيه: فالذمئٌ فيه كالمسلِم. 

(ويُملّكَ بإحيّاء. ويُقطع) ببَاءٍ الفِعلّين للمَفعولٍ: (ما قَوْبَ من 
السَاجِلِء مما إذا حصّلَ فيه الما ضَارَ مِلْحًا)؛ لأنّه لا تضبق في 
تمهيدِو» وفتح قَناةٍ إليه تَصْتٌ الماء فيه؛ لِيهَياً للانيقاع به. 

(أو) أي: تملك بإحيّاءِ: ما رت ت (من العامرء ولم يتعلّق 
بِمَصَالِحهِ)؛ عُمُوم : «من أحيا أرضًا مَيتَةَ مَيكَة فهي م1" ولأنه عليه 
السَلامُ أَقمَ ع يلال بنّ الحارثٍ المُرّنئٌ 000 وهو يَعَلّمُ أنّهِ يبن 
عِمَارَةِ المديئة. 

و(لا) تُملّكء ولا تُقطّعُ: (مَعادِنُ مَُفَرِدَة). 


وَالْفِضَّة والميؤورّج » َاليَاقُوتِء والمصّاصء والتّحاس. قاله 
النوو 0 لطم 


[] تقدم تخريجه (ص05١5).‏ 
[؟] أخرجه أبو داود (51.«-58.*). وانظر: «الإرواء» (85). 
9] «روضة الطالبين» .)7١7/5(‏ 


باب إحيَاءٍ الْمَوَاتٍ 


0 
ظ 

0 

3 


5107 
ما اللاهرة وعي: اللي يحَوَصّلٌّ إلى ما فيها بلا مُؤّْنَقٍ كمَقَاطِع 
الطين والملح والكخل : فلن فيه ضَرَرًا بالمسلمين» وتَضبيعًا عليهم. 
وأا الباطلِةٌ التي يُحتَاح في إخراجها إلى حفر ومُؤلّه كمعدنٍ 
الجَوَاهِر: فبالقِيَاس علّيها. (ولا يُملّكُ: ما) أي: مَكانٌ (تَضَبَ) أي: 
غَارَ (ماؤة0"©) من الجَرَائِر؛ لأنَّ فيه ضَرَرَاء وهو أنَّ الماءَ يَرجِعْ إلى 
ذلك المكانء فإذا وجَدَهُ #تاررعع إلى الجابيه الأخرع قاضو باغليه 
ولأ الجَرَائْرٌ مَنبِثٌ الكلاٌ والخطب» فجرت مجرى المعَادِنٍ الظاهرة. 
وما رُوي عن عُمَرَ: أنه أباح الجرَائ أي : ما نبَتَ فيها. 
ؤإن عَلَْت الما على ملك إنشان ثم نت غنةة هله اسلف ولا 
5 . وإن جُعِلٌ ما نَضَبَ ماوُةُ مَرْرَعَةَ : فهو أَحَقٌ 
به من غَيرِهِ؛ لتَحَجره. 


ع 


(وإن ظهّرَ فيما أحيّا) من مَوَاتٍِ (عَينُ ماء. أو مَعَدِنٌ جار) أي 


(1) قوله: (ولا يُملَكُ ما نَضَبَ ماؤُهُ) هذا ما قطّعٌ به في «التنقيح». و 
«الإنصاض) عن ابن عَقيلٍ » والفوقق) والشّارِح: يجوز. وجرَّمٌ به في 
«الإقناع»» وتوسّط الحارثيٌ فقَالَ: مَعْ الور كالبتاء-- لا يَجورٌُ. 
قال أحمدٌ: إذا نضّت الماك من ججزيرةٍ إلى فِنَاءِ رَجْلِء لم يَيْنِ فيها؛ لأَنَّ 
فيه صَرَرَاء وهو أنَّ الماءَ يَرجِعُء أي: يَرجِعٌ إلى ذلك المكانٍ» فإذا 
وجدَهُ مَبنبًا رجع إلى الجانب الآخَرِء فأَضٌَ بأهله. (خطه)'''. 


[13] انظر: «حاشية عثمان) (7/ 075؟)» «كشاف القناع) (551/9). 


كُلّمَا أَجدَّ منةُ َي حَلَقَهُ غيده. (كيفطء وقَار, أو) ظهَر فيه (كَاة 
أو شَجَرٌ: فهُو أَحَقٌ به)؛ لحديث: «من سَبَقَ إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ» 
فَهُو لَهُ). رواة أبو داودظ'؟. وفي لفظ: «فَهُوَ أحَقٌ به)0©. 

(ولا يَملِكهُ)؛ لحديث: «الثّاسُ شُرَكَاءْ في ثَلاثْء في الماءء 
والكلا والثَّارِ». روا الخخلال» وابنٌ ماججهة"]؛ من حديث ابن عئاس» 
وزادَ فيه : (وتَمنهُ حَرَاةٌ) . ولأليا شك هن أجراء الأرض» فلم تُملّك 


بملكهاء كالكتر0 . 


01١‏ قال أبو الصَّقَرِ: قال أحمَّدٌ: إذا أحيًا يخ ارا مَيتة وأحيًا آحَدٍ إلى 
جنبهِ أرضّاء وبَقِيت بين القِطعَتينٍ رُقعَةٌ فجَاءَ رجلٌ فدخَلّ بيتهُمَا؛ 
لوحن هذه النسق ميض ليها أن بمكسايه ذا أذ وكرة ارقا وإذا 
كانت أرضٌ بَبنَ قَريِينء لَيسسَ منهَا مَزارٌِ ولا عُهُونٌ ولا أنهارٌ لأهلٍ 
القَريَتِينِ) ويَرَعُم أهلٌ كُلّ قَريةِ أنها لهُم في حرمهم» فايست لهَؤْلاءٍ 
ولا لهَؤلاءِء حتّى يُعلَمَ أنّهُم أحيومّاء فمن أحياها فهي له!"!. (خطه). 

(؟) إذا اشترى أرضًا وفيها كنرٌء لم يَدُل في التبع» فإذا ادَعَاهُ البائعٌ فهو لهُ 
يتمينه » وإلا ثبت له حك الكبر. (خطدان 


]١[‏ أخرجه أبو داود )5011١(‏ من حديث أسمر بن مضرس. وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (593هه١).‏ 

[؟] أخرجه ابن ماجه (47؟) بلفظ: «المسلمون» بدل «الناس». وقال الألباني في 
«الإرواء» :)١5557(‏ ضعيف بهذا اللفظ والزيادة. وتقدم (4/0/5). 

[*] انظر: (الجامع لعلوم أحمد» (501/9). 


بابٌ إحيّاءٍ الْمَوَاتِ 27 

(وما فَضصَلَ من مائه) ل ين عند عياله, 
وماشيته» ورَّرعِهِ: يَجبُ بَدلَه0"© لبَهَائِم غيرِهِ وزَّرعهِ)؛ لحديث 
أبي هريرةً مرفوعًا: «لا تَمتَعُوا فضْل الما لتمتعُوا به الكاةً) . 
عليهل' !. وعن عمرو بن شُعَيبٍ) عن أبيه» عن جدَهِ مَرقُوعًا : يت 
فَضْلّ مائهء أو فَضل كليهء مَنعَهُ اللهُ فضلّه يوم القِيامّة). رواه 
يدا" ولا فرقة عن ما قيدل, 

(ما لم يَجِذْ) رَبٌ البهائّم» أو الرّرعء مَاءَ (مْبَاحًا) فيستغني به: فلا 
بعك البدل + لدم العالنة إل 2 

(أو يقصَرَز به) البَاؤِلُ: فلا يلرَمُهُ؛ دَفْعًا للصّرّر. 

(أو يُوْذِ) طالِبُ الماءِ (بدُحُوله) في أَرضِهء (أو) يكن (لَهُ فيه) 
أ البئر (ماء الوا + َيكَافُ عَطشًا: فلا بأسَّ أن يَمِبَعَهُ) ؛ دفعًا 
للذذى . 


3 قال فى «الإنصاك1"!؛ ويذل ما فصل من عائد لوقا هو فدات 
المذمّب. ١خطه).‏ 

ولام قركة» وهاة الكل ؟ أت ملكة بالوائق بخلوفي الفذ» حما تر حاة 
العَدّ فى إنائه. (خطه). 


[1] أخرجه البخاري (4 0 7؟)» ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 
5 أخرجه أحمد (55/11؟) (5717). وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١577(‏ 
[9] «الإنصاف) )١١/1١5(‏ 


مُنتهى الإرادات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنَ 
ححيثٌ لَرِمَهُ بَذلهُ: لم يَلرَمْهُ حبلٌ ودَلْوْ؛ِ لأنّهما يَتلَمَانِ بالاستعمالٍ. 

(ومن عَفَر بئرًا بِمَوَاتِ للسَّابلّةِ) أي: تفع المجتازِي» (فَحَافِرٌ: 
كغَيرِه) من المُجِتَازِينَ بهاء كمن بَنى مُسجدًا. (في سَقيي وزرع» 
وشُّرب)؛ لعَدَم المخصّصٍ. 1 

(وقع ضِيقٍ) أي: ترّامحم: (يُسقى آدَمِيّ) 
(فعَيوَانٌ)؛ لأنَّ لهُ حُرمَةٌ» (فرَرعٌ). 

(و) إن حمَّرَمًا في مَوَاتِ (ارِتِقَاقًا) بهاء (كالسٌفَارَة) والمُنتجعِينَ 
يَحَفِوُونَ بئرًا (لشربهم, و) شرب (دَوَابْهم: فهُم) أي: الحافِدونَ لها 
وأغق بغائيا3) ا البئر التي حَمَوُومَاء (ما أقامُوا) عليها. ولا 
كرتي ؛ لجزمهم الهم عنها وتّركها لمن ينل مَنزَِكَهم» بخلافٍ 
المُتَمَلّكِ. (وعليهم) أ الحافرينٌ لها: ونذل فاضلٍ) عَنْهُم» مِن 
مائها «(لشارب فقَط) أي دون نَحوٍ زرع. 

(وبعد رَجِيلهم) أي: الحافِرين لها: (تكونُ سابلَة للمُسلِمِينَ)؛ 
لعدّم أَوْلَوِيَِ أحدٍ من غير الحافرينَ على غَيره. 

(فإن عادُوا) أي: الحافِرونَ لها: (كاثُوا أَحَقّ بها) من غَيرهم؛ 


8 
تلا الى مه 
أوَّ 5 مته 2 


(1) قوله: (فهُم أحَقٌّ بمائها) أي: لا بمركرنية.. وقال أب الخطاب: 
تملكرنيا: وقدّمّه الحارثيٌ » وقال: هو أصحٌ وصدّبه في 
«الإنصاف)!'!. (خطه). 


١ع‏ انظر: «الإنصاف) .)٠١5/١5(‏ 


باب إحيّاءٍ المَوَاتِ 


لانهُم إنما حمَدومًا لانفسهم. ومن عادّتّهم الوحيل والؤجوعٌ ‏ فلا 
تزول أْحَمَيتُهم به. 

وإن حَفَرَ بعرًا بمَوَاتِ (تملكا'؟: ف)هي (مِلك لحَافِر) كما لو 
حَقَرَهًَا بملكه الحيٌ. 


)١(‏ قوله: (تمنّكا) أي: لا ارتِمَاقًا. (خطه). 
+ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(فخلٌ) 
(وإحيّاءً أرض) مَوَاتِ (بحؤزٍ. بِحَائْطٍ مَنيع) سَوَاءٌ أرادَمًا لِيتَاءِء أو 
02 أو ححظيرة و لِعْتَم أو حَشَّبٍ أو غَيرِهما. نَضَّاء لحديث جابرٍ 
ترفوعاء امن أحاط. محافطا ان أرض» فهي لَهُ). رواةٌ أحمدء 
وأبوو 1 يد عون شاد فول قاوالة"1 وان الحابط سلية 
مَنِيعٌ. ولا اعتَارٌ للقَضْدِ؛ٍ بدليلٍ ما لو أرادَهًا عظِيرَةً: فبنَاهَا ببحصٌّ 
وآجٌ وقَسَمَها يبنا 
0 ( مَنيع ) أ يَمَعُ من وَرَاءَُ. 
لايعتيز مع ذلِكَ تسقيفٌ » ولائركيب باب ؛ لأنه لم يذ كر في الحب. 
9 أي: ويَحصّل إِحيَاؤُعَا ب(-إجرَاءٍ مَاءِ)؛ بأن يَسُوقَهُ إليها مِن 
هر أو بثرء (لا تُرْرَحٌ إلا به) أي: بالماءٍ المشوقي إليها2'0. 
(أو مَنع ماءٍ لا تُرْرَحُ مَعَهُ): كأرض البطائئح التي يُفِسِدُهَا غَرَقُها 


(1) وإنْ أدارَ ساقِيةَ على أرضء وأجرى فيها مَاءَ فالظَاهِدُ أنه لا يكونُ 
إحيَاءٌء قالة ابن ذهلان» قال: وإن كان بعض م مَن تقدَّمَ مِن الْقَضَاةِ 
يجيزة . (خطه). 


فق اغيم سيد 000 ولم أجده عند أبي داود. وانظر: «الإرواء» 
اث .)١65‏ 

ا أخرنحة ألخمل يا 0 وأبو داود .)501/1/١‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (4ه5١).‏ 


باب إحيَاءٍ المَوَاتِ 


بالماءِ؛ لكثرته فإِحيَاؤُهَا بِسَدَّهِ تَنهاء وجغلها بحيثٌ يُمكنٌ رَرعها؛ 
لأنَّ بذلِكَ يُمكنٌ الانتِمَاحٌ بها فيما أرادٌ من غير حاجَةٍ إلى تِكرَارٍ ذَلِكَ 
في كل عام. 

(أو حَفْرٍ بئر) أو تَهر. نضّاء ويَصِلُ إلى ماءٍ اليكر. قال في 
(التلخيص» وغيره+ وإن خوخ الاق اسققة يلك إلا آن نكا إلى 
طَِي » فتمَامُ الإحيَاءِ طيُها. 

(أو غْرْس شَّجَرٍ فيها) أي: الموّاتِ؛ بأن كات لا تصلخ لَِرس؛ 
لكثرة أحجارهًا وتحوهاء فيتقّيها ويَعْرِسْهَاءٍ أنه يُرادُ للبَقَاءٍء ب- 
التحاقط. 

ولا يحل إِحيَاء بحر وزرع. 

(وبحَفر بِِ) بموات» واستٍخراج مائها: (يَمِلِك) حار رخريمها. 
وهو) أي: حَريمُ م البر (من كل جانب في قَديمَةِ) و7 تُسَمّى : العاديّة ؛ 
نسبةٌ لِعَادِ1'©, ولم يُرَدْ عَادٌ بعينِيَاء كن لقا كانت عا في القن 
الأوَيِء وكات لها آثَارٌ في الأرضء تسب إليها كل قديم : (حَصشونَ 
ذِرَاعًاا"©. و) الكَرِيم (في) ثر (غَيرِهَا) أي: القَدِيمَةِ: (خمسة 
وعِشْرُونَ) ذِرَاعَاا». نضّاء لحديث أبي عُِيدٍ في «الأموال)» عن 


0١‏ الظاهد: 8 الغراة : 7 اليدِ؛ ذه فياه عفاد الإطلاق. (خطه). 


(9) وهذو يعر ليست تراد للرّرعء بل في سابل ونحوهاء وأمًا التي تُحفَرُ 


سويت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراتات 
بن السشب: الشثة في عريم القَلِيبٍ العادِيٌّ حَمشونَ ذِرَاعَاء 
ا 6 وَعِشْرُون . وَرَوَى الخللال» والدّارَفُطك 111 نحوّةُ 
مَرقُوعًا . 
والبعد التي لها ماء ينتَفُِ به النَّاسُ: ليس لأحدٍ احتِجَارُةٌ؛ كالمعادِنٍ 
الظاهر 200, 
(وخريم عَينِ؛ وقنَاةِ) خَفِرَنًا بِمَوَاتِ: (خمسُ مئة ة ذِرَاعَ 
(و) خريم (تَهِر) بِمَوَاتِ (من جانبيه: ما يَحتَاجٌ إليه ليه لطرح 


اضف 
). 


للرّرع؛ فقالٌ شحنا صالخ : عريمُهًا لاثمائة ذراع»ء كما قال ف 
(المغني» عن سعيدٍ بن المُسيّب» قال: حريمٌ البئر التديٌ 
وعِسْرُونَ ذرَاعَا مِن نواجيها كُلّهاء وحريمٌ البر العاديّة حَمِشُونَ ذِراعًا 
من نواحيها كُلّهاء وحريمٌ بغر الرّرع ثلاثّمائة ؤرَاع من نواجيها كلّهاة". 
ووم نوما “اث ماوعا ظاهرا :ديع لكعنق سضانة >المعاؤن الظافرة. 
(حاشيته)! '!. (خطه). 
(؟) قوله: (خمس مئةٍ ذرَاع) نص عليه أَحمَدُ. 
وقيل: قدر لاوم ولو كانَ ألفَ ذِرَاعء اختارّةُ القاضي في 
«المجرد)» وأب و الخطاب» والمُوقّقُ في «الكافي»» وغيدهم . (خطه). 


١ 0 


1 أخرجه الدارقطني (0/4٠؟؟)‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الضعيفة) 
0050 

] ألخربجه أبو عبيد في «الأموال» (0215ع). 

*] (إرشاد أولى النهى») ص .)311١(‏ 


باب إحيَاءٍ الْمَوَاتٍ 


رَافهِ) أي: ما ُلقَى ينه لاسرع جرئة» (وطربق طايه أي 
قال في «(شرحه) ؛: والكرَايةٌ, وَالشَاوِيٌ لم جيك لَهُمَا 0 
الع بهذا المعنى » كينا مدان ين قبل أهل الشّام. 
(وتحوهمًا) أي : نَحوٍ مَطرّح كرَايَتِه وطريق شاوه مِن مرافقه» 
ونا ركف مابطا تداك عابو وا 1 
قال فى «الرعاية) : وإن كان بجنبهِ مُسَئَاة2'© لع مَيرِهِ» أرتَمَقَ بها في 


8 


ذلِك0"©؛ ضَرُورَةٌ. 

وه عَمَلُ أحجَارٍ (" طحن على النَِّرٍ ونَحوه» وموضع غَرسٍ ورّرع 
ونحوهما. 

(و) حَرِيم م (شّجَرَةٍ) غُرسَت بِمَوَاتَ (قَدرُ مَدٌ أغصّانها) غَوَائبينا؛ 
لحَدِيثٍ أبي داود2'؟» عن أبي سعيدٍء قال: اخمصِع إلى النبيئ علد في 
ا » فَأَمَرَ بجَرِيدَةٍ من جَرَائِدِهاء فدرقت فكانّت سَبِعَةَ أذرُع 


ع 5 


او 


و 


حمكة أذؤع, ً فقَضَى بذلِك. 


)١(‏ المُسَنَاةُ: الذي يَرِدُ مَاءُ التّهر من جانيه بَيئهُ وبِينَ أرض غَيرِه. (خطه). 
(؟) قوله: (في ذلك) أي: في تَنظيفِه. (خطه). 
(؟) قوله: (عَمَلْ أحجَار) أي: لصاحب الّهِرٍ. (خطه). 


] أخر جه أبو داود 5"5509). وصححه الألبانى ف «الضعيفة) تحت حديث 
8659١‏ ؟5). 


/457/ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 

(و) حَريمٌ (أرض تُرْرَعٌ) من مَوَاتِ : (ما) أي : مَل (يُحقَاجٌ) إليه 
(لِسَقيهَاء ورَبطٍ ذَوَابّهاء وطزج سَبَحْهَاء وتحوه) من مَرافِتٍ رَارِعِهاء 
كمَصرفٍ مائها عِندَ الاستختّاءِ عَنهُ. 

(و) ريم (دارٍ من مَوَاتِ حَولها لت ثُرَابِ وكتاسَةٍ وتَلج, 
ومَاءِ مِيرّاب» وممرٌ و لباب)؛ لأنّ هذا كله من مَرافِقٍ سَاكيْهًا. 

(ولا حَريع لدَارٍ مَحَقُوفَةٍ بملكِ) لِعَيرِهِء مِن جَوَانبها؛ لأنَّ الحريع 
من المرافق» 0 تق بملكِ غيرِه. 

(ويتضّءف كَُُ منهُم) أي : من أرباب الأملاك المْتَلاصِقَة : 
(بحسب عادّة) فإن تَعَدّاها: به 

(وإن وقَعَ في) قَدْر (الطريقٍ نِزاعٌ وَقتَ الإحيَاءِ: فلها سَبِعَةُ 
أذُع)؛ للكبرا'], (ولا تير بعد وَضعها(") أي: الطريقء لأنّها 

(وقن تككر هواتا؛ يآن أداد خولة أحجاؤا) أو ثاثا أو شوكاء أو 
حائطا غير مُنيع : لم يملكة . 

(أو حفر برا لم يَصِل ماءها): لم يَملِكهًا. نضًا. 


)١(‏ قوله: (ولا تُعَيّر بَعدَ وَضعها) أي: ولو زادكت على سبعةٍ أذؤع. 
(خطه). 


[1]- تقدم تخريجه أآنقًا. 


باب إحيَّاءٍ الْمَوَاتٍ 


(أو سقّى7© شَجوًا مُباًا): كالديُونِء والحؤوب22. قال في 
«حاشية التتقيح): الشوات: رشني بالثيى العععة تعديد 
الفاعء أي قَطْعْ الأغصَانَ اديع ؛ لِتَخلقَها أغصَانٌ جَيْدَةٌ (وأصلحةُ 
ولم يُرَكبَهُ) أي : يُطَقْعَهُ: لم يَملِكةُ. فإن طَعمَه: ملكّةُ بذلك. 

(وقهزة )يأ خودت الأرض» أو خندق غر ليا لم يَملِكهًا؛ لد 
المسافِر قد يَنزِلٌ مَنزلا ويُحوّطٌ على رَحَلِهِ بتحو ذلِكُ. 


)١(‏ قوله: (سَقَى) كذا في نُسَخ «التنقيح»» وكل من نَقَلَ عن بالسينٍ 
المُهملة وَالقَافٍ 
قال الحيجاويٌ في (الحاشية): وهو تَصحِيفٌ وعَلَطْ من الكاتب» 
وصوابهُ: بالشّين المُعجمَةٍ والفاءِ المُسْدَّدَة أي: قَطعَْ منهُ الأغصَانَ 
الكبيرةً القَدِيمَةَ التي لا تَصلّح للتّركيب» وهو التَطعِيمُ لتُخْلِفَ أغصّانًا 
جِيْدَةٌ تصلّح للتركيب» وهذا هو الواقِعُ في جبالٍ الأرض المُقدّسَةٍ 
وغيرهاء كما شَاهّدنًا تحن وغَيناء فإنه ليس هناك ما يُسقَى به الزّيثُون 

1 1 2 

وَالحَوُوبُ. (ح م ص)" '. (خطه). 

22 الحَذوبُ : كتثور» والخَرنُوبُ» وقد تمتخ علو تكو يرلة فشوله ذو 
لك ات وشامِيةُ ذُو حمل كالجهار» سَّبَرِ إلا أنه 


عَريضٌ وله رُبّ وَسَويقٌ. (خطه)!"!. 


3 (إرشاد أولي النهى» ص (317). 
[17] انظر: (القاموس المحيط) (خرب). 


(أو أقطعَهُ) أي: أقطعَهٌ الإمامُ مَوَانَا لِيِحييَهُ: (لم يَملكة) 
إعيائه» لأن العواك إنما مات بالإلجاوة ولم تويخد: 

و قل منه : أن للإمام إقطاع الموات لمن بحييه » وأنه لد يَملِكه 
بالإقطاع» بل بإحيّائه. 

يد اي : من تحجر المات» أو جل الفرولم تصبل مافقا» زر 

فى الذعه المباخ ولم دكي وتَحووع أو 5 (أحَقٌّ به( من 

غيره؛ لحديث: (من سبّقّ إلى ما لم يسبق إليه مُسلِمٌ فهو لَهُ1"1. 

(و) كدًا: (وَارِثُهُ) من بَعدو, أحقٌ به؛ لحديث: «من ترك عقا أو 
مالا قَلوَرَئته)1"1. ولأنه ع للمُوَرّث» فقامٌ فيه وارنّه مَقافَة كسائر 

(و) كذا: (مَن ينقله) المتحجّر وتحؤة» والمُقطعٌ, (إليه): أحقٌ 
به مقن سنواه» لذن أقاقة مقاقة افيه 


مه م ا اه ع طن 00 
(وكذا: مَن تَرّل عن أرض حَرَاجِيّةِ بِيَدِهِ لغيره» أو عَن وَظِيفَةٍ 


01١‏ الوظيقَةٌ: كالإمَامَةِ والحَطابَة» وتحوهما. 
5 5 الو لأمر, أي : ا ال را 
لمُعاويَةٌ 


[1] تقدم تخريجه ر(ص418). 
[2]5 تقدم تخريجه (ه/لاه ؟). 


بِابُ إحيّاءٍ المَوَاتِ 
»التوار / 7 
17 


2 


فالمنرُول لهُ: أَحنُ بها من غيرو0"©: فلا يتقَودُ غير أي: إذا كان 
الول مُتوَقّا على الإمضَّاءٍ لِشَرطٍ واقِفٍ”" أو غَيرهء فالتُرُولٌُ إذا لم 


000 


]1 
][ 


ووَصَل منة أيضاء جراذ أعذ العوض عن ذللق 4 لأنّْ الحعن أحد من 
مُعاويَة مالا في مُقابكة ذلك 00 

ويه قورع اذ خارق اثقاك ال يك عرو مال قاروا جلما كاف مرخ 
بَيتِ المالٍ» بِذَلَهُ لهُ لقَطِع الفعئةِ. 

وقميقال» إقا هال لتو تف انال خالتين مال القتكول للا وقيري 
كذ الال للروج للع رَوجته» فإن مخلقها حي له ليست مالاء وقد 
جار أل العوّض المَاليَ عنه» فكدًا هذا. 

وما يُشْيهُ التُرُولَ عن الوظيفَةٍ الرُولُ عن الإقطاع, فِنَّهُ تُرُولٌ عن 


لوف تقد لكوي كن الموض فى دلق كلو بالشام وشاع خن 

دم العَمدٍ بِمَالٍِ. (ح م ص .١‏ 0 

عن ل عن وطيقة لأهل» فالمنؤول له أي بها من غيرو» جحلا ميج 
يت قالَ: لا يتعيّي المَنرولُ له» ويُولي من له الولايَةٌ من يَسَتَحِقّها 


6 


1 


5 
قال شيحٌّنا صَالِحٌ: الصّوابُ خلاف ما قال الشّيخ1"1. 

قوله: (لشَرطٍ واقفٍ.. إلخ) أي: كما إذا قال الواقِتُ: إن مات 
«إرشاد أولي النهى) ص (317). 


التعليق فى الأصل من خط الشيخ علي بن عيسى » ولم يذيل بوخطه») فالظاهر أن 
الفعليق له وللم سين الى عراقه وشيحة ضرال + .وق تكن تبتق كلق موناواء واللّه أعني. 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
يَيِمّء فهُو شَبِيةٌ بالمُتَحجّر؛ إذ يت لا يع 2 ملكة إلا بالإحيّاءء 
والتُرُولٌ لا يَيِمْ إلا بالإمضَاءٍء وحقٌ المنزولٍ لَهُ قائم بد يَعَوقفُ لَرُومَهُ 
على ا فإن وٌُجِدَ انبَرَمَ وتم م ابول كه إل كان الك عنة 
للتَارَلِ؛ لأنَّه لم يَرَعْبٍ عنهُ رَعْبَةَ مُطلَقَة بل مُفَكَدةَ بحْصُولِهِ للمَنرُولٍ 
لهُ ولم يَحصّل. ولَيس للنَاظِرِ التَقَرِيرُ في مِثل هذَاء إنما يُقرُرُ فِيمَا هو 
خالٍ عن يَدِ م سج أ ني ا ن قعل اواقة من لمفقض طرعي. 

وإِمّا إذا لم يكن الترُولُ مَشْرُوطًا بالإمضَاءِء وكان المنؤولٌ لَه أهلا: 
فلا رَيب أنه يَتَقِلُ إليه عاجلا بَبُولِه» ولا يَوَقّفُ على تَقريرٍ ناظِرء ولا 
مُراجَعَتِهِ؛ إذ هو حَقٌ له تقلّه إلى غيرِهء وهو جائِرٌ التصَدْفٍ في حقوقه . 
قاله ابنُ أبي المجدٍ("©. 


صاحِبٌ الوظيقَة أو أرادَ التُدُولَ عنهاء فالأمئ يَرجِعُْ إلى إذنٍ التَاظرٍء 
فإن أَذِنَ ورَضِي اسيَقَءَ الأمزء وإلا كان المَنرُولٌ عنه للتَازِلِء 
وكذا الأرضٌ الخراجيةٌ إن شرَطهٌ الإمامٌ أو أَذِنَ نائيهُ فكذيِك. 
وخطه). 

41 وقال الي قي الدينِ: لا يتعيّنُ مَنرُولٌ لَه ويُولُي من لَهُ الولايَةٌ من 
يستحوّهًا شَرعًا. 
وام كل ايه أى اللحده اك لذ يحلى كا ايكون ازول وض أؤلة 
وعلى كل لم يَحصّل منةُ رَعْبَةَ مُطلقَة عن وظيقَتِه. قال: وكلامٌ الشيخ 
قَضيٌْ في عين» يَحَتَمِلُ أن المنزولَ لَهُ ليس أهلاء ويَحَتَمِلٌ عَدَمَهُ. 


بات إحيّاء المَوّات 
س5 ل 


0 


(أو آثْرَ آثْرَ شَخْضًا بمكانه في الجُمُعَةِ) فالمؤتَد بقتح المثلتة» | 


اط 0 
م6 
1 
1 
7ف 
د 
0 
3 
0 
0 
0 
5 


2 


عي 


ل : لمن قُلنَا إِنّهِ أحقٌ بشَيءٍ من ذَلِكَ الشابق : (بِيعْه) ؛ 
أله لم تملكة كشن الشفعة قبل الأخل» و كفن سيق إلى متاح ٠‏ لكن 
الترُولُ عنه يعِوضء لا على وَجه التيع : : جائرٌ كما ذكَرةُ ابن نّصرٍ الله ؛ 
قياسًا على الخُلّءع0©. 

(فإن طالّت المدَّةُ) أي: مُدَّةُ النَحَجُر ونّحوهِ (عُوْقَاء ولم يَتِمَ 
إحياؤة. وحصّلّ مُتَصَوَفَ لإحيائه: قيلَ لَهُ) أي: قال الإمامٌ أو نائئه 
لمُتَحجرٍ ونّحوه: (إِمّا أن تحيبه, أو تتزكة) لِعَيرِكُ يُحيبه؛ لتضييقِه 
على النّاسٍ في حقّ مُشئركِ يَتَهُم» أشة من وَقَفَ في طريقٍ صق . 


قال في (المبدع): وفيه نَظَدِ! ؛ فإنَّ الّرُولَ يُفِيدُ الشَّعُورَ وقد سَقَطَ 
حَقّه بشعُورِهِ؛ إذ الشاقِطٌ لا يَعُوذ1"؟. 
قال في «الإنصاف») 16" بعد حكايته كلام الشّيخْ» وملخّصٌ كلام ابنٍ 
أبي المجدٍ: قُلتٌ : الذي يتعيّنُ ما قَالَهُ الشَّيحُ تَقِيئْ الدّينء إلا إذا كان 
الجر 1 لقب ورف ل افلم فإِنٌ المنرولٌ لَهُ أحَق مع أنَّ هذا 
لا يَأبَاةُ كلامُ الشّيخ تقيٌ الدّين رحمه الله. (خطه). 

)١(‏ قوله: (قياسًا على الجلع) إذ الرَّوحٌ لا يَملِكُ البِضع. (خطه). 


13 انظر: «كشاف القناع) (555/5). 
3'] «الإنصاف) 0/1١50‏ 175). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(فإن طلَبَ) المُعحَجر (المُهلةَ لغذر<: أمهلّ ما يراه حاكمٌ؛ مِن 
نحو شَّهِرٍ أو ثلاثة)؛ ليِحصّل ما يحتالجة لإحيّائها. 

ا مر ا 5 
يُعَمَّوْهَا: كان لِعَيرِهِ عِمَارَتُها 

(ولا يُملَّكُْ) المتَحَجدٍ (بإحياءٍ غيره فيها) أي: في مدَّةٍ المهلة؛ 
ا ا 
ولأن حقٌّ المتحججر أسبقُ نُء فكانٌ أُوْلَى. فإن أحياهُ غيده بَعدَ مُدَّةٍ 
المهلّة: مَلكةُ. 

(وكذا: لا يُقَرَرْ)ِ في أرض حَرَاجِهةِ» أو وَظِيفَةٍ مَرُولٍ عنها لأَمُْلٍ 
(غَيرْ مَرُولٍ له)؛ لتَعلّق مه بذلِكٌ. 

(و) كدًا: (لا) يجورٌ (لقير المُؤْثَرِ) بفتح المثلئّة (أن يَسبقَ) إلى 
المكانٍ المؤر به غَيدةُ؛ لتعلّق حقٌ المؤثّر به. 

ويَنقَسِمُْ الإقطاعٌ ملام أقسَام : إقطاعٌ تمليك» وإقطاع استغلالٍ» 


, إراقٍ . 
على صَريَيِن: 9 فر 0 قد أن المت ١‏ 


)١(‏ فإن لم يكن لَهُ عُذرٌء لم يُمهّل. وقيل: له ذلك. (خطه). 
(؟) على قوله: (تراج وعُضْرِ) بأن يُقطِعَهُ عُشْرَ الأرض أو عَترَاججها. 
(خطه). 


بات إِحيّاءٍ المَوَات 


(وللإمام إقطاع”2 جلُوس بطريقٍ واسِعَةٍ. ورَحْبَةِ مسجدٍ غَيرٍ 

و ها ل يُضَيْق على الئاس )؛ لأنّ لهُ في ذلك اجتهاداء ا 
عيث: 2 ايمرا الحلرة لافنا لا ينو بالمااء اناك أن بعلت 

00 أنه يد جلو سه . 

(ولا يَملِكةُ مُقَطعٌ) بهء (بل يكونٌ أَحَقَّ به) أي: بالجلوس فيه 
من غيرِهِ. ولا يزولٌ حَقَّهُ بتقلٍ متاعِهء ولا لِكَيرِهِ الجلُوسٌ فيهء بخلافٍ 
السَابِقٍ إليها بلا إقطاع, كما يأتي؛ لأَنَّ استِحمَاقه لها بسَبقهِ إليهاء فإذا 
انتقَلَ عنهاء زالَ استِحقّاقه . وهنا استِحقَاقةُ بإقطاع الإمام ا لقف يول 
(ما لم يَعْد الإمامُ في إقطاعِد) فَيَنمَطعُ بِعَودِه؛ لأنَّ لهُ اجِتهَادًا في قَطْعِدِ 
كما له اجَِتِهَّادٌ في ابتِدَائه . 

فاث كاتف رغية المسحد تخرملة: الم يكن لهُ إقطاحٌ الجَلُوس 
فيها؛ لأواسن الممحد. 

(وإن لم يُقطغ) الإمامُ الجُلُوسٌ بطرِيقٍ واسِعَةِ» أو رخبةٍ مسجدٍ غَيرٍ 
مَححوطَةٍ: (فالسَابِقٌ) إلى الجلُوس فيها (أَحَقٌّ) بهء (ما لم 00 0 
غنها)؛ لحديث: «من سبق إلى .ما لم تسيق إليه مُسلع» قهو 


قال أهلٌ الع يقال : أقطعَة إذا أَعطَاءٌ قَطِيعَة» وهمي قِطعَةٌ أرض» 
شت قَطَيعَةٌ؛ لأنّهِ اقتطّعها من جملة الأرض. (نووي في شرح 
ل 0 (خطه). 


13] (شرح النووي على مسلم» .)١58/١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم 25 ب سه 


قَامَ 


3". ولْأنَّهُ ارتِمَاقٌ بمباح بلا إضرَارء فلم يُمّع مِنهُ كالاجيهاز. فإن 


وثَرَكُ متاعه: لم يججر لغيره إزالُه. وإن نَقَلَ ماعه: كان لعَيرهِ 


الدارية فيه ولو لم يأْتِ اللّيل. ولا يحتّا فيه إلى إِذنٍ إمَام”2. 
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(فإن أطالّه) أي: الجلوسٌء بلا إقطاع : 0 قي لاله لسري 


وإن آثّرَ بهِ رَجْلَاء فهّل للغَير السّبِقُ إليه؟ فيه وجهان. 

أَحَدُهّما: لا. اختاره المصنّفٌ . 

والثاني : نَعَم . قال الحارثيئ : وهو أَظهَرُ. قلت : وهو الصَّوَابُ» وتُشْبةُ 
هذه المسألَةٌ ما ذكرنًا في آخِر ١‏ (باب الجمعة)» لو آثَّرَ بمكانه سَّخصَّاء 
فسبَقّهُ غَيدةُ إليه» على ما تقدّمَ هُناك. (إنصاف1"1. (خطه). 
قوله: (فإن أطالَهُ أَزِيلَ) هذا المشهوثء وقيل: لا يُرَالُ. صسحه في 
عا و«النظم)»؛ وجزم به في «الوجيز»» قال الحارثئ : هذا 
اللاثة مول الأصيداب» حك قرا بالإقطاع . وقال عن -القول 
الثاني : هو أَظِهيَّدمُما عِندَهُم. (خطه). 

قوله: (أَزِيلَ) وإن أجلّس عُلامَهُ أو أجنيا؛ لِيَحمَط لهُ المكانَ حبّى 
يَعُود» فهو كما لو تَرَكٌ المَتاع فيه» ولس له الجُلُوسُ حيتٌ يَمَعُ جارة 
رُوْيَةَ المُعاملين لمتاعهء أو وُصُولَهُم إليهء أو يُضِيّقُ عليه في كيلٍ أو 
وَزَنِءِ أو أخذٍ أو إعطاءٍ. (إقناع)1". ش 


تقدم تخريجه وصك ١‏ 5 ). 
«الإنصاف) (5١1/؟؟١).‏ 
«الإقناع» (7/9؟). 


باب إحيَاءٍ الْمَوَاتٍ 7( / 
كالمتملُكِ ويَختَصٌ بتفع يُساويه غَيرُه فيه. 
(ولهُ) أي: الجايس بطريق واسع» ورَحْبَةٍ مَسجِدٍ غير مَحوطة) 
بإقطاع أو غيرِهِ: (أن يَسعَظِلٌَ بما لا يض ككسَاءِ)؛ لدُعَاءٍ الحاجة 
إليه. د 
(وإن سَبَقَ اثتانٍ فأكثرُ إليه) أي: المذكورء من طريق أو رَحْبةٍ 
(أو إلى خانٍ مُسبّلِء أو رباطٍِ أو مَدرَسَةٍ أو خالكاه”". ولم يتوقّف) 
الانتفائح (فيها إلى تَنَزِيلٍ ناظر) وضاق المكانُ عن انتِقَاع جميعهم: 
(أقرع)؛ لاستوائهم. والقُرعَةٌ مُميزة. 
(والسَابِقُ إلى مَعَدِنٍ: أشن بما كاله مله باعتا كات أو ظامعاء 
للحَبرا'!. (ولا يُمنَعُ إذا طال27 مُقَامُةُ)؛ للكبر. 
(وإن سَبَقَ عَدَدٌُ) إلى مَعَدِنٍ (وضاقٌ المَحلٌ عن الأَذٍ جملة: 
رع)؛ لأنّه لا مرجع غيرها. 
(والسَّابِقٌ إلى) أخذٍ (متاح» كصَّيدِء وعَتبٍْك وحطب. وثَمَرِ) 


م 
5 
ل 


ووم الحاكاة: فكاث الشركة وخطه. 

١‏ ؟) قوله: (إذا طَالٌ) وفي (المغني»)» و«الشرح)»: فإن أَحَدَ قَدرَ حاجتهء 
وأرادّ الإقامَةَ فيدء بحيتٌ يَمئَعُ غَيرَهُ منه. مُيْعَ مِن ذَلِكُ. قاله في 
«الإقناع». قال في «شرحه): لعدّم الحاجة إليها'؟. 


.)5١8ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)57173/9( [؟ع] انظر: «كشاف القناع)‎ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ونّحوهء (ومَنئُوذِ رَعْبَةَ عنة)» كالَارِ في الأعرراس» ونحوهاء وما يتؤكة 
ار سرون رار راع رس عل وكسرَةٍء ولخم على شَّيءٍ من 
عَظم : (أحَق وام ورك اعون قيلها كان أرقي . (وَيُّقِسَمُ بَينَ 


عَدَدِ) أَحَذَهُ دَفعَةَ واجِدّةً (بالسّويّةِ)؛ لاستِوّائهم في السّتب» وإمكانٍ 

(وللإمام. لا غَيرهِ: إقطَاُ غير مَوَاتِء تمليكا وانيقَاعًاء 
للمَصلَحَةٍ) لفِعلٍ الحُلمَءٍ الَاشِدِينَ في سَوادٍ اراق . 

ومَعتّى الانتاع : أن يُنتَمّعَ به بالرّرع» والإجارّة» وغيرٍهماء مع بقائه 
للمُسلمين» وهو إقطاعٌ الاستفلال. . 

(و) لإمام: (حِمَى مَوَاتِ؛ٍ لرّعي دَوابٌ المسلِمِينَ التي يَقَوهُ 
بها("2, ما لم يُصَيْقَ) على الاس؛ لقَولٍ ُمرَ: المالُ مال الله والعباة 


)١1(‏ قوله: (أَحَقٌّ بهو) قال الحارئيئ : إِنّما يتأنّى هذا فى المُنضَّبطٍ الدَّاغِل 
تَحتٌ اليَدِء كالصَّيدٍء واللْولُقء أمّا ما لا يَنضَبِطٌء كالشّعِيرِ 7 
الجل» فالملكُ فيه مَقصُودٌ على القَّدرٍ المَأحوء قلَّ أو كثر 


(خطه)!'١.‏ 
(١؟)‏ وفي «الإقناع): وماشِيَةٍ الصَّعَفَاءٍ عن البْعْدٍ للمَرعى. وفي «الفروع»): 
وضَّعِيفٍ . (خطه)!'!. 


3ع انظر: «الإنصاف) (5١9/1؟١1).‏ 
[] انظر: وكشاف القناع» (50/54/5). 


بابٌ إِحيَاءٍ الْمَوَاتِ 
1 5/7 
لسسسسسلم 


عِبادُ الله» واللهِ لولا ما أَحمِلُ عليه في سَبِيلٍ الله » ما ححميثُ بن الأرض 
شِيِرًا في شِبرٍ. قال مالك: بَلَعَي أنّه كان يَحملٌ في كل عام على 
أرعية ألما عن الحلون, وروي أماء أن عُثْمَانَ حَمَى» واشتهر نولم 
5 ولآنَّ ما كانَ من مصالح المسلجين تقُومُ فيه الأئيّة نقة عقامة علية 
السَلامُ. 

وحديك: ولا حش إلا لله ولرشولمها "1 رواة أبوداوة: 


- 


سم 


ا 


عنة: ا 

وإن ضَيَّقَ على النّاسٍ: عَرْمٌ؛ لَعَدَّم المصلحة فيه. 

ل ا 

ولم يخم الي مَك لتَفسِهِ شَينَاء وإِنّما حمى للمسلمين. 

(وله) أي : الإمام» إذا حَمى مكلاً: (تقضُ ما حمَاة)؛ لأنّه قد 
يرى المصلحة فيه . (أو) أي : ولَهُ نَقَضُ ما حمَاءٌ (غيذة ٠‏ من الأئمّة)؛ 
لذنه اال قله تقطة باجوياد اح قل أحيلة إنبساثة ملك 

قلت : ولس هذا من تَفْضِ الاجتقادٍ بالاجتقاد» بل عَمَلُ يحل يبن 
الاجِيِهَادَينٍ في 5 كالحادثّة إذا كم فيها قاض بكم »ثم 
وفعت 5 5 وتغيّر اجِتِهّادُه.» كقضًا كقضاءٍ عُمرَ في «المشّدكة) . 


وى الم 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

و(لا) يَنشْضُ أَحَدٌ (ما حماةُ النبخ 5ه2"2)؛ لأنَّ النصَ لا يُنقَضُْ 
بالاجتِهَادٍ. (ولا يُملّكْ) ما حمَاهُ رَسُولُ الله كَلِةٍ (بإحهّاءء ولو لم 
بُحتَج إليه). 

وإن كان الجمى لكافَة الناس: تَساوّى فيه جَمِيعُهُم. فإن حص به 
المسلقوت: اشيَرك فيه غَيْهُم وفقيزهم ) ومع منة أهل الذمّة. وإن 
خخصٌ به الفُقَرَاءٌ: مُنِعَ منةُ الأغنيائ» وأهلٌ الذكة: ولا يجوز تخصيصسٌ 
الأغنياع» أو أهلٍ الذْمَة 0 ا لخ أن يحل من أرباب الدّوَاتٌ 
عِوَضَّا عن مَوْعَى مَوَاتَ) 0 3 أنه عليه السَلامُ شك التّامَ 
فيه2"1, 
)١(‏ قال في «الإنصاف)1': سواءٌ ما حمَاهُ لتفييه أو لغيه . (خطه). 

+ + 


صَكِابهِ 


.)5١8ص( حيث جاء عنه كك : «الناس شركاء في ثلاث). وقد تقدم تخريجه‎ )]١[ 
.)0١ 08/١59 7؟] «الإنصاف)‎ 


باب إحيَاءٍ الْمَوَاتٍ 


( فَضلٌ) 
(ولمّن في أعلّى ماءٍ غير مَملُوكِ. كالأمطَار والأنهَارٍ الصّغَار: أن 
يَسقَيَ ) ويَحبِسَهُ) أي : الماءء (حتَّى يَصِلَ إلى كغبه, ثمّ ب يُرِسِلّه إلى مَن 
يليه ) أي: السّاقي ألا 0 نَم هُو) أي: الذي يلي الأعلّى» 00 
(كذلك) أي: يسقِيء ويَحبِسه حتّى يَصِلَ إلى كعيوه 0ه ثريلة إلى 
مَن يَلِيه» كاوه مُرَنَبَا) الأعلّى فالأعلى إلى انتهّاءِ الأرَاضِي (إن فَصَلَ 
ب عمّن لهُ السَقْيْ والحبسُء (وإلا فلا شَيِءَ للباقي) أي: لمن 
بَعدَ("©؛ إذ ليس لهُ إلا ما فَضَلْءِ كالعصبَة مع أصحاب المُؤوض في 
الميراثِ؛ لحديث عُبادَةَ: أَنَّ النبي يل قضّى في سُوْبٍ النّخْلٍ من 


)١(‏ لواحتاجٍ الأعلّى إلى الشّربٍ ثانِيّاء قبلّ انتِهَاءِ سَفِي الأراضيء» لم يكن 
لهُ ذلك. قدَّمَهُ الحارثئ» ونَّصِرَهُ. وقال القاضي: له ذلك. انتهى1'! 
ومشّى على الأول في )0 الإقناع» . (خطه). 

5١‏ إقا كان في أناض + فت أوعيل» اراز سانيا علي أبلاعهمة وتهز 
ذلِك» ويَسقَونَ على مُرُورٍ الزَمَاتِء كل واحدٍ يَسقِي » ثُمْ حصّل ينهم 
مُشاجِرَةٌ والأنصباء مَجهُولَ تقدِيئها بيتَهُمء فالكمٌ فيها أنّها تُقَسَمْ 
بينَهُم على قدر مساحة الأرض. وإن طَلَبْتَ ماده ففي «الإقناع» 
و«شرحه) فى آخر ( باب إحياء الموات) . قاله (أحْمك بو محينم!1", 


3 «الإنصاف) (5ا/ه:١).‏ 
0 مراده: الشيخ أحمد بن محمد القصير. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
يه الأعَى لسرا 0 الماء إلى 00 3 
ا ة 520 عم 0000 


ابن الزِّرٍ. متمق عليهط'!. 

(فإن كان لأرضٍ أَحَدِهِم أعلّى وأسفَلُ)؛ بأن كانت مُخبَلِفَةَ في 

لِك: (سَقَى 25 منهمًا (على ع أي : انفِرَادو في مَخَلّه. 

(ولو استؤى انتانٍ فأكتو في قُرب) من أوْلٍ تفر: (فسسع) الما 
بَنَهُم (على قَدْرٍ الأرض) فلو كان لواجِدٍ جريبٌء وَلآخَرَ جَريَانِ» 
لِكَاِثِ ثَلانةٌ: فبِلذَولٍ سُدُسسٌء والثاني تُلْتٌء والذَّلثِ نِصفٌء كما لو 
كانوا سِتَةٌ ِكل واحِدٍ جريب. (إن أمكن) كَسْمْهُ نَيتهُم. 

(وإلا) بمكن قشئه: (أقرع) تيتهُم» فبسقي من خرجت له الع 
بقَدْر حقّه ثم يُقرَحٌ بِينَ الآخَرِء فيتسقي مَن قُرِعٌ بِقَدرٍ حَقّه ويتذكة 
للآخَر. 

(فإن لم يَفصّل) الماءٌ (عن واجِدٍ) مع التّساوي في القُوب: 
(سَقَى القارعٌ بِقَدْرِ حَقَّهِ)؛ لمساواته من لم تخج لَهُ القُرعَةٌ في 


[1] أخرجه ابن ماجه 5/659 5)» وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند) (48/10) 
(5717078). وصحححه الألبانى . 
[؟] أخرجه البخاري 51789 ))595٠.6‏ ومسلم (/10ه9؟). 


الاستحّاق» وإِنّما القُرعَةٌ للتّقدِيم في استيفاءٍ الحَقٌّ, لا في أصل 
الحقٌ بخلاف الأعلّى مع الأسفّلٍ. 

(وإن أرادَ إنسانٌ إحيَاءً أرض بسقيها منه) أي: السَيلِء أو التَّهرِ 
الصَّغِير: (لم يُمتع) من الإحيَاءِ؛ لأَنَّ حقٌّ أهل الأرض الشَّاريةٍ من في 
الماِء لا في الموّاتِء (ما لم يُضِرٌ بأهلٍ الأرض الشاربة منه) فإن 
رهم : فَلَهُم مَنعُهِ؛ لدّفع ضَرَرِهِ عنهُم. 

(ولا يَسقِي قَبلَهُم) إذا لم يض بهمء وأحياء يسبقهم له إلى الثم 
ولأنّهم ملكوا الأرضّ بحْقُوقِها وقرافقها قبل فلا يملِكُ إبطالَ 
حقُوقِهاء وسَبِقُهُم إِيَّاهُ بالشقي: من حُقُوقِها. 

(ولو أحيّا سابق) مَوَانَا (في أسفّله) أي: التّهرء (ثُمّ) أحيَا (آخَرُ) 
محلا (فوقة) أي : الأَوّلٍِء (ثُمْ) أحيا (ثالثٌ) محلا (قُوق ثان: سقَى 
المُحبي أرّلا) وهو الأسمَلُء (ثُمٌ) سقّى (ثان) في الإحهاءء وهو الذي 
فوقَ الأسفَلِء (نُم) سقّى «ثالِتٌ) أي: الذي قَوقَ الثّانِي؛ اعتبارًا 
بالسّئِقٍ إلى الإحيّاءِء لا إلى أُوَّلٍ التّهِر؛ لما تقدّمَ أنه إذا ملك الأرض» 
مَلَكهَا بحَقُوقِهًا ومرافقها. 

(وإن فر نهر صَغيرء وسِيقَ ماؤُةُ من نهر كبيرٍ: مُلِكَ) أي: ملك 
الحافو الماءً الدَّاخِلَ فيه. (وهو) أي: التَّهِرْ (بِينَ جماعَةٍ) اشتركوا في 


تب 


لل ل 

حَفْره : (على حَسَب عَمَلٍ ولَفقَةِ)؛ لأنّه ِلك بالعمارَة» وهي #القفل 
والتَفقَةُ. 

ا 0 
وتَراضوًا على قِسميه) بمهاياق أو غَيرِهًَا: (جاز)؛ لأنّه حمَّهُم لا 
يَحْرْحُ غَنهم) (وإلا) يتَرَاضَوًا على قِسمَتهء وتَشَاحَوًا: وقشمّة) أي : 

الماة» بَيتهُم (حاكمٌ» على قَذرٍ ملكهم) في التّهرء وتأتي طريمَعُهَا في 
0 القِسمَةِ». (فمَا حصّلّ لأَحَدِهم في ساقيبه: تَصَرَفَ فيه بما 

حَبٌ)؛ لانفراده بملكه. ولَهُ أن يَسقي بها سافروى رعو سَوَاءٌ 

لي م ل وله عَمَلُ 
رَحَى عليه وتّحؤٌة. 

(و) الما (المشترك: لين لأَحَدِهم أن يتصرف فيه بذَلِكٌ) بلا 
إن كر كاقد قكة الئناة الجاري» الممارة وكيد لكل أبدر أن يايد 
مِنهُ لِشْربِهء وَوُضُوئِه وغْسلِهء وعَسل ثيايه» والانتِمَاع به في أشبَاهٍ 
فلكو اا 10 1ر2 قو اذ رقن جاكيم إن لم يكال ليوف كان 
مَحوطٍ عليه . ولا يَحِلّ لصاجبه المنعٌ مِنهُ؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا : 
كاه لايناد اللا البييء ولا تر كرهيه :ولهم عذات الب : وغل كان 
بقَضْلٍ ماءٍ في الطريق» فَمَتَعَةُ ابن السَبيل...». رواةٌ البخاري1"! 


[1] أخرجه البخاري (/75؟). 


باب إحيَاءٍ الْمَوَاتٍ 


بخلاف ما يُوْدْدِ فيه» كسقي ماشيةٍ كثيرة» ونّحوه. فإن فَضّلَّ الماك عن 
حاجة رَيّْه: لرِمَهُ بَذُلهُ لِذَلِكَ وإلا فلا وتَقَدّمَ. 
(ومّن سبق إلى قتاقِ!'' لا مالك لها » فسَبَقَ آخَرُ إلى تعض أفواهها 
من قوقء أو) من (أسفَلَ: فلِكُلٌ) مِنهُمَا (ما سبق إليه)؛ للكيرة'؟. 
(ولمالكِ أرض: مَنعْهُ من الدّحُولٍ بها(") أي: بأْرضِه (ولو 
كانت رُسُومُها) أي: القََاةِ (في أرضو)؛ لأنّها ملكهُ كمنعه مِن 


دخُُولٍ ذَارِهِ. 

(ولا يَمِلِكُ) رب أرض (تضييق مَجْرَى قنَاةٍ في أرضِه حَوف لِصّ) 
نَضّا؛ٍ لأَنّه ِصَاجبهاء وفيه ضررٌ عليه بتقليلٍ الماءِء ولا يَُالُ الضّوَرْ 
بِالضّرَرٍ. 

(ومَن سد لهُ مَاءٌ؛ لجاهه) يَسقِي به أَرضَّهٌ: (فلِعَيرو”" السّقئْ منة 


)١(‏ القَّاةُ: هي الآبَارُ التي تُحمَّمُ في الأرض مُتتابعة؛ ليستخرخ ماؤهاء 
ويَسِيح على وَجهٍ الأرض. (مطلع)!"!. (خطه). 

(؟) قوله: (ولمالك أرض مَنعْةُ.. إلخ) ولا يُنافي ذلك ما تقدّمَ في 
«الصلح) مِن دلالَةٍ الوُسُوم على اليلك؛ لأنَّ المُحبي إِنَّما يَملِكُ القناة 
بالإحياءِء فومجودُ الوسُوم لا يدل على سبق مِلكوء بخلافٍ الجارٍ 
ونّحوه ممّن ملكة تابث ١خطه).‏ 

(9) قوله: (فلِعَيرِه) أي: غَيرٍ المَسدُودٍ لهُ من بقيّة الشّركاء. 


[1] تقدم تخريجه (ص518). 
[؟] «المطلع») (ص؟١5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم 22 دو 222222000000000 


لحاجّة) السّقي؛ لمساواته له في الاستٍحمّاق. (ما لم 5 0 


000 


وقوله : (ما لم يكن تركة.. إلخ) يعني : تَركُ الشقي يَدَدُهُ. 

وصُورَةٌ هذه المسألَةِ: أن يكونٌ بِينَ جماعَة ماءٌ مُسْتَركُ: فيهم رَجُلُ ذو 
جاه وسَّوكَة فأَحَدَ الما وسَدَُّ عن شركائه ظَلْمَاء فَيَجُورُ لتقئة 
الشّركاء أن يَسقُوا من هذا العلوء إلا أن كوت شفع أخدهم شيئا لمنع 
ذلك التعقيلوا قل اللعاي انا واسياكة لعن قا ع قا عر رمك 
لأحدِهم الشّقئ مِن هذا الماءٍ المَسدُودٍ في هذه الحالَةِ؛ لأَنّهُ تسب 
في ظلم بقيّة الشرَكاء. 

واوا مال اكون ث كاجرةة عاق يمن هذ خه وان مالم يكن 
رك سَقي أَحدٍ مِنهُم سَبًَا لد المتجوٌهِ فَضلّ المَاءٍ عَلَيِهِمء فلا يجورٌ. 
والله أعلم . ا 

قولاه والح يكن ترقة + إلغع يذ ايها قاين الا يقرة الفيساب 
وحاصِلُة : أنه متى علِمَ أنَّ تَركَ الشقي يُوْدّي إلى رَدٌ الحايس المَاءَ إلى 
مَن كان قد حَبَسَهُ عنة» وأنَّ سَقي هذا المُحتّاج يُوُدّي إلى استداميه 
الحبس للمَاءِء وعَدَم رَدّوِ لم يَجر لذَلِك الحقاج الإسرّاعٌ بالسّقي 
مزده 311 حا وري ناف طلم كبرو وخر هق شك عرة العاف هذا 
حاصِل ما في «الشرح». إن كات العبارَةٌ لا تَخلُو عن عُمُوض» 
زعذا عن مالكل عن الآمان عي أله إقباة بلفاء تن هد 2 


3 انظر: «حاشية عثمان) ("/ 589). 


بابٌ إحيّاءٍ المَوَاتِ 


555 / 


2 3 ع ره ص 
يَرْدْهُ على من سُد عنة0١')‏ فَبَمتَيِعُ عليه؛ لأنّهِ يتسببُ في ظلم من سُدَّ 


عنة بتاخير 0 


00 


000 


]1 
] 
1 


المَاكُ لجاهه أَقَأسقِي بن إذا لم يكن توكي له يده على مَن سد عنه؟ 
فأجارَّةُ بقَدرٍ حاجتي. (خطه)!'!. 

نواد وها فى يك تركة ورقل.. الغو ريسن ما لى يكن ارك تقض 
الشركاءٍ الشّقى مِن الماءٍ المَسدُودٍ للمْتَجَوٌه سَبًَا لرَدُ الفَضل عليهمء 
بعك كوف النصلة إذاتراى أعةا ول يق مو الام يتك 
المَضْلٌ مُضَارَةٌ وإذا لم يَرَ أحدًا يَسقِي مِنهُ رَدٌّ على الشّرَكاءٍ فَضلٌ 
المَاءِ فلا يجورٌ في هذه الحالَة لأحَدٍ الس منه؛ لأنَّه تست في ظلم 
عيره. فتأكل ذلِكٌ فإنّها مسأل بَعيدَةُ الهم على كثير من النّاس» حبَّى 
عدت هذه العبارَةٌ من الألعَازٍ وقد هك على :للف طيكقنا البدقة 
الحَلوتي رَحمه الله تعالى. (ع ن)1"١.‏ 

نقلّ يَعقُوبُ: فيمن غُصَب حَقَّهُ مِن ماءٍ مُشترك : للبقئة أخل حَقّهم. 
ول شق ون شه ل الئاق لجاع القن هن ذا لم يكن كراقى 1ه 
يَردُهُ على من سد عَنهُ؟ فأجارَةُ بقَدرٍ حاجتي. (خطه)1 ". 


2 


التعليق من زيادات (ب) . 
وحاشية عثمان) (9/ 589). 
انظر: «الفروع») (505/0). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حوواللتكت-ه 
( بابٌ : الحَعَالَة9" ) 


م 


بتتليث الجيم. ذكرة ابن مالِكِ. مُشتفّةٌ مِن الجغل» 
لنّسمِيَةِ؛ لأنَّ الجاعِلَ يُسمّي الجغل للعَامِلٍ. أو: مِن الجغل» بمعنى 
الإيجَاب» يقال : جَعَلتٌ لَهُ كذّاء أى + أوعيث: ويُسمّى ما تعظأة 
الإنسَانٌ على أمر يَفعلُهُ: مجغْلاء وجَعَالةَ وجَعِيلَة. قالهُ اب فارس”" 

ويل لمشؤوجييها: قَولهُ تعالى : «وَلسَن جيه حمَلُ يعبر وَآنَ] 


يه رَعِيمٌ»# [يوسف:00]ء وحديثٌ اللديغ!'!. ودُعاءٌ الحاجَةٍ إليها. 


بابُ الجعالة 

4 لدان لوخ إجازة» لوتوج الفرض في لير اللفتية » لكن تُخَالِفُها وتتميز 
عنها بأشياء: كو العامل لم يرم العَمَلَء وكونُ العَقَدٍ قد يَقَعُ لا مَعَ 
مُعيّنِء ك: مَن فَعَل كذا فلَهُ كذا. ويَجُورُ الجمعٌ فيها بين تقدير المُدَّةٍ 
العمل بخلاف الإجارَةٍ في ذلك. (عثمان)!'١.‏ 

(؟) ومن بجواب للشّيخ سُلِيمَان بن عَلِيٌ : وأمًا لَعَةُ العامة فلا تَصرِفٌ 
الأشياة عن حقيقَتها الشرعيّة» صَدَحَ به ابن القيّم. فإن كان العَمَلُ 
مَعلُومَاء أو مُدَة معلُومَة انصَرَفَت إجارَةٌ ولا تتحوّلُ عن مَوضِعها 
الشرعيٌ باللَفْظِء وإن كائت مجهولَة كقّوله: استأجرثُكَ تخئء أو 
ُوَذّنُ. فهذِهِ جعالةً. انتهى . 


[1] تقدم تخريجه ر(ص18). 
[3] «حاشية عثمان) 9"/ .)551١‏ 


بابٌ : الجَعَالَةُ 


7 /ا5ة 


وهي شَّرعًا: (جغل) أي : تسمِيَةٌ مال (مَعلوم) فلا يَصِحٌ: من رَدَ 


عَبدِي فلَهُ نِصِفة(2, وتحؤةُ. (لا) إن كان (من مال مُحارب”2'"') أي : 
خربي : د مَجِهُولا): كا تقدّمَ في «الجهّاد). 


00 


61 
1 


ولمَن يَعمَلُ) م: مُتعلقٌ مساق ووخقل): (2"040) أ الجاعلٍ (عَمَلَا) 


وفيه نَظَدُ!ء ومال ابن ذهلانَ إلى خلافِه» أي: خلاف قَولٍ سُليمان. 
القاعِدَةٌ: أَنَّ العَمَلَ إذا كان مَجِهُولًا لا تُمكنٌ الإجارةٌ عليه» فَطَرِيقُهُ 
الجعالةٌ وإذا كان مَعلُومًا ولم يُقصّد لُرُومُ العقدٍ عَدَلَ إلى الجعالة 
أيضًا. 

قوله : (فلا يَصِحٌ: من رَدّ عَبدِي فلَهُ نصفة) وقال الحارثيٌ : إن قال: 
فلك ثُلْتُ الضّالَةء أو زبغهاء صكء على ما نص عليه في الثُوبٍ يدس 
5-58 وَالرّرِعَ يُحصَدٌء والتّخلٍ يُصِرَمُ بشَدّسِهِ : لا بأسّ به. وفي العغزو: 
من جاءً بعشَّرَةٍ رُوؤْسٍ فَلَهُ رَأْسٌ» جار. 

قال: وعِندَ المصئّفٍ: لا يَصِحٌء وللعامِلٍ أجد مثلهء الأول 
المَدْهَبُ!'!. (خطه). 

قوله: (لا من مَالٍ مُحارب.. إلخ) أي : حربيّ» ولو عبر به كالإمام 
والأصحاب كان أُوْلَى؛ إذ المُحاربٌُ عِندَ الإطلاقٍ قاطِعُ ريق 
وليس مُرَادَاء لكنّهُ تابَعَ (التنقيح». (ح م ص)!'". (خطه). 
فقوله: (لمَن يَعمَلُ له) أي: للجاعِلٍ. وقِيلَ: إن كان 56 كك مرخ 


«الإنصاف) .)١158/1١5(‏ 
«إرشاد أولي النهى) ص .)31١5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
مَن خاط ل هذا التّوبَء ونَحوّةٌ» َلَهُ كدًا. 
(أو) لمن يَعمّل لهُ (مُدَة ولو مَجِهُولة)» ك: مَن حَرَس رَرعِيء 


بتى حائطٌ قُلانِْء فله كذا. انعقّدَت جعالَةٌ. انتهى. إحاشيته)1'1. 

قال وم خ1"16: انظر هذا القَيدَ مع جعلهم من صُوَرٍ الجعالّة الصحيحة 

على ما في «الإقناع): مَن رَدٌ ل قُلانِء فَلَّهُ كذًا. 

وقد يقال : نه لا يرم من ضمانٍ العوّض تَسمِيثُُ جعالَة و«الإقناع») 

ليس فيه إلا التصريخ بالصْمَانٍ. 

وفي «الحاشية) ما يَقَنَضيِ أن قولهُ: «له) فيد على الصّجِيح من 

المذهب, ومُحتَرَرُةُ سيان : 

أحَدُهُما- مُتّمَقٌ على عدم صِكَتِهِ - وهو: ما إذا كان العَمَلُ للقَاعِل 

نَفْسِهِء ك: من خاط 25 فله كذا. 

والثاني : ما إذا كان العَمَلُ لأجنبيئ مِنهُمَاء ك: من رَدٌ لُقَطَةَ قلانِء فلَهُ 

كدًا. 

فهذا قِبِلَ: إنّهِ يَنعَقَدُ جعالَةٌ ومُقَتَضَاةُ: أنه لا يكونُ جعالةٌ على 

الصّحيح من المذهبء وإن قُلنَا: إِنّه يضمَنٌ ما التَرَمَهُ مِن الجعلٍ. 

وفي «التلخيص:: الصّعةٌ في نحو ما إذا قالَ: إن رَدَدتَ ضَالٌَ كلانِء 

فلك كذَاء وجرّمَ به في «الفائق»» وجزم به الحارثيٌ . (خطه). 
[1] (إرشاد أولى النهى») ص .)3١١(‏ 


['] «حاشية الخلوتي) (9/ /5717). 


بابٌ : الجَعَالَةٌ 
/ 55:5 


أو: أَذّنَ في هذا المسجدء فَلَهُ في كل شَّهرٍ كذّاء أو (ك: من رَدَ 


لقطتي , أو: بتَى لي هذا الحائط, أو): مَن (أقرَضَني رَيدٌ بجاهه 
لقا" أو: أذَّنَّ بهذَا المسجدٍ شَّهِرَ(". فَلَهُ كذّاء أو: من فَعَلَهُ من 
َدِنييَ) أي: من لي عأهم ينْ» (فهُو بر من كذا)؛ لذ الجَعالَة 
عائزة» لكل يها سنقهاة قلا بوذي إلى أن قلزقة وول : 
والجَعالة: توح إجارةٍ؛ لِوْقُوعَ العوّض في نَظيرٍ التّفع. د 
بكُونٍ العامل لم يلمَرِم العمل . وكونٍ العَقدٍ قد يَمَعْ مُبِهَمَاء لامع مُعيّ: 
وبِجَوَازٍ الججمع فيهَا به بَينَ تقدِير المدَّةٍ وَالعَمَلِء بخلافٍ م و0 


)١(‏ قوله: (أو أقرصّني ريد بجَاهِهِ) هذه الأمثلة الثلاتةٌ أمثلة للعملٍ 
المجهُول. 

(5) قوله: (أو بهذا المسجدٍ شَّهرًا) يجورٌ أن يكونّ بِثَالَا للمُدَةٍ 
السهيولة» إن قهاء إن العم : لهُ علّى كل شَّهِرٍ كذّاء فتأمله. ٠ع‏ 
ن)!'!. وخطه). 
قوله : (أو أَذنَ بهذا المسجد) يوْحَدُ منه: أنّ الجعالة نصح على عمل 
يختّصٌ فاعِلُهُ أن يكونَ من أهل القُربَِ» فيِضَمٌ ذلك إلى ما ذَكَرُوةُ مبما 
تارق فيه الجعالَةٌ الإجارَة. (خطه)!"!. 

(5) قال في «الإنصاف»!"!: الجِعَالَةٌ تَوعٌ إجارةٍ؛ لِؤُوع العوض في مقابلة 


[3] (حاشية عثمان) 9؟/ 5957). 


[؟] ينظر: «حاشية الخلوتي» (578/9). 
[9*ع] «الإنصاف) .)157/1١5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

وصَحٌ ما ذَّكْرَ مع كونه تَعلِيقًا لأنّه في مَع مَعتّى المُعاوَضَةٍء لا تَعليقٍ 
تخضء ولذَلِك اشْتْرط في الج: أقوكر اميه رون ودع مسال 
عريع؛ لأنّه يَستَقِةُ بتَمَام العمل كالأجرة. 

ولناصكةى ارو ارقي 1 بجاهه ألما ؛ لأنَّ الجغل 
في مُمَابَلَةٍ ما بذَّلَهُ من جاههء من غَيرٍ تعلق لهُ بالقّرض. 

وَاسْتِرَاطٌ كونٍ العَمَلِ للجاعِل؛ احترَارًا عمّن 0 0 
ونّحوهع فلَّهُ كذَّاء فلا يَصِحٌ ؛ ؛ لعل يَجِتَمعَ له الأمران0» 

(فمَن 0 الجبفل (قبلَ فعله) أي: العَمَلٍ المجعولٍ علَيهِ ذلِكَ 
العِوَضٌُ: (استحقه) أي: الججغلٌ (به) أي: العمل بَعدُ؛ لاستقراره 
بتَمام العَمَلِء كالرّبح في المضاربة”©. فإن تَلِف: فلهُ مِثلٌ مثليٌ » 


مَنفَعَةِ» وإِنّما تُميَدُ بكُونٍ الفاعلٍ لم يلتم العَمَلَّ» وبكونٍ العَقدٍ لم يَقّع 
مُبِهَمَاء لا مَعَ مُعيّنء ويجورٌ في الجعالَة أن يجمع بين تقدير المُدَةٍ 
والعَمَلٍ. (خطه). 

6 أي داب نفسه["]. 

(5) أفتى التوويُ بأنّهُ لو كانَ في حبس سُلطَانٍ رَجُلٌ ظَلْمَاء فبدَلَ مالا لمن 
يتكلم فيه ويسعى في خَلاصِهء فهن جعالةٌ مباحةٌ. 

() قال الحليمئ من الشافعية: لا يحل أن يتراهَ رجلانٍ على قُوَةِ يَحمِرَانٍ 
بها أَنفْسَهُمَا على عمل» فيَقُولٌ أَحَدُهُما: إن قَدَرتَ على رمي هذا 
الغول وتحروء فلك كذاء فإ لا يضك: 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب + الحَعَالة 


وقِيمَةٌ غيرِِ. ولا يَحبِسٌ العامِلٌ العِينَ حتّى يأَحُدَهُ. 

نه فيل (في أثنائه ) أو الْعَمَلِ: (فَعلَهُ م مِن الججعلٍ 
(جِصّةٌ تمامه) أي: بقِسطٍ ما عَمِلَهُ بَعدَ بلُوغِدِء (إن أتمّهُ ؛ ببّة الجعل) ؛ 
أن عمَلَهُ قبل بلُوغِهِ غَيد مأذونٍ فيه فلا يَستَحِقٌ عنةُ عِوَضَا؛ٍ لتَبدْعِهِ بهِ. 

(و) من بَلعَهُ (بَعَدَهُ) أي: بعد تمام القمل: (لم يَستَحِقهُ) أي : 
الججعل» ولا شيعا مِنهُ؛ لما سبَقّ. (وح حَرْم) عليه (أخَدَّةُ) إلا إن َبَوَعٌ لهُ 
به يبه بَعدَ إعلامه بالتخال. 

وإن اشئرك جماعَدٌ ذ العلل اشتركوا : في الججغل» بخلافٍ: مَن 
دَخَلَ هذا التَقْتء فل دِيئال. 00 | استككقٌ دينارًا؛ لدُحوله 
كاملا. بخلافٍ نحو رد لْقَطَِءِ فلم يَفعلَهُ واحِدٌ منهُم كايلا» كما لو 
قالَّ: مَن نَقَبَ الشورء فَلَهُ دِيتاء فتقَهُ ثَلانَةٌ اشتركوا في الدَيئَارٍ. وإن 


وقال ابن عبدٍ الهادي: إذا قال: من أكلّ هذا الَغيفٌء أو رِطلّ اللّحمء 
أو شَّربَ هذا الكرة العا أو شي هده السحدةة وتسية 0000 
دِرهَمٌ. فمن فعلَهُ استحىٌّ ذلكُ. 

قال: وممّا بعل في عصرنًا؛ أن يُجِعَلَ على أكلٍ كثير من الحلوى, أو 
الفاكهّةٍ» أو صُعُودٍ مَوضِع عَسِرِء ونَحوٌ ذلك: أن يُقَالَ: مَن أكلّ هذه 
الومَانَةَ» ولم يرم منها حيّة حبَة فل كذّاء فِيصِحٌ ذلك» ومن فعلهُ استحقٌّ 
المجعل . 

فإن قال: إن فعلتَ كذا فَلَّكَ كذاء أو إن أكلتة فلك كذاء وإن لم 
#أكلاع ليق كذ ل يفو سقط 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
قت كُلّْ واحدٍ تَفَْا استحقٌ كل واجدٍ دِيتارًا. 

وإن جَعَل لِرَيِدٍ على رَدّ آبقه دِيتَارَاء ولِعَمرِو على رَدُهِ دِينَارَينِ 
لكر ثلاتةٌ: فرَدُوُ: فلِكل ثُلتُ ما جعِلَ [ك200. 

وإن جَعَلَ لزَيدٍ على رَدَهِ مَعلُومَاء وللآحَرَينِ مجهولاء وردُوة: 
فلِرَيدٍ ثُلثُ ما جعِلَ له وللآخَرَينِ أجرَةٌ عَمَلِهِمَا. 

وإن جَعَلَ لِرَيدٍ على رده معلُومَاء فده هو وآحَرَانِ مَعَهُ: فإن قصَدًا 
إعائةَ ريد استحقٌ زيدٌ الجُغْلَ كُلّه وإن عيلا بِقَصِدٍ المجغل» فلا 
شيء لهُماء ولِرَيدٍ ثُلْتُ جُعله. 

وإن قالَ: من دَاوَى لَهُ هذا حبّى تَبراً من جرجهء أو رَمَدِو فلَهُ 
كذَاء لم يَصِحٌّ مُطلقًا2"© . 

(و) إن قال رَبُ آبتي: (مَن رَدَّ عَبدِي فَلَهُ كذّاء وهو) أي: 
المُسَمَى 0 من دِيتَارٍ أو) أل من (اثتي عشَرَ درهمًا) فِضَّةَ 
(اللَّذَينٍ قَدَّرَهما الشَّارِحٌ) في وُُ الاقء (فقيل: يَصِحٌ) فلكو 
أي : التَادٌ (بِرَدُو) أي : الآيق (الجغْلٌ فقَط) قدَّمَهُ في «الفروع»)» وهو 
ظاهِد كلام غَيره؛ لأنَّهِ رَدّه على ذَلِكَ» فلا يَسَتَّحِقٌ غَيره. 


)١١‏ وإن ردَّهُ اثنان» فيكل واجدٍ نِصفٌ جعله. (خطه). 

(؟) قوله: (لم يَصِحّ مُطْلَقًا» صحّحه في «الإنصاف)» وغَيره . 
وقيل: يصحٌ جعالَة اختارةُ ابن أبي مُوسَى» والموقّقُ» نقلَهُ الزركشيٌ 
عنةٌ فى «الإجارة». (تقرير). (خطه). 


بابٌ : الجَعَالَةٌ 
1 7ه 


(وقيل): لا نَصِحٌ النّسمِيَةُء ولليادٌ لهُ (ما قدَرَهُ الشَارِعُ). قطع به 
الحارثيئ » وفي «المبدع») و«الإقناع)؛ لاستقراره عليه كايلا بؤجحود 


- 


وما ذكرة بين أن الشارع دو في ود الآبق ديتانا أو التي عَشد 
دِرهّمًا: قال في «الإنصاف) أله المذقق. وسواكة كان يُساوِيهمًا أو 
لا؛ للا يلح بِدَارٍ الحرب» أو يَسْتَغِلَ بِالفَسَادٍ. وروي عن عُمر 
وعليٌ . 

وعن عَمرِو بن دِيئار» وابن أبي مُلَيكةَ مُرسَلًا: أنَّ النبي مَل عل 
في رد الآبق إذا جاءَ به خارجًا من الكرّم دِيتارًا '. 

تقل ابن منصور: شيل ايد عن جَُغْلٍ الآبق؟ فقال: لا أدري» 
قد تكلم لاا فيه. ل يكرونسةازيد سندلا صديخ. 

(ويَستَحِقٌ مَن) سمي لهُ جغلٌ على (ردُ) آبتيء ورَدَّهُ (من دُونٍ) 
مساقة (مُعيّنَةِ: القشط) . من المشكّى . فإن. كان المردوة عنة صقف 
الساقة: امقكق بصن السك . وإن كان أقل آر أكرة حهاب 
وإن وده لفن أبعذَ) من المسقى : فلَهُ المُسَمَى فَقَط) ؛ لتَبدْعِهِ بالرّائدِ؛ 
لِعَدَم الإذنٍ فيه. 


ع 2 


(و) يَستَحِقٌ (مَن رَدّ أَحَدَ آبقين) جوعِلَ على رَدُّهِمَا: (نِصفَة) 


تب 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَّهِى الإرادات 
أق: القعل عن يذيها» لالددرة وصقهها: 
وتقدّمَ: أنَّ الجَعالة عَقدٌ جائرٌ من الطرقين. (وتعدَ شُرُوع عامِل) 
عمل (إن فَسَحَ جاعِلٌ: فعلَيه) لعامل (أجرَةٌ) مل (عَمَلِه('2)؛ 
قبن ووض لم قعل لتو لظي 21 لباهملا جد بيغ أله 
غيزاماذون قه 

(وإن فَسَحَّ عامِل) قبل تمام عمَلِهِ: (فلا شَيءَ لَهُ)؛ لإسقاطِه حَقّ 
قبي غك لم لزت لطر عار 

وإن زاد جاعِلٌ في جغل» أو تَقَصٌ منة» قَبلَ شُووع في عمَلٍ: جار 
وحمل به؛ لأنّه عقدٌ الا كالمضاربَة. ْ ْ 

(ويصحٌ الجَمعُ بين تقدير مُدَّةٍ وعَمَلٍ) في جَعَالَةِ» ك: من بَتَى لي 
هذًا الحائُط في يَومء فلَهُ كد(" ؛ لجَوَازِهًا مع جهالة المدّةٍ والعَمَلٍ 


في 
له 


)١(‏ هل المُرادُ: سواءٌ عَلِمَ العامِلُ بالفّسخ أَم لا؛ لأَنَّ الجاعِلٌ غَوَهُ؟. 
إلى أن قال['!: والظاهِد: أَنَّهُ إن عَلِمَ بالمّسخ في أثناءٍ العمل أنه يس لهُ 
مِن الججعل إلا بقسطهء وإن لم يَعلّم إلا بعد تمام العمل استحقّةُ كاملاء 
فلئْحوّر. (م خ)!"!. (خطه). 

(؟) قوله: (فله كذًا) فإن فعلَهُ فيها استحىّ الجعلٌ» ولم يلرّمْةُ سَّيءٌ آحَو 
وإن لم يَففٍ به فيها فلا شي له. قاله في «الشرح». (١خطه).‏ 

ليذ أي : الخلوتي . 

[؟] (حاشية الخلوتي») (550/7). 


باب : الجَعَالَةُ اي 

واف تاق خيد بنك الضالة قن لاطا انمره كذ فَفِدّثْ 
فالعِوْض على القتاوي؛ لأله ضَمِئَهُ. ببخلافٍ قوله : قال 0 م 
فلَهُ كذًا. 

(وإن اخَلَقَا) أي: الجاعِلُ والعامِلُ (في أصل جُغْل: ف)القول 
(قَولُ قن ينفيه0)) منؤهاء لأنّ الأصلّ غدقة0©, 2 

(و) إن اختَلّمًا (في قَذْرِهِ) أي: الجغل» (أو) في قَدْرٍ (مسافَةِ)؛ 
بأن قال جال: عام لمن ده من يريدينٍ. وقالَ عاملٌ: بل من تريد.. 
(فقَولُ جاعِل)؛ لأنّه فنك والأصل بَرَاءَُهُ ما لم يَعتَرِفٌ به. وكذا: 


)١١‏ قوله: (فقَول مَن ينفيه) أي: سّواءٌ كان مو الجاعِلَ أو العَامِلَ» يما 
الجاعِلٌُ فظاهوء وأمًا العامِلُ فيظهَرُ تصويةُ على القولٍ الثاني من 
استحقاقي ما قدَرَهُ الشارعٌ» فإذا قال الجاعِلٌ : بجعلتٌ لك دِرَهَمَين في 
رَدٌّ عَبِي. فقال: لم تَجعل لي شيئّاء فأنا استحقٌ ما قَدَّرَهُ الشّارِحٌ. 
فالقّول قول العامل» ويَستَحِقٌ ما قدَّرَهُ الشَّارِعٌء وهو الذَّيتارُ أو الاثنا 
خش در همال 
قُلتٌ: وتجري في غير هذهء كما إذا حَلْصَ متاعَةُ من بَحرٍ وتّحووء 
وقُلنًا: له جره المثلٍ) وَاذَّعَى المالك أن سمّى له دُونَ ذلك» وكذا 
المُعِدٌ نَفْسَهُ لأخذ الأجدة إذا عَمِلٌ بإذنٍ. (خطه). 

(؟) كما إذا قال رَبُ الآبتي: جَعَلتُ لك كذا على رَدُوِء دُونَ ما في 
الحدِيث» وأنكرّ الرادٌ الجُعلٌء وكذا يجري فى غير هذه الصُّورَة 


[1] (حاشية الخلوتي) (550/7» .)55١‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لو اختَلًا في عَينٍ المُجَاعَلٍ عليه. 

(وإن عَمِلَ) سَخْصٌء (ولو المْعَدُ لأَخَذٍ أجرة) على عمَلِد 
(لغيره» عَمَلَا بلا إِذْنِ0"©: أو ) بلا (جغل) ممّن عَيِلَ لَهُ: (فلا سَيءَ 
له)؛ لبعد بعملِء حيثُ بَدَلَهُ بلا عِوَضٍء وتلا يلم الإنسان ما لم 
تقرغ ولم تيل بو تفشة. 00 

(إلا في تَخليصٍ مَماعِ يِه ولو) كان الممَاٌ (قناء من بخر) أو 
قم سَبْع» (أو فلاة) يِظَنٌّ لاك في تركه : (فلهُ ا أنه 
بحت ويه وتاقة عل «الكي بعلاق اللقطاار ونيو حت وترفيف 
5 إِنقَاذِ لأموَالٍ + ون البلكث 

(و) إلا في (ردٌ آبق» من قِنْ» مدير وم ولَدِء إن لم يكُن) الوا 
(الإمَامَ: ف إِرَادٌهِ (ما قَدَّرَ الشّارِعُ) سواء ردّهُ مِن المضر أو خارجه. 
قبت المساقةٌ أو بَعْدَتء ولو كانّ الوَادٌّ روجا للرّقيق» أو ذا رَحِمِ في 
عيالٍ المالِكِ» وتقدّم؛ للحت على حفظه على سيد وصِيائَيهِ عمّا 
بكَافٌ منهُ» من لححاقِه بدَارٍ حرب» والسّعي في ارقن بالقشاده 


1211111111111 

)١(‏ تقدّم في «الإجارة» أن امعد لأَذٍ الأجرة إذا غيل بإذث ستحن 
6 المثل. (خطه). 

لعل ما تقدّمَ في «الإجارة» لا يُحَالِفُ ما مُنَا؛ِ لأنَّ ما في «الإجارة) 


بإذق» وما عقا يكير إذن. م131 


. كاتبه: الشيخ علي بن عيسى‎ ]١[ 


بابٌ : الجَعَالَةٌ 


حم 
0 
5-5 
جد 


ببخلافٍ غَيرِهٍ من الحََوَانٍ والمتاع. 
(ما لم يَمْتْ سَيْدْ مُدَبّرِ) خرّج من التُلْثْء (أو 1 ولَدِء قبل 
وصُولٍ: فِيعتقَاء ولا سَيءَ لَهُ2'1)؛ لأنَّ العمل لم يَيِمٌ؛ إذ العتِيقُ لا 
القن آبقاء 
(أو يهؤب) الآبقُ من واجده قَبِلَ وصُوله؛ لأنهُ لم يرد شَينًا. 
وكذا: لو جُهِلَ لَهُ على رَدُ آيقٍ جغلء فهَرَب مِنهُ ونّحؤُهء أو مات 
:فلا قي 21 كشائر كن لع #ضلع خملة. 
وَيأَخُدُ) واجِدٌةُ (ما أَنققَ علَيهء أو على ذَابَّةِ يجورٌ التِقَاطها (في 
قُوتٍء ولو هَرَبَ)» أو لم يَسَتَحِقٌّ مجغلًا؛ ردّهِ من غَيرِ بلَّدِ سَكَاهُ (أو 
لم يَستَأَذْن مالِكا مَعَ قُدرَة) على اسيذَانه؛ لأنّه مأَدُونٌ فيه شَرعًا. ولا 
يجوز استخدامه بِتَفَمَتِهِه كالمرهُونٍ. 
(ويُوْحَدَانِ) أي: الجغلء والَمَمَةُ: (من تركة) سَيِدٍ (مَيْتِ)» 
كسَائرٍ الحقوقٍ عليه (ما لم يَنْو) الدَادُ (التَبوْعَ”"") بالعَمَلٍ والتَّفَقَة 
)١(‏ قوله: (ولا شَيءَ لَهُ) لكن يَرجِعٌ بما أنقَىَ حال الحياة. (خطه). 
)١١‏ قوله: (ما لم يمو التبرْعَ) قال في «الإقناع): وَمُقتَضَاةُ: لا تعتبذ نيه 
الإبجوعء بخلافٍ الوديعةٍ وتّحوهًا. انتهى. 
ورججح المخلويئ إلحاقة بالوديعة وتحوهال'!. 
قُلتٌ: كلامُةُ في «الإنصاف)1"! صريخ في أَنَهُ لا يُشْكَرطٌ نِهُ الإبجوع, 


[1] ينظر: «حاشية الخلوتي» (447/9). 
7؟] «الإنصاف)» .)180/١5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فلا يَرجِعُ بشّيي1") 

(ولَهُ ذَبْحُ مأكولٍ خيف مَونُه ولا يَضْمَنُ ما تَقَصَهُ)؛ لأَنَّ العمل 
في مال العَيرٍ متّى كان إِنقَادًا لَهُ مِن التَلَفٍ المُشرف علَّيهء كان جَائرًا 

عير إذنٍ مالكه. ولا ضَمَانَ على المتصّردّفٍ إن حصّل به نَفُضٌ. 

٠‏ ون ويد رسا ره مع اليذو فده ينهم : : فلَهُ بَيعْهُ. بل يَجِبُ 
علَيه: إذا مَرِضٌ فلم يَقدِر على المشي . ويَحفَّظ تَمئهُ ِرَبهِ. ذكرَةُ في 
«الإقناع» عن «الفتاوّى المصريّة) . 

(ومن وَجَدَ آبقا: أَحَذَهُ)؛ لأنّه لا يُوْمَنُ لَحاقُهُ بدَارٍ الحرب» 
واريِدَادُهُ واسْتِعَالُهُ بِالقَسَادِء بخلافٍ ا التي تَحمَظ نفسها. 


ولّفظة: ويأَحُدٌ منة ما أَنَقَىَ عليه في قُوتِهِ هذا المذهثء نص عليه. 

إلى أذقال» وقيل :لا يرصم إلا إذا أنقَقَ بي البجوع. (خطه). 
55 أفتى ابن ذَهلانَ : فيمن أَطلّع تَعجَدًَ لهُ مَعَ يدوي وماتت. أو عجرت 

عن ولَّدِهاء وعَذَاها اديع من لمن عنمو صَعٌ ذلك» وله حي وطلة ذا 

كان تَوَى الرجوع . ويُقبَلٌ قَولُهُ في قدرو؛ لأنّهِ أميٌ؛ لذن تركها يؤذي 

إلى تَفِهاء ولأنه يجب عليه ذلك. 

وكذا لو غاتء فَوَلَدُمُ وأخٌَةُ الشريك له. وراعيه» ووكيل ورَوجَُة 

مِثلهُ؛ لأنّهُم كالؤكلاء. 

وكذا لو دقّعَها الوَدِيع» أو من ذُكرَء مع عَدَمِهِ لِمَن يَعذَاهَا بجزءِ منهاء 

ضع قللق. 


بابٌ : الجَعَالَةٌ 


رك 


525 


(وهو أَمانَةٌ) عند آحَذِهء إن ثَلِفَ بعَير تفريط: لا ضمَانٌ فيه. 

ولق اوعدي ببققى. ولا يملكة تريزية لأكه عغلط. ييه 
كضّوَالٌ الإبل. 

(ومَن اذّعَاةُ) أي : اليه أنه يلك بلا بَيّنَة (فصَدَقَهُ الآبق) 


146 


المكلت: [أخذةويى واجرو؟ لأله يَستَحِفَهُ بوصفه, فبِتَصدِيقِهِ أؤلى . 
(ولتَائْب إِمَام) عِندَهُ آبق: (تَيعْهُ لمصلّحَة('"2)؛ لانتصَابهِ لِذَّلك. 
(فلو قالَ) سَيِدُهُ: (كُنثُ أعتقثه) قبلّ تيعِه : (عُمِلَ به) أي : بِقَولِه 

هذَاء ويَلعُو البيغ؛ لأنّه لا يَجد به إلى نَفْسِه تَفْعَاء ولا يَدفَعُ عَنها ضَرَرَاء 


ولم يَصدّر مِنهُ ما يُنافيه. 


)١(‏ على قوله: (لمَصِلَحَةٍ) وفي «الغاية»2'7: وكذا واجِدَهُ لضَرُورَةٍ. 
(خطه). 
9 


[1] «غاية المنتهى) .)1١١7/١١‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بَابٌ : اللْقَطَةُ) 

مُحوَكةٌ وك: حُرْمَة و: هُمَرَةِ و: تُمامَةٍ: ما المُقِط. قالهُ في 
«القاموس). 

وَقَولَهُ: 2-75 أي ار الام . 

وكا زقال) كتَقَدِء ومتاع» (أو مُختَصٌ١"2)‏ ككَمر حَلالٍ» 
(ضائِعٌ) كسَاقِطٍ بلا عِلْمء (أو في مَعتَاة) أي: الضَّائْعء كمتروكِ 
قَضدًا لمعنى يَقعَضيه ومَدهُونٍ مني » (لِعَير حَربي) فإن كان لكريئ : 
فلاخِدِو كبا لوبضّل الححربيٌ الطَريقَ» فَلِآخِذِوِء هُو وما مَعُ2"©. 

والأصلٌ في الالتِقَاطٍ: حديثٌ زيدٍ بن حَالِدٍ الْجَهَنيٌء قال: سيل 


بِابُ اللقَطة 


)١(‏ قوله: (أو مُخْقَصٌ) فسَرَهُ بكَمر حَلَالٍء ولم يُفَسّرْهُ بكلب الصَّيدِ أو 
الحِرَاسَةٍ؛ لأنَّ المُصئّف على ما يأتى ماش على تحريم التقاطهء وعَدَم 
ضمانه إن تَلِفَ بِيَدٍ آحِذِهِ. (م خ)1١1.‏ (خطه). 

(؟) من كتاب العَرّي: ساق بقرَةٌ إلى سرح آحَرَ فساقهَا السَارِحٌ مع البقَرء 
دخَلت في ضمانِهِ ل ا 
هده فتركها البقّاُ لم يَضْمَنْه يَضْمَئْهً! '. 


[3] (حاشية الخلوتي) (5/5 5 5). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


َابٌ : اللقَطَهُ 27 
رسولٌ الله يل عن لُقَطَةِ الذَّهَبٍ والوّرق؟ فقالَ: «اعرف وكاءها 
وعِقَاصَهاء ثم عَوْفها سَبَهَّ فإن لم تُعرفء فَاسِسَفِقُهَاء ولتكن وديعةً 
عِندَكَء فإن جاءَ طالِيها يومًا مِن الدَّهرء فادفَعهًا إليه). وسالة عضا 
الإبل؟ فمَال: «ما لَك ولَهًا؟ فإِنّ مَعَهَا حِدَاءَها وسِقَاءَهاء تَرِدُ الماء 
يكل القع عق ينتها ويا وشالة عن الذاة# قال رخدكاء 
فالا هي لَك أو عا أو للذنب). متفق عليها' !. 

وقوله: (معهًا جذَاءَها»)» أي : خدياء أنه قوت وصَّلايَتِهِ يجري 
مَجِرّى الجذاع. «وَسِقَاءَهًا) : بَطْنَهّاء أل فيه ماءٌ كثيرّاء فِيَبِقَى مَعَهاء 

ويَسْتَمِلُ الالتِقّاطً على اكتِساب وائيِمَانٍ. وَاخثُلِفَ في المُعَلّبِ 
مِنَهُمَاء وصَححح الحارثيع أنه الائيمَانُ؛ لأنَّ المقصّوة إِيصَالُ الشَّيِءِ إلى 
أهلهء ولأَجله سْرِعٌ الحفظ والتعرِيفٌ أُوٌلَاء والمِلْكُ آخِرًا عند ضَعفٍ 
بعاد البالاك. 


(ومَن أخدَ مَتاعُةُ) فى نحو حَمّام م ثاب » أو مَدّان» أو لخروع 
(وثرك) ييَاءِ الفعلّين للمجهولء (بَدَلَهُ فهالمتدوك : (كلقطة0"©) 


(01) قوله: (فَكَلْقَطَةِ) يعبي: وليسن لُْقَطَةّ حَقِيقَةَ وإلا كانت يُملّكُ 


بالتّرِيٍ» ولا يَصِحُ حمل قَولِهم: «ويأَحْدُ قَدرَ حَّه منهُ بَعدَ تَعرِيفِه) 


[1] أخرجه البخاري 241١‏ 575 ؟)» ومسلم .)١777(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
نَضَّاء لأن سارق الثباب: لم فيدر يكة وتيخ > عالكها معاوضة. 

وقبل: لا تَعريف مع دَلالَةِ قَرِيئَةِ على السَرِقَةِ؛ لعَدّم الفائِدَةٍ فيه. 
وصوَّبَهُ في «الإنصاف) وغيره. ْ 

(وَيَأخد) الواخود مَكَاعَةُ 0 منة ) أي : المتذوك يذل تقاعيدن 
(بَعدَ تَعريفو) بلا رفع لححاكهم("؛ لأنّه أقربُ إلى الرّفقٍ بالئّاسء وفيه 
َع للمسزوق ثيابةُ بحصُول عِوَضِهاء وتَفعٌ للآعِذٍ بلتَحْفِيفٍ عنهء 
00 هذه تياب عن الضّهاع . فإن بَفِيَ شي 2: تَصَدَّقَ به. 

روهي) أ الفط (ثَلانَة أقسَام) بالاستقرَاء : 

الأَوَلُ لمحو ا ا 
(كسَوْطٍ وششع) بتقديم المعجَمّة: أحد شه بور التق الذي دشل 
تين الإصبعين. (ورَغِيفٍ)» وَثَّمرَة» وكُلَّ ما لا ١‏ حر 

ليملك يأعقع: ويا الايقاع بد. تاه لحديك 0 رخصّ 


على ما إذا عُرفٌ نقد لكنه كان بلدغة هُهُ جِينئذٍ بتمامه. وَيُطَالِبُ بمّتاعه 
أو بِدَلِهِ. (م 1" : الا 
)١(‏ قال في «الفروع)1" ': ومن أخِدّ مَتاعُهُ وترك كا لفطل وهل 


ماك يايد ريني أرب در عق أو بإِذنٍ حاكم؟ فيه أوجه. 


وقيل: مع قَريئَة سَرِقَةٍ لد يُعدفةُ وفيه الأويجة. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي» (545/5). 
[1] «الفروع» (519/07). 


بَابٌ : اللْقَطَهُ 


الي كك 9 العَصّاء والشّوط» والحبل» يَلمَقِطَهُ الرَجْلُ يَنَفِعٌ به. رواة 
أبو داوَوة؟] 

(ولا يَلرَمُهُ تَعرِيفة ) ؛ أده مِن قبيل المباحات. 

(ولا) يَلرَمْهُ (بَدَلَهُ إن وَجَدَ رَبَهُ) الذي سقط مِنهُ؛ لملكِ مُاتَقِطهِ 


لَهُ بَأْحَذِه. 


وظاهِرةُ: إن بَقِي بعيند» لَرِمَة رَدةُ رب كما في «الإقناع». 

(وكذًا: لو لي كال ومّن في مَعنَاهُ) كمْقَلشٍ (قطعًا صِعَارًا 
متقرْقة) من فِضَّةٍ: : فيِملِكهًا بأَحَذِهَاء ولا يَلرَمَُ و تَعرِيفُهاء ولا يَدَلُّها إن 
وجَدَ رَبّهاء (ولو كثُرت) بضَّمهًا؛ٍ لأنَّ ومجودها مُتفدقَةٌ 1 على تَعَدّدٍ 
ا 


)١(‏ قال ابن عَقِيلٍ في «التذكرة»: ما يحضل لكلا 0 والمُقشّع 
من القطع الصَّعَارٍ التي لا يَجِتْ تَعريفٍ واجِدِماء إذا اجِتَمَعَ منها ما 

د عل الت تراك يله كنا لول يقن ليد 
التّوىء وقُشُورَ الدْمَانِء ومكشور الرّجَاجء والسٌرجِينَء فاجَِمَعَ من ما 

تثُوقٌ التّفسسش لد لم يعن تعررلنه 7د العاف لا عون التّفسُ إليهاء 
كذللك قؤلاء يلتقطوثٌ نا لا تبرق النَّفْسٌ إليه» ليهء والَاجِدِ أنه ليس بمالٍ 
لواجدء وإنّما هو مال جماعَةٍ؛ كل واجدٍ لا تَيُوقُ نَفسْهُ إلى قِطعيه. 
قال: وذَاكرتُ به شَيحَنَا أبا محمّدٍ التَّمِيِمَِ فَوَافَقَِي فيه وذكر أنه 


3 أخر جه أبو داود .)١١/١1/(‏ وضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)١١58(‏ 


657 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ومَن ترك ذَابَةَ) لا عَبدَاء أو متَاعًا (بمَهْلَكَةِ أو فَلاةٍ؛ لانقِطاعِهًا) 
بعجزِهًَا عن مشي ء (أو عَجْزِهِ) أي : مالكها (عن عَلَفِهَا) ؛ بأن لم يجد 
ما يُعلِفُهاء فتركها: (مَلَكَهَا آعِذُها('2)؛ لحديث الشَّعبِيّ مَرقُوعًا : 
ومن وَجَدَ دَابَةَ قد عَجَرَ عَنهًا أهلّهَا فسَيّثُوهاء فَأُحَدَّهَاء فأحيَاهَاء فهي 
لَهُ) . قال عبدُ الله ب محمّدٍ بن لحميدٍ بن عبد الحمن: فقُلتٌ» يعني 
للشَّعبِيَ : مَن حَدَّنَكَ بِهَذَا؟ قال: غَيدُ واحِدٍ مِن أصحاب رَسُولٍ الله 
كي. روا أبو داود» والدَارَقْطئِ5'1. وفي القَولٍ بِمِلكهًا إِحيَاوُهَا 
ِنقَاذهَاء ولأنّها ثرت رَعْبَةَ عنهاء أشبة سائر ما يمرك رَعْبَةٌ عَنهُ. 

(وكدًا: ما يُلقَى) من سَفِيئةِ؛ (حَوفٌ غَرَقٍ0©): فيملكة آعِدُه؛ 


- 


لقا علي له اهارا دعا ملت ب جره اداه 141 رَحْبَةٌ عَنةُ . 


قياسٌ المَذْمَبٍ. (خطه)!'!. 
(1) على قوله: (مَلَكها آخِدُّها) لا إن تَرَكها لترجع إليها. (خطه). 
(؟) قوله: (وكذا ما يُلقَى حَوف غَرَقِ) هذا ما قدَّمَه في «الفائق»» 
وصكحةُ في (النظم»)» وقطع به في «التنقيح). 
وفي (الإقناع» في «إحياء الموات»: لا فلك د قال الحارثيٌ : 
نَصَّ عليه. (خطه) . 


93 أخرجه أبو داود (5574)» والدارقطني (78/7). وحسنه الألباني في (الإرواء» 
(57ه0). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي» (”445/7). 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 


اقش والثاني: الصَّوَالٌ) جمعٌ ضالّةِ: اسم للحيوَانِ خاصّةٌ دُونَ 
سائر اللقةِ. ويقَالُ لها: الهََامِي» والهَافيء والهوَامُِ» (الني تمتيغ 
من صِغَارٍ السَاع) كذئب» وابن آوّى» وأَسَدٍ صَغْيرٍ. 

وامتنَائُهًا: إِمّا كبر جُتَيِهَاء (كابل, وبقَرٍ وخَيلٍء وبِعَالٍء وحُمُرٍ) 
أهليِدِء خلاقًا للمُوفق فيها. (و) إِما إشرعةٍ عَدُوٍمَاء كدظِباءٍ. و) إِما 
بطْيرَانهاء ك(طير. و) إمّا بتابهاء ك3 فَهْدِء ونّحوِهًا). كتَعامَةِ 
وفثل» ورَّرَافَةة'2» وقِردٍء وهر وقِنّ كبير. (فَقَيرُ) القن (الآبق: يحرم 
التقَاطة). 

لقَولِهِ عليه السّلامُ: «مَا لَك ولَهَاء دَعْهَا فإِنَّ معهًا حِذَاءَهَا 
وسِقَاءَهاء تَرِدُ الماءَ وتأكل العو حك بتعا وثياء! "1 ولحديف: 
03 ا" 


لا يُؤوي الصَّالَةَ إلا فال . رفاه لحيل وأبو داود» وابنٌ ماجه 

(ولا يُملّك) ما حَوْمَ العقاطة (بتعريفٍ)؛ لعُدوَانه؛ لعدّم إذنٍ 
المالكِ والشَّارِع فِيهء أشبَة الغاصِت. وسوائءٌ كان بِرّمَنِ الأمن أو 
القَسَادِء والإماءَ وَغَيرَةُ . 


0١‏ (إوؤَّرَافَة): كسَحابَةٍ» وقد تُشْدَّدُ فاؤهاء ويْضّمُ أوَلَها غي اللعَتّين. 
(قاموس). (خطه). 


.)55١ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
»)١1075( وأبو داود‎ 4.)١9509 419184( )244 ه,‎ 70/91١ [؟] أخرجه أحمد‎ 
.)١85:5( وابن ماجه (1٠5؟) من حديث جرير بن عبد الله. وانظر: «الإرواء»‎ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ولإمام وثَائِيهِ : أخَذَةُ لِيَحمَطَهُ لِرَبّه) لا على أَنَهُ لْقَطَةٌ؛ِ لأنَّ له تَطَرَا 
ف حفظ مال العاف ء.وفي أخعلو لها لِك تصلعة إرثياة إصؤاتها : 

(ولا يَرَمهُ) أي: الإمامَ أو ناته (تَعرِيفة) أي: ما أخدَّهُ منها 
ِيحفَطَه لِرئه؛ لأنَّ حمر لم يكن يُعوفٌ الصّوَالَ. ولأ بها يَجِيء إلى 
مُوضِع الصَّوَالُ فإذا عرَفَهَاء أقام اليه علَيهًا وأخدّها. 

(ولا يُوْحَذُ منةُ) أي : الإمام أو نائيه» ما أَحَدَُ من الصّوَالٌ لحفظه» 
(بوصفٍ) فلا يَكفي في الشالة كلها كانت ظهِرَةٌ للئّاس حينّ 
كاتت بد رَبّهاء فلا يَخْمِصٌ بمَعرفَةٍ صِقَّاتهاء وثمكلة إقامة الب 
علّيها؛ لظَهُورِهَا للئّاس. 

ويد الأماه أو انا عن مايسنطل عددة ين الضّوال »رويقها. 
ثم إن كان لَهُ حِمّى : التي فيه. وإن رأى مصلحة في بَبعِهَا 
يحض لقني أو لووك قيمع دياقهات يده أن تعايها0 وعلط 
صِفَاتَهًَا- وعفظ تَمنَهَا لِرَبّهًا. 

وليس لِغَير الإمَام ونائيه أن يَأُدَهَا لِيَحمَطَها لِرَبّها؛ لأنّه لا ولاية أ 
عن 


57 ارقا دي ا على “ياد يي عه 
(ويجوز”' التقاط ضُيْودٍ مُتوحُشَْةٍ2 لو ثركت رَجَعَتَ إلى 


)١(‏ قوله: (ويَجُورُ.. إلخ) أي : لأنّ تركها أَضيّمُ لَهُ من سائر الأموال» 
وكلة على ما ذَّكرَ في «المغني ) وغَيرهِ : لو وجَدَ الصَّالَةَ في أرض 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 


الصّحرَاءِ بضَرطٍ عَجْرِ رَبهَا) عَنَهَاءٍ لأنَ تَركهًا إِذَنْ أُضِيَعٌ لها مِن سائِرٍ 
الأموّال» والمقصُودٌ حفظها لمالكهًا لا حفظها في نَفسِها. 

(ولا يَملكها) آعذها «بالتّعريفٍ)؛ لأنَهُ يَحمّظها لِرَبّهاء فهُو 
كالوّدِيع. 

و(لا) يجورٌ التِقَاطٌ (أحجَارٍ طَوَاحِينَ وقَدُورٍ صَحْمَةِ وأخشّاب 
كبيرَة) ونَحوِهَا مما يَكَحَمَّظُ بِنَفسِه؛ لأنّها لا نكاد تضيغ عن صاجِيهَاء 
ولا تَرَح من مَكانِهَاء فهي أولى بِعَدّم التدْضٍ من الصّوَالَ ؛ لتعوْضِهَا 


مُسبعةٍ» يَعْلِبُ على الظنٌ أن الأسدّ يَفترشها إن تُركتء أو قربيًا من دار 
الحرب» يُحَافُ عليها مِن أهلهاء أو بف سقف أعة أموال 
المُسلمين» كوادي التَّيم» أو في بريّةِ لا ماءَ فيها ولا مرعى » فَالأُولَى 
عراة اعم الفط ولااضعاف» وشسلنها إلى عقب الإناي بل 
قال الحارثيٌ : وضيو كما قال. قال في «الإنصاف»: لو قِيلَ: بوجوب 
أخذهاء والحالَةٌ هذهو لكان لَهُ وَجِدٌ 

قال في وش ق): لكن ما ذكرَهُ في «المغني) وغَيرِهِ من جواز أخلٍ 
الضالّةِ التي يَحرْمُ التتقاملها عِندَ الَو عليها لِمَير الإمام ونائيه لاف 
الصّحيح مِن المذمّب» كما صرّح به في والأسافة: 1 عليه 
مَفَهُومُ كلام المصنّفٍ رَحمه الله. (ع ن)1'!. 


.)5١ ١/59 (حاشية عثمان)‎ ]1[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
في المجملةٍ للتَلَفٍ ! نا بسئع» أو مجوع, أو عَطشء وتَحووء بيخلافٍ 
هِذِه. 

(وما حَرْم التقَاطه) إِنْ أَِدَ: (صَمِتَهُ آخِدّه إن تَلِفَ أو تَقَصَ 
كغاصب)؛ لعَدّم إِذْنِ الشَّارِعَ فيه. 

و(لا) يَضْمَنٌ (كلبا) مع تُحري التتقاطو270؛ لأنّه يس بمالٍ. 

رومّن) التقَط ما لا يجورًا التقاطه» و( كتَمَهُ) عن رَبّه ؟ ثم ثبت ببِيّنة 
أو إقرَارء (فتَلِف : ف) عَاَِهِ (قِيمَبْهُ مَرَتَينِ7") إرَبّه . نضَّاء لحديث: «في 
الصَّالَةٍ المكثومة غَرَامَيُها ومثلّها مقا 141 قال أبو بكر في «التنبيه»): 
وهذًا حكمُ رَسُولٍ الله كك فلا يُرَدُ. 


1) قال في «الإقناع» ودشرحه»!"!: ويجوز التِقَاطً الكلب المُعلّمء عند 
القاضي » وغيره. 1 
الال ات السايي الممنع من ولا هو في مَعتّى 
المموع, وي يعُِ به في الال يلا تعربي؛ لأنه ليس بمال. 

م فى اجرح محري أن يحرم م التتقاطة» وجرّم به في «التنقيح) 
نيعا 00 وغيره» لكن لا ضِْمَانَ. (خطه). 
(؟) قوله: (مرّتّين) إمامًا كان أو خيرَهُ. قاله في «الإقناع1". (حطه). 


ا] أخرجه أب داود )17١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) »)١5١1١(‏ وضعفه في (الضعيفة) .)505١(‏ 

[5] «كشاف القناع» (591/5). 

رمع «الإقناع» 0( ؟ة). 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 


/ 5215 
وول ضْمَّائه) 5 المحرّم اليقاطة : (بذفعه إلى الإمَام, أو 
نائيه ) ؛ أنه تخا في مال الغائب . (أووةة) أي : الماخوة من ذلك 
(إلى هكانه) المأُوذ من (بأمرو) أي: الإمام أو نائيه؛ لقُولٍ عُمرَ 
امكل وعد مياه أرولة خيك ,كيلك روة الأثرم . ولت اغوة دده 
كاله مِنُ. فإن رَدَّهُ بغَير أمروء فتَلِفَ: صَمِبَهُ كالمسروق 
والمغضوب. 
الفسة (النَّالِتُ : ما عَدَاهُما) أي: القِسمَينٍ السَايقَينِء (من نَمَنِ) 
أي: نَّقَدٍ (ومتاع): كنياب» وشين وفُوْش» أَوَانِء وآلاتِ حِرَفٍء 
وتحوهاء (وعَتَم» وفْضْلان) بِضّمٌ القَاءِ وكسرهاء جممٌ قَصِيلٍ: ولَدُ 
التاق إذا 6 عن َه (وعجاجيل) جَمعُ عِجلٍ: لَدُ البقوق 
(وأفلاءِ) بالمدّء جَمعٌ فِلُوِ"2, بوَزنِ: سخرء و: جَووء و: عَدُوٌ و: 
سُمُوٌ وهو: الججخشء والمَهْرْء إذا ُطْمَاء أو بِلَعَا السَبَةَ. قالهُ في 
«القاموس». (وقِنٌ صَغِيرِ)؛ ومّريض كبَارٍ الإيل2"7 وتحوهاء (وتحو 
ذَلِك)» كحَشَبَةٍ صَغِيرَةٍ وقطعَة حديدٍ وتحووء وزِفٌ ذُهْنِ أو عَسَلٍِء 


وغْرَارَة تخو بر. 
(فْيَحَوْمُ على مَن لا يَأْمَنُ نَفِسَهُ عليها) أي: اللَقَطَةَء مما ذكر: 
(أَخْذها)؛ لما فيه من تَضيعِهًا على رَبْهَاء كإتلافِهاء وكما لو نَوَى 


)١(‏ (فلو): مثل جرو. (خطه). 
(؟) يعني : أَنّهُ يَجُورُ التقاطً كبار الإبل إذا كانت مَريضّةً. (تقرير). 


دّات 


تملّكهًا في الحالِ» أو كتمائها. 

(ويضمَئها به) أي: بِأَخذِهَا من لا يَأمَن نَفسَةُ عليهاء إن تَلِفَتء 
قوط أؤ لا لأنْهُ غيد مأذون فيد أشبة الغاصت:. 

(ولم يُملكها) من لا يان تفغ عليهاء ووو كةفهام؟ لأن الشعت 
المحرّمٌ لا يُفِيدُ اليلك» كالسَرِقَة. والحَيدا'! مَخصُوصٌ. 

(وإنْ أَمِنَ) الملتقِطٌ (تَفِسَهُ) عليها (وقَوِيَ على تَعرِيفهَا: فلَه 
أخذّها)؛ للحَبر في التّقَدَينء والشَّاةِ. وقيس على ذَلِكٌ: غَيرْهُ مما 
ذُكرَ؛ٍ لأنَّه في مَعنَاةُ. وسَوَاءٌ الإمامُ وغَيدةُ. 

فإن عَجَرٌ عن تَعرِيفِهًا: فيس لَهُ أخدِّهًا. وإن أُحَدَّهَا بيه الأمائّة» ثم 
طَرَا قَسْدُ الخياة: فاخيهارٌ الموفٌق: لا يَضْمَنُ. وصَححة الحارثيٌ . 

(والأفصَلٌ) لمن أَمِنَ نَفسَهُ علّيهاء وقوي على تَعريفهَا: (تَرْكُها) 
أي : اللْقَطَةَ فلا يَعَدضُ لها . رُوِي عن ابن عبّاس» وابنٍ تُمرّ. (ولو) 
وجَدَهًا (بمَضيعَة"١2)؛‏ لأنَّ فيه تَعريضًا لِنَفسِهِ لأكل الحَرّام» وتضييع 
الأمائة فيها. 1 1 1 

(ومَن أَحَذَها ثم رَذَّها إلى مَوضْعِهَاء أو فَوَط) فيهاء فتَلِمَت 


)١(‏ قوله: (بمضيعة) اكير الضَّادٍ المعجَمَةٍء على ما في «المطلع», 
واسلها تطيعة . على وزك #تعاة عرق الضّهَاع . (خخطه)1. 


]2 تقدم تخريجه قريبًا. 
[؟] ينظر: «المطلع) (ص755)» «حاشية الخلوتي) (58/7 5). 


بَاتٌ : اللْقَطَةٌ 


(ضَمتها)؛ لأنّها أمائةٌ حصَّلّت في يدو فَلَِمه فشهاء كسائر 
الأماناتِ. وتوكهاء والتمْرِيطٌ فيها: تَضييعٌ لها. 
( إلا أن يَأمرَةُ إِمَامٌ أو نَائبَهُ بِرَدّها('2) إلى مَوضِعِهًا : 507 . وكذا: 
لو دمَعها للإمام أو نائبه؛ أن لهُ نَظْرَا في المالٍ سيد مالك 
فإن تَلِقَت مِنهُ في حول التّعريفٍ بلا تَفرِيط: لم يَضِمَئْهًا 


01 قوله: (إِلَّا أن يَأمْرَهُ إِمَام.. إلخ)؛ لما رَوَى الأَثرم أ أن تحمرَ قال وجل 
وجَدَ بَعيرًا : أرسِلة حيثٌ وجدتة1 "8 ولأن أ أمرّةُ بِرَدٌهِ | 
(خطه). 


5 


[1] أخرجه مالك (755/7)» وعبد الرزاق »)١8717١ -١18508(‏ وابن أبي شيبة 


. وإسناده صحيح‎ .)١911/57( والبيهقي‎ »)5١5175( 


( فخلٌ) 

(وما أبيح التقَاطَهُء ولم يُملّك به) وهو القِسم اللَلِتُ: لاله 
أضرب) : 

أَحَدمًا: (حَيَوَانٌ) ول كفَصِيلٍ؛ وَشَاةء ودَجاجَدَ: (فيَلرَمْةُ) 
أي: الملتَقِط (فعلٌ الأصلّح) لما لِكهِ (من) ثَلانَةِ أمُورٍ: 

(أكله بِقِيمَتِهِ) في الحالٍ؛ لحَدِيثِ: «هي لكء أو لأَعِيكَ أو 
لللعيو "ال كقوف يكة ريق الأضبهوغر لا وتاي بأكلها. .ولأد 
فيه إغتاءً عن الإنقّاقٍ عليوء وحراسَةً لمالييه على ربّهِ إذا جاءً. 

وإذا أراد أكلّهُ : حَفظ صِفَتَهُ فمتى جاء رَبّه فَوَصَفَهُ : غَرمَ لَهُ قبِمَتَهُ. 

(أو بِيعِه) أي: الحَيَوَانٍ (وحَفْظِ ثَّمَيِه) ولو بلا إِذْنِ إِمَام؛ لأنّه إذا 
جار أكلة بلا إذن قبيقة أذلن . 

(تَيِكَةٌ) : : في لدم و«الفُصُولٍ ) في (باب الوديعة): : كل 
مو ضع وبحب عليه نَفَقَةُ ة الحَيَوَانِء فحكمُة: كم الحاكم. إن رأى 
المع لخن يها رفظ تعهاء أر بع لض تق انلها يتن أر أن 
تستترض على المللك» أو لزجر في القؤلة: فقل. 

(أو جَفْظِهء ويُنفِقُ) مُاتَقِط (علَيه مِن ماله)؛ ليَحمَطَهُ لمالكه. فإن 


[1] تقدم رص .)45١‏ 


بَاتٌ : اللقَطَةُ 


تركةٌ بلا إِنفَاقٍ عليه فْتَلِفَ: صَمَِهُ؛ لتفريطه. (ولَهُ) أي: الملتقِطٍ 


(الرُجُوعٌ) على رَيّهِ- إن وجَدَةُ- بها أنثق علية يك أن : الشجوع. 
نضا لأنّهِ أنَقَىَ علّيهِ لِْحِفْظِهِء فكانٌ مِن مال صاحبهء كوه قير 


عتيا وزعيةب 

(فإن استوّتٍ) الأمُورُ (الثلاثة) في تظر مُلتَقِطِء فلم يَظهّر لَهُ أن 
أحَدَها أحظ : (خْيّرَ) بِينَ الثَّلانَةِ؛ لعدّم المرججح. 

الصَّْربُ (الثَانى: ما يُخْقَى فَسَادُهُ) بِإبِقَائِهِ» كحَصِرَاوَاتِ 


24 


ونّحوها: (فيَلرَمْةُ) أي: الملتقِط (فعلٌ الأَحَظّ من تبيعه) بقيمته 
وحفظ تَمنِه بلا إذنِ حاكم؛ لما تقدّم. (أو أكله بِقِيِمَتِهِ)؛ قِيَاسَا لَهُ 
على الشَّاوِء ولِحِفْظِ مالييه على ريه. (أو تَجَفِيفٍ ما يُحِقْفُ) كيتب 
وذطب؛ لأنّه أمائةٌ بدو تعن عليه فِغْلٌ الأحظّ فيهِ. فإن احتّاج في 
تَجِفِيفِهِ إلى مُوْنَةِ: باع بَعضَّهُ فيه. 

(فإن استوّت) الثَّلائةٌ: (خُيْرَ) مُتَقِطُ بَنهَا. فإن تَرَكَهُ حبّي تَلِفَ: 


عي هه 


الضَّربٌُ (الثَالِتُ : باقي المال) المباح التِقَاطَُ مِن أثمانٍ وممقّاع 
ونحوهما. 
(ويَلزمُة) أي: الماتقِط (جفظ الجميع)؛ لأنّه صارَ أمائة بِيَدِهِ 
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(و) يَلرَمْهُ (تعريفة) أي: الجميع» مِن حيوانٍ وغَيرِه. سوا أرادَ 
تيلكا أو حفط ليث لأنّه عليه السَلامُ 8 أعدية إيتيخ خالفه و1 
كغب1"آم ولم يقذق؛ ولأ حقطهًا إرثها إنما فيد بإيضالها إليهه 
وطريقُةُ التعريفٌ . 

واي 1ن لكك الأمرمو لأة ملسي ب وغوت تياعهاء 

(نهارًا) لأنّه مَجِمَعٌ النّاسء ومُلتَقَاهُم . 

(َوَلَ كل توم2"1) قبل اشيعَال النَاسٍ بععاشِهم (أسبؤعا) أي: 
م سبع أيَام ؛ ؛ لأنَّ الطّلّت فيه أكتّد. (ثُمَ) يُعيقُهَا (عادةً) أي: كعادة 
لثامي فى ذلِكُ. 


م2 


وقيل: عرفها في حُلّ توم أسبوغاء ثم في كل أسبوع مَكَةَ شَهجَاء ” 
2 كل شَّهر مَكةٌ. واختارّة باق 

(حَؤْلاء من التِقَاطِ). روي عن عُمرَ وعَليٌ » وابن عباس ؛ 
لحديث رَيدٍ بن خالِدٍ: فإنَّهُ عليه الكّلامُ أَمَرَهُ بعَام واحِدٍء ولأنَّ السَنَةَ لا 


)١(‏ قوله: (أوّل كل يَوم) تَبِعَ فيه «التنقيح). قال في «الحاشية): وهُو 
لا 10د الشرعيع من الفَجْرء ولا تعريفٌ في ذَلِكٌ 
الوقتِء ولم نَرَ مَن قاله غيرَةُء وتابَعَةُ بعدَةُ مَن جِمَعٌ بِينَ «المقنع» 
و(التنقيح» تقليدًا له. (خطه)!"!. 

[1] حديث زيد بن خالدء تقدم تخريجه (ص »)55١‏ وأما حديث أبي» فقد أخرجه 


البخاري (577 »)١‏ ومسلم .)9/1١1757(‏ 
7؟] انظر: «حاشية عثمان) 9ه .)5٠١‏ 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 


ع 


تتأو عنها القَوافلٌُ» ويَمضي فيها الماك لني تُقصَدُ فيه البلادٌ من الحَرٌ 
والتردٍ والاعتِدالٍ» كمُدَّةٍ العنّين. 

(بأن يُنَادِيَ: مَن ضَاعَ منهُ شَّيِء أو: نَفقَةٌ) ولا يَصِفُهاء لأَنّه لا 
يُوْمَنُ أَنْ يدَّعِيَها بَعضُ مَن سَمِعَ صِفتهاء تبي على ماركا . فإن 
وق أَحَدَهَا عير رَبُها: ضَيئها مُاتقِطء كديع دَلَّ لِضّا على 
وَدِيعَةٍ 

الي ى لدان عند اجتِمّاع النّاسء (وأبوَاب المساجدٍ أوقَاتَ 
الصّلرَّاتِ07)؛ لأنّ المقشرة إشاعَةٌ ذكرها. ويكيد ينه في موضع 
وجِدَانِهاء والوّقتِ الذي يلي التِقاطها. 1 

وإن كان في صَحَرَاءَ: عَبَفها في أقرب البلادٍ إليه1”©. 


)١١‏ قوله : (أوقات الصَّلوَاتٍ) لا مُعارضّة بَنَهُ وين ما سبَقّ من قُولِه : «أول 
كل يوم ) إن ذلك بالنسبة للأسبوع الأول وهذا بالنُسبَة لما بعدّهُ 
(خطه)!'!. 

(؟) قال في «الغاية)7"!: وإن كان لا يُرجَى وُجودُ رَبٌ اللَقَطَةَء لم يجب 
تعرينها في أن القولين. 
تَطَِءًا 00 أَنَّه كالعَتث. وظاهذ كلام التنقيح) و«المنتهى») وغَيرهما: 
يَحِبٌ مُطلقا. (حاشية م ص). 
ومنه: لو كانّت دَرَاهِمُ أو دَنانِيد ليست بِصّدَةٍ ولا تحوهاء على ما 

3] (حاشية الخلوتي) .)55١/9(‏ 

[؟] «غاية المنتهى) .)2١5/١(‏ 
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(وكرة) تعريفها (داخلها) أي : المساجد؛ لحديث أن هريرة 


ترفوعًا: امن سَيِعَ رجلا يََشّدُ ضالة0© في المسجدء فليقُل: لا أَدَامَا 
الله إليكٌء فَإِنٌ المساجد لم تُبِنَ لهذا)1'؟. 


لِمُلتَقِطٍ تَعرِيفُها بتفسِه. ولَهُ أن يَستّييت فيه مُتَبَرْعَاء أو بأجرة. 


(وأجرَةٌ ا على مُلتقط) كاه 1ه سَكَكٌ في العَمَل والتعريف 


واجت على الملتقط("©» فأجرتُةُ عليه. 


0 


© 


000 


] 1 
]"[ 
1 


ذكرَهُ ابن عَبِدٍ الهاي فى «مغنى ذوي الأفهام): حيتٌ ذكر أنه 
200 2 5 0 

يملكها مُلتَقِطها بلا تعريفٍ. (ش ح ع)1'١.‏ 

نَشَدَ الصّالَة: سَأَلَ عنها وعدقهاء ويُقَال فى تعريفها: أَنشَّدَهَا أيضًا. 

(خطه). 

قوله: (وأجرَةٌ مُنَادٍ.. إلخ) هذا المَذْمَبٌ المَنصُوصٌ. 

وقال أبو الخطاب : ما لا يُملَّكُ بالتُعريف» وما يُقصَدٌ حفظةُ لمالكد 

يُرِجَعْ عليه بالأجرة» وصوّبه في «الإنصاف»). 

وعند الحلوَانيَ وابيه: الأجرَةٌ من نفس اللقَطَةِ. (خطه)57. 

قال فى «الإقناع»: وإن كان لا يُرجَى وُجُودُ صاحجب اللْقَطةَ لم 

جب تعريفها فى أحد القَولين؛ نَظَوًا إلى أنه كالعتث. وفى «شرحه) 

عن ابن عبدٍ الهادي: ومنة : لو كاتت دراهم أو دتانية ليقت بصكة ولا 


أخرجه مسلم (7/9/5574). 
«كشاف القناع) (5019//9). 
«الإنصاف) (5١/ه؟5).‏ 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 
هت 


روضح بين وديم ولا د يُعَعفْ) وظاهدةُ: جوارٌ التقّاطه. 
يغ لون القاضي وغيره. قال الحارثئ : وهو أَصَحٌ) له لا نص في 
المنع؛ ولَيسَ في مَعتى الممنُوع, وفي أخذِهٍ حِفْظ على مُسَتَحِقّه أشَة 
الأهافه وادى عن عفة أله يت عالاه قثر أت 

رك المولقا. فيما كستغ | التِقّاطهُ؛ اعتبارًا بِمَنَعَتِهِ بِنَابهِ. وهو 

(وإِنْ أَخَرَُ) أي : التُعريف (الحَولَ) كله (أو) أَخَرَهُ (بَعضّه لِغَيرِ 
عُذْرِ: ثم ) ؛ لتركه الواجت. (ولم 22 أي : لمعل (به) أي: 
التَعريٍ (بَعدَ) الحول؛ لأنّ قرط المللك» التعريف فيه» ولم يُوجَد 

بعدة سارغ( وهدك طلبيء فل فانتة فيو غالها.. ولذلك: 
يَسقْطُ التُعريفٌ بتأَخِيرِهِ عن الحولٍ الأوّل. نَضّا. وإن تركهُ بَعضّ 
الحولٍ: عَرَفَ في بَقِييِه فقط 

فإن كان التَعِيدُ لُِذْرِء كمرض وحجس: مَلَكها بتَعرِيفِهَا حولاء بعد 
رَوالٍ العذّرِ. هذا مفهُومٌ كلامه تَبَعَا ل( التنقيح)» وهو اعد وَجهّين. 

تحوهاء حيثٌ ذكر أنه يميكها مُاتَقِطّها بلا تعريف . وظاهِو (التنقيح) 
و(المنتهى) وغَيرهِما: يَحِبُ التعرِيفٌ مُطلقًا. (خطه)'". 
(01) سَلام كدض وَرَضِهة سوا 0" وسُلْوَانَاء وسُليًا: نَسِيَهُ 


[] (كشاف القناع) (501/9). 
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والثّاني: لا يمليكها؛ لانتمَاءٍ سبيو» وهو التعريفٌ في الححول» سَواءٌ 
انتَمَى لِعْدْرِ و غَيرةِ . قال في «الإنصاف): قدَّمَهُ فى (الرعايتين)» 


و«الحاوي الصغير)» مه ح ابن رَزِينِ). 

(كالتقاط ب بييئّة تَملّك) بلا تَعريفٍ» (أو لم يُرِذْ) به (تعريقًا) ولا 
ملكا إقطة: فلا يَملِكهَاء ولو عوقهاء له د مال غير على وه لا 
بحر له اعدو الذي الخاصيت: 

واب حَوفُه) أي : الملتقط (أن يأحْدَهًا) أي: اللقعلة وشلطاة 

جائن أو) خرف تشفط أن (يُطَالِبَهُ) سُلطان جائرٌ (بأكتر) مما وجَدَ 
5 َهُ (في ترك تَعريفِهَاء حتّى يَملِكَها) أي : اللْقَطَدَ (بدونه) أي : 
بلا حيس هذا مَعنى كلامه في «الفروع)2'7. قال: ولهذا جَرّمَ أنه 
وقد ذَّكَوُوا: أنَّ حَوقّه على نَفِسِهٍ أو ماله عُذّرٌ في تَركِ الواجب. 
وقال أبو الوفَاءِ: تبقى بيدهء فإذا وَجَدَ أَمنَاء عقا حولًا. انتهى 


م 


)١(‏ عبارة (الفروع»): وليسّ 2 أن يأُحْدّها سُلطَانٌ جائدء أو يُطَالِبَةُ 
بأكثر عُذرًا في تركِ تعريفهاء فإن أخرَ لم يَملكها إلا تعدّة. ذكرة أبر 
الحطانية وابة الأغرائن 
ومُراكهُمء والله أعلم اللو لو برك ابد رن 

عع آله مركا يرققة ررق كرا أن خرن . إلخ131. ( 


[1] «الفروع» (717/10). 


ياب : اللْقَطَهُ 


قال في «شرحه): فَيُوْحَدُ من هذًا ما يرجح أنَّ تأخير التُعريفٍ 


(ومن عَرَقَها) أي: اللّقَطَةَ (خولاء فلم تُعرّف) فيهء وهي مكّا 
يَجورُ التِقَاطّهُ: (دَخَلَت في ملكه)؛ لقّولِهِ عليه السّلامُ في حديث رُيدٍ 
ابن خالدٍ: «فإن لم تُعرف» فاستَنفِقهًا)1. وفي لفظ : «وإلا فهي 
كَسَبِيلٍ مالكُ)1"1. وفي لَفظ: دثم كلها1"؟. وفي لفظ : (فانتَفِغ 
ل" وفي لفظ: فَسَأئَكَ بها)ل!. وفي حديثٍ أي بن كعب : 
«فاستنفقيًا)1 !ا . وفي لَفظٍِ: « فاسكمد ل ورا صَحيخح . 

(حُكمًا) كالمِيراثِ. نضّاء فلا يَقِفُ على اختيارو؛ لحديث: 


«وإلا فهى كُتبيل مالِك» وقوله: وفاستفقها» . ولو وف مِلكهَا على 
تملكها لبفقة لق لأند لأيجرة له التفردث قبلهه وَلذْنٌ الاليقاط والتعريف 


[1] تقدم تخريجه (ص .)571١‏ 

[؟] أخرجه مسلم »)٠١/1777(‏ وابن ماجه (5 ٠‏ من حديث أبِي بن كعب . 

[5] أخرجه مسلم (1//1777) من حديث زيد بن خالد الجهني . 

[4] أتخرجه عبد الله ب بن أحمد فى وزوافد المسس ووه #رقوع وز 1ل عن حديث أ 

[ه] أخرجه البخاري 271177 4179؟)» ومسلم (1/117/77) من حديث زيد بن خالد 
الجهنى . 

[] تقدم» وليس هو من حديث أبي» بل من حديث زيد بن خالد. 

]1 تقدم من حديث زيد بن خالد. 
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حك للملك + اذا كقا وجح يرثة شكهاء #الكساء: والاضطاد: 

فول كادف اله وعرضًا) : بلك بالقعريفن يوا #الأقمانء 
لعُمُوم الأحادِيثِ. وإن قوق ف الأنبان قال عاط لد ورج عه 
عا فتِعَمَلُ بِهِمَاء بل في الغؤوض نَصٌّ خاصٌ أيضًا("©. ثمٌ لا مانِع من 
قياس الغُروض على الأثمانٍ. 

(أو) كائت اللْقَطَةُ (لقَطَةَ الحرم): ملك بالتّعريفٍ"©» كلقطة 


)١(‏ على قوله: (وإن رُوِيّ في الأثمَان.. إلخ) أكيّد الأصحاب قالُوا: لا 
تُملّكَ غَيدُ الأثمَانٍ. وهو الم عنةُ» وهو المذمَبُ. لكن على 
المُصطلّح الذي تقدّمَ في ال لحظية: يَكرنُ المتعت الملك11؟, وعطم. 

(') على قوله: (بل في العْرُوض لَص خاصٌ) يشير إلى ما رواة الأثرمُ 
وَغيرةُ» عن عَمرِو بِنِ سُعيبٍ» عن أبيهء عن جد قال: أنَّى رَْل 
النبيّ + ِل فَمَالَ: يا رسول اللهء » كيف تَرَى في متاع يُوجحَدُ في الطاريق 
الميِّتِ ؛ أو في كر َسكولة؟ فقالَ : (عدّفةُ سئَة فإن جاءَ صَاحِبهُ وإلا 
فشأئَك به)!". (خطه). 

() على قوله: (أو لَقَطَةَ الحَرّم) وعنة: لا تُملّكُ بالتّرِيفٍِء وهو قول 
للشافعيٌ » واخختارة الشيحٌ تَقَي الدّين. (تقرير). 
فعلّى هذا: يُعدفها أَبَدا. 

.)557/١5( «الإنصاف)»‎ ]51 


[7] أخرجه أبو داود »)١7٠١١(‏ والنسائي في الكبرى (5877): وابن خزيمة (775717) 
من طريق عمرو بن شعيب به. وحسنه الأذلى ان وصييع أي داود) و(5١65٠١).‏ 


بَابٌ : اللَقَطَةٌ 
5 


الجل. ورُوِيّ عن ابن مُمرَء وابنٍ عبّاس» وعائْشَةٌ؛ لعُمُوم الأحاديث, 
وكحرم المديئة» ولأنّها أمانة فلم يَختلف حكمُهًا بالل والحرم» 
لوو ْ 

وحديتٌ : دولا محل ساقِطها إلا لمسضد»1١‏ :يكتي أذ ثراة بده 
الال عتياعنا: ,كع نيا يتيك» لأكيفاء ممديتك: وهنا 
المْسا عق التّارِ)1" 

(أو ال يقر الماقفط تملكهاء و تمق الرله: (دَخَلَت في مِلكهِ 
ُحكمًا)» وتقدم. 

(أو أَخرَهُ) أي: التعريفَ (لعذر) ثم عَتَفَهاء لما وتقَدَّمَ ما 


0-0 


(أو شاشت: الخطة من وَاجِدِهَا بلا تَفرِيطء فَالبَمَطَهًا آحَن 
(فعوّفها الثّاني7"©, مع عله بالأوّلٍ) أي: بأنّها ضات من الماتقِطٍ 


)١(‏ قوله: (فعرَفَهَا النَّاني.. إلخ) أي: فهي للتّاني. هذا أَعَدُ الوَجِهَين؛ 
قدّمه ابن رَزِينِ في «شرحه» نقَلَهُ عنه في «تصحيح الفروع6. 
وعلى هذا: فهُو مِن مَدخُولٍ «لو) ) فيس قُولَهُ: ومع علمه)» وما بعدّه» 
يتان البيلكهء بل كيه في حون خاية: إشارة إلى اله مع الخلاقن. 


0 أخرجه البخاري (575؟): ومسلم (55 47/1١‏ 4) من حديث أبي هريرة. 

[7] أخرجه أحمد (550/57) »)١5714(‏ وابن ماجه (07٠5؟)‏ من حديث مطرف بن 
عبد الله بن الشخيرء عن أبيه. وأخرجه أحمد (557/*85) )٠١5174(‏ من حديث 
الجارود العبدي. وانظر: «الصحيحة) (١؟5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الأوَّلِء (ولم يُعْلِمْهُ) أي: يُعلِم الثاني الأول بالقطق وأو أعلية 
وعَوَقّها الثَّانيء (وقَصَدَ بتعريفِهَا) تَملّكَهَا (لتفيه) دحل في ملك 
الكاى خكها باشضاء الضول الى عوقها فيكف كنا لو أذ له الأول أن 
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تبي 


وفي (شَرجه) : أنّها للأوّلٍ. وفيه نظ ! كما أو ضحي في 
«الحاشية)» مع أنه ليس بسبيّاقٍ المثن؛ لأنَّ الكلام فِيمن عَدَفهاء 
والاصحابٌ حكؤا وَجِهَين: هل يَملِكهًا الثاني» أؤ لا؟ ولم يَذكروا 
ملك الأوّلٍ لها. 


لم 


كم وحنك ا الملتقِطٍِ الثّاني - إذا عَلِمَ بالحال- رَدُها 


إن لم يعم الثاني - ع غرنيا حولا: ملكها. ويس للأُوّلٍ انترَاعُها 


وإذا جاءَ صاحِبهاء فَلَهُ أخذُهَا من دُونَ الأَولٍ؛ لأنَّه غِيدُ ضامن؛ لصححةٍ 
تعريف الغاني إذاء 

وإن قال الأول اللثاى + حنافيا وتكرن لى .افونيا ملكها الأول 4 لأنه 
وكلهُ في التعريٍ» فصّعٌء كما لو كائت بِيَدِ الأوّلٍ. 

وإن قال: عافها وتكونُ بيتتا. صَحَّ وكاكك كما 210 1 1 
من نِصفها لَه ووكلهُ في تعريفٍ الباقي. 

وإن عُصِبَت من المُلتَقِطِء فعفها الغاصِبُ, لم يملكهاء وجها واحدًا. 
«(خطه). 


بَابٌ : اللقَطَةٌ 0 
منثه لآ اليلك فقةه غان حي التملك. ا : أخدَّمًا 
من الثّاني» ولا طَلَبَ ل على الأول أله لم فر ف 

وإن عَلِمْ الثاني الأول وقال لَه الأَوّلُ 00 
فقّد استتابةٌ في التُعريٍ» ويَملكها الأَوّلُ. وإن قالَ: وتيا وكين 
َيتنَاء ففَعلَ: صَحّ أيضّاء وهي بَبِنَهُمَا. 

وإن غَصَبها من الملتقطء وعَوَقّها: لم يَملِكهَا الغاصِبُ. 
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(فصل) 

(وَيَحرْمُ تصرّفة) أي : الملتقط (فِيهًا) أي: اللْمَطة (حَتَّى يَعراف : 
وَعَاءَهَاء وهو : كيشها ونَحؤه) كجرقَةِ شّدَّت فيهاء أو قِذْرِء أو زق فبه 
يع وَلِقَافَةِ على تُوب. 

(و) عد عَتّى يعرف: (وكاءها) أي: اللْقَطْوَ (وهو: ما شد به) 
الكيسسٌ» أو الوق هل هو سي » أو 0 مِن كنّانِء أو غيرة؟. 

(و) عَتّى يعرف ١‏ اواج بعر الى الموادء » (وهو: صِفَةُ 
الشَّدٌ) فيتع>ف المَوبَط؛ هل مُو عُقَدَةٌ أو عُقَدَنَانِ وأنُضوطةه") أو 
غَيوُهًا؟. ويُطْلَقُ على : وِعَاءٍ النَمَقَوِ جلدًا أو خرقة. وغلافٍ القَارُورَةِ: 
اللجلد يُعطى بد رأشها. 

رو حَنَّى يَعرف : (قَذْوَهَا) بكيل, أو وَرٍْ» أو عد أو ذَرْعء 
(وجِنْسَهَا وصفتها) أ تَوعَها ولُونّها؛ لحديث أي بن كعبء أنه 
قالَ: وبحدتُ مِعَةَ ديار تبث بها التي 2 فقَالَ: «عَدّفها عؤلا). 
فعتفثها ل فلم تُعرّف» فْرَجَعتٌ إليه» فقَالَ: «اعرف عِدَّتَهاء 
ووِعَاءَهَاء ووكاءهاء واخلطهًا بمالك» فإن جاة وقياء اكه اليدو1ل. 


لكر 


(1) قال في «المصباح)!": والأنشوطة أَفغولةٌ» بضَعٌ الهَمرَّةِ: رَبطَةٌ دُونَ 
العُقدّة» إذا مُدّت بأحد طَرِفَيهاء انفْسَحَت. (خطه). 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص574). 
[؟] «المصباح المنير) (107/9) مادة: (نشط). 


يَابٌ : اللْقَطَةٌ 
أنه حيثُ وبحت دَفها إلى ربها بوَصفِهَاء فلا بن من معرقيه؛ لأنّ ما 
لا يم الواجث إلا به: واجث. 

(وسْنٌّ ذلِكَ) أي: مَعرفَةُ ما ذُّكرَ: (عِندَ وِجدَانها)؛ لأنّ في تعض 
لفَاظٍ حديث أبن بن كعب: (اعرف عِقَاصَهاء ووكاءهاء وعَدَّدَمَاء 
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ثم عَرّفَها سَنَة)1'1. 

وكشن سد رخنارياء وإشهاذ غدزي قلها)» لخيرك؟ ذم 
وججدَ لَقَطَدّ فلليشهد ذا عَدلٍء أو ذَوَيْ عَذْلٍِ)1"1. ولم يأر بو في خَبرٍ 
رَيدِ بن خالِدِء وأ بن كعب»ء ولا يَجورُ تأخيزُ البَيَانِ عن وَقتِ 
الحاجةٍ» فتعيّنَ حَمِلُهُ على التّدب», وكالوّدِيعة. 

وفائِدَةٌ الإسْهَادٍ: حفظها من تَفسِ4 عن أن يَطْمَعٌ فيهاء ومن وَرَلَيه 
إن عاتء وغرقائه إن أفلس. 

و(لا) يُسَنٌّ الإشهَادُ (على صِفَّيها)؛ لقلا يَمَشِرَ ذلك: فيدّعِيها من 
لا يَستَحقّهاء بل يَذكُرْ للشّهُودٍ ما يَذكُوْ في التُعريٍ. 

وتمتعق أن يوكقت عقائواة تخافة أن ونعاها. 

(وكذا: لَقِيطٌ) يُسَنٌ لمن وَجَدَهُ أن يُشْهِدَ على وجدانه؛ لقلا 
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0 تقدم تخريجه و(ص 75 5). 
[؟] أخرجه أحمد 2»)١1895( )581١/9-0(‏ وأبو داود (11709) من حديث عياض بن 


حمار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)١5.١9(‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ومتى وَصَمّها(") أي: اللمَطَهَ (طاليها : لَرمَ دَفعغها) لَهُ (بتمَائِها) 
المُتصِلٍ مُطَلَفَاء والمُنمَصِلٍ في حول التّرِيقٍ؛ لأنّه تايعغ لها. 

ولا يُشيَرَط في ذلك ناتضية بالبلك كوول ليا مافدينة 
ولا يَمِينُهُ على ذَلِكٌ» ولا أن يَغْلِتٍ على ظَنٌّ الملققِطِ صِدقْه ؛ للأخبَارٍ. 
وتقدّمَ بعضّها. 

فإن دفَعها بلا بِيْنَةِّه ولا وَصْفٍ: صَمِنَ إن جاء آحَدْ فَوَصَمَّها. ولَهُ 
تَضمينٌ أَيّهِمَا شَاءَ وقَرَارُ الصَّمَانِ على الآخَِذٍ. وإن لم يأتِ أحدٌ: 
فلقافقط خطالة اعنذها حيياء لأنيا أمانة بيده ولا يَأْمَنُ مَجِيءَ 
صاجيهاء امه بها: 

(ومَع رِقّ مُاتَقِطٍ إنكارٍ سَيْدِه) أنّها لْقَطَة: (فلا بُدَّ من بَيْبة) 
تشهّدُ بأنّه التَقَطَهًا ونحوَّة؛ لأنَّ إقرار القِىّ بالمالٍ لا يَصِحٌ. 

(و) تَمَاء اللْمَطَدَ (المنفَصِل بَعدَ حَولٍ تعريفها: لوَاجِدِهَا)؛ لأنّه 


(1) قوله: (وصَفَهًا.. إلخ) قال في «الفروع)1'!: ومثلة: وَصِفُةُ مَسرُوقًا 
ومغصُّوبًاء ذكرَةُ في «عيون المسائل»» والقاضي وأصحابة» على 
قياس قَولِهِ: إذا اخمَلّفٌ المُؤْجِدْ والمُستَأجِدُ في دَفِين في الدَّارِء فمن 
وَصَفَهُ فهُو له. 
وقيلٌ: لاء كوديعة» وعاريّة» ورَهن, وغيره؛ أن اليد دَلِيلٌ اليلك؛ 
ولا تتعدّرُ البيئةٌ. (خطه). 


[31] «الفروع» (718/0). 


َابٌ : اللقَطَهُ ل 
لحك ملكيم ولكله شوق القطل بعك الول فالثياةة 44 ليكرة 
الْخَرَاحٌ بالصَّمَانِ. 

(وإن تلقَت) الله للْقَطةٌء (أو تَقصَت قبِلَهُ) أي: الخؤلء يِيَدِ مُلتقِط 
(ولم يُفرّط: لم يَضْمَئْهَا)؛ لأنّها أمائةٌ بدو كالوديعة. 

(و) إن تَلِقَتء أو نَقَصَّت (بَعدَهُ) أي: الحؤلٍ: (يَضْمَئها) مُلتقِط 
(مُطلقَا) أي: فرط أؤ لا؛ لدّحُولها في ملكي فَلَمُها مِن ماله. 

ولك الملتقِط لهَا مُرَائٌَى» يَرُولُ بمجيءٍ صاحبهاء ويَضْمَن بَدَلَها 
إن تَعَدَّدَ رَدّها. 

والطَّاهِ: أنه يَملْكُها بلا عِوَض يَتتُ في ذَمُيِهء وإنّما يتجَدٌ 
وجُوبٌ العوّض بمَجيءٍ صاحيهاء كما يتَجَدّدُ وال الملكِ عَنهًا 
بمجيئِه» وكما يتَجَدَّدُ وبجوبُ نصف الصّدَاقٍ للرّوجء أو بَدَلِهِ إن 
تَعذّى بالطلاق . ْ 

وقال القاضي : لا يَملِكها إلا بعوّض يَتْيْتُ في ذِمتِهِ لِصَاحِيها. 
ورَدَّهُ في (المغني)» وذكرَةُ في (شرحه). 

١و‏ عر القيمةُ) أي: فِمهٌ اللقَطدِ إذا رَادَتَ أو َقُصَت ثم تلفت : 
(يومَ عُرِف رَيُها2"0)؛ لأنه وَقثُ ومجوب رَدٌ العينِ إليه لو كانتت 


و 


(1) قال في «الاختيارات:1': وَتُضْمَنٌ اللْقَطَهُ بالمئل» كبَدَلٍ القَرض. 
وإذا قُلنَا بِالقِيمَةِءِ فَالقِيمَةٌ تيا امعط . قطع به ابن أبي مُوسَى 


[] «الاختيارات) ص .)١59(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
مِتلية مثيه : لَِمَ رَذُ مثلها 

(وإن وَصَفَها) أي: الْقَطَةَ (ثان» قَبلَ ذَفعِها 0 أقرعَ) 
تَينَهُمَاء (ودْفت إلى قارع بيمِينِهِ) نضًا. وكذا: إن أقامَا يتين كما 
لو تدَاعَيَا عَيئَا بيد غَيرِهِمَاء وكعارييها في كار ا 


مَوجودَةَ. وإن كانت 


ياغ 


ادَّعََا وَدِيعَةَ وقالَ: هي لأحَدٍكمَا ولا أعرفٌ عَيتَهُ. 
(و) إن وَصَمَهَا ثانٍِ (بَعَدَهُ) أي: بعد دَفْعِهَا لمن وَصَمَّها ة 
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فلحلا شَيءَ #للاني)» اذ الأول استحقّها ستحقها بوَصفهّا وعَدَم الماع له 
فيهًا حِين أَحَدَمَاء وتَبتَتْ يَدهُ عليهاء ولم يُو جد ما يَقَتَضى بي انْتَرَاعَها 
منة. 


(وإنْ أقامَ آحَدُ بَيَةَ أنّها لّه) بعد أن (أَحَذَّها) الأَوّلُ بالوصفٍ: 
أحَدَهَا الثاني (من واصِفٍ)؛ لقُوٌةٍ البيّدة على الصفيء ولاحيِمَالٍ رُؤْيةِ 
الواصفي لها عِندَ من أقاَ البَيِئَة . 

(فإن تَلِقَت) اللْقَطَةٌ بيد من أُدَّمًا بالوقصف»ء ثم أقامَ آخَر بِيَْهَ: 
(لم يَضمَن مُلتقِط) لَهُ شيا لأنّه دمعها للواصٍِ بأَمرِ الصّرع» كما لو 
دَفَعَعَ بأمرٍ الحااكم, وَلِؤجُوب الدّفع عليه ويَعْرَمْهًا الواصفٌ لمن أقاءَ 
البِندَ؛ لِعُدُوَانِ يَدِه. 

وإن أعطّى مُاتَقِط واصِفهًا بدَلّها؛ لِتلَفِها عِندَهُ: لم يُطَالِثِ ذُو البيتةٍ 
إلا المليَقِط؛ ليلَفٍِ ماله تحت يَدِهء ويَرجمٌ مُائَقِطَ على واصِفٍ بما 


وَغيدةٌ) لاما للقاضي » وأبي البركات. (خطه). 


بَابٌ : اللقَطَهُ 


أَحَذَهُ؛ لتبيّن عَدّم استحمَاقِه لهُ إن لم يُقَمَ للواصِف بِمِلكِهًا. 

دولو أدريها) أي: للم «رثهاء ؛ بعد الحولٍ) والتّعريفٍ (مَبِيعَةٌ 
أو مَوهُوبَةً) بيَدٍ من انتقَّلت إليه: (فلّيسَ له) أي: رَبّها ( إلا البدّلُ)؛ 
لِصحّة تَصَدْفٍ الملتقط فيهاء لدّحُولها في ملكه. 

(ويُفسخ) العَقدُ إن أدرَكهَا رَبّها (زَمَنَ خِيَارٍ) لع أو ددر 
(وثردٌ) لَهُء (ك)ما لو أدركهًا (بعدّ عَودِها) إلى مُلتَقِطٍ (بفسخ أو 
يريا وعد غرن طللد فى جل للها أطمة ها لو لخر عن 
نأك 


(أو) كما لو أدرَكهًا بَعدَ (رَهْيها): فِينتَرعٌها رَيّها من يَدِ مُرتّهن؛ 
لقيام مله وانتِمَاءٍ إذنِه. ش 

(ومُؤتَةُ الود أي: رَدٌ اللقَطَةٍ لمالكهًا إن احتِيج إليهًا: (على 
ويها)؛ لأنها أمائةٌ بعد الملتقظطء كالوديعة. 

امور سويد بححولٍ التّعريفٍ: : (أَحَذْتَها 

هب بها) لا ليُعرْقَها ؛ فعليكَ صَمَانّها؛ لتَعَدّيكَ. (وقالَ الملتقط): 

اننا أخددها لأُعَرْقَهاء اقول (قَولهُ) أ الملتقط (يمينه ) ؛ أنه 
مك والأضصل ِرَاءَنةُ . 

(ووَارِثُ) مُلتقِطء أو رَبٌ لُقَطْ (فيما تقَدّة) تفصِيل: 


)١(‏ قوله: (لِبَائْع» أو لَّهُمَا) مفهومّه: إن كان الخيار للمُشتري وَحَدَهُ فلا 
فَسحّ. (خطه). 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراقات 
(كَمُوَرْيهِ)؛ لقِيامه مَقَامَهُ. فإن مات مُاتَقِط: عَرَفها وارثُّ بقيدَ الحولٍ 
وملّكها. وبَعدَ الحول : انتقَلت إليه إرنًا. ومتى جاء صاحمهاء أو وار : 
أخدَّمًا أو بدَلهاء على ما تقدّم. وإن عَدِمَت قبل مَوتِهُ : فَرَيّها غرية 
بتَدَلِهَا في الشركة . 

رومن ا مِن نُوم أو إغمّاع» 2-0 ص 0 0 0 
جيبه : فهو ل بلا تعري؛ لِأن ري الحال قتي تسيكة. 

زوزةيرا فى اعلا من ناكم يلين إل كيه 04ب بادا 
لتعدّيه ؛ أنه إِمَا سارقٌ أو غاصِبٌء فلا يَبرَأ من عُهِدَتَهِ إلا برَدّهِ لمالكي 


في حالٍ يَصِحٌ فَبِضّهُ لهُ فيها. 

(ومّن وَجَدَ في حَيَوَانِ تَقدَا) كدَرَاهِمَ أو دانير وجَدَهَا في بَطن 
شاو تبعها: فلقطة : 

(أو) 0 فيه (ذُوَةَ) أو عَنبَرَةَ : 
لاحتِمَالٍ أن يَكونَ من ماله. فإن لم يُغرف: ف( لِوَاجِدٍِ) نضا 

(وإن وَجَدَ ذُرَةَ غيرَ مَتُوبةِ. في سَمَكةٍ: في (لِصَيَادِ) ولو 
باقها. تكناء لذن الذد وتكرثى اشر وإذا لم يَعلّم ما في بها 3 
بعْهٌُ ولم يَرض بِرَوَالٍ مِلكه عَنهُ. فإن كانت مُتْقُوبَة أو مُتّصِلَّةَ بذَهَبِ 
أو فِضَّةٍ ونحوهِمًا: قلقم 


2 


: (فلقطة) يُعرفهاء ويبدا بالبائع؛ 


يَابٌ : اللَقَطَةٌ 


(ومّن اذّعَى ما بِيَدٍ لِصّء أو ناهب., أو قاطع طريق» ووَصَفَهُ) أي : 
ما اأغاق بصقة لبقن : وقهر له ولا فيكلت يذ كفهدٌ بيلك له أنه 


بيِدِ مَن لم يَدّعَ ملكة» ورَيّه مَجهُولء بخلافٍ من اذَّعَى وَدِيعَة أو 
غاركة ام وكقاء فلا يَ يَكفِي الو عه بل لا بد مِن ييْنَدَ أو يَقتَرِعَانِ 


فمَن و حَلفَ وأحَذها. 


تب 


للك 7:7 الللكككظكظكظتتتتن نانس احا ا ادس ادا عات 
(قخلٌ) 

(ولا فرق بَنَ مُلتقِطٍ غَنيّ وفقِير و) لا بَينَ مُاتَقِطٍ (مُسلِم وكافِر, 
و) لا بَينَ مُلتَقِطٍ (عَذْلِ وفاسق» يَأْمَنُ نَفسَهُ عَلّيها('2)؛ لأنَّ الالتِقَاط 
نَوعٌ اكتسابء والكافِد والقَاسِقُ من أهله » كالاحيِسَاشٍ والاحتطاب . 

2117 لسك لحن لبو وام ألخ ل يكن اللقطة» لكل تعد عه 
للأمَائَة 00 مِن أهلهًا. ذكرَهُ في (المغني). وتقدَّمَ نكم مَن لا 
يأمَنُ نَفسَةُ عَأيها . 

زدزة تختهاه أي اللتطة وحفف اهفيك آر مسر صخ 
البقاملةة 2 توح كنيب » فصَحٌّ منهُ» كالاصْطيَادٍ. و(قامَ وليه 
بتعريفها) ؛ كدي للوَاجب عَليهِ . 

(فإن تَلقَت) أي: اللَقَطَهُ بيد أَحَدِهِم) الوَاجدٍ لهاء (و) كان 
(فَوَط) في حِفْظَهًا: (صَمِنَ)؛ إتفريطهء (كإتلافه) إِيَامَاء فيحْرَمُهًا مِن 
مالهء وكعبدٍ. 


)١(‏ وقيل: يُضَمٌ إلى الفاسيقء أمِينٌ في تعريفها وحفظها. قطع به القاضي» 
واب عَقيلٍ» وابنُ البنّاء وأبو القَرَج الشَّيرَازِي» والمُصئّفٌ في «المغني» 
و«الكافي»» وصاجبٌ (المحرر)ء قال في «الفائق»: وَيْضَّمٌ إلى 


الفاسق أمينٌ» في الأصحٌ وقذكة الحارية . و81 


['] انظر: «الإنصاف) .)557/1١5(‏ 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 


و(إن كانَ) تَلَْهَا (بتفريطٍ الوَليّ)؛ بأن عَلِمَ بها ولم يَأَحُذْهَا مِنُ: 
(فصَمَائُها (عَلَيه) أي: الوَليّ؛ لأنّهُ المُصَيّعُ لها بتركهًا مَعَ من لَيسَ 
أن لم لف وغوه »وال قر غرّف: ف) هي (لِوَاجِدِهًَا ) ؛ 
وإن كان الصَّغِيدُ مُمَيْرَاك فعَرقها بتفسِه: فظَاهِرُ كلامِهِ في 


«المغني): عَدَمْ الإجرّاءِ. والأظهَر: الإجِرَاك؛ لأنّهُ يَعقِلُ التُعريت» 
فالمقصُودُ حاصِلٌ. قالهُ الحارثئ . 

وذ ل يعدتها الشعري وذ وإيل نك مشي الصوله ققال ألجة 
في رِوَايَةِ العئاس بِنٍ مُوسَى : إن وَجَدَ صاحبهاء دفَعَهَا إليه» وإلا تَصَدَّقَ 
بها قد اتى أعل الكعريي يبا تفلم جع الشهين. 

ومُو يَقمضِي أنَّ ترك التَعريفٍ لِعُذْرٍ كتّركه لِغَيرِهِ» وهو أَحَدُ وَجِهَينٍ 

(والرقِيقٌ): يَصِحٌ التقاطة؛ لعُموم الأَدلّو ولأنّه سَبَتٌ يَملِكُ به 
الصَّغِيدُ ويَصِحٌ من فصَحّ من القيق» كالاضْطيادٍ. وَلَهُ أن يَلتَقِط 
ويُعاف بلا إِذْنِ سَيّدِهِ. 

(وَلسَيّده أخذّها) منه؛ لِيتَوَلَى تَعرِيفَهًا؛ لذنها 0 ولِسَيِّدِهِ 
انتراح كسبه مِنهُ. فإن عَرَفها بَعضّ الكولٍ: عََفها اليد بَقِئته 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(و) لِسَيِدِهِ (تركُها مَعَهُ) أي: الرقِيقٍ الماقطٍ (إن كان عَذْلَا يَتََلَى 
تعرِيفَهَا) ويَكُونٌ السيْدُ مُستبيئًا به في حفظِهَاء كما يَستَعِينُ به في 
حفظ سائر ماله. 

وإن كان الوْقيقُ غَيرَ أمينء وأَقَدِهَا السيِدُ معَهُ: فهُو مُمَدِطُء فيَضْمَتُهًا 
إن تلقّت»ع كنا لو أعذها ينه ثه ردقا إليد؛ أن يد وقيقه كندة. 


وإن أَعتِقَهُ سيّدُهُ بعد التِقَاطِهِ: فلهُ انترَاعُها من يَدِهِ؛ لأنها من 

(وإن لم يَأمَن) رَقِيِقٌ مقط (سَيْدَهُ) على اللَمَطَةِ: (لَزِمَهُ سَبْرْها 
عَنهُ)؛ لأنّه وَسيلَةٌ لِحفظهَا اللّازِم لَه ويَدقَعُهًا للحاكم لِيُعرَقَهاء ثم 
ونه نطوو قرط الشهات: 1 

فإن أَعلَّ سَهِدَهُ بهاء فلّم يَأُحُذْهَاء أو أُحَدَّهَا وعَقّها وأدى الأمالة 
فيهاء فيَلِمّت في الحول الأَوّلٍ بلا تَفريطٍ: لم تُضْمَن؛ لأنَّها لم تتلف 
بتفريطٍ أحدهما. 

(ومتى تلقَت) اللقَطَةُ (بإثلافه) أي: التقيقٍ الملتقطء (أو 
تفريطه): في الحولٍ أو بَعَدَةُ ولو بِدَفِعِهًا لِسَيّدِهِ وهو لا يَأَمَنهُ عليها: 
(ف)صَمانها (في رَقَبيهة')) نَضَّاء كثير اللْقَطَة. 5ك 


)١(‏ وقيل: إن اتلّقَها بعد الحولٍء فهى في ذِمّتِهِ. نَصَّ عليه» جرّمَ به في 
«الهداية») و«المٌّذهب»)» و«المستوعب)»» و«الخلاصة). (خطه). 


بَابٌ : اللْقَطَةٌ 


ومئلهُ: مُدَي وأمٌ ولَّدِ2©"2, ومُعلّقٌ عِتَقّهُ بصِفَةِ قَبِلَ وُجودها. 
(ومْكاتبٌ) في التِقَاطٍ: (كَخْرٌ)؛ لأنّهِ يَملِكُ أكسَابَةء وهي منهًا. 
فإن عاد قِنّا بعجزه: كاتف كلقطة الف 
(و) ما يَامَقِطهُ (مبِعُضُ: فهو (تِينَهُ وبِينَ سَيدِه) على حسَب 
خُرَييهِ ورقه كسائرٍ أكسابه0" . 
(وكذًا كل ناور ون كشب ؛ كهبَةٍ وهّديّةِ ووَصِيّةِ وتحوهًا) 
كيتَار وََعٌ في حمجرو» (ولو أن بَبَِهُمَا) أي : المبعض سيد (مهاية) 
أي : مُتَاوَبَة؛ بأن كان يُسَتقِل بتفعه 4 وكسبه كوف كدرن» لأن 
الكسب الثَادِرَ لا يُعلَمُ وجودُةُ ولا يُطَنّء فلا يَدحُلُ فيها. 
وإن كان الرقِيق الماتقط مُشتركا: فَلْقَطتْهُ بَينَ ساداته بحسب 
ييه ينا 
(1) قوله: (ومُديرٌ وم ولِ) ومعلّقٌ عه بصِفَةِء كالعيدء اث اين 
(؟) على قوله: (وما يَامَقِطهُ مبعَضُ.. إلخ) وقيل: تدححلٌ في المهايأة» فإذا 
وجَدَهَا في نوبة أحدهما فهي له. جزم به في «الوجيز). (خطه). 
(*) لو التقّطَها اثتانٍ فأكتّدء فعدَفَاهَا حَؤْلاء فلم تُعرفء مَلَكَاهَا سويّة. وإن 
رآهَا اثتانٍ فَبَادَرَ أَحَدّهُما فأَحَدَّهاء أو رآهًا أَحَدُمُما أَعلّمَ صاحِبَة 
فأُحدَّمَاء فهي لاعذها» لأن دقاف اللْقَطةٍ بلحل لا بالدُويَة 
كالاصطيَادٍ . 
وإن قال أحدّهُما لصاحبه: هاتهاء فعرقهاء نُظرت في نيه فإن عرَقَها 
لتَفسهِ فلَهُ وللآخَر فَلَهُّ كما لو وكُلَهُ في الاصطيادٍ. (خطه). 


تت 


51 با - الارادًا 
0 حاشية أ بطين على شرح م مُنتهى الإراد 
لحي 

وشرعًا: : فل لا يعرف تعبة, ولاق . بالبِئَاءِ للمجهُولٍ» 
أي : طرح في شارج أو غيره) (أو صَلّ) الطريق» ما 0 (إلى 

سِنّ التفييز) فَقَطْء على الصّحيح. قالهُ في «الإنصاف). (وعندَ 
الأكثر: إلى البُوغ) قال في «الفائت) ): وهو المشهورٌ. ا 
هذا المذمَثٌُ. 

فإن ُيِدَ أو ضَلَّ مَعروفٌ التَسَبٍ أو الوِقٌ» فَأَحَدَّهُ من يَعرِقهُ أو غَيرهُ: 
فليس به 5 بيط. 

ريق ل فَوْض كفايّة)؛ لِقَولِهِ تعالى: «أوَتَمَاوَنُواْ عل ألْبرٍ 
تووم [المائدة : ؟] لان فيه إحيّاءً تفبييه » فكانٌ واجبّاء عمد 


7 


[3ا أشعلة: » وإنجائه من نحو عَرَقٍ لقان ارك يقي كن زان كن 10 


5 


(ويْنقَقُ عليه) أي : اللّقِيطٍ : (ممًا مَعَهُ) إن كانَ؛ لوججوب تَفْقتِه في 
ماله» وما م عق فهو هال كما أي 

(وإلا) يكن مَعهُ سَيءٌ: (فَميْنقَ عليه (من بَيتِ المال)؛ لما 
روّى سَعيدٌ عن سُئَينٍ أبي جميلَة قال وغوت تقرط 0" 
مر فقالَ عَرِيفي: يا أُمِيرَ المؤمنين» إِنّه رَجْلُ صَالحٌء فقال عُمَدُ: 


باك اللقظ 

33 لش 
أكذلِك هُوَ؟ قال: 7 نَعَمْ. قال : فاذهَب.» فهُوَ خخ ولك 0 وَعَلَينَا 
تَفْقَنّةُ. وفى ام 


(فإن تعذن) أذ تقتيد من يت نيف المال» لكو البلك ايد يه قث 
مال» أو به ولا مال به ونّحوه اق ا اعفان وبع لمان 
(حَاكمٌ). وطَاهِرُهُ: ولو مع وجُودٍ مُتبرّع بها؛ لأنّه أمكن الإنقاق عليه 
بلا مِبَّهَ لحف أشبة أُحْدَّها من بَبِت المالي. 

فت لالع لضان تقطاء ارلا أت وميه 
رَجَعٌ عَلِيه . فإ لم يعار له اك : وَفى من ن بيت المال. 

(فإن تَعَذْرَ) فووا عاري أن العا ا قمر عر 
المال فيه: (فعَلَى مَن عَلِمَ حالّه) الإنقَاقُ علَيه؛ لقَولِهِ تعالى: 
«وَتَمَاوَنوأ عَلَ ار اتقو [السائدة:0]» ولما في ترك الإنفاق عليه 
دن كاذ كذ ونفطة عنة ولع كاقاقو عن القدقي 

(ولا يَرجغ) من أَنقَوَ» بم أنقَقه؛ لؤجوبه عليه (فهي) أي : التَمَقَةُ 
على من عَلِمَ به (فرض كقاية”"). 


بِابٌُ اللّقِيطٍ 


)١١‏ قوله: (فهيَ فرض كفا يَةِ) وهذا الإنقَاقٌ > 1 يَجِبُ مجان عِندَ القاضي» 
وجماعة» منهُم صاحجبُث للستي و«التلخيص)» واختارة 
صاحبٌ (الموجز)» و«التبصرة)» وقالا: لَهُ أن يُنَفِقَ عليه مِن الزكاة. 
وقدّمه في (الرعاية)» قال الحارثئ : وهو أَصَحٌ . قال: وكلامٌ المصنّفٍ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ونّصّ أحمَد: أنَّهُ يَرجِعُْ بما أنقَقَهُ على بِبتٍ المَالٍ. ذكرَةُ في 
«القواعد). 

وقال التَاظِعْ : إن نؤى الإجوع واستَأدّنَ الحاكمء رَجَعَ على الطفلٍ 
بعدّ الوْشْدِء وإلا رجَع على بِيتٍ المالٍ. 

(ويْحكمُ بإشلامه) أي: اللّقِيطِء إن وُجِدَ بدَارٍ إسلام» فيه مُسِلِمٌ 
أو مُسِلِمَةٌ يُمكنٌ كونُهُ منة؛ لِظَاهِر الدَّارِء وتَعْلِيبا للدم فَإله يعار ولا 

(و) يحكم بسخرئيه)؛ لأنها الأصل : في الآدمئينَ؛ إن الله خلقّ 
آدَمَ ودُريتَهُ أحرَارّاء واليِقٌ لِعَارضٍ الأصل عَدَمْهُ 

إلا 7[ 77111 


يَْكَضِي تيوت العِورّض للمُنفِقٍء إن اقبَرنَ بالإنقَاقِ قَصِدُ الإبجوع . 
وقدّمه في «الفروع)؛ لأنه جعل الإنفاق د بنيّة الوبجوع ) كحض اهنا 
واجبًا عن غَيره» على ما تقَدّمَ في (الضمان). 

وقال في «القاعدة» (75): تَفَقَةُ اللِّيطٍ حَحرجَها بَعضُ الأصححاب 
على الرُوَاتَين فيمن أدّى عقا واجبًا عن غَيرِهِه على ما تقدّم في 
«الضمان). ومِنهُم مَن قال: يَرجِمٌ هْنَاء ف واجدّاء وإليه قل 
صاجب «(«المغني)» ونَصٌ أَحمَدٌ: أنه يَرجِعُ بما أنقَقَ على بيتٍ 
المالا'!. (خطه). 


.)587/١5( «(الإنصاف)‎ 3 


يان اللقط 


مُسلِمٌ) ٠‏ كتاجرٍ وأصيدا 0 فيهر إكافق وَقِيق2"0): لأن الذار لهم 
ا و وإن كان فيها تَحوٌ تاجرٍ 
سير: غُلْتِ كم الأكتر؛ أكون الدّارِ لُهُم . (وإن كثْرَ المسلِمُونَ) 

0 حون (ف) لَقِيطُهًا (مُسلم)؛ تَغليا عادر 

(أو) إِلَّا أن يُوجَدَ الل (في بَلَدِ إسلام, كُلّ أهله ذِمَةُ: فهو 
(كافِر)؛ لأنّه لا مُسلِم بها يَحتملُ كُونُه من وتُغليب الإسلام إِنّما 
يكونٌ مع الاحِمَالٍ. 

(وإن كان بها) أي : بِلَدٍ إسلام كل أهلد ذمَةٌ (مُسلِمٌ يُمكن كوئة) 
أ اللقبط. (منة) أي المُسلِم: (ف4اللشط (مُسلم)؛ تَعلِيبًا 
للإسلام» وَلِظَاهِر الدّارة"© . 


)١‏ قوله: (كتّاجر وأسير) أي؟ الم يَملْغَا حَدّ الكثير» كما يُعلَّمُ من 
المقابلة» وليس القراة: الوبحدة. اتا ال 

؟) عمُومة كُ يتناولٌ ما إذا كان الماتقِط لَهُ مُسلِمًا. وفيه نَظو! ؛ لأنّ تبعئتة 
أَبوَيْه انقَطعت بالسّبِي » وكلامّه في ا يدن عليه. (خطه). 

(*) قال في (الإنصاف1'؟: لو كان في دار الإسلام بَلَدَ كل هلها ذِمَةٌ 
وعد فبها اقيطء شيم بكفره؛ ون ع3 ذا لسافه كم 
بإسلاية» كولا ادا فيههاء عند المفكي: والشارخ» وغيرهها: 


3 (حاشية الخلوتي) (9؟/55/8). 
3؟] «الإنصاف)» .)585/١5(‏ 


تب 


/6.٠ 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإِنْ لم يَبلغ مَنْ) أي: لَقِيِطْ (قَلنَا بكفرو تَبِعَا للدّار) أي: دار 
الكفر» وهو مَن وُجِدَ في بِلَدِ أهل حخرب لا مُسِلِمَ به أو به نَحوُ تاجر 
وأسيرء (حثى صارّت ذَاوَ إسلام : ف) هو (مُسلِمٌ)؛ تَبَعَا للدار. 

(وما وُجِدَ مَعَهُ) أي: اللَقِيطٍ (من فِرَاش تحتّة. و) من (ثيَاب) 


علَيهِء أو قَوقَهُ (أو مال في جيبه, أو تحت فِرَاشِهء أو) وُجِدَ (مَدقُونَا 
َحتَهُ) دَفَا (طريًا)؛ بأنْ تَجَدَّدَ حَفْزه, (أو) وُجدَ (مَطرُوحًا قَرِيًا من 
أو) وُجِدَ مَعَهُ (حَيوَانَ مَدُودٌ بثيابه) أو وُجِدَ اللّقِيطَ مَشْدُودًا على 
داب أو في سَريرِ» اد شحترق: وفمترولةهة أذ الطدل يبلك يلكا 
صَحِيحاء فلَهُ يَدّ صَحِيحَةٌ كالتالغ: فيِحكم بِتُبُوتٍ مِلكهِ على ما مَعَهُ؛ 
كوت يذو علية: 1 

وكقاد ار عاة شمفولا فى غار آى كيم تكرة الواخلن عافن 
«المغني)» و«الكافي»)» و«الشرح»» «وشرح ابن رَزِين) وغيرهم) 
خلافًا لظاهِر كلام المَجْدٍ وجماعة. 

إن إلينة عدثر تاسطة رع ارود ار كافية عله لم يكن 1ه 
اعتِمَادًا على المَرِيئةِ. 

وما يق فكوا به له َلْقَطةٌ. 

(والأَوْلَى بحَضَانَته) أي : اللقيط» (واجِدُةٌ إن كان أميتاء غذْلة)؛ 


وقِيلَ: يُحكُمُ بإسلايه, إذا كان كل أهلِهًا ذْمَة. قال الحارثيع : اختارة 
القاضي» وابنٌ عقيل. انتهى. (خطه). 


بابٌ : اللّقِيط 
7/ ١.ث٠ه‏ 


لما سبق عن عُمَرَ. ولِسَبِقَهِ إليه» فكانَ أُوْلَى بهء (ولو) أنه عَدْل 
(ظاهرًا)» كولاية التتكاح» والشهادّة فيه » وأكثّر الأحكام . 

(خُرًا) تام الخريّة؛ لأَنَّ مَنَافِع القِنُّء والمُدَبّرِ وَالمُعلّقٍ عِتَقُةُ بِصِفَد 
وم الولّدء مُستَحَقَةٌ لسكدوء فلا يُذَهِبهًا فى غير تَفعِه إلا بإذتِهِ . وكدذًا: 
المكائبُ لَيِس لهُ الدع بمنافعه إلا بيإذنٍ سَيدِه. وكدًا: المبُ, لا 
يتمكنٌ مِن استكمّالٍ الحَضَّانَةِ. 

فإن أَذِنَ السَيِدُ لرقيقه: أقءِ بيَدِهِ؛ لأنَّهُ يَصيد كأنَّ السيّدَ التقطّهُ 
واستعَانٌ برقيقهِ في حضَالَتهِ . قال ابن عَقِيل: إن أَذِنَ لَهُ السيّدُ» لم يكن 


لَهُ البجوحٌ بعد ذلِكَء وصارَ كما لو التَقَطَهُ. 
(مُكَلْقًا)؛ لأنَّ غَيرَ المكلّفٍ لا يلي أمر نَفسِهء فََيرهُ أؤلى . 
(رَشِيدَا) فلا يُمَهِ مع سَفِيهٍ لأنَّهِ لا ولايَةَ له على تَفْسِه» فعلّى غَيرِهِ 


دُونَ آخَرَ وعَدَمُ إقرَاره بِيَدِهِ دَوَامَا لا يَمنَعُْ أَخْدَهُ ابِتِدَايَ إلا الدَقِيقَء 


فلَيِسَ لَهُ التِقَاطه إلا بإذنٍ سَيِدِوِ إلا أن لا يَعلّمَ به سِوَاُ فعَلَيهِ التِقّاطه ؛ 
لتخليصه من الهلاكِ» كالعَرَقٍ. 

(وَلَهُ) أي: لواجده المنّصِفٍ بما تقدَّمَ: (حِفْظٌ ماله) أي : اللّقِيطِ 
بلا ع حاكم؛ لأنّه وليّه؛ لقَولٍ عْمَرَ: لك وَلاوُهُ. ولأنّه أؤلى 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بِحَضَائَيهِ» لا مِنْ أجل قَرابيِه مِنه» أشبة الحاكم. 

(و) لَهُ: (الإنقَاقٌ عليه) أي اللي (منة) أي : من مالهء بلا لحكم 
حاكم؛ لولايته عليه كالوَصِيٌ . ولأنّهُ ين الم بالمعؤوف موالاري: 
بإذنه؛ احتاطاء بخلافٍ مَن غاب ولَهُ وَدِيعَةٌ أو تَحؤهاء وأولاد فلا 
يُنفِق عَليهم مِنهًا إلا بإذنِ حاكم. 

ولق لق اللقيط واجذة: بالمعدوقيه جوع النيم. 

فإن بِلَّعٌ واختَلَمًا في قَدرٍ ما ل أو في التَّمِرِيطٍ في الإنمَاقٍ: 
فَقَولُ مُنفق؛ لأنْه أُمينٌ. 

(و) لَهُ: (قَبول هبق(" ووَصِيةِ لَهُ) أي: اللَقِيطٍ (بِغَيرٍ كم 
حاكم)؛ لولايه عليهء كول اليتيم. 1 


6 قو (وقبول هبة. ٠‏ إلخ) قال في «شرح الإقناع)1'؟: لعل العُرَاد : 

إن لم سد باللقيط: كما تقدّمَ في «الحجر جر) فيما إذا وَمَبَ 

للم وبجعاء عق الول إن لم تلز فق انما عل لقم في 
كايا كن تلع ذلك وضهلة الاك الفبى ,خيلا 

)١(‏ قوله: (ويَصِحٌ2 أي: يَجُورُ) بمعتى يَجِبْ وججوب عَين. ولو عبر 

ب: «ييجب) لكان أُولّى» وبه عبر في (المغني»» وإنَّما قَلتُ: إِنَّ التُعبير 

ب: «ويجب) أولى قَقَط؛ٍ لإمكانٍ حمل الصِّحََةٍ على الجواز المُقابلٍ 


[] (كشاف القناع») (9/؟075). 


بابٌ : اللّقِيط 


17 


0 ند 6ه + ل نهذ لا و اف 
(التقاط قِنْ''2 لم يُوجَد غيرُةُ)» بل يَحِبُ. وَتَقَدَمَ توضيححة. 


(و) يَصِحٌ التِقَاط (ذْمَيْ لِذِمنَ)؛ لقَوله تعالى : وَالدِنَ كَمَروا 


َعَصُهُمْ أَوْليَآ يعض [الأنفال:00]. 


(وبْقَوُ) لَقِيط (بيَدِ مَن) التَقَطَهُ (بالبادِيّة» مُقِيم(" في جِلَّةِ) بكسر 


الحاء الفههلة: 5 بوت مْجِتَمعَة للاستِيطانٍ بها؛ لذنها كالقريّة 
إن أهلها لا يَرَحَنُونَ عَنها لطَلّبٍ الماءٍ والكلاً. 


200 


00 


] 1 


]"[ 
1 


للامتناع . (م خ)1١!‏ 

وكذا قال مَنصورٌ في «حاشيته)1'!: المُرادٌُ: يَجَبْء كما في 
«المغني)؛ لأنَّهُ تَخلِيصٌ اللَقِيطِ مِن الهلاكِ. (خطه). 

قوله: (التِقاطً قَنّ) مَصِدَرٌ غنات إلى فاعله» قال في «الإقناع)1"! 
لبن له الشائلة وا إذن كوي 5 أن بيه من بالط سف 24 
تَخْلِيصٌ له من الهَلَكَة. (خطه). 

قوله: (مُقِيمًا) حال ين ١مَنْ)‏ وجَعَلَ الا بمعتى «مع» والتقديز: ويم 
مَعَ كن +البادية» حال كوزها فقيقنا. 

وقَوله : (لا بَدَويًا) عَطفٌ علَيهِ» وهو أولَى وت م حَبرًا 


2 - 


لوكان» المَحَدُوفَةٍ مع اسيهّاء كما صِنَّع الشارح؛ لأنهُ قَِيلٌ مع 
«إن) وولو). وخطه). 
«حاشية الخلوتي) (55/9). 


«إرشاد أولي النهى) ص (378). 
«الإقناع» (؟/؛ ه). 


تت 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَّهِى الإرادًا 

(أو) لم 0 قش ع كه (يريدُ تقله) أي: اللقيط (إلى 
الحَضّر)؛ لأنّه يََقُلُهُ مِن أرض البِؤْس والشَّقَاءٍ إلى أرض الرفاهية 
والدّين. 

و(لا) يُقَدِ بيد مُاتَقِطِهِ إن كان (بَدَوِيًا يََقِلُ في المواضع)؛ لأنَّ فيه 
إنغايا للقي كود هده ويدقة لعن بقرهز؟ لأثه لحن عليه 

(أو) أي: ولا يُقَدُ بِيِدٍ (من وَجَدَهُ في الحَضّرء فَأرَادَ نَقْلَهُ إلى 
الباديّة ) ؛ لخن عاط في الحضّر أصلّحُ ل في دينه لي ونقارة افيه فيه 


و 


ارك كمين تقد مُور أهله قن الظاه : حيثٌ وعدة به أنه 


- 


0 


(أو) أي: ولا يق بتك واجدِه (مع فسقه, أو رقه, 7 3 
وَاللَقِيطٌ مُسَلِعٌ)؛ لعَدَم أهلييه لحضَائَيه . فإن كان اللّقِيطٌ كافرًا : 


0 


01 


واجده ا 0_0 


لوبي م 55 7 


)١(‏ قوله: (أقِرٌ بِبِدِ واجدهٍ الكافِر). ولو التقطَهُ مُسِلِمٌ وكافرّء فَهُمَا سَوَاءٌ 
أي ؟ إذا كات اللقيط اها حقها هواة. 
وقيل: المُسلِمُ أَحىٌ. اختارَة جَمعٌ منهُم صاحِبُ «المغني) 
و«الشرح» 00 الحارثيٌ : وهو الصَّحيحٌ بلا تردٌّدِ ؛ لأنه عند 
المسيم يَنشنأً على الإسلام ويتعلّم شرائع الدّين. 


بابٌ : اللّقيط 0-0 
بقاءَةٌ في بِلّدِهِ أو قَرَتِهِ أو جِلّتِهِ أربجى لكشي تسيو» أشبة ها لو أراد 
التُمَلَةَ به إلى البادِيّة 

(ما لم يكن المحَلٌ الذي كانَ) أي: وُجِدَ (به وَبَا) أي: وَحِيمَاء 
(كعَوْرِ ينطَاق) بكسر القوكدة» وتعذها |8 قا تسبي 0م سيق 
مُهملةٌ: مَوَضِعٌ بالشَّام. (وتحوو) كالجحقة بأَرض الحجان ميمه 
يط بهدٍ مَن أرا التُمَََ عنها إلى يلادٍ لا وَبَءَ بها أو دُوئََا في الوبَاءِ؛ 
لتَعيّنِ المصلحةٍ في التَقْلٍ. 

وفي «الترغيب)» و«التلخيص): مَتَى وجَدَهُ في قضَّاءٍ حَالٍء قل 
هله إلى كيت سا 

(ويْقَدَمُ مُوسِر”"' وَمُقِيمْء من مُلتقِطين) للَقِيطٍ مَعًا: (على 
ضِدَّهِمَا) 0 مُوسِرٌ على مُعسِرٍ؛ لأنّه أحظ يط وَمُقِيم على 


(فإن, اسِتَويَا)؛ بأن لم كف اعلقها ينا تكرة بد اذى مين 
الآخَر: (أقرع) تيتماء » إن تشَاحًا؛ٍ لقَولِه تعالى : مَِوَما ما كنت دنه 3 
ورت أفْلمَهم ل يكل مَرْم» (العمرد:»». ولأ لا يمك 
كُونُهُ عِندَهُمَا في حالٍ 5 و104601ة أن حون عد كل اعد 


)١١(‏ قوله : (ويّقدّمُ مُوسِرٌ. . إلخ) ومثلهُ: كريمٌ وبَخِيلٌ» قاله في «المغني». 
(خطه)!'!. 


[3] (حاشية الخلوتي) .)551١/9(‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
يَوما فأكثر : أَضٌَ بالطفل؛ لاختيلافٍ الألنة ب والأس والالى» ردقيه 
إلى أعيجما دون الآحر تعكم؛ لقساري حفعاء » فتَعيّنَ الإقرَاع يَبنَهُما. 

ولا تجح المرأةٌ في الالتِقَاطِء بخلافٍ حَضَّائَة وَلَدِهَا. 

وإن رَضِيَ أَحَدُهُما بإِسفَاطٍ عَم وتسليم اللّقِيطٍ للآخَر: جارٌ. 

(وإن اختَلَقًا) أي: المتتَازِعَانٍِ (في الملتقط منهُمَا: قُدَّمَ) به مِنَهُمَا 
(من لَه ببنَة)؛ توت حَشَّهِ بها. 

(فإن عَدِمَاهًا) 8 البيِئَةَ» وشو بِيَدِ أحدهمًا: (قُدّمَ 1 اليَك)؛ 
لآتها ذليل استحقاق الإمشاكِ (بيجينه)؛ لاحيمَالٍ صِدْقٍ الآخَرٍ. 

0 كانَ) اللّميط (بيَدَيهِمَا) ولا يْنَة: (أقرِع) َيتَهُمَا؛ 

سَتِوَائهِمَا في السّبء وعَدَم المرجّجحء (فمن قَرَعَ: سُلْمَ إليه 
يَمينِهِ) ؛ لما تقدّم . 

وإن كان لكل مِنهُما 2 ند وها : قُدّم أسبقُهُمَا تاريحًا. قن 
عدا قاريكاء أو أطلقفاء أو مقت إِحَدَاهُمَا وظلكت الأخرى: فكمًا 
لو عَدِمَاهًا. 

(وإن لم تكن لَهُمَا) أي : لمن عُدِمَت مُتَتَاهْمَاءِ أو تَعَارَضتَا (يذ) 
على اللّمِيطِء (فوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا ِعَلامَةٍ مَسقُورَةٍ في جَسَدِه) كمَولِه: في 
ظهروء أو: بَطنه» أو: كيَفِدء أو: فَحِذِو شَّامَةٌ أو أَنّدِ جوح» أو : نار 


بابٌ : اللّقيط 


00 ع م 
اللقطة» اشبة لقطة المالٍ» ولكند يدُلٌ على سَبقٍ يِه عليه . 

(وإن وَحَفَاةُ) أي + اللقيط: (أقرع) 2 أنه لا مرَجح 
غ1 

(وإلا) يكن لِوَاجِدٍ مِنَهُمَا يَيندّ ولا يدّء ولا وَصفٌ: (سَلْمَهُ 
الحاكجُ”" إلى مَن يَرَى مِنْهُمَاء أو من غَيرِهِمَا)؛ لأنّه لا حقٌّ لهُما فيه» 
ولا مُهَايَاَةَ ولا تََخبِيرَ للصّبيٌ . 

وإن رأى انان مَك لق لقٍيطاء أو اك سبق احذقنا فأحذة أو وَضْعٌّ 
يَدَهُ عَليهِ : فَهُوَ أحَقٌ به. وإن رَآهُ أَحَدُهُمَا قبل الآخَرء فسَبَقَ إلى أذِهٍ 
الآحَ: فالسابقٌ إلى الأخذٍ أعقٌ؛ لأَنَّ الالتِقَاط هُو الأحد لا الذؤية. 

وإن قال أَحَدُمّما لصاحبه: ناولني» فَأحَدَهُ الآحَو: فإن نَوَى أَخْدَةُ 
ِتَْسِهِ: فهُو أَحَقٌ بو كما لو لم يَأمُوهُ الآحَوُ. وإن نوى المناولة: فَهُوَ 


)١1(‏ فإن وصَمَّهُ أَحَدُهُما وأقامَ الآحَدْ بيد هل يُقِدَّمُْ ذو البيْنَةِ قِياسًا على ما 
تقدّمَ في «اللْقَطَةَ)ء أو يُقدّمْ الواصِفٌ لدلالّة الوص على سبق وضع 
اليد تدم العهد؟. (م خ)1'!. (خطه). ْ 

)0١‏ قوله: وسلمة الحاكمُ.. إلخ) قال في «المغني )1 ا الأو أن 

يُقَرَعٌ بِيتَهُما؛ اعجارت عتااض برضا 11ل ما لو جائدا 
وديعَةٌ في يَدِ غيرِهِما. (خطه). 


3] (حاشية الخلوتي) (9/؟555). 
[؟] (المغني) (//55"). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 
1 0ه / 


للآمِر؛ لفِعله ذلِكٌ بنيّةِ التيابَةِ عَنهُ إن صكحت الوكالَةُ في الالتِقَاطٍ. 
(ومن أسقطٌ حَقّه) من مُحتَلِقَين في العمل (سَقَط) كسائر 
الحمّوقٍ . 
وإن اذَّعَى أعذهيا أن الكقن العتة ينه كؤزاء وعال يَمِيئَهُ: ففِى 
«الفروع): يتوجّة يميثة. وفي «المتتخب): لاء» كطلاق. 
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( فَخْلٌ) 

(ومِيرَاتهُ) أي : اللَقِيطِء (ودِينْهُ إن قُيلَ: لِِيتٍ المَال7") إن لم 
يكن ارايلم كت التي 

فإن كان لَهُ رَوجَة: فلَهَا الدبُعُ والباقي لِبِبتِ المالٍ. وإن كان لَهُ 
يفت أو 0 كبضه يدك أذ الجميع . 

ولا يرث القمةة لحديث: (إثما ولام لمن أعمّق)!'! 

وحديث وَاثْلَة بن الأشقّع مَرَفُوعًا : «المرأةٌ تَخوة تلان موَارِيتٌ ؛ 
عَتِيقَهَاء ولقيطهاء ووَلَدَها الذي لاعَتَتْ عليه) . أعرعة أب داود» 
والترمذيٌ1"؟ وحشتُ. قال ابق المنذر: لا يت 

(وبُخيّدْ الإماة("2 في) قتل (عَمْدٍ بِينَ أخذِهًا) 975 دِيَة اللّقِيط 


)١(‏ قوله: (لبَيتِ المَالٍ) وفاقًا لمالِكِ والشافعيء وأكبّرٍ أهلٍ العلم. 
واخختار الشيحٌ تق الدَّين أَنَّ يداك لعل لفامتطلو والعمابة ساسك 
«الفائق»» وقال الحارثيئ : وهو الحنٌّ. وك روايَةَ عن أُحمَدَء وهو 
مذْهَبُ إسحاق. (خطه). 

(؟) قوله: (ويُخْيّرْ الإمامُ.. إلخ) معتى التَّخيير: فويض النّظرٍ إليه في 
أصلّح الأمرَينِ» فإذا ظهَرَ لهُ الأصلخ, 20100 مُحَيَرَا؛ِ بل يتعيّنٌ عليه 

[1] أخرجه البخاري (457: )١597‏ ومسلم )١6١5(‏ من حديث عائشة. 


0 أخرجه أبو داود »)53٠05(‏ والترمذدي »)5١1١-(‏ وابن ماجه (01457؟). وضعفه 
الألباني في «الإرواء») (كلاه١).‏ 


5-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(و) تِينَ (القصّاص) نَضَّاء » فيفعَلٌ ما يرَاهُ أصِلّح ؛ لحديثٍ : «الشَلطَانُ 
ولك من لا ولخ 1" . .والذية : زيبت المالء كالخطاً. 

(وإنْ قْطِعَ طَرَفَهُ) أي: اللَّيطِء وهو صَعِيرٌ أو مجئُونٌ حال قَطع» 
(عَمْدًا: انْظِر بِلُوعُُ ورْشْدة) لِيَققِصّ أو 0 أنه المستجقٌ 
للاستيماء» ولا تصلخ 0 فانتُظرت أهليثه . . ويُحبَسُ الجاني إلى أن 
عبد اللقيط فلا ل أن 25 اللْقبِط 3 فيَلِرَمُ الإمامَ العَفْوُ 
على ما يُنقَنُ علّيه) مِنهُ من المال» بححيثٌ يكونُ فيه حظ للقي . وسَوَ 


كان عاقلا أو مَجِبُونَاء وهو المذهَبٌ. قاله في «شرحه)» وصكحححة في 
«الإنصاف). ويأتي في ( باب استِيفاءٍ القصضصاص): ليق لِوَلِيّ الصَّغِيرِ 
العَفْوُ على مالٍ» بخلافٍ وَلِيّ المجئون. وجرَّمَ به في «المغني» 
و«الشرح) هُنَا. وهو ظاهِرُ ما قَطْعْ به في (الهداية)» و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و(الخلاصة)»2 وغيرهم. 


قعل ذلك الأصل» ولا يجرة له العذول عند فليين السعبيد فنا 


#2 


يق 
وعلى هذا : يّقَاسُ عليه جَميعٌ ما ذكرةُ الفُمَهاءُ من قَولِهم : يُحيّد العام 
فق كذاء وَيُخْيَد الوصئٌ أو الول فى كذاء ونحوه فاحئّظ ذلك نه 
مهم والله أعلم. 


] أخرجه أبو داود 79م موك والترمذي ١7١‏ ١٠١)ء‏ وابن ن ماجه )١/07/93(‏ من حديث 
عائشة. وصححه الألبانى فى «الإرواء» (185). 
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ان اذَعَى جان علَّيه) أي : للقي جنارة أرجت الوشاضق أو 
المال» رِقَهُ 0 اذَّعَى (قاذِفَهُ قف وكَذََُ يط بالغ: فعالقَول 
(قَوله)؛ لأنّه محكومٌ بخرئيه» فقَوله مُوافِقٌ للطَّاهِرِ؛ بدَلِيلٍ أنه لو قذّفَ 
مُحصّئاء وجب عليه حَدٌٌ الخد 

والقيعل إذا بِلَعَ: طَلَّبُ عند القَذْفِءِ واستِيمَاءُ القصاص مِن 
الجاني» وإن كانَ خرًا. 

وإن صَدَّقَهُ لَقِيط بِالِمُ على رِقَهِ: لم يجب سِوَى ما يَجِبُ بِقَذفٍ 
رَقيق ) أو الجتايّة عليه. 

إن كاذ اللقيط فلؤقاء فافقى الدخية؛ لدت علد ما تمك على 
العبدِ: لم يُقجَل منة؛ أنه خلاف الظاهرٍ. 

(وإن اذّعَى أجبيّ) أ غَيدُ واجده (رقه أ الفط (وهو 
بيِدِهِ) أي: المدّعِي رِقَهُ: (صُدَّقَ2"0) المدّعِي؛ لِدَلالَةِ اليد على 


)١(‏ قوله: (وهو بِيَدِهِ صُدَّقَ) أي: واللقِيط بيد مُدّعِي رِقَهِ» صُدُّقَ 


المُدَّعِيء هذا إذا كانَ طفلًا أو مَجِنُونًا. 

قال ابنُ نّصرٍ الله في قول «المحرر»: وإن كان المُدّعِي بِالِعّا عاقلاء 
فالقول قولّه: أي : سَواءٌ كان في يد المُدّعِي أؤ لاء فإنَّ إتكارة مُعتَيد. 
كع الف لهُ بما يأتي في «الدعاوى) من أَنَّه إذا تنارّعٌ شخصانٍ صَبيًا 
في يَدَيهِمَا يتحالْمَانِ ويُقِسَمْ تِيتَهُما. وإن كان مميّرّاء فقال: إِنّي حبق 
فهُو حر إلا أن تَقُومَ بيد برفه. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

الملكِء (يَمِينه)؛ لإمكانٍ عَدَم الجللقه غنيك كلق للقي نية 
التَّميبزِ» اجون تَ نم إن بِلَمّ وقال: : أنا * خرٌ لم يُقبل. قالة الحارثيٌ 

وأكا إن كان بالِعًا حِينَ الدُفوى: 5 مُمَيُرَا وقالَ: أنا خ انه 
يكل سيله ا أن تقوم بِئنةٌ برقّه. 

(ويشث تسبة0؟؟) أي: اللَّقِيطٍ إذا اذَّعَاهُ (معَ) بَقَاءِ (رقه) لِسَيِدو 
ولو معٌ بِيّنةِ بنَسَبه 

قال فى (الترغيب) وغيرهِ: إلا أن يكونّ مُدَعِيهِ امرأةً حدم فتثقِتٌ 


فأفاد ذلِكَ بأنّ المُمير يُقهلُ قَولّهُ في ذَلِكَء وأنَّ نوت اليد عليه لا تَمتعُ 
قَبولَ قَولِهِ في ذلكء وأنَّ البالِعَ محكمة كذلِكٌ بطريقٍ الأولى . (خطه). 
)١(‏ قوله: (ويَثئٍتٌُ نَسَبْهُ.. إلخ) يعني : فيما إذا اذّعَى آحَد أَنّهُ ولَدُهُ؛ٍ لأنّه لا 
تنافي بِينَ كونه ولَدَهُ ورَقِيقًا لغَيرهِ. 
وقيّدّه في الترغيب) : بما إذا لم يكن المدّعي آله ولد 1 2ن قال 
في «الترغيب»: فتتئثٌُ خريثة: أي : ونسبةُ. يعني : ويبطل الحكم برق 
وتنِضي تقيبدٌ كلام (الترغيب» بما إذا كاتت الأَم خة الأصلء أكا لو 
كانت أْمَةَ وعتقّت بعد بِلُوغهاء فيَجورٌ أن تكونّ ولَدَتَهُ في حال رِقّهَاء 


ما لم يُعلّم أنَّ اليتق مُتقدم على الولاكة. (م خ)1'. 


[1] (حاشية الخلوتي) (5715/5). 
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فإن اذى مُاتَقِطَهُ رِقّه أو ادّعاهُ أجتبِيٌ وليس بِيَدِه: لم إصلده 
لأنّها تُخالِفٌ الظَاهِر بخلافٍ دَعوَى التّسَب؛ لأَنَّ دَعوَاهُ تيت بها 
حَقٌ اللَقِيطِء ودعوّى الرَقّ يَتقِتُ بها حقٌ عليه فلّم تقل بِمُجَرَدِهَاء 
كرِقٌ غَيرٍ اللّقِيط. 

(وإلا» 5 اللقيط بيد الأجتبيت المدّعي رق (فشَهدَتثْ 
ِيَدِ)؛ بأن قالا: تَشْهَّدُ أنّه كان و أنّهُ) أ 
للّقيطَ (مِلْكْهُ): خكم لهُ به؛ لأنَّ اليِدَ كليل اليلكِ» فقيل يي 

(أو) سَّهِدَت لَه يتنه (بملك)؛ بأن شَّهِدَا 5 أ 8 
ملكه, أو أنَُّ عَبدُه أو رَقِيقُة أو قِنّهِ : حكم لَهُ به» وإن لم يذ كرا سَبَبت 
الملكِء كما لو شَّهِدَا بيلك دَارٍ أو توب. 

(أو) شهدت لَهُ بيد (أنَّ أمته) أي: المدّعِيء (ولَدَنَهُ) أي: 
اللّقِيطَء (في ملكه) أي 4 الماع ارك لني 00 لغاليت 1 
تَلِدُ في ملكه إلا مِلكَهُ. فإِنْ شَهِدَت البئنةُ أنه ابن أميدء أو 
ولَدَتهُ ولم تَقُل: افيه اكد ل يندت نياف كلق جور اك ةق 
مله لهاء فلا يَكُونُ لَه مع عون ابن أَمتِهِ وكونها ولَدَنْهُ 

وهل يكفي في البيتَةٍ الشَّاهِدَةٍ أنَّ أَمتَهُ وَلَدَنْهُ في ملكي امرأةٌ 
واحِدَةٌ أو رججلٌ واجِدّ؛ لأنّه ما لا يَطلِعْ علّيه الإِجَال غالبًا. وبه جَرَمَ 
في (المغني)2'0؟. أو لا بد فيهًا من رَجُلِين؛ أو رَجُلٍ وامرأنّين» كما 


ظ51 


)١(‏ قال في «المغني): إن شَّهِدَتِ البِيْتَةٌ بالملك» أو باليدِ, لم يُقبل إلا 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
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ذكرة القاضى 4: فيه وجهان قال الحارقة عن قول. القاضى : إله أشية 

بالعذقي: 
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(وإن اذّعَاةُ) أي: : رق اللّقِيِء (مُلمَقِط: لم يُقبل) منه (إلَا بيت 
تَشْهَدُ بلكه لَهُ أو أنَّ أمتهُ ولَدََهُ في ملكوء فيِحكم لَهُ بو» كما لو لم 


(وإن أَقَدَ به) أي : الدقٌء (لَقِيطٌ بِالِعُ)؛ بأن قالَ: أنَا ملك رَيدِء (لم 
ابل )تإقيانة» واو صنق زيكم» أوللم يعرف بالخريئة قَبِلَ ذلك؛ لأنّه 
بطل به حقّ الله تعالى : في الخريّة ةِ المحكوم بهَاء وكما لوأك قَبِلَ ذلِكَ 
ايركف لذن لعفل المنئود لا يَعرِفُ 0 تقيروء ولأ خرية» ولم 
يتجدّد لَهُ حال يَعرِفٌ به رِق لَفسِه. 

وإن قامَ برق لَقِيطٍ مُكلْفٍ بين عادلةٌ: شمعتء وحُكم بها. فإن 
كان اللقيط قبل ذلك قد تصئف بتيع أو شْرَاءٍ أو غَيرهما: نُقِضَّتَ 


2 ا 5 4 2 د * 
تَصِدّفَاتَةُ ؛ لتَبدّن أنه تصكف بغير إِذْنْ سيّده . 


يعلهوه وق واب آتافه زه قوة ص الزلاكف قل انرا ولحدق» أ 
جر لخد مها لا يطلِعُ عليه الأجحال. 

وقال القاضي: يُقبَلُ فيه شاهدانٍء وشاهدٌ وامرأتانِء ولا تَُمَلُ فيه 
النّسَاء. قال الحارثئ : وهو أشْبَهُ بالمَذهَبٍ. (خطه)1'. 


.)571١9/1١5( «الإنصاف)‎ ]'[ 


(و) إِنْ أقك له حيخ (بكفر, وقد نَطَقَ بإسلام: وهو يَعقِلهُ) أي : 
(أو) أقَت به قبط بالِعٌ (مُسلِج”” حكمًا) تبعا للَارٍ: (ف)هُو 
(مُرتَدٌ) يُستتاث لان ات نات وإلا قبل كما لو قال ذَلِكٌ. ابن 


(وإن أَقَرَ به) أي: بأنَّ اللّقِيطَ ولَدُهُ (من يُمِكنُ كوثة) أي: اللْقِيطِ 
(منة) أي: امقر بدء (ولو) كان المقة الممكن كوثة مِنهُ كافرَاء أو 
رَقِيقَاء أو (أنتى ذَاتَ زوج أو) ذات (نَسَبٍ معرُوفٍ) أو أَحُوةِ: 
(ألحقّ)» القت (ولو) كان اللقبط (مَيْتَا- به) أي : بالمقك؛ أن 
الإقرار بالتّسَبٍ مَصلحةٌ محصّةٌ لَِقِيطٍ لانصَالٍ نُسيهِء ولا مضرّة على 
غير فيه » فقبل» كما لو أقَدٌ لهُ بمالٍ» ولأن الأنتى أحد الأَبَوين» فتَعَتَ 
السك :يعؤاهاء: كالأي هو لألد تسكن أن يكوة ينها كما تمكة 
كوثهُ من الل بل أكثَرُ؛ لأنّها تأتي به من رَوج» ومن وَطْءٍ شُبِهَةٍ 
ويَلحَقُهَا وَلَدُها من الزّنى دُونَ الوججلٍ2" . 
(1) قوله: (أو مُسلِمٌ) حبر يعدأ محدُوفٍء والجملةُ حَالٌ مَعطُوفَةٌ على 
مجملَةٍ «وقّد نطق بإسلام». والتَقَدِيد: وإن أقدِ بكفرٍ وقد نَطَقَ بإسلام» 
أو وهُو مُسلِع حُكمَاء فمريَدٌ» فتدبّر. (م خ)1١]‏ 
() وعنة: لا يلق 7 مُروجَة. وعنة: لا يُلحَنُ بامرأة لها نمب 
معووفٌء أو أَخوةٍ 


وقيل: لا يُلحَقُ امسا بحالٍ» وحكاءٌ ابنٌ المُنذِر إجماعًا. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (5515/9). 


5-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

و(لا) يلح (برّوج) امرأةٍ (مُقِرَّة) ؛ لأنّهِ لم يُولّد على فِراشِهء ولم 
يقد به. وكَمَا لو ادَّعَى الول نَسةُء لم يُلكق بِرَوجتِء ويُمككن أن تَلِدَهُ 
مِن وَطءٍ شُبِهَةٍ أو غيرِه. 

(ولا يَتعْ) رَقِبقَا ادّعَى نسب (في رِقَّ)؛ لأنّهِ لا يَرَمُ من تَبَعية 
الشّسب التق . 

(ولا) يُتبَعْ (كافرًا) اذّعى تَسَبَهء (في دينه» إلا أن يُقيم) مُدَعِيهِ 
الكافِد (بِيْنَهَ أنه وُلِدَ على فراشه) فيَلحَقُهُ في دينه؛ لوت أنه وَلَدُ 
ِميئِن) ركسا لو تو كن لقيطاء اا ها كاقياة ف لو مالك كيذ 
بويد أو أسلّم قَبِلَ بُلْوغْهِ: كم بإسلامه. 

(وإن اذَّعَاهُ) أي: اللّقِيطَء (اثتان) رَجلانِء كل مِنهُمَا يقُولُ إن 
لد (فأكتَر, مَعًا) - فإن اذَّعَاهُ أحدّهما بَعَدَ الآخر : لَحِقَ الأول إلا 
أن تُلحِقَهُ القاقةٌ بالثّانيء فيلحقُ به2"0. ويَنقَطِعُ نَسبْهُ من الأول -: 
(قَدّم) به (من لَهُ بتةٌ)؛ لأنّها علامةٌ واضحةٌ على إِظهَارٍ الحقٌ. 

(فإن تضاوؤا» أى: المدخون (فِيهًا) أي: البيئّة؟ بأن أَقامَ 1 مِنهُم 
يد أنه ولَدّه ولم كن اعلذقها خارجاء وإلا قُدّمَت ينه على بيَْةٍ 
الدَّاخِلِء (أو) تَسَاوَوًا (في عَدَمِهَا)؛ بأن لم يكن لَوَاجِدٍ مِنهُم ين 
بدَعواه: (عُرِضٌ) اللَقِيطُ (مع) كل (مدّع) مومجودٍ. (أو) مع 


)1١‏ الاعتِمَادُ على القاقّةِ هو قَولُ المجمهُورِء خلافًا لأبي حنيقَة وأصحابه. 
(خطه). 


بابٌ : اللقيط 
7 /لااه 


(أقاريه”"») ا المدّعي؛ كأبيه وجدَه وأخيه وابيه وابنٍ ابيه» (إن) 
كانَ (ماتء على القافة). وهُم: قوم يَعرِقُونَ الأنضات بالشّبدء ولا 
يَخْتَصٌ ذلك بِقَبِيلَة مُعََة» بل من عُرِفّت مِنهُ مَعرِفَةٌ ذلك وتكوّرت منهُ 
الإصابة» فهو قائفٌ. 
(فإن ألحَقَتهُ) القائةٌ (بواجد): لَحِقَءٍ لقَضَاءِ مممرء ولم يتك 
فكانَ إجماعًا. 
ويدلٌ عليه: حديتٌ عائِمَّة: لكا دحَلَ عليها يله مسدوم1١؟.‏ 
وحَدِيث الملاعية!'!, 
(أو) أَلحَمَتْهُ القَاقَهُ ب(ساثتين) من المدّعِينَ لَه 4: (لَجقَّ) نَسَبْهُ بهما؛ 
لما روّى سَعيدٌ عن عمرَ: في امرَأةٍ وَطِعَها رَجلان في طَهْرِ فقَالٌ 
القائق : قد اشكدكا فيد جميعاء فجعلة بيتهما0؟. وبإستادة عن 


)١١‏ قوله: (أو أقاربه إن ماتَ) علِمَ منة: أنه عل بالقاقة في غير بُوّةٍ 
كحو وحْمُومَةٍء وهو كذلِك عند أصحابئاء قاله في «الإنصاف»). 
وعند أبي الخطاب: لا. (خطه). 

(9؟) قال أحمد: حديثٌ قتادَة» عن سَعِيدِء عن عُمَرَ:ْ جِعَلَهُ بِينَهُمَا. 
وقابُوس» عن أبيه» عن علي : جَعْلَهُ بَيَهُمَا. (خطه)! '. 


[1] أخرجه البخاري (5070)» ومسلم .)58/١559(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (417417) من حديث ابن عباس» وفيه: «أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين ...» الحديث. وأخرجه مسلم )١595(‏ من حديث أنس 

[7] ينظر: (المغني) (//71078). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ماه 


الشعييء قال+ وعلي يقول: هو ابنُهُمَاء وهما أبوا» يَرِتهُما وترثانه. 
رواهُ الدتيُ بن بكارء عن غُمرَ. 

(فيرتٌ) اللّقِيط (كلاً منهُما) أي: الاثتين الملحتٍ بهِمّا: (إرثٌ 
وَلَدِ). فإن لم يُخلّا غَيره: وَرِتَ جميع مالِهمًا. (ويَرثايه» جميعًا: 
(إرث أب) واجدٍ. 

(وإن وْصَيَ له: قبلا) الوَصِيّةَ له؛ لأنّهما بمنزلة أب واحدٍ. وكذا: 
لو هِب له أو اشتَرَيًا لهُ وتحؤة» أو رَوّجَاة0"©. 

(وإنْ خَلّْفَ) مُلْحَقٌ بائتين ٠‏ (أحَدَهُمَا: فلهُ) اي الفكلق يثنا 
(إرث أب كامل. وتشية) مع .ذلك« وقابيك ين الحقث» لا تريله 
شي كما أن الضدة إذا القت أخذت ما جاخذة الجذات» والكيعة 


5 
8 


)١(‏ قال في «المغني)!'!: وقد رُوٌيتَا أن وَل شَرِيقًا شك في ولَدِ له من 
جاريته» وأبّى أن يَستَلحِقَةُ فمَرٌ ب وإباس يبل قارية في المكاتوم ودر 
لا يَعرِقهء فقالٌ له: دح لي أباكَ . فقالّ لهُ المُعلّمُ: ومن أبو هذًا؟ قال: 
فلانُ بن فلان. قال: عن أين عَلِمتٌ أنه أبوة؟ قال: هو أشْبَهُ به من 
العْرَاب بالعُراب . فقامَ العمل تسدوةا إلى أبيهة تأعلمة بقول إياس» 
فخرج الرَجلٌ وسألّ إِياسَاء فقالَ: من أينَ عَلِمتَ أنَّ هذا ولَّدِي؟ 
قال: سبحان الله وهل يعت ذلك على أعن أله أشية بك من 
الغُرَاب بالعْرَابٍ. فشْدٌ الرَجَلُء واستلحقّ ولَدَهُ. (خطه). 


[1] «(المغني» (//3076). 


بابٌ : اللّقِيط 


وحدهًا تأذٌ وا#اعاة الروجَاتٌ . 
(ولأَمّئَ أَبَوّيه) إذا مات وحَلَمَهُمَا (مَعَ 0 
سُدُس)؛ لأنهما بمنزلة جَدَةٍ الأب (ولها) أي 
الشدّسِء كما لو كانت 0 أب واجدٍ. 
(وكدًا: لو أَلحَقَقهُ) القاقةٌ (بأكتر) , من اثتين» فيَلحَقُ بهم وإن 
كَدُوِوا؛ لأنَّ المعنى الذي اله ل باقى تيوق فيعنا واى غليه؛ 
فيِقَاسُ عليه؛ وإذا جار أن يُخلقَ من اثتّينِء جار أن يُخلَقَ من أكثر. 
(وإن لم تُوجَد قَافَةَ) وقد اذّعَاهُ اثنانٍ فأكتّد: ضاع نَسَبْهُ. فإن 
وُجِدَتء ولو بَعيدَةَ: ذَهَُوا إليها. 
(أو نَقَتهُ) القاقَةٌ عكمن ادّعَياةٌ أو ادَّعَوْهء (أو أشكلّ) أمزه على القَاقَدَ 
فلم يَظهّر لهم فيه شيع (أو اختلف) فيه (قائقَان) ؛ اهيا 
بواجدء والآحَحد بِآخَرَء (أو) اختلّفٌ قَائِمَانِ (اثتَانٍ وثَّلاتَة) من ع القَاقَةِ ؛ بأن 


م أَمُ َم 


وعاصب : (نضفٌ 


مه: (نصغه نصفة) أي : 


أمّه 


( 
1 


قال اثْنَانٍ منهم: هو ابن زيدٍ. وثلامة: هو ابنُ عَمرِو: (ضاعَ نَسَبةُ) ؛ 
لتعاْض الدَّليلٍ ولا مُرَجح تعض من يدَّعِيِ أشبة من لم يُذّعْ نَسبِهُ. 
ولا يُرجَحُ و امقر عام فى حوره 
وإ الى تنيت اللفيظ كل ور 11 ليق بهمًا جميعًا؛ لعدّم 
التّنافي» لأنّه يمكن كُوثُهُ منهما بيكاح فثماك أو وظء لبون ١‏ 
(ويوحَدٌ ب)قّولٍ قائمَينِ (ائتِينٍ خالقَهُمَا) قائِثُ (ثالتٌ) نضّاء 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
(كبِيطارَيْنِ) حالَمَهُما بَيطارٌ» في عيبء (و) ك(طبيبئن) حالَمَهُمَا 
طنك (في عَيب). قاله في «المنتتخب». ويَثيِتٌ النَّسَبُ. 

(ولو ربج عن دَعوَاة) التعب (من ألحفثة به القاقةٌ: لم يقيل) منه 
الوجوع ؛ لأنه عق عليه 

(ومَعَ عَدَّمِ إلحاقها) أي: القَافَةٍ (بواجدٍ من اثتين) مُذّعِييِن لِنَسَبِهِ؛ 
(فرَجَعَ أَحَدُهما) عن دعوَاهُ: (يُلْحَقُ بالآخَرِ)؛ لروالٍ المُعَارضء ولا 

(ويكفي قائِفٌ واجدٌ) في إلحاقٍ التّسَبء (وهو كحاكم, فيكفي 
مُجِرّدُ خَبَرِهِ) ؛ أله ويل عا راثم يفادف الشاعل: ْ 

فإن أُلحَمَهُ بواحِدء ثم أَلحَمَهُ قائِفٌ آحَدْ بِآحَرَ: كان لاجمًا بالأَوَلٍ 
فقَط2"0؛ ؛ لأنَّ إلحاقةُ جرى مَجِرَى حكم الحاكم ؛ فلا يُنَقَض بمخالفَةٍ 
غيره لهُ. وكذا : لو ألحَقَهُ بِوَاجِدٍ ثم عاد فأَلحَمَّهُ بغَيره. 

وإن أقام آحر بِيْنَهَ أنه ولَدَهُ : نكم لهُ به» وسقّط قَولٌ القائْفٍ؛ لأنّه 
)١‏ قال في «المغني)!'!: فإن الحقتة القاقَةٌ بواجدء ثم جاءت قاف وق 

فأَلحَقّتهُ بآ كان لاما بالأَولِ؛ لأنَّ القائئف جرى مَجرَى حكم 
الحاكم» ولا يُنَقَضُ حكمٌ الحاكم لمُحالَفَةِ غَيرِ. ْ 
لم قال في (المغني): وكذا إن العقة بواجدء ثم عادّت فألحقّتة 
يرو فإن أقام الآحَرْ بيْتَهّ حكم له بو وقشقط كول القائق: وخطه: 


6 «المغني» اتات 


بابٌ : اللّقِيط 


2 
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م 


ا ا الأَصلٍ» كالتيمُم مع الماءِ. 
(وشرط كوئه) أي: القائفٍ: (ذكرًا)؛ لأنّ القياقة حكمء 
مُشْبَدُها التَطَدِ والاستدلالٌ» فاعثيرت فيه الذَّكُورَةٌ كالقّضّاء. 
(عذلا؛ أن الفايق لا يُقبلٌ حَبده. وعُلِمَ منة: اشتراطٌ إسلامه 


سا 
6 
3 


رم به .كي أ كر مع الس ب 


)١١‏ قوله : (خُرًا) وفي «الإقناع») : لا تُشئَرَط خُريُة نه . قال في «الإنصاف): 
وهو المذْهَبٌ. 
وقيلٌ : تُشترط خْريتةُ. جرم به لغوق والشَّارِخ. قال في «القواعد 
الأصولية) : 0 أنه كحاكمء ضُعتبرٌ خرييةا ''. (خطه). 
(؟) قال القاضي: وتُعتبرُ مَعرِفَةٌ القائٍِ بالتَّجرِيَِ» وهو أن يرك الصّبِيُ مع 
عش عن د غير مُدّعِيهِ» ويُرى إِيَّاهُم فإن أَلحَقّهُ بواحِدٍ مِنهُم 
شقط ثرا لأنًا تيينًا حَطَأَةُ وإن لم يُلحِقَهُ بواجدٍ مِنهُم» أرَينَاةُإِيّاهُ مع 
عِشْرِينَ رَجْلا فيهم مُدَّعِيهء فإن ألحَفَهُ به لَحِقَّ. 
ولو اعميرَ أن يرى صَبيًا مَعوُوف التّصب مع قوم فبهم أبُوة أو أَحُوة 
إن الدنة بارج قزمت اساكانبوت الكل بت ولط راس بجان. 
قال في «المغني): وهذه التجربَةٌ في عَرضِهٍ على القائٍ؛ للاحتيّاط 


['] انظر: «الإنصاف) (5١/ه56).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهِى الإراةات 
عع صسصلبل- ‏ -”تتت-تت-ه 


المعرقة في مرّاتٍ كنيرة0"©. 


00 


] 11 
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في مَعرفَةِ إصاتهء وإن لم تُجَرِبْهُ في الحا بعد أن يَكُونَ مَشهُورًا 
بالإصابَّة وصحّة المَعرفَةٍ في 0 كثيرة» جار. 

ثم ذكر قِصَّةَ إياس بن مُعاوِيَةَ مع ولَدٍ الشّريفٍا ْ بلخطي 

قال (م ص ح1 "!: فائِدَةٌ: لو ولدّت امرَأةٌ ذَكَوَاء روف أننّى» 
وَادَّعَت 1 واحدّة أن اد وَلَدُها دُوِنَ الأضّىء في المغني) : 

يَحتَمِلُ وَجَهَينِ: 

أَحَدّمُما: أن ثُرَى المَرأَنَانِ مع الم لغولودين القَاقَةَ. قال الحارثئ عَنهُ: 
وهو المذهَبُ؛ على ما مَرٌّ من نَصّهِ. 

الثّاني: أن يُعرَضٌ لَبَنهُما على أهل الطب والمعرقَة» فَإنَ لَنَ الذَّكَرِ 
سيا يبه 
الابن ضَعِيفٌ1'!. 

فإن لم يُوجَد قافةٌ اعمَرَ باللبين خاصَّة 

وإن تنارّعًا أَحَدَ الوَلَدَينء وهُما ذَكَرَانِء أو أَنْتَانِء عُرِضُوا على القاقّة» 
كما ذكرنًا. قال الحارئيع عن الثاني » وهو اعتهار اللّنِ: إن كان مُطُردًا 
في العادة غير مُحْتَلِفٍِء فهو إن شاء الله أظهَرُ مِن الأوَّلِء فإنَّ أُصُولَ 
الشّبهِ قد تخمّى على القائفٍ . انتهى . 

انظر: (المغني) (005/8؟). 

«إرشاد أولي النهى) (ص١35).‏ 


كذا في النسخ الخطية وحاشية منصور ! والذي في (المغني : «إن لبن الابن ثقيل ولبن 
البنت خفيف). 


بابٌ : اللّقِيط 


اإذانات 


74 


توكذا أن : كاللّقيط : (إن وَطِىَ اثتانٍ امرأة) بلا روج» (بِشْبِهَةٍ) 
قف طَهْرِ (أو) وَطِعَا (أمَتَهُمَا) المشتركة» (في طفرِء أو) وَطِىّ 
(أجتبيٌ بِشْبهَةٍ روجَةَ) لآحَر (أو سُرًيةَ لآخَرَ) هي فِرَاشٌ لَه (و) قد 
أت بِوَلَدِ يمكنٌ كوثْهُ مِنَهُمَا) أي: الوَاطِقَينَء فيْرَى القاقة. قال في 


«المحرر): سواءٌ اذَّعَيَاه أو هذاه أو أَحَدُهُماء وقد ثيتَ الافتِراشٌ 


ذكرَةُ القاضي وَغَيده. 

وشّرط أبو الخطاب في وَطءٍ الرَّوجحةٍ: أن يَدَعِي الرّوحٌ أَنَّهُ من وَطءٍ 

فعَلى قَوَلِهِ: إن اذَّعَاهُ لِتَفسِهء احيُصٌ به؛ لقُوٌةِ جانبه. 

وبقُولٍ أبي الخطاب جَرّمَ في «المقنع». 0 2 
في (شرحه). 

(وليسَّ لزوج) وُطِفَت رَوجَتُهُ بشْبِهَةِ» وأنت بِوَلَّدِ (ألحقّ به 
الولك بالحاق القانة 40 عضت ةر العا لتفيه)؛ لعدّم شَرطِهء وهو 
سَيِقُ القَذْفٍ. 


كِتَابُ الوَقْفٍ 
0 5285 


1 
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( كتَابُ الوَفْفٍ ) 

مَصِدَرُ وَقَنَ الشيءء إذا خجعة. وعم 0017 00 + كد شاد 
كأحيسة0" ., 

قال اللا 0 تُحئّس أهلّ الجاهلية» الما يي 0 
لعرالاايتينه تي اين : عاد سر مها عالةارسل ل 
فيه ؟ قال: (إِنْ ل ا واتصدقة 9 يداك لزيا 
أصلَّهاء ولا تُوهَبُء ولا تُورَتُ». قال: فتصَدَّقَ بها تمد في القُقَرَاءِ 
وفي القُريَى» والرّقَابِء وفي سَبِيلٍ الله وابن الْسّبِيلٍ» وَالْضيفٍ» لا 
جمَاحَ على مَنْ وَلِيَها أن 1ك ينها واللعزوق رقي تدان كيو 


كتابٌ الوَقَفٍ 
1١‏ قال الحارثئ : أوقف. لع لبني تَمِيم . (خطه). 
(؟) قال في «الصحاح)!"'!: وَقَفْتُ 4" الدَّارَ للمساكينء وَقُقًا وأو كفقة لَعدُ 
رَديقَةٌ . 
وفيها أيضًا: سكل صَيعَتَهُ: جعلّهًا في سبيلٍ الله. 
وفيها أيضًا: أحبستٌ قرسا فى سبيل الله أي : وَقَمْتُ . 


[1] «الصحاح) (9/ه .)١07175 4/5 550/5 31١‏ 
[1"] كتب على هامش التعليق: «مخفف»). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مُتَمَوّلٍ فيه . وفي لفظٍ : غُيو فقأئل. نعقق غلييا" 1 ولحديك: (إذاهات 
ابن آدم» انقَطع عمَلّه إلا من نَلاثِ: صَدَقَةٍ جارية» أو عِلم يُنتَقَعُ بوء أو 
ولد صالح يدو له)1"" . قال الترمذيٌ: حدق صحيخ وهال هاف لم 
كن اعد من أميكايه اللي كله ذو مقيرة إلا وَقَفَ. 

وهو شَرعًا: (تَحبِيسُ مالِكء مُطلقٍ التَصرْفٍ » ماله المنتقَع به مع 
قَاءِ عينه, بقطع تصرفه) متلق ب«تحبيش) على أنه تَبِيِينٌ له أي : 
اداوس اسن لاد عا عرفا بزو يوسن 
رَقبته) بِسَيِءٍ مِن التَّصدُفَاتِ) ولعيتف ويف أي + عله المال وتمدثة 
وتّحوهاء بسَبب تُحبيسه» (إلى جهّة برّ) يُعَيّْها واقِمُه؛ (تَقرْبًا إلى الله 
تعالى)؛ بأن ينوي به القَربَة. 

وهذا الحدٌ لِصَاحِبٍ «المطلع»؛ وتَبِعَهُ المُتمّخ علَيهِء وتابَعَهُما 
المصئّف. 

وَاستَظهَرَ في «شرحه) أَنَّ قوله : «تَقدّبًا إلى الله تعالى») إنّما هو في 
وَقٍ يترثّتُ عليه القَّوَابُ ,كان الأسات قد 2 9 قف على غَيره تَوَدُدَاء أو 


على ولدِهِ حَشْيَةَ بَيعه بعد مَوتِه وإتلافٍ ثُمَيهء أو خشيّةَ أن يُحجَر 


[1] أخرجه البخاري (/10710؟)» ومسلم .)١5/١785(‏ 


[؟] أخرجه مسلم »)١511(‏ والترمذي )١07/5(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه: 
(الإنسان) بدل «ابن آدم) . 


كتَابُ الوَقَفٍ 
طحم :١ج‏ 
عليه ويَْاع في دَيْنِء أو رِيَاءٌ» ونحوهء وهو وَقْفٌ لازِمٌ لا ثَوَابَ فيه» 
لأنَّهِ لم يتَْ به وَجة الله تعالى. 

فاع ضف أله لاتييخ لوقت من بحو لكايه وضتيوه ولا رقت 
نحو الكلب والخَمرِء ولا د نحو المطعُوم والمشؤوب» 3 الماع 


١ 0 
0 يداني"‎ 


وأركاثة: واقفْ»ء ان روفرف عليه وا لصِيعَة وهى فِعليَةٌ 


1 قال في «الفائق) : ويَجُورُ وَقوْ المَاءِ. نص عليه. قال في «الفروع) : 
وفي «الجامع): يَصِحٌ وَقَفٌ الماءِ. قال المَصْلُ: سألتُهُ عن وَقفٍ 
المَاءِ؟ فقال: إن كان شَّيعَا استَجَارُوة بَينَهُم» جارٌ. وحمل القاضي 
وَغَيدةُ على وَقفٍ مكانه. 
قال الحارئيئ : هذا النّصٌُ يََئَضِي تصحيخ الوَقفٍ لتفس الماءِ» كما 
يَفعَلُهُ أل دِمَشْقَ؛ يَقِيُْ دهم حصّة أو بَعضّها من ماءٍ الَّهِرٍ.. 
وكماهه في 
قال الشيحٌ ته تفي الدّينِ : لوتصدّق بِدُمْنِ على مسجدٍ؛ ليُوقَدَ فيه» جارٌ» 
وهو من باب الوّقفٍ» وتسميهُ وَقَما بمعتى أَنّه وُقَفَ على تلك الجهَّةٍ» 

لا ينتمَعُ به في غيرهاء لا تَأباةُ اللعَةٌّ وهو جار في الشرع. 
(إنصاف)!'١.‏ (خطه). 


.)"09 1/١57 «اللإنصاف)‎ ]1[ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 

(ويحصّل) الوق حكمًا (بفعل» مع) سَيءٍ (دَال عليه) أي: 
الوقفٍ (عُرفًا)؛ لمشاركيه القَّولَ فى الدَّلالَةِ علّيه2"2: (كأنْ يبن بُنيانا 
على هَيئَة مَسجدء ويأدَنَ إذن عامًا في الصَّلاةٍ فيه), ولو بمّتح 
الأبواب أو التَأّذِينِء أو كمَابَةٍ لوح بالإِذْنِء أو الوّقفٍ. قَالَهُ الحارثئ 

وكدًا: لو أَدحَلٌ بيته فى المسجدء وأذْنَ فيه» ولو نَوَى خلاقة. 
نقَلهُ أبو طالِب. أي: لا أثر ليئة لاني ما دَلَ عليه الفعل"©. 

(حتَّى لو كانّ) ما ببَاهُ على هَيفَةٍ المسجدء وأذِنَ فى الصّلاة فيه 
(شفل تيتهء أو عُلْوَة أو وسَطه) فِيصِحٌ» ون لم يَذكر استِطراقًاء كما 
لو باه ولم يَذَكُوةُ. (ويُسقطرَق) إليه: على العَادَةِ» كما لو آجَره 
وأطلقّ. 

(أو) تبني (بينا) يَصلح (لقَضَاءِ حاجة أو تطْهُرِ» ويشْرَعَهُ ِ عَهُ) أي : 
يفنح بابه إلى الطاريق . 

(أو يَجِعَلَ أرضَّهُ مَقبَرَة ويأَذَنَ) للئّاس (إِذنًا عامًا في الدَّفن فيها), 
بخلافٍ الإذنٍ الخَاصٌ. فقّد يََعُ على غير الموقوفٍء فلا يُفِيدُ دلالة 


)١‏ وإذا وَقَفَ على مَسجدء صُرِف في عمارتهء وقَتَادِيلِء ومحضروء كذا 
إناقةو و ذلك وتيلة. قاله بنحوه عُثْمانٌ. 

(؟) إذا قال: هذا وَقفٌ على إِفطَارٍ الصوّامء دَحَلَ فيه الغنئ والقَّقيرُ بلا 
تردّدِء بخلاف ما إذا قال: هذا وَقفٌ على إفطار الأغنياعء فلا يَصِحٌ. 
قاله الشيخ عبد الله بن ذَهلانَ» وهو صريحٌ تَقرِير ابن عَطَوَةَ. 


كتَابُ الوَقفٍ 2-7 
الوقفٍ. قالَهُ الحارثئ 

وأشار إلى الصّيعَةٍ القوليّة بِقَولِه : 

(و) يحصّلٌ (بقَولٍِ) وكذا: إشارَةٌ مفهُومَةٌ من أخرس. 
(وصَرِيحْة: وَقَفْثُ وحَبَسْتُ. وسَبَلت)؛ لأنَّ 1 واحِدَّةٍ من هذه 
القُلانّةِ لا يَخْتِمِل غَيرَةُ بغرفٍ الاستِعمّالٍ والشَّْع؛ لقولِهِ عليه الشلامٌ: 
واشت عست أصلهاء سبلت 7 تموّها)!'!. فصادت هلو الا نط 
في الوق كلَفظٍ التّطلِيقٍ في الطَّلاقٍ . وإِضَّافَةُ التَحبيس إلى الأصلء 
التَّسبيلٍ إلى الثّمرَةِ: لا يَقتَضِي المُعايرَةَ في المعنى» فإِنَّ النَّمرَةَ مُحيْسَة 
أيضًا على ما شُرِطٌ صَرفُها إليه 

وأمّا الصّدقَةٌ: فَقَدَ سَبَقَ لها حقيقَةٌ شرعيةٌ في غَيرِ الوقفٍ» هي أَعَمٌ 
من الاقق + لقلا لوقا اه بها إلا كيد لد رجواعن البعص الأعدة 
ولهذا كات كتايَةٌ فيه 

وفي ججمع الشّارع بين لَفطَتَي التّحبيسٍ والتَّسبيلٍ: د يلعاي 
الابِتدَاءِ وَالدّوَام فإِنّ حقيقة ة الوّقفٍ ابِتِدَاءً: تحبيشة» ودّوامًا: تسبيل 
مَنفَعَتهِ. ولهذا د كثي من الأصحاب الوَقف بِأنَّهِ تَحبِيسُ الأصلٍ» 
وتَسبيلٌ القَّمرَة» أو المنفّعةِ2"©. 


)١١‏ قال فى «الاختيارات): ومن قال: قَريَتى بالثَّغْر لِمَوَالِتَ الذينَ به 
ولأولادهم» صَحٌ وَقَمًا. نقلهُ يَعقَوبُ بن بَحْتَانَ عن أحمَدَ. (خطه). 


[1] تقدم تخريجه (ص077). وسيأتي (ص77). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وكتاتنهُ) أي: الوَقضٍ : (تَصَدَّقتُ و: حَوَّمتُ» و: أَبَدْتُ)؛ لعدّم 
وض كل ينها عن الاشترَاكِ. فَالصّدَقَةُ: تُستعمَلُ في الرّكَاقٍ وهي 
ظاهِرَةٌ في صَدَفَةٍ التَطوْع . والتُحريم: صَريحٌ في الظَهَارٍ. والَبيدُ: 
هل فى كل ما ثراك باريد من وق وغيره. 

(ولا يَصِحُ) الوقن (بها) مُجَيَدَةٌ عمًا يَصرِفها إليه» ككِتايَاتِ 
الطّلاق فيه؛ لأنّها لم يتبث لها عرف لُمَوِيٍ ولا شعي (إلا بنية) 
القفٍ. فَمَن أَنّى بكِتَايَة» واعتّرف أَنَّهُ نَوَى بها الَقفّ: لَرِمَهُ نحكمًا؛ 
لأنّها بالنيّة صارّت ظاهِرَةٌ فيه. وإِنْ قالَ: ما أَرَدتٌ بها الوَقفء قُبلَ 

(أو قَْنِهَا) أي: الكناية» في اللّفظِ (بِأَحَدٍ الأَلقَاظِ الحَمسَة) 


َه 


وهي: الصّرَائْحُ الثَّلاتُء والكتايتان» (ك)مَولِهِ: (تَصَدَّقتُ صَدَقَة 


>< نض 
6 و 5 


مَوقوفة . او): تصَدّقتٌ صَدقة ( مُحِيّسَةَ. أو) : تَصَدّقتٌ صَدَقَة 


(أو) قَدْنٍ الكتايّة (بخكم الوّقفٍ. ك)قوله: تصدّقتٌ به صَدَقَةٌ 
زه فا أويه عذظة ولا ارق آرم ضدقة ول كروك أو : 
تصدّقتٌ بِدَارِي (على قَبِيلّة) كدًا. (أو): على (طئِقَةِ كذَا)؛ لأَنَّ 
ذلِكَ كُلّه لا يُستعمَلُ في غَيرٍ الوقفٍء فانئقّتِ الضَّركَةُ. 
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1 مسرت 


59 
2 
ع‎ 
1 
1١ 


وكذًا: تَصَدَّقتُ برضي » أو داري على زيدٍ» َالتَظْوُ لي أي 


و ب على عَمرِوء أو: غلن ولبوه أو 0 
م 


0 


020 


] 1 


قال في «الإقناع» و«(شرحه)1'! بعدَ كلام سَبَقَ: وكذا لو قالّ: 


تصدَّقْتٌ به على قُلانِء ثم من بَعَدِهٍِ على ولَدِوِء أو: تصدَّفتٌ به على 


فلانِ» ثُمَ على فُلانِ» أو تصدّقتٌ بهِ على قبيلَةٍ كذَّاء أو: تصدّقتٌ به 
على طائِقَةِ كذَاء كالمُقرَاءٍ والعُرَاةِءٍ لأنَّ هذه الألفاظ وتَحوَمًا لا 
امتح بهد لوحي لاما ار ىرسم ري انتتهى 
فدّل تعليه على القرق ببق قوله: تصدّفت بكذا على طائقة كذاء 
وبين : تصدّقكٌ بكذًا على رَيدِ. [هذا صَريحٌ في أنه إذا قَوَنَ كتايد 
بكتايّة» كان نز الصّرِيح» وكأنة خاصٌ بهذا التاب» فإِنْهُم لم 
يَعتَبِرُوا في مثلٍ الطّلاقي بالكناية إلا النيدّ» أو القَرِيئَةَ» فظاهِدة: أنَّه لو 
قال: الحق ي بأهلك» و: حبلُكِ على غاربك» ولا نك ولا قريئة» ثم 
قال لم أرد طلاقًا. أنه يقل منهء وقد يدف بين البايين يتشد 
الشَّارِعَ إلى الوَقفيٍع!"؟. (حطه). 

منه» وكذا لو صدَّقَةُ ريد فأنًا إذا لم يُدكر رَيدٌ ولم يُصدّقء فهّل يُعَبَلُ 


« كشاف القناع» 2:0 /. 546 


[؟] تكرر ما بين المعكوفين في النسخ الخطية. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


0 
2 
52: 
5 


وأنكرَ رَيدٌ) إرادَة الوق وأنَّ لهُ التُصَدِفَ في رَقَبيها بماأرَادَ: قُِلَ فول 
رَيدِء و(لم تكن وَقَقَا("2)؛ لمخالَقَة قَولِ المتصدّقٍ الظَاهِرَ. قال في 
«الإنصاف): فَيِعَايَا بها("2. (خطه). 


قُولُ المتصدّقٍ إِذّاء أ لا؟. 

وهل ير جع إلى قَولٍ وارث؟ لم آرَ تَقْلَا ُو الم ثميلي أ يقبل 
قَولهُ؛ لأ هُ لم يُوججد الإنكا. د تع نا 

ويُرجَعْ إلى قَولٍ وَارِثِ كُلّ مِنهُمَا؛ أنه بمَنزليه. (خطه). 

(1) قوله: (لم تكن وَقَهَا) قال الحَلوتِئُ!'!: ويما قرّرئاة تَعلَمْ القَرقَ تن 
«تصدَّقتٌ) وغَيرها من بقيّة الكناياتٍ التي يست صريكا في باب 
أخوه فلو قال : ديت حذه الذاءا" على ريل وقال؟ أرَدث الوقفت» 
وأنكرَ رَيدّ لم يُلتَقَت إلى 5 وتكونٌ وَفُقَا. (خطه). 

(5) على قَولِهِ : (فيعايَا بها فيِقَالٌ: شَّخصٌ تكلّم بكناية» ولم نُصدّ 
نيبه. (ع ن). بل قدّمنًا تَعِيينَ غير علّيه. (خطه). 

+ + 7 


نُصِدّفَهُ على 


[1] (حاشية عنثمان) ("/ 7"090). 
[5] (حاشية الخلوتي») (1415/9). 
3] سقطت: «الدار) من النسخ الخطية . والمثبت من ( حاشية الخلوتي) . 
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0 
2 
21 

رك 


(فضخلٌ) 

(وشُوُوطه) أي: الوقفٍ (أربَعَةٌ) : 

أَحَدُمًا: (مُصَادَقتُهُ عيئَا يَصِحٌ بَيعُْهاء ويُسَفع بها) انتِمّاعًا (عُرْفَاء 
كإجارّة)؛ بأن يكون النّفعٌ مُباحا بلا ضَرورةء مقصُودًاء مُتَقَومّاء 
ُستوفى (مَعَ بقَائها) أي: العين؛ لأنّهِ يُرادُ للدّوام؛ ليكو مندةة 
جاريَة» ولا يُوجَدٌ ذلك فيما لا تَبِقَى خَينُه. 

(أو) مُصَادَفَةٌ الوقفٍ مرا (مُشَاعًا منها) أي: العين المتّصِمَةٍ بيلك 
الل ا ا : لق هم التي تين لم 
أُصِث وإ لح أعك عججبَ إلىّ معقا» فاروث أن اتصدق يهاء َال النبييٌّ 
0-8 لي د تَمَرَتها) . رواة النّسائيئْ» وابنٌ ماجحها'١.‏ 
ولأئه يجوز على بَعض الجملة مُفْرَداء فجارٌ عليه مُشَاقاء كالبيع. 

وده أن يقول: كذ شيعاء عن كذ سيماء كاله حمل 

قال في «الفروع): ثم يتَوَجَةُ: ملسن وو مولا يق 
حكمٌ المسجدٍ في الحالٍء فيُمِتَعُ منةٌ الجُنْبُ » ثم القسمَةٌ متعيتةٌ هُنَا؛ 
لتَعَينِهًا طَرِيقًا للانيقاع بالموقوفٍ. وكدذًا ذكرةُ ابن الصّلاح . 

(مَنقُولة) كائتتء (كحَيوَانٍ) كوّقفٍ قرس على العُرَاقِء أو عَبدٍ 


[1] أخرجه النسائي (.+-7. 5م وابن ماجه (15910). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لخدمَّةٍ المَرضّى. وفي «الرعاية الكيف»: 9 وقَفَ نِصفٌ عبدِه» 
صَمَّء ولم يَشْرٍ إلى بقتِه . (وأتاث) كبِسَاط َ يَقَفُ يَقِفَهُ لِيِفْرَشُ بمسجدٍ» 
(وسلاج) كشيف» أو رضي أو قَوس يَقِفُه على لتر (وخليٌ) يَقِفَهُ 
(على لْسٍ وعارئة) لمن يَحلُ له. فإ أطلق: لم يصخ. قط به في 
«الفائق)» و«الإقناع». 

(أؤ لا» أي : اراس تعره مَنَقُولَةٌ (كعَقَارٍ)؛ لحدِيث أن 
هريرةً مَرفُوعًا: (مَنِ احتبسَّ تمر رسا في سبيل الله» إيمانًا واحتِسَابَاء فإ 
سْبِعَةُ ورَولَة وتولة في ميؤانه حستاتٍ»). رواة البخاري!''. ولِقَولِهِ عليه 
السَلامُ : دما حالِدٌ؛ فقّد سس أدرّاعه وأعمَادَهُ في سَبِيلٍ اللو ٠‏ متفقٌ 
عليها"؟. قال الحَطَابي : الأعيَادُ: ما بُعِدّهُ الوجلٌ من مركوب» 
وسلاح» وآلهِ الجهّادٍ. 

ولحديك عْمَرَ) وتقَدّمَ. وَرَوَى الخلال عن امه لحطف 
ابتاكت خلا بعشرين ألا خجسئة على نِسَاءٍ آل الخطاب» فكائث لا 
تُخْرِجٌ ركاته. وما عَذَا المذكور: فيِقَاسُ عليه. 


وإذا وَقَفَ عقَارًا مَسْهُورًا: : لم شاط كد دود تا 


03 أخرجه البخاري (557؟) بنحوه. 
[؟] أخرجه البخاري :)١57/8(‏ ومسلم )١١/947(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتَابُ الوَقفٍ 5 

و(لا) يَصِحٌ الوق إن صادَفٌ (ذِمَّةَ كدَارِء وَعبدِ) ولو مَوصُوقًاء 
(أو) صادّفٌ (مُبِهَمَاء ك: أَحَدٍ هَذَين) العبدّين» أو َحوَهُما؛ لأله تقل 
الملكِ على وَحِهِ الصَّدقَةٍ فلا يَصِحٌ في غير مُعيّنِء كالهبة”'2. وكذ 
لا يَصِحٌ وقفُ مَنفَعةٍ. وهذًا مُحتَرزُ قَولِهِ: «مصادفته عَيئا». 

(أو) أي: ولا يَصِحُ وَقن (ما لا يَصِحٌ بَبعْه, كم ولَدِء وكلب) 
ولو نحو صَيدٍ2"2» (ومَرهُونٍ)؛ لأنّه لا يَصِحٌ تبغهاء والقُ تصدفٌ 
بإزالَةٍ الملك. 

(أؤ لا ينسَقَعُ به مع بَقَائِه كمَطغوم) ومّشؤوب غير ماي 
(ومَشْمُوم) لا 0 به مع بَقَاءٍ غَينه» بخلافٍ نَذّ وصَنْدَلٍ) وقطع 
كافور» فِيِصِحٌ وَقَفُه لِشسَّمْ مَريض وغيرِهِ . (و) ك(أئمَان) ولو لِتَحلٌ» 


و 


وَوَزْنِء (كقنديلٍ من تَقدٍ على مَسجِدٍ”". ونّحوه) كحَلَقَة فِضَّةٍ نُجعل 


01١‏ قال الشيحٌ نَم قي الدّين: فإن كان المُعيَنُ م عور" اتروع غيم حذ 
قَرِيتٌ . وميا مثل أن يَقِفَ دارًا لم يَرَهَاء فَمَنعٌ هذًا بَعِيدٌء وكذلِك 
هبَثة . ط 

(؟) واعقار الشَّيحُ تي الدَّينٍ صِكَةَ وَقفٍ الكلبٍ المُعلّم» والجوارح 
ا ا ل تسلييها"!. إخطه). ْ ْ 


[1] انظر: «الاختيارات) ص .)١77(‏ 
؟] «الاختيارات) ص .)١72١(‏ 
"ع «الإنصاف) 5١1لا‏ . 


تت 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
حم 0 
في بابه» ووّقفيٍ دَرَاهِمَْ ودَنانِيرَ؛ ليُنتَمُعَ باقتراضها؛ لأَنَّ الوّقفٌ تَحبِيسٌ 
الأصلء وتَسبِيلٌ المنفَعةٍء وما لا يُتَمَعُ به إلا بإتلافه لا يَصِحٌ فيه ذلِكٌ . 
فتركي التَقَدَ ُ نه ؟ بَقَاءِ ملكه عليه . 
(إلَّا تَبعًا ل ا 
فيِصِحٌ الوَقفُ في الكل. فإِنْ بيعت بيعتٍ الفِضّةُ من الشرج واللّجام» وجعِل 
ل و لأنَّ الفِضّة لا يُتَعُ بهاء أقهة الف 
العرينى ذا غطت: ولالصزف فق تدقة الترس تشاء لأله عدف لها 
إلى غير جهّتها. وفي «الإقناع)؛ تَبَعَا «للاختيارات) : 5 فى 
تَفقّتهِ. وكذا: لو وَقَفَ خُلِيًا وأطلّقّء لم يَصِك0"©. 
الشَّرطُ (الثَّاني : كُونُة) أي : الوّقفٍ (على يرْ) مُسلِمًا كان الوَاقِفْ 
أو ذِميًا. نَضَّاء (ك)الوَقفٍ على (المساكين, والمساجدء والقتاطر, 


لم يض » :وهو باق على ملك رثهء فمركيةء على الصّحيح مِن 

المذمَب. 1 

وقيلَ: يَصِحُ فيكسَدُ ويْصرَفٌ في مصالِحه. اختارَة المُصنّفُ. وهذا 

هو الكنوات . 

وقال الشيخ تق الدّين: لو وَقَفَ قِندِيلٌ تَقّدٍ للبي يك» صُرِفَ 
)١(‏ على قَولِه: (لم يَصِحّ) هذا عَينُ ما قَدّمَهُ عن «الفائق)» و«الإقناع)» 

فَهُو مكرّر. (ع ن). (خطه). 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


والأقارب)؛ لأنّه شْرِعَ لتحصيل التَّوابٍ. فإذا لم يكن على يء لم 
سضل طتفرةة اللى شرع لأجزده زلازيية على طائقة اذامو بولا 
على طائَمَة 0 الذَمّة» ولا على صِنفٍ مِنهُم. 

(ويَصِحٌ من ذميّ”" على مُسلِم مُعيّنِ), أو طائِفَةِء كالفْقرَاءٍ 
والمسا كينٍ» م أي: ويَصِحٌ من مُسلم على دمي مُعيّنِ؛ لما 
ُوِيّ أن صفيّةَ بنت حُتَيّ رَوجٍ النبي الله لد وقَقَتْ على أخ لها 
يتهوديٌّ . ولأنَه مَوضِعٌ للقُربَة؛ لجَوازٍ الصَّدَقَةٍ علّيهِ. (ولو) كان الذميٌ 
الموثوف غليه (أجتيهًا) من الواق9؟ 

(وَيَستَمِرٌ) الوَقفُ (لَهُ) أي: الذمئٌ الموقوفٍ عليه (إذا أسلّم, 
ويَلغْو شَرطَهُ) أي : الواققي استِحمَاقَة (ما دام كذلِك) أي: ذميًا؛ لقلا 


يَخْرْجٌ الوق عن كونه قربة. 
و(لا) يِصِحٌ الوقفُ : (على كتائسّ), جحمعٌ كنيسة: مُتَعَبِدُ التهودٍ» 
1 النصارَى» أو الكمّار. اله في «القاموس) . (أو): على (يُبُوت نار) 
تبذها المخوشء (أو): على (يبع) جمغ يكذ» بكسر الباء الموكدة: 
(1) قوله: (ويَصِحٌ من ذميٌ) لعل مُرادَهُ هُنا بالذمٌئ: غَيدُ المُسلمء 
مُعَاهَدَاء أو مُسَتَأْمَئَاء أو حرييًاء لملكهم. (م خ)1'!. اط 


0 قال في «الفائق): ويَصِحٌ على ذمّيٌ مِن أقاربه نَصّ عليه» وعلى غَيرهِ 
من مُعيّنِ في أصمٌ الوَجهّين» دُونَ الجهّة. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (575/5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مُتعبدٌ التّصارَى, (ونّحوها) سراي اليُهبَانِ» (ولو) كان الوقف 
عليها (من ذِمّيْ)؛ لأنّه مَعصِيةٌ وإعانة لهم على إظهَارٍ الكُفر©, 
ببخلاف الوّقفٍ على ذميٌ مُعيّن؛ لأنه لا يحي كونٌ الوق عليه لأجل 
دِينِهِ؛ لاحِمَالٍ كونه لِفَقرِهِ 1 قراته ونّحوها. والمُسَلٌِ والذمئٌ فيه 
وم 
ل أحمدٌ في تصارى وَقُوا على اليتق ضما كثة وقائواء ولهم 
أبَاكُ تَصَارَى فأُسلَمُواء والضّيَاعٌ بِيَدٍ اي فلَهغ أُحْذّهاء 


سُوَاءٍ 


ا من أيدِيهم. 
يَصِحٌ الوقفُ أيضّاء على مَن يُعَيِدِهَاء لأنه يُرادُ لتعظيمها. 
3" يَصِحٌ الوقن (على المارٌ بِهَا من مُسلم وذمّيّ)؛ لجواز 
الصَّدقَةِ على المجتازين» وصَلاحيتهم للقُربّة. فإِنْ حَصّ أهل الذمّق 


(1) قال في «الفروع)5'1: ولا يُعتبدِ في الوصيَّةٍ القُربدُ خلاقًا لشَيحِتاء 
فلهذا قال: لو جَعَل شي شر مطل ةده 
وَصَّى لأجهَلٍ النَّاسِء لم يَصِحٌ. وقال: لو حيس الذمّيْ من مال نَفْسِهٍ 
كك عاق ترون :ل 937 لله بين لفك يمرا باللا الا يوز 

لهم الشكم إلا يما أَنزل الله» وآن. لا يُحاوثوا على شَيء نين الكفر 
وَالفْسُوقٍ والعصيَانِ» فكيف يُعاوَنُونَ بالحَهس على المواضع التي 
يَكمُرُونَ فيها؟. 


[1] «(الفروع» (8/10 9 ). 


كتَابُ الوَقَفٍ 
لوقف #7 505ه 


فَوَقَفَ على المارّةٍ مِنهُم: لم يَصِحّ. قَالَّهُ الحارئئ» «قَدَّمَهُ في 
«الفروع»). وقال في (شرحة): إنه المذعث: 

(ولا) يصحٌ الوق (على كثب) أي: كتابة (التّورَاةٍ والإنجيل)» 
أو كتاتة شَّيءٍ مِنهُمَاءٍ لأنّهُ مَعصِيَةٌ لكونها مَنسوحَةً مُبدَلَة. ولذلِكَ 
عضب النبيُ 0 : جين رأَى مع مر صحيفَةً فيها َي من التُوَا؛ 
وقال: «أفي سك أن يا ابرق الخطاب؟ 4 أت ها بيضاء نقد #الى 
كان أخي مُوسَى حَيًا ما وَسِعَهُ إل باعي ١)‏ 

قال في «شرجه): ويُلحَقُ بذلك: د الخوارج» والقَدريّة 
ونحوهما. 

(أو) على (حَربيٌّء أو) على (مُرتَدٌ) فلا يِصِح الوق على 
العزهننا» لأن الواجب إتلافهُما والتَضْبِيقٌ عليهماء والوقفٌ يَجَت أن 
يكونَ لازمًا. 

ويصحٌ الوقن على الصُوفية2'2, وهم المشْتَغِلُونَ بالعباداتِ في 


)١(‏ قال في «الفروع)5"1: ويتوجّة احتمّال: لا يَصِحٌ عليهم؛ ولهذا قال 
الشافعيع77: ما رَأيتُ صُوفيًا عاقلا إلا سُلَيِمَانَ الحَوّاصٌء وقالَ: لو أنَّ 
رَجَلَا تصوّفٌ من أُوّلٍ التّهَارٍ لم يأتِ الظهز إلا وَجَدتَةُ أحمَق. 

[1] أخرجه أحمد (555/78) )١151557(‏ من حديث جابر. وحسنه الألباني في 
«الإرواء» .)١585(‏ 


[5] «الفروع ع) (لالرو؟). 
[]) سقطت : «الشافعي» من النسخ خ الخطية. والمثبت من «الفروع»). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراقات 
3 ه 

غالب الأوقَاتِ» المُعرِضُونَ عن الدّنا2"0؛ دنه ع 7 

قال الشيحٌ تق الدّين: فم كان منهم جمَاكعًا للمال» أو لم يتخلقْ 
بالأعلاق الميحقوذةء ولا تأدب بالأداب الشرعفة غالتا» أو فابيةً40) 
لم كن 0 0 يعنى: قد اصطلح على وضعها. 

0 وَقفٌ عَبِدِه ا حجرة النَِّيّ عَلِْةٍ الإحراج تُرَابهاء وإِسْعَالٍ 
قَنادِيلِهَاء وإصلاجها. 

لا لإشعالها وَحَدَهُء وتَعليق سُبُورِها الكريرء والتّعليق» وكنس 
الحائطء وئحو ذلِك. ذكرَةُ في «الرعاية). 

وأبطلَّ ابن عقيل وَقفَ ستُور لغَير الكعبة؛ لأنّه بدعة. وصَحححةُ ابن 


0 سْقِلَ سَهِلُ بن عَبدٍ الله عن الصُوفِيٌ؟ فقال‎ )١( 
وامئلً من النكر» وانقطع إلى اللو من البِشَرِ» واستوّى عِندَهُ الحجَرُ‎ 


؟) قوله: (أو فاسقًا) أي: أو كان فاسِقًا ال 
2222 قال: وَلَا يُلْتَمّت إِلَى مَا أحدَنَهُ | من مِنِ الِْرّام شَّكلٍ مَخْصُوصٍ 


0 


لى شرن جنك ب رز بل ما افق الكتاب والشئَةٌ فحت 
وما له فباطِل. (خطه)1"1. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الوَقفٍ 
الرَّاعُوني . فيصرفٌ لمصلحته . كر ابنُ الصّيرفي » وأفتّى أبو الخطاب 
بصحّيه» وَيُنَفَقُ ثمثها على عمارته» ولا يُستَد؛ أن الكعيةً خض - 
بذلك» كالطوَافٍ . 

ولا يَصِحٌ القف على قطاع طريقء ولا المَعَانِي» والمتّمَسحِْرِينَ 
وتحوهم. من حيثٌ الجهّةُ. ويَصِحٌ على مُعيّنِ مُتّصِفبٍ بذلِك» 
ويَستَحِقه لو زالٌَ ذَّلِكَ الوصفُء ويَلقُو شَرطهٌ ما دام كذَلِك. 

(ولا) يَِصِحٌ الوّقف (عِندَ الأكثّر: على تفسِه) تَقَل حنيل وأبو 
ظالت ها سوه ف بهذًا:.ولا أعرث المفت الما أعويكة لل ولان 
الدقكٌ عمليك» إكا للففنة أو المتعةة ولا يجوز لَه أن 7 تحلك تقضه مرخ 


نَفسِهِء كما لا يجورٌ لهُ أن يَبِيعَ مالَهُ من نفسِه. 

(ويصَرِفٌ) الوقفُ: (إلى مَنْ بَعدَهُ في الحَالٍِ) فمن وقَفَ على 
تَفِسِه ثُمَ أولادو, أو القُقَرَاءِ: صرف في الال إلى أولادوء أو القُقَرَاءِ؛ 
أن وجود من لا يَصِخ الوق عليه كعدّيهء ذكاه وققّه على من بَعده 
ابتدَاءً . 

إن لم يَذْكو غَيرَ تَسِهِ: فملكة بكاله» ويُورَتُ عنة. 

(وعَنة: يَصِحٌ) الوقُ على التّفس(©. قال «المنقّحخ) في 
«التنقيح): (اختارَةُ جماعَةٌ) مِنهُم ابن أبي مُوسَىء والشيحٌ تَِْ الدّينِ» 


(1) القولٌ بصححةٍ الوقلٍ على التّفس: من مُفْرَدَاتٍ المذهبء وهو اختياز 
الشّيخ تقيّ الدين. (تقرير) . 


5-20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
وصحّححه ابن عَقيل» والحارثيئ» وأبو المعالي في «النهاية)» 
و«الخلاصّة)» و#التصحيدة» ولإقراك ‏ الخاتةوء. .وهال | إليه في 
«اللخيص»» وجَرّمَ به في «المُنوّر)» و(مُنسَحَبٍ) الاقنيه وقدّمّه ق 
«الهدايّة)» و«المستوعب)» و«الهادي)» و«الفائق»)» والمجدٌٍ في 
(مُسوٌدَتِهِ على الهداية). (وعليه به العَمَلُ) في رَمَينَاء ولا عنة دايا 
من أَزمِئَةٍ مُتطاولة'2. (وههو أظهَرُ) وفي «الإنصاف»: وهو الصَّوابُ 
وفيه مَصِلَحَةٌ عظيمةً: وتَرغِيبٌ في فعل الخَيرِء وهو من محاسِن 
المذعب: 


01١‏ يل ش3١"‏ إلى ولي المتطّح : إِنهُ َصِحُء لكن يأتي في المٌصلٍ بَعدَهُ 
«فصلٌ: ولا شتوط لوب إخزامجة عن عدو ثي قر (وَمُنَقَطعُ 
أن ع لاد سك الوق علد ككتتيي 
ا 00 
وقال شَّيحُنَا: بتى «م ص» على القَولٍ الأَوَّلٍ أَنَهُ لا يَصِحٌء وما أفتَيتَ 
من القَولَينِ جار هذا تَعتَمِدُ عليه» لَك مَذهَبٌء وأنا مَيلي إلى القَولٍ 
الأول أنه لا يَصِت» إلا إن حكم به من يراه وهو أهلّ للخكمء فلا 


- 
ا 


0 مراده : : الشيخ خ أبا بطين. والتعليق بخط الشيخ أبن عيسى . 


ب 1ك 
وفي «الفروع»: ومَتَى حكم به حاكمٌ حَيثٌ يجورٌ لهُ الخكم0"©, 
فظاهِد كلامهم: ينقد محكمة ظاهراء وأنَّ فيه في البَاطِن الخلافٌ . 
(وَإنْ وقف) شَيئًا (على غيرهء واستنتى غلته) كلهّاء (أو) استنتى 
(بَعضّها لَهُ) أي: الواقِنٍ مُدَّةَ حياته, أو مده مُعيئَه: صَك0"©. 
(أو) استثتى عَلَتَه أو بعضّها (لوَلَدِه) أي: الواقِفٍ كذلك: 


سه 


3 


2١ 


)١(‏ قوله: (حَيتٌ يَجُورٌ لَهُ الحُكمُ) قال في «شرح المنتهى)1'!: ويُوْحَدٌ 
منهُ: جوازٌ القَضَاءِ بالمرجوح من الخلافٍ. انتهى . 
قال منصورآ"!: قُلتٌ: هذا في المُجتّهد كنا لكتود به قوله» وميك 
يجوز له الحكمم), فَأئا المُقلد» قلا انتهى . 
وفي فتاوّى ابن الصَّلاح: إذا حكم به حنفيٌ وأنقذهُ شافععث ؛ للواقِفٍ 
نَّقضّهُ إذا لم يكن الصّحِيحٌ مِن مذهّب أبي حنيفَةٌ وإلا جار نَقَضْهُ فى 
الباطِن فقَطا"!. (خطه). 

(؟) وعندَ مالِكِ والشافعئ: لا يِصِحٌ استشناءٌ العَلَّهَ ويَِطلٌ بهِ الوقفُ. 
(تقرير) . 

وم .صكة اسككاء الغلة له أو لكيه مى الفقوذات. وغطلهم: 


[1] «معونة أولي النهى) (177/97). 
[5] «كشاف القناع» .)5١/٠١(‏ 


[9] انظر: «الفروع» (705/10). 


نت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(أو) استنى (الأكل) مِنه, (أو) ا بكي الاو ) افبيوة ١‏ 
(لأهله أو) اشترط أَنَّهِ (يُطعِمُ صَدِيقَهُ) مِنهُ (مُدَّةَ حيّاته, أو مدَّةَ مُعينَة: 
صَحٌ) الوقُ والشّرط . 

احتجٌّ احيية: بما رُوِيّ عن حجر المَدَرِيٌ : إِنَّ في صَدَقَةٍ رسولٍ 
الله عله : أن يأكلَ أله مِنهًا بالمعزوفٍ غَيرٍ الشدكر. 

وهَدّلّ له أيضًا: فول غيب لفدولت: لا مجتاح على مَنْ وَليَها أَنْ 
يأكُلَ منهَاء أو يُطهِم صَدِيفّاء غير مُتَمَوّلٍ فيه. وكانَ الوق في يده إلى 
أنْ ماتٌء ثم ينته حفصّة» ثم ابنهِ عَبِدٍ اللِ. ولأنّه لو وقَفَ وقمًا عامّاء 
كالمساجدٍ والقناطر والمقابر» كان له الانتفاعٌ به فكذًا هُنا. 

(فلو ماتّ) م مَن اسئئني تَفعٌ ما وَقَمَه ا لزني أثتائها : 
ف)الباقي منها (لِوَرثته) كما لو باعٌ دارًا واستنتى شَكتَاهًا سِلةه كو 
مات فيها. 

(وتصحٌ إجارثها) أي: المدّةٍ المستنتى انع فيهاء من الموقوفٍ 
عليه وغيرِة» كالمستئتى في التبع. 

قُلتُّ: ومن يُوْحَدَُ صِحَدٌ إجارةٍ ما شَرَطٌ شكتاهُ لتحرٍ بنته» أو 
أجِتّبنَ » أو خطيب» أو إمام. 

(ومن وقَفَ على القُقَرَاء فافتمرَ: تَتاولَ) أي: جار لهُ التَاوُلُ 
(منه)؛ لومجودٍ الوّصفيء الذي هو المَقرُء فيه. 


كتَابُ الوَقفٍ - 

(ولو وقفَ مَسجدَاء أو مَقبَرَة أو بترّاء أو مَدرَسَةَ للقُقَهَاءِ أو) 
ل(جبعضهم) أي : نوع من القُقَهَاءِ كالحنايلة أو الشافعئة» (أو) وقَفَ 
(رتَاطًا للصُوفيّة) ونحوّهء (ممًا يَعُمُ: فَهُو) أي: الواقِفٌ (كعَيرِه) في 
الانتِماع بهِ؛ لما رُوِيّ أن عُثمانَ سَمّل بعر رُومَةّ وكانَ دَلوُهُ فيها كديلاءِ 

والصُوفِيٌ : المُتبثّلُ للعبادة وتَصِفِيَةٍ الس من الأخلاقيٍ المذمُومَةٍ. 
وتُعتَبوُ فيه: العدالةٌ» ومُلازمَةٌ غالب الآدَابٍ الشَّرعيّة في غالِب 
الأوقات: قولا وفعلا وأن يكوة فايعا بالكتاية عن الدرق »يفيك لا 
يُمسِكُ ما فَضَلَّ عن حاجيه. لا لس خرفَةٍ» أو لَرُومُ شّكلٍ مَخصُوص 
في اللمْسَةٍ وتحوها. ذكرةٌ الشيحٌ تق الدّين. ْ ْ 

الشَّرط (الثَّالتُ : كونه) أي : الوَقفٍ (على مُعينِ) مِن جَهَةٍ أو 
شَخصء (يملِكُ) مِلْكا (ثابتا) كرَيدء أو مسجدٍ كَذَاءِ لأنَّ الوقفّ 
تمليكٌ» فلا يِصِحُ على غير مُعينء كالهية. ولأنّ الوقن يققضي 
اولاق وق يلكة عبد قايت تجوة إزالثة . 

(فلا يَصِحُ) الوق (على, مجهول» كرَجُلِ)؛ لِصِدْقِهِ يكل ربل 
(و) ك(مسجد)؛ لصدقه كل مَسجدٍ. 

(أو) على (مُبِهَم د هذين) الرَجُلَينء أو المسجدين» 
رتعووما» لتر ايو كو يفاك اع هتين العيتين: 


(أو) أي: ولا يَصِحٌ الوقن على مَن (لا يَملك, كقِنْ) ومُدَب 
(وَآَةٌ ولَدِء ومَلَّكِ) بمّمح اللام: أحَدٍ الملائكة» (وبَهِيمَةٍ)؛ لأنَّ الوق 
تمليك» فلا يصحٌ على مَنْ لا يَملِكُ. وأمًا الوق على المساجدٍ 
ونحوها: فعلى المسَلِمِينء إلا أنه عُيّنَ في تفع خاصٌ لهم. 

(و) لا يَصحٌ الوق على (حَمْلٍ أصالَة”'2) كوّقفٍ دارِهٍ على ما 
فى اطق مده الم 5ه لالد مليك رذ وهو لأ ميلك وكداة الوفك 
على المعدوم؛ يك على مَنَ سيول لي أو): على مَنْ منتولد 
(لفُلان). فلا يَصِحٌ أصالة”"2, (بل) يَصِح الوقفٌ على الحمل» وعلى 
مَنْ سَيولَدُ (تبعَاء ك)قّولٍ واقِفٍ: وَقَفثُ كذًا (على أولادي)» ثمّ 


)١‏ وصحّح ابن عَقيلٍ صِحَة الوّقفٍ على الكملٍ ابتِدَاءَ» وهو اختيارٌ 
الحارثي . 
وقال ابن عَقيل أيضًا: ينقِتٌ لهُ الاستحماقٌ من الوَقفٍ في حالٍ كونه 
قال في «القواعد»: وأفتى الشَّيحٌ تقئ الدّينٍ باستِحمّاقٍ الحَملٍ مِن 
الوقنفي!١!.‏ (خطه). 

)١(‏ يُحتَاجٌ إلى القَرقٍ بِينَ الوقفٍ والوصيّةء حيثُ جَوُرُوا الوصيّةَ للحملٍ 
أصالةَ إذا عُلِمَ وده جيتها؟. 


وقد يُجَابٌ : أن الوصيّة تَجري مَجرّى الإرث. (خطه)!'!. 


[] انظر: «الإنصاف) .)595/1١5(‏ 
[] ينظر: «حاشية الخلوتي) (14175/9). 


كتَابُ الوَقفٍ 65 
أولادهم . (أو): على (أولادٍ فلان)» ث نع أولادهم أبَدَا (وفيهم) أ 
أولادِه أو أولادٍ قُلانٍ (حَمْلٌ)» فِيَشْمَلَةُ كمعن لم كلق ين أولاد 
الأولادء تَبعَا (فيستحقٌ) الحملٌ (يوضع- وكُلٌ حمل من أهلٍ وَقفٍ- 
من ثَمَرِ ورّرع : ما يَستَحِفَهُ مُشترٍ) لسَجْرٍ وأرضء من ثَمَرٍ وزرع . نضَّاء 
قِياسًا للاستِحقاق ف على م 


ضظ صعويد 


ل إدرفق 
مشتر ؟َ 


)١(‏ قال في «القواعد الفقهية): واعلّم أنَّ ما ذَكْرِنَاةُ في استِحقّاقٍ 
الْمَوقُوفٍ عليه إِنّمَا هُوَ إذا كان استحمَاقة قَهُ عِوَضًَا عن عله وكات 
لش كالأجرة» فيققطً على جميع الكل كالمقاسةة الفائقة مَقَاءَ 
الأجرة حبّى من مات في أثنائه استَحَقّ بة بقسطو» وإن لم يَكنٍ اليَرحُ 
قد وُجِدَّ. قال: وبتحو ذَلِكَ أفتى الشَّخُ ته تَقَنْ الدّين1١.‏ (خطه). 
كفل كلام ارك وز الورقة إنام محل ألسرة مله فى روه حا 
لو كان القَلَّاح غَيرَء ولَّهُم من مُعَلَهِ بقَدرٍ ما باضَّرَ مُوَرَتُهُم مِن 
الإمامةا'!. و(خطه). 

إن كات 3 نمَو النّخلٍ قد تشقَّقَ قبل وَضعِه مهء فلا سَيءَ لَّهُ. وكذا الرّرعٌ إن 


و 


كان قد تت نَتتّءع لا يُحصّد ا لامو فإن حدث الور بعد الوقضٍء فإنّ 


3 انظر: «كشاف القناع) .)51/١١(‏ 
['] «الفروع» 517/0 7). 


000 


00 


] 11 


(إلا أن يُشرّط لكل زَمَنِ قِذَرٌ مُعيّنُ فيكون لهُ بقسطه) وقياشه: 


عق نزل في مَدْرَسَة» وتحذة0 , 


كان التذرُ من مال المَوقُوفٍ عليهم» فلا يستحقٌ منةُ شَّيمًا بوضعه 
العهلّء إكنا يسغيمقٌ قدو تصبيه يمن متفغة الأرض»:وإن "كان اليذه م 
مال الؤقضء فالظاهِد أنه كذلِكَ. (خطه). 

قال في «المغني)1'!: إذا كان الا ا 
فهُو للأدّلِء وإن كان مما يَستَحِقَهُ كُ الُشتري » للفو لوو حصّئة 

أن استحقاقة للأصلٍ كتَجَدَّدٍ ملك المشتري فيه. انتهى . 

مفَهُومُةُ: إن كان الرَّرِحٌ بُرَاء ونَحوَةُ مما يُحصَدُ مره فمن وضّعٌ البذرَ 
في الأرطن إلى الحصّادٍ لا يَستَحِقٌ الحملٌ سيا وإن كان ما يَسَحِقُ 
الغشئري مما يتكوز حصدة كالوطبة» فالصِدَةٌ الأولى لا يَستَحِقٌ 
منها شيئّاء والثانيةٌ وما بعدَمًا فلَّهُ حِصَّتُه والله أعلم. 

قوله: (وقياسّه.. إلخ) وقول الشّيخ : يَسَحِقٌ بحِصَّيِهِ من مُكَل ومن 
جِعَلَةُ كالولد فكك عتما . وما قاله» رَحِمَهَ الله» هو الصَّدَابُ إن شاء 
الله . 

وقالة يع وح العافيد عالراء ولوق عل الأرضٌ الابعة كرت لايل 
في تِلكٌ السئةِ. ولا قَرقَ عِندَهُم بين وود العَلَّةِ في ولاية الأول أو 
الثاني . (خطه). 


«المغني» (//؟. 0 


اعد كا 0 7 كك 


وقالٌ ابن عبد القّويٌ: ولِقَائْلٍ أن يقول: ليس كذلِك؛ لأنّ واقِفّ 


ل ل 
الؤقق فى الفنةة لك يض إلى أن تحشر الإساة هيا فياغيد 


صخ رثني وعف عل باقي السَئَةِ بَعدَ ظَهُورٍ النَّمرَة فلا يَستَحة 
شيعًا ! 


وكذا: قال الشيحٌ تق الدّيه30©: يَستَحقٌ بحِصَّتِهِ من مَعَلّمه" 


وهذا يِأبَاهُ مُمَتَضَى الؤقُوفٍ ومَقاصِدُها. انتهى. 


ومن جِعَلّه كالول فقن أحطأً0” , 


الك 


002 


0 


قال الشبكيئ» في الوّقفٍ على الْمَدَارِسٍ وتحوها نط الأجرة على 

لد فيعطى وَرََهُ تن مات قِسطلة منة» وإ لم يُوجَدٍ الله إلا بعة 1 

مَوتِه. وكذا قال البكريٌ, وأبو رُرعَةَ وَالهَيَمِئٌ» وَغَيدِهُم . 

وشْيهَة البكريُ بالأجرةء وهو كما قالَ. (خطه). 

العَمَلٌ والمُتَا: على ما قالَهُ ابن عبد القَّويّء والشيحٌ تقئٌ الدَّينِ. 

(شيحُنا صالح)!'!. 

0 : (ويستَحِقُ بحضّيِهِ من مَعَلَّه) ونقلَ في «الإقناع» كلام الشّيحَ في 
شجر الحُؤْرء را . (خطه). 

وأا تسجد أجزةخعله في أرضب. كمال كل قلاخ شو 

ولَهُم من مُعَلَه بقَدرٍ ما باشَرَ مُوَرُثّهُم من الإمامة. (فروع)1"] 


التعليق بخط الشيخ ابن عيسى» ويعني شيخه هوء كما مَرّ. 
«الفروع» (77017/10). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

3 يمك . لا ثابنَاء كمكائب) فلا يَصحٌ الوقفُ عليه(" ؛ لأَنَّ 
ملكه غير مُسكَقِرٌ. ويِصِحٌ وقَفُهُ فإنْ أدّى: عَمَقَء وبَطَلَ الوقن فيهء 
كما في «الإقناع . 

الشَّرطّ (الوَابِعُ: أن يَقِفَ ناجرًا) أي: غَيرَ مُعلّقء ولا مُؤقّتِء ولا 
مَشْرُوطٍ فيه حِهار» أو نَحوٌةُ. 

(فلا يَصِحٌ تَعلِيقُه) أي: الوّقفي(©2. سواء كان التعلِيقُ لابِتِدَائِهِ: 
ك: إذا قَدِمَ رَيدّ» أو: وُلِدَ لي ولدّء فهَذَا وقفّ عليه أو: إذا جاءً 
رمَضَانُ» فهذا وَققٌّ علّى كذَّاء أو تحوو. أو لانتِهَائِهِ: ك: ذَارِي وَقفٌ 
على رَيدٍ إلى أن يَحضُّرَ عَمورُوء أو: يُولَدَ لي وَلَدّه وتحوو؛ لأنّهِ تَقْل 
للهلك فيما لم يُْىَ على التَّْلِيبٍ والشراية» فلم يَجرْ تَعلِيقٌةُ بشَرطٍ في 
العاف كالفية. 

(إلا) إن عَلَّقَ واقِفٌ الوَقفّ (بموتِه)» كقّولِه : هُو وَقفٌ بعدَ موتي . 
فِيَصِحٌ؛ ؛ لأنّه تبؤعٌ مَشْر يشرو بالموضه اللفة ما لقان : قَهُوا داري على 
جِهَةٍ كذا بَعدَ مَوتي. 

واحمج أحمدٌ: بأنّ عُمر وَصّىء فكَانٌ في وصكنه: هذا ما أَُوْصَى به 
عَبِدٌ الله في أميد المؤمنيو» إن حدّت يد حَدّث الموث: 1 


عا 


)١‏ واختّار الحارئئ صِحَةَ الوقنٍ على المُكاتب. (خطه). 
(؟) واختارٌ الشيحٌ تقيٌ الدّينِ صِحَةَ تعليقٍ الوقفٍ على شَرطِء واختارَةُ 
صاحث «الفائق»» وقال: هو أظهَدْ؛ ونصَرَةُ. (خطه). 


كتَابُ الوَقفٍ 0 
صَدَقَةٌ. وذكرّ بقيّةَ الخبر. ورَوَاةُ أبو داود'؟ بنحو من هذا. ووَقْفُه هذا 
كان بأمر النبيّ يكف واشتهَرَ في الصّحابةٍ» ولم يُنكوء فكانَ إجماعًا. 

ويُفارِق التَّعلِيقَ بشَرطٍ في الحيّاةٍ؛ لأنَّ هذا وَصِيٌّ» وهي أُوسَعٌ من 
التصرّفٍ في الحيّاةٍ» بِدَليلٍ جوازها بالمجهُولٍ والمعذوم. 

ونَّمَعُ) بالمتح: مال بالففينة الغعد وققة, .قالة في «القاموس»» 
ع1 قتح الميم . 

(ويَلرَمُ) القفُ المعلّقُ بالموت: (من جينه) أي: حينٍ صُدُورِه 


قال أحمدُ في روايّة الميمونئ» في القَرقٍ بيته وتِينَ المُدبّر : المديّد 
َيِسَ لأحدٍ فيه شي» وهو مِلكُ السَاعَدَء وهذا متى وَقَقَهُ على قوم 
مسا كينّ. دكين حورت عد شيا ْ 

قال الحارثيٌ : وَالعَرقٌ بيو 1 

ووكوةة الوق المعلّنُ بالمَوت: (من تُلنه» آي مال الوّاقفٍ؛ 
أنه في كم الوصيّة. فإِنْ كان قَدرَ الثّْثِ فأقلٌ: لزم. إن زاد: لَرِم 


2020 وفي « شرح الإقناع)1"؟: وأمًا الكويف ونَحؤُة» فالظاهد أن للوّاقف 


ووَرَنَتِهِ إلى الموت؛ لأنَّهُ ملك قَبلَ الموتِ؛ لقول المَيمُونِ للإمام : 
والوّقفٌ إِنّمَا هو شسَيِءٌ وَقَمَهُ بعدَةُ» وهو ملكةُ السَاعَةً. (خطه). 


[1] أخرجه أبو داود (675/؟7). وصححه الألباني . انظر: «الإرواء) .)١5917 41١/859‏ 
[] (كشاف القناع» ١٠/8ت).‏ 


637 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
في التُلْثْءْ وَوُقِفَ الباقي على الإجارة. 

(وشَوْط بيعه) أي: القفٍ: معَى شاء الاق (أو) شَوْطٌ (هبته : 
متى شَاءَء أو) سوط (خِيَارٍ فيه أو) شَّْطْ (تَوقيته) كقّولهِ : هو وَققٌ 
يَومّاء أو سَبَةَ ونّحووء (أو) شط (تحويله) أي: الوقفٍء ك: وَقَفتُ 
كارف عاق ب وذ كذاء على ]3 + عَوّلّها عَنهاء أو عَن الوَقفيّة؛ بأَنْ أرجع 
فيها متى شْعْثُ: (مُبِطِلَ) للوّقفٍ؛ لمنافاتِهِ لمقتضًاة2"©. 


)١(‏ لو شَّوَط التيع عِندَ خَرَابهِ» وصَوف لثمن في مثله» أو شرّطة للمتولي 
بَعدَمُ فقال القاضيء وابنُ عقيلٍ؛ وابِنٌ البنّاء وغَيدهُم : ييطل الوقف. 
م قلت قلتٌ ٠:‏ وفيه نظ ! . وذكرٌ القاضي» وابنُ عَمَيلٍ وَجهًا بصكّة الوّقف 

َإلَعَاء الشرط. ذكد ذلك الحارق . قلثُ: وهو الضّوَات 

قال في «الفروع»: وشّرط بَيعِهِ إذا حَرِبَء باطِلٌ في المنضوص . ونقلة 

ححربٌء وغلل بأنهُ ضَوُورَةَ ومَنفَعَة لهُمء ويتوجّةُ على تعليله: لو شَرَط 

علامة ميل ااه (إنصاف1'!. إوخطه). 


5 


.)2 ١0١/1١5 «الإنصاف)‎ ]3 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


0 

0 

36 
كم 


( فخلٌ) 

(ولا يُشتَرَطُ للزُومهِ) أي: الوَقفٍ (إخرَالجه) الموقُوفّ (عن يده) 
نضًا()4 لحديث غم فإلّه وي أن وققّة كان بيده إلى أن مات. 
ولأنَّ القفّ ترح يمئعٌ الببع والهبد» فلم بمجّدٍ اللّفْظِء كالعتتي. 

والهبة : تمليكٌ مُطَلَُء والؤقُ: تحبيس الأصلٍ وتَسبيلُ الّمرو» 
فهوَ بالعتت أشْبَةُء فإلحاقه به أؤلى . 1 

لم منه: أنَّ إخرابجه عن يِدِه لس شرطًا لصحيه بطريقي أؤلى . 

قال الحارثئ: وبالجَمِلَةء فالمساجدُ والقَنَاطِرُ والآبَارٌُ وتحؤهاء 
تكفي التّخْلِيَة , بِينَ النّاسِ وتّيتهاء من غير خلافي. والقِياسٌ يَقنَضِي 
تساي إلى لمعن الموتُوفٍ عليه: إذا قيلَ بالانتقّال إليه» وإلاً فإلى 
النّاظِرء أو العاكم. 

(ولا) يُشترطء (فيما) وُقِفَ (على) شسّخص (مْعيّنِ َبِولَهُ) 
للق ؛ لأنّه إزالةٌ ملكِ يَمَعُ البيع والهبَةَ والميراتٌ» أشبَة العتق. 

فرق بين الؤقٍء وتين الهية والوصيّة : أنه لا يَختَصٌ المعيّنَ» بل 


به حق م مَنْ يأتي مِن الفطويق: فالوّقفٌ على جميعهم » إلا أنه 

00 وعنة : يشرط أن يُخْرِحةٌ عن يدِهِ. قطع به أبو بكرء وا, بنُ أببي مُوسَى . 
وعلى هذه الووَاَِ: هل هُو شَرط للَرُومِ أو الضّحَةِ؟ قَولانِء ومَذهَبُ 
مالك : اشتراطً إخراجه عن يدِوء ومذقب أبى حنيفَة والشافعيغ : عَدّمُ 
اشتراطه» كمشهُور المذمّبٍ. (خطه). 


51 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
ُنْب فصَارَ بمنزلَةِ الوقفٍ على المُقَراءِه لا ييطل برَدٌّ واحِدٍ مِنَهُمء ولا 
يَقِفُ على قَبولِه» بخلاف الهِبَةِ والوصيّة لمعيّنٍ. 

والوقفُ على غَيرٍ مُعيّنٍ كالمُقَرَاءِ: لا يُشترط له قبول من باب 
أؤلى . 

(ولا يَبِطْلٌ) وَقفٌ على مُعيّنِ (برَدٌهِ) للوقفٍ, فقبوله ورَدُه 
وعَدَمْهُمَاء سَ 

(ويتعيّنُ مَصرفٌ الوَقفٍ إلى الجهّة المعيّة) من قبَلٍ الوَاقٍِ لَه؛ 
أن تعبيته لها ضوف له عقا سهاها. 

(فلو سُبْلَ ماءٌ للشرب: لم يَجْزٍ الوْضُوءْ لا العُسْلٌ وتّحؤه. 

كذًا: عَكشة؛ ار ل يجب انان تيدب لم 144 لد قائنة: 
وقالَ الآجدّي في الفَرسِ الحبيس: لا يجيه ولا يُؤْجوة إلا تفع 
الئيسء ولا ميض أن برك ى حاسي إلا تاديد قيال الفسلضي: 
رقع لَهُمء أو غَيظَةٍ للعَدوٌ. 

ويجورٌ كوه لعلفِهِ وسَقيه. ولا يَجورُ إخرالج ضر المسجدء ولا 
بُشْطهء لمنتظر جتَارَة أو غَيرِه. 

(و) وَقفٌ (مُنقَطِعٌ الابدَاء) فقّطء كوّقفِه على نَفِسِهِ أو عبدوء ثم 
على ولَدِهِء ثم على القُقَرَاِ (يُصرَفٌ في الحَالٍ إلى مَنْ بَعَدَهُ) 
فيِصِرَف لوَلَّدهِ في الحالٍ؛ لما تقدّمَ مِن أن وجودٌ مَنْ لا يَصِحٌ الوقن 


كتَابُ الوَقفٍ 0 
عليه قاين 

(وَمُنقَطِعٌ الوَسَطِ) كوَقَفِهِ على رَيدِء ثم عبدوء ثم المساكين: 
ع لي ري ل 
المدال بل قي للمضاكين» أن لعا صحححتا الوقن مع ذِكْر من لا 
يَجورٌ الوقثُ عليهء فَقّدْ ألغيتاة؛ لتَعَدّرِ الُصحيح مع اعتتاره. 

رو صرت تنشيلع (الآيو) 'كتلى يده ثُمٌ تمروء ثم عَبِيدِةِ؛ أو 
الكنيسَة (بَعدَ مَنْ يجورُ الوقف عليه): إلى وَرَنَّعهِ- حِينَ الانقطاع - 
نَسَبَاء على قَدْرِ رهم وَققًا. وكذا: لو وقَفَ على رَيدِء ولم يَزِدْ عليه. 

9و يدف وما وقفة» وشكث): بأن قال : هذِه الدَّارُ وَقٌء ولم 
يْسَمٌ ممصرفًا: (إلى وَرَلَيه؛ لأنَّ مُقَقضَى الوَقْفٍ التَِيدُء فُحمل على 


ولا يَضّْ تَركَهُ ذِكرَ مَصرفِهِ؛ لأَنَّ الإطلاقَ إذا كان لهُ عُرفٌ؛ صَحٌّ 
َمِل عليه. وعُرفٌ المصرفي مُنَا: أؤلى الجهَاتٍ به ووَرَئَتُه أحقٌ 
النّاس بيو فكأنّه عَيّنهِم لِصَرفِهء بخلافٍ ما إذا عيّنَ جِهَةَ باطِلَة 
كالكيِيسَة» ولم يذ كز قبلّها ولا بَعدَها جهَّةَ صَحِيحَةَ فإنَّ الإطلاق 
يعي ُفِيدٌ صرف البدٌ؛ ل عن المانع منة؛ , بخلاف تعيينها. 

نشكا لا وَلاءَ أو 06 طش 


)١(‏ قوله: (ومُنْقَطِعْ الآخر) إلى قوله: (إلى وَرَثَتِهِ نَسَبَا) وإذا مات تعض 
الورنّة» فهّل يُصرَفٌ إلى من بَتِي أَمْ لا؟. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةقات 
55 
(على قذر إرثهم) من الواقفي”2©2., (وَقفا2"9) عليهم . فلا يَملِكونَ تقل 
الملكِ في رَقَبَتِهِ . 


وعلِمَ منه: ضكةٌ الوقل» وَإِنْ لم يُعَيّنْ لهُ مَصِرفًاء خلاقًا لما في 


) الإقناع 6 


009 


1 
ايذا 


عع فر 


(ويقَعُ الحَجْبُ بَبتَهُم) أي: ورَنَةٍ الواقٍِ فبه: (ك) رْفُوعِه في 


والظّاهِدٍ من كلامهم: أَنَهُ يُصِرَفٌ إلى ورثّة الواقٍِ إِذْ ذَاكَ وأنّهُ إذا 
حدتٌ للواقٍ وارِتٌء فإنّهُ يُشارك الموجودين» كما في نظائره. 
(عثمان)1'1. 

الى لسري السواقي زتقي الى ااكرير ولقااا أنه يُصِرَفٌ إلى 
وَرَنَيَهِ نَسَيَاء عي قَدرٍ المِيرَاثِ؛ للذَّكرِ ميئل عط الأَنقيين» وفي 0 
زَمِانٍ يُرَاعَى وَرَنَه الوَاقفٍ. كلما مات طبقةٌ من ورَثْتِهِ صار للطَبقَةٍ 
الأخرى, على قَدرٍ إرئْهم من الواقفٍ. «وَائْقَةُ ابن ذَهلانَ على 
ا 

ورأيثُ قُتيا مدشوية لابن دس : : أَنَّهُ يُقدّرُ مَوثُ الواٍِ في كل رَمَانٍ. 
انتهى. ١خطه).‏ 

قوله : (وَقَهَا) وقال ابن أي هُوسَى : بكر ملكا قال الشيحٌ تَقَئٌ 
الدّين: وهذا أَصَحٌ وأشبةُ بكلام أحمَدا"!. (خطه). 


«حاشية عثمان» (7/ 47 )2 والتعليق تكرر في النسخ الخطية. 
تكرر ما تقدم من الد لتعلية في النسخ الخطية . 
انظر: «الإنصاف) .)41١١/١5(‏ 


كتَابُ الوَقفٍ - 
(إإرث) قالهُ القاضي . فللبنتٍ مع الابن: لتلْثُء وله الباقي, . ولاخ من 
الم مع الأخ للأّب اقلق ولَهُ ما بتي وان كافاعة وا : قاسَمّه. 
وإن كان 3 وعَمٌ: انفرَدَ به الأح. ون كانَ عَم وابنٌ عَمٌّ: انفرد به 
الع 

(فإن عُدِمُوا) أي: وَرَنَهُ الوَاقِفٍ نَسَبًا: (فهّو (للفْقَرَاء 
والمساكين) وَقمّا علَيهم؛ لأنَّ المَصدَ بالوقفٍ النَّوَابُ الججاري على 
008 

وما فده فرتعي الفساكيم» اكرقيم الى وذ ل يكراراه 
السماكن أهلّ لذلِك. 

(ونَصّه) أي : الإمام أحية: تيف (في مَصَالحَ المدلب "كم 


© قال في «المغني)1١؟:‏ وعنة: يُصرَفٌ إلى المساكين» اختارة القاضي» 
والشَّرِيفُ أبو جَعمَرٍ ؛ لأَنَّهُ مَصرِف الصَّدَقَاتِء وحَقُوقٍ الله تعالّى في 
الكمَّارَاتِ وتحوهاء فإذا وُجِدّت صَدَقَةٌ غَيرَ مُعيّئةِ الصَّدْفِء انصَرَفَت 
ال 
إلى أن قال: وأقربُ الأقوالٍ فيه: صَرفُةُ إلى المساكين» فإن كان في 
أقارب الواقِفٍ مساكين» كاثوا أولى بهء لا على سَبيل الوججوب. 
(خطه). 


.)5770517١/8( «المغني»‎ ]1[ 


1 27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فير جع إل تيك المال 7 

(ومَتّى انقَطعتِ الجهَةٌ) الموقوف عليها (والوَاقِفٌ حَيّ: رَجَعَ إليه 
وَقَهَا) أي: متى قُلتَا: يَرجِعٌ إلى أقارِب الواقِفٍ وَقْمَاء وكانّ الوَاقِفْ 
ًا 0-0 . وكذا: لو وَقَفَ على أولادِهِ وأنسَالِهم أَبَدَاء على 

من توفي مِنهُم عن غَيرٍ ولَدِء رَجَعَ نَصِيبْه إلى أقرَبٍ النّاس إليه» 
فُوْي أحَدُ أولادِهِ عن غيرٍ ولَدِء والأبُ الوَاقِثُ عي: رَجَعَ إليه 
نَصِيئه("©؛ لأنّه أقربُ النّاس إليه. 


(1) قال في «الإنصاف16١؟:‏ وعَنهُ رِوايَةٌ رابعدٌ: يُصرَفٌ في المصالح . جرّمَ 
به فى «المُتوّر) » وقدَّمَه في «المُحيّر)» و«(الفائق»» وقال: نص عليه. 
قال: ونصَرَهُ القاضي» وأبو جَعَمّر. 
قال الزركشية : أنَصٌ اللاوايات أله يكرنُ فى بيت المال+ يُصدف فى 
فعلّى هائين الرُوايئَينَ: يَكونُ وَقمًا على الصّحِيح مِن المذهّبء قدَّمه 
في (الفروع»). (خطه). 
وقال الشَّافعِيٌ : يكونُ وَقَمًا على أقرب النّاسِ إلى الواقفٍ؛ الذَّكُو 
والأنتّى فيه سَوَاء. (خطه). 

(؟) قوله: (رجّع نَصِيبَهُ إليه) وهذه المسألةٌ مُتَفتَةٌ إلى دول المخاطب 
فى خطابه» اله ابن رجحب. ١خطه).‏ 


.)4١ 7/١5 «الإنصاف)‎ ]1 


كِتَابُ الوَقْفٍ 
0 8هه 


(ويُعمّل في) وَقفٍ (صَحيح وسَّطٍِ فقط) أي: دُونَ الابتِدَاءِ 
والتجرء كما لو وَقَتٌ دازه على عبدوء قه على زيدء ته على الكنيسة: 
(بالاعتباتين) فيصرَف في الححالٍ لِرَيدِء وبَعدَةُ إلى ورَثَةِ الوَاقٍِ نسَبًا؛ 
لما تقَدّم. 

57 أي: الوق (مَوقُوفٌ علّيد”"2) إذا كان مُعَيئًا؛ لأَنَّ 
الوقف سَبَبُ نَقلٍ الملكِ عن الواقفٍ» ولم يَحْوْخِ عن المالية» فوبجت 
أن الاك إليهء كالهِبَةٍ والتيع. ولو كان الوقف تمليكا للمَنفَعَةٍ 
المكقو: لما كاة لاوقا #القارثةه ولغا ال ملك الواقق غبل 
كالغار 2 

ويُفارِقَ العتقّ: فَإنَّه يُخْرِجٌ المعبُوق عن الماليّة. وامتِتاعٌ التصيفٍ 
في القبَة: لا يمنعٌ الملكُ» 5 الولك, 

(فيَنظرُ فيه) أي: الوقفٍ» (هُو) أي : الموقُوفٌ عليه إِنْ كان مُكلًّا 
رَشِيداء (أو وَليْهُ) إِنْ كان ا عليه كالطلي. 


(ويتمَلّك) مَوقُوفٌ عليه مُعَيِنٌ أرضٌ عُصِيَتْ وزُرعت: (زَزْعَّ 
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1 
4١ 
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وم قد ووسلكة ركف عليه) وَقَاقًا لمالك. 
والفشهوة من مذقب الشافعين: أن اليلك في رقبة الوق + يتفل إلى 
الله تعالّى» ولا يَكُونُ ملكا للواقٍ» ولا للمَوقُوفٍ علَيهِ. 
وقال أبو حنيقَة: يَخْوِجٌ عن مِلكِ الواقِفٍ. ولا يَدحُلُ في مِلكِ 
الموقُوفٍ عليه. (خطه). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
55 


غاصِب) بتفقّيه» وهي مثل بَذْرِهِ وعوصٌ لَوَاحِقَهِه كمَالِكِ الأرض 


0 


الطلّق. 

(ويَلرَمُهُ) أي: الموقوف عأيه : (أؤشُ حَطَبِه) أي : الموقوف, إن 
كان قِنّا فجَنّى ٠‏ كما يلم سيد أ الود فداؤهاء فيفييه بأل الأمزين بن 
أرش الجتاتة أو قبمته . وكذا: لو جتى عَهِدًا يُوحَبُ المالّء أو عََا وَلئْ 
الجتايّة عليه. 

(و) يَلرَمُ مَوقُوفًا عليه: (فطرثة) أي: القِنّ الموقوفٍ. وكدًا: لو 
الفقرى عَيَدا يع خلة الوق لخدفة الوق اذ الفعارة عق قرلا 
واجِدًا؛ لتَمَام التصدّف فيه. قاله أبو المعالي. 

45 يليه تر لوقا عليده (زكاثة) لو كان إبلا أو بَقَوَا أو غَتَمَا سائِمَةٌ 
ويُخرجج من غيرِها('22 وتقدّم . 

واختّارٌ في «التلخيص) وغَيرِه: لا تَحِبُ ركاثه؛ لضَّعفٍ المِلّكِ. 
وقالة القاضي» وابنُ عَقَيلٍ. 

وتقَدّمَ أيضًا : نَجبُ الرّكَاةُ في عَلَةِ شَّجَرٍ وأرض مَوقُوفَةٍ على مُعيّنٍ 
بشّرطه» ويُخرِجٌ من عَينٍ ثَمَرٍ ورّرع؛ لأنّه يلك للمَوقُوفٍ عليه. 


: على قوله: (وَيُخْرِجٌ من غيرها) قال التَّاظِمْ‎ )١( 
ولَكِنْ ليُخرِجٍ من سِوَاهًا ويَمدُدٍ‎ 
قال في «الإنصاف1'!: فَيُعايًا بها. (خطه).‎ 


.)470/1١5( «الإنصاف)‎ ]'3[ 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


2 
0 
يت 
ل 
5 
3 
1١‏ 


(ويْقطعٌ سارقة) أي: الموقُوفٍ على مُعيّنٍ. 

(ولا يَترَوَحُ) مَوقُوفٌ عليهء أمَةَ (مَوقُوقَةَ علّيه)؛ لأن الملكٌ لا 
يُجامِعٌ التكاح. فإنْ وُقِمَت علَيهِ رَوجَُهُ: انفَسَحّ النُكاخ؛ للمِلّك. 

لكر الأمَةَ الموقُوقة عَلَيهِ؛ لأنَّ مِلكهُ لها نَاقِضْء ولا 
يوم حَبَلْهَاء فنقُصُ أو تَتلَنُ وتَخوج عن الوَقٍ؛ بأن تصير َم ولَدِ. 

0 أعن: لسارت علَيهِ: (تَرُويجُها)؛ لملكه لها (إِنْ لم 
يُشْرّط) أي : يَشتَرِطةُ واقف (لغيره) ويَحِبُ بطلبها. 

رو وكوف عليه الأَمَةُ: (أخدُ مَهِرِهًا) إِنْ زوَّجَهًا هُو أو غَيرْه 
(ولو) كات المهد (لِوَطءٍ سُبِهَةِ)؛ لأّه بِدَلُ المَنمّعَدِ وهو يَسِتَحمّهاء 
كالاحية والصّوء واللنِء والقَّمرَةِ. وسَوَاءٌ كان الوَاطٌِ الواقِت أو 
غَيرَه . 

وعد كلها فوائد القَولٍ: بِأنّهُ يَملِكةُء وكذا: التَمَقَةُ علَيهء وتأتي 

عل أي : الموقُوقَةٍ (من) وَطء (شَبهَةٍ: خرٌ) ولو كان الوَاطِئُ 
وَقيقاء إن التقتهدك. عليه بقرق بولذة مدها خف لاعقاده خركه. 

(وعلى وام قِيميْهُ) أي : الولَدِ؛ لتفويته رِقَهُ باعتقَادِهِ خريته يُوم 
وضْعه عيًا . (مُصرّف) قِيمَه : (في) شِرَاءٍ (مثله) يون وَقَا مَكالة . 

(و) وَلَدُهَا (من زوج أو زِنَى: وَقَفْ2"0) تَبَعَا 7 3 وَل 


الى 


وككسبهًا. 


)١(‏ قوله: (ومن زوج أو زِنَى: وَقف) واحتار أبو الخَطابٍ أنه يملكة 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


ومُقَقَضَّى كلامه في «شرحه): صِحْحَةٌ | سْتِرَاطٍ الرّوج خُريّته . وفيه 
هنا نَطَد!؛ٍ لأنَّ الموقوفٌ عليه لا يملك عِتَقَهُ عِتقَهُ بالتّصريح» فلا يَملِك 
شَرطَةُ. 

(ولا حَدَّ ولا مَهْرَ) على مَوقُوفٍ عليه : (بِوَطيِهِ). أمّا انتِقَاءُ الحدٌّ؛ 
فللشبهة: وأكا البيةع فالذته لو وجيت لكان واولا بعك الواسان 
على نَفْسِهِ شي2. 

ويوككة) أبذ العركرب علو وى المرارةة ب لوقه انتوق 
(وَعَلَيهِ قِمَنْهُ) أي : الود يَومَ وضعه عيًا؛ لتفويته رقّه على مَنْ يَؤُول 
إليه الوق بَعدَه . (مصرف في مثله) ؛ للها بَدَلَه. 

(وتَعيقٌ) التكولةة ممّن هي وق عليه : (بمّوته7))؛ لذنها 
صارَتث ل ولَدِه؛ لولادتها من وهو مالكها. 

(وتجبُ قِيمَُها في تَرِكتِه)؛ لأنّه أنلَمَها على مَنْ بَعدّه من البطون. 
(يُشْكَرَى بها) أي: بقِيمتها: مثلّهاء (و) يُشترى (بِقِيمَةٍ وجَبَتُ بتلّفِها. 
أو) تَلَفِ (بعضها: متلّها), يكونٌ وَقمّا مكاتها. (أو) يُشترى يِذَلِكَ 


العوثوف عليه . قال الحارثيٌ : وهذا أشيةُ بالصّوَاي1, (خطه). 
(1) على قوله: (يقوته) قال في «الغاية»!7!: وبّجة: مع بقاءِ تحربيهًا. 
(خطه). 


[3'] انظر: «الإنصاف) (5١//ا57).‏ 
[؟] «غاية المنتهى) (؟/؟١).‏ 


(تشقص) من أمذه إن تعذد شواة أمَة كاملة: (يضيد) ما شترى بالقيمة 
أو بَعضها (وَقها بالشَرَاءِ)؛ لينجير على البطنٍ الثاني ما فاتهُم . 

(ولا يْصحٌ عِتقُ) رَقِبقٍ (مَوقُوفٍ) بحال؛ لتَعلّقٍ حَقٌّ مَن يَؤولٌ إليه 
الوقفٌُ بوء ولأنَّ القت عقدٌ لازم لا يُمكِنٌ إبطالة وفي القّولِ تقو 
عتقه إبطَالٌ ل 


اس اعا سم © 


اا اس ا 
البعض الموقُو؛ لأنّه إذا لم يَعتِقْ بالمباشَرَة» فلأَنْ لا يَعتِقَ بالشراية 
5 

(وإنْ قطِعَ) جزة من رَقِيقٍ مَوقُوفٍء عُدْوَانًا: (فلَهُ) أي: اقيق 
(القَوَدُ)؛ لأنّه لا يُشاركةُ فيه غَيده. 

(وإنْ عَقَا) اقيق المقعطلو عن القَوَدِءِ أو كان القَطُ لا يُوجِبُ 
قَوَدًا: (فأرشة) عدف (في مثله) أي : المجني علّيهء إِنْ 0 إل 
اناري يرفس بن ودله؛ الله بال عن تعض الؤقي» لوجتت أن يد 

(وَإنْ قُتِلَ) رَقِيقٌّ مَوقُوفٌ, (ولو) كات قَدَلهُ (عَمْدَا) مَحضًا مِن 
مكافئ لَهُ: (ف»الواجبٌ بِذِلِكٌ (قِيمَتُه) دُونَ القصّاص؛ لأنَّ الموقوف 
علد لا مكل .يور فلو يكز أن يق بر فاتلوم كالضد المسمرك. 

(ولا يَصِحٌ عَفو) الموقُوفٍ عاَيهِ (عَنهًا) أي: قِيمَةِ المقثُولٍ» ولو 


تبت 


527 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادات 


1و 2 


5 ؛ لأنّ ملكه لا يَخقصٌ به؛ لتَعلّق + حَقٌّ البطن الث نى به تعلقا 


لا يوذ إطالة» ولا ملم دما يسكب هذا ينه فيعفُو عنا. 
(و) إن قُتِلَ الموقوف (قَوَدًا) ؛ بأن قَتَلٌ مُكافًا لهُ عَمْدَاء فقتل وَلِيٌ 
المقثولٍ قصّاصًا: (بطلَ الؤقفك) كبا لو مالك عقن أنقه. 
و(لا) يَِطلُ الوّقُ (إن فْطِعَ) عُضوٌ منهُ قِصَاصَّاء كما لو سقط 
(ويَتلَقَاُ) أي: الوقفّ ( كل بَطن) منهّم (عن وَاقَفِه), لا مِن التطن 
الذي قَبِلَهُ؛ٍ لأنَّ الوقفٌ صَادِرٌ على جميع أهله ين جينه. . فَمَنْ وقَفَ 
شَيًا على أولاده ك أولاديتم ما َتَاسَلُوا : كان الوقف على جميخ 
نَسلِدء إلا أنَّ استحمّاقَ كل طبعَةٍ مشؤوط بانقراض مَنْ فوقّها. 
(فإذا امع الببطئ الأَوّلْ) حال استِحقّاقِهم (من اليَمِينٍ معَ شاهِدٍ) 
0 (لتبوتٍِ الوَقفٍ: فلِمَنْ بَعدَهُم) من البطون» ولو قَبِلَ 
قهم للوقنٍء (الحَلِفٌ2"7) مع الشَّاهدٍ بالوقضٍ؛ لثبوته؛ لأَنَّهُم 


(1) قوله: (فلِمَن بَعَدَهُم الحَلِفُ) لكن مَل يكو التّماءُ في مدَّةٍ حيهاة 
الاكل لِصَاحِبٍ اليَدِ؛ لأنَّ الحالِفٌ لم يَستَحِقه بعد لأَنَّ استحقاقة 
اعرف سه لكو لا سروت فى العاسيا و ا نه 
الحالضٍ في الرقبة» لا في التّمَاءٍ المَوجودِ؛ لأنَّ التّمَاءَ للاكل» وقد 
ذكوو] أن الشكرل قات اليفك لمعيل الأعلى قيها لثيرت الوق 
بالحلٍ؟ . 


كِتَابُ الوَقْفٍ 
من جملة الموقوفٍ عليهم. 
(وأرش جنَايَةِ وَقفٍ على غيرٍ مُعيّنِ) كرَقِيقٍ مَوقوف على 


2 


المسا كن جَتَى (خطأ: في كشبه) أي : الجاني ؛ أنه ب 21 سيم 


مُعيّنٌ يمكنُ يجاب الأرش عليهء ولتَعذرٍ تعلقِه برقَبيه؛ لكونه لا يُمَكنُ 


و2 


2 


فيها تَرَدُد! ومال ابن ذَهلانَ إلى أَنّهُ لا يَسِتَحِقَهُ بل يكونُ لصاجب 

اليَدِء وأفتّى بهء وواقَقَهُ على ذَلِك غَيرهُ. 

وكلامُ عُثمانَ في «حاشيته) صَرِيحٌ في استحقاقٍ الطَبقَة الأُولَى 
د ب 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
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( فضلٌ) 

(ويُرجَعٌ) بالبنَاءِ للمفغولٍ» في أمور القضٍ : (إلى شَرطٍ واقفٍ), 
كشرطه لزيد كذاء ولعمرو كذَاء؛ لأنَّ عُْمَرَ رضي الله عن شَّرَطْ 5 
ققد شروظاء لتر الى جحي انافاه لو يكو فى اشناطها فائنة دولا 
ابتدَاءَ الوقٍ مُمَوّضٌ إلى واقِفِهء فاتِعَ شَرطه("2. 

(ومثلة) أي: الشَّرطٍ الصريح» في وخرب الشرع ليده راسيعاء) 
فلو وَّقَفَ على أولادوء أو أولاد رَيدِء أو قَبِيلّة كذاء إلا بكها مووي 
شي 

(و) مِثلٌ الشَّرطٍ : (مُخَصَّصٌ من صِفَةٍ)» كالمُقَهَاِه والمساكين» 
أو قَبيلَةِ كذَّاء فِيختصٌ بهم؛ لأنَّه في قعين الشرظ. 

(و) مِثْلهُ: مُخصّصٌ من (عَطفٍ بَيَانِ)؛ لأنّه يُشْبهُ النَعتَ في 
إيضاح مَتبوعه» وعدم استقلاله» فلّو وقَفَ على ولَدِهِ أبي مُحمَدٍ 
عبِدِ الله» وفي أولاده من ككة أبر عقن غيرة: اعفف به عَبدُ الله 


(و) مِغْلَهُ : مُخصِّصٌ من (تَو كيدٍ)؛ كوَقفِهِ على أولادٍ رَيدٍ نَفِسِهِ: 


(1) في بعض كتنب الشافعئّة: لو انرس شَرطٌ الواقفٍ» ولم يُعرف مَقادِيز 
الاستحقّاق» أو كيفيّةٌ التّرتِيبٍ بَينَ المستحقّين» تُظرَ؛ فإن عُرفَ 
أربابة» قُسِع بَتَهُم بالسويّة؛ لقلا يَلرّمَ التَرجِيح بلا مُرججح» وإن لم 
يُعرّف» صرف إلى أقرّب أقارب افيه .فإنا لم الركانه خبرقت إلى 


قرا على أَظهَرٍ الوجهَين. والثاني: يُصِرَفٌ إلى المصالِح المُهمّة . 


كتَابُ الوَقفٍ 


0 
576 
5 

كك 


فلا يدخُلٌ فيه أولادٌ أولاده. 

(و) مِثلهُ: مُخصّصٌ من (يدلٍ7"©) فَمَن له أربَعَةٌ أولادٍ» وقال: 
وقَفتٌ على ولَدِيٍ لان وقلان وفلان» وعلى أولادٍ أولادي: دَخَلُ 
الفَلانَةٌ المُسَكونٌ فقّط2©0» وأولاءُ الأَربَعَةِ؛ لأنْهُ أبدَلَ بَعضْ الوَلّدِ- ومُو 
لان وقُلانٌ- من اللَفْظِ المُتََاولٍ للجميع» وهو ولّدِيء وبَدَلُ البعض 
بُوحِبُ اختِصّاصٌ الحكم بد كقوله تعالى: وَل عَلَ الاين حِج 
الت من أسَمَطَاءَ له 17 [آل عمران:4]407 لما خَحصٌ المُستَطِيعٌ 
بالذّ كر اختصّ الوجوبٌ به. ولو ال ع ست يا رامت احيصٌّ 
الصَّربُ بالأس» وككذاء بخلافٍ عَطف الحَاصٌ على العام فإنّه 
مضي تأَكِيدَهُ لا تَخصِيصّه. ولو قال: وَقَفتُ على وَلَّدِي فُلانٍ 


)١(‏ على قوله: (وَبَدَل) ويتعيّنُ من جِبّةٍ الإعرّاب قَطَعٌ البَدّلٍ في هذه 
الحال. قال في «التسهيل»: وما فُصّلَ به مَذَكودٌ وكانّ وَافيَاء ففيه 
القَطِعْ والبدَلُ» وإن كان غير وَافِء تعيّن قَطِعْةُ إن لم يُنوَ ممعطوفٌ 
يت واف انتهى. وهذه فائدَةٌ جليلةٌ. (م خ)1١١.‏ (خطه). 

(؟) على قوله: (دَخَلَ الثَلانَةٌ المُسَمُونَ فقّط) وقال الحارئئٌ : المَنصوصٌ 
دُحُولُ الجميع» واختارةٌ القاضي» وابنٌ عُقيل. قال ابنُ رَجَبٍ: 
ويتوجّةُ وَجَة بالاخيصّاص بأولادٍ مَن وُقِفَ علَيهم1؟؟. (خطه). 


1 كذا في النسخ الخطية. والتعليق من «حاشية عثمان) .)"51١/9(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)1574/١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مكه 


(وتحوه) أي: ما تقّدّم» كتقديم الحَبَر كمّولِهِ: وقَفْتٌ داري على 
أولادوي والسَاكنٌ مِنِهُمُ عند حاجحته بل« جد لان 


1١ 
1١ 

3 

ط 
1 
0-3 

8 
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(و) كذا مُحخَصّصٌ من (جَارٌ) ومَجِرُورٍ (تَحوَ: على أنه و: 
بضَرطٍ أنه خرف كتريس لكف إن عاق كذاء كناد 

(فلو تَعَة تَعَقَبَ) الصّرطٌ ونَحؤُةٌ (جُمَلا: عاد إلى الكلٌ)؛ لِعَدَّم 
الشخَصّص لَهُ له بإحدَاهَا" 2. 

فال في والقواعد الأصولفة» فى غود القة لكل : لا فرق بَينَ أن 
تكونٌ مُتقدّمَةَ أو متأخُرَةً©2. قال بعضٌ المتأخُرين: والمتوسّطةٌ: 


)١(‏ قال الشيحُ تقئ الدّين: مُوجبُ ما ذَكرَهُ أصحابيئًا- أي: في عَُودٍ 
الشَّرطٍ وتّحوٍه للكلٌ- : أَنّهُ لا قرقَ بين الَف بالا أو ب: «ثمّ» أو 
اعون عل عقون كلتوير *. 

2 خلوقًا لعن يدول : إن كانَ العطفٌ بالواو عاد للكلٌ» وإن كان 
بخرفٍ مُرنبٍ كالمَاءٍ وتم عاد إلى ما وَلِيتهُ فقّط. (خطه). 

020 وفي «شّرح مُخْتَصَر التّحرِير)1'! لابن النَّجَارِءِ في «باب الششخصيص» : 
ووقفٌ الإنسَانٍ على جمَلٍ أجنبيّاتٍ» كوَقفِهِ على أولايو» ثمٌ 
أزلاه تلدقم 24 المساكيخ» على أنه لا يُعطَى مِنهُم إلا صِاحِبُ 


[1] انظر: «وكشاف القناع) (١١/؟4).‏ 
[5] «شرح الكوكب المنير» (58/7). 


كتَابُ الوَقَفٍ 2 
أرقف / 515ه 


ماو ويا ير را معا١‏ 
المُحْتَارُ رُججوئمها إلى ما وَلِيثه2'©. 


(و) يُرجَعٌ إلى شَّرطٍ واقِضٍ: (في عَدَم إيجَارِه) أي: الوّقفٍء (أو 


قَدْرِ مُدَّتِهِ) أي: الإيجار» فلو سَرَطَ أن لا يُؤْجَرَ أَبَدَاء أو إلا مُدَّةَ كذًا: 


8 به إلا عند الضُكوهة” م » كما أوضّحتُهُ 2 غير مَوضِع. 
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عِيال!' ' يُقَرّي اخقضّاص الشرطٍ بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبيةٌ من 
9 قالهُ الشيحٌ تقي الدَّين. 

فَفُهِمَ من هذا: روكت على أرلاي للد كن يفل 20 الأ نين فإِن 
الام نا أخيد فإن 7 00 بالجُملةٍ الأولى 7 
ذُهلان. ا 

مُققضّى كلام القصكّفٍ: غوذة للكلّ حتّى المتوشطة. 

مئال تقدّمُ الصّمَةِ: وقفتٌ على مُحتَاجِين أولادي وأولادهم. فيشترط 
الحاجة في أولادٍ الأولاد. 

ومِثالٌ المتوسّطة: وَقَفتٌ على أولادي المحتاجين وأولادهم. اختار 
ابن الشبكيع اختصاصّهًا بما وَلِيَنْهُ واعترف بأنه لم يَجد فيها تقلا 
رمام 

الواقفٍ كنس الشَارع : في التصن ل وفي ومجوب العمل إلا 
لضَرُورَةٍء لا أَنَّهُ مِئِلهُ في النّصّ والدَّلالَةِ مقط خلافًا لما تُوهِمُهُ عِبارةُ 


3] سقطت: «عيال» من النسخ الخطية» والمثبت من « شرح الكوكب المنير) . 


مه حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإراا 
.لاه 


دَات 


007 كجعله ا التُضفت: ولك ا وخر ادس 


ونحوه. 


قال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: والشّووط إِنّما يَلرَمُ الوفائ بهاء إذا لم يُفْضِ 


ذلِكٌ إلى الإخلالٍ بالمقصودٍ الشرعيٌء ولا تُجورُ المحافَظةٌ على 


2000 


الشّيخ تَقَيّ الدّين التي حكاها عنةٌ في «الإقناع)؛ فَإِنّها مَحمُولَةٌ على ما 
قا 

وعِبارثةُ: قال الشَّيحٌُ: قَولٌ القُقَهَاهِ: تُصُوصٌ الواقِفٍ كتُصُوص 
الشّارِع» يعني في المَهُم والذَّلالَةَ لا في ومجوب العَمَلِء مع أَنَّ 
التتقيق 3 لفظة وتفط الغوضي والحالي:والئاار وك عاقيه يحكلٌ 
على عادَتِه في خخطابهء ولْمَتهِ التي يتكلم بهاء واققّت لُعَةَ العرب أو لُعَة 
الشّارِعَ. 

وقال: والشَّرطٌ إنّما يلرّمُ الومَاءُ به إذا لم يُْضِ إلى الإخلالٍ بالمقضودٍ 
الشرعييّ» ولا تور المحافظةٌ على 2 مع فَوَاتِ المَقصُودٍ بها. 
انتهى . 

فقوله: والشَّرطّ إِنّما.. إلخ» صَريحٌ في أَنّهُ يَجِبُ الوفاءٌ به عند عَدَم 


إفضائِه إلى الإخلالٍ بالمقصُودٍء وهو معتى قَولٍ الشّيخ هُنَا: حل به 
إلا عند الضَّرُورَةٍء فتدبّر. (م خ). 


على قوله: (ويَجبُ الرُجُوعٌ.. إلخ) كقَولِهِ : على أَنَّهُ من اشْتَعَلٌ بالجلم 
ونحو ذلِك صرف إليه . (خطه). 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


2 
2 
عت 

حل 
1 
3 


بَعضها معٌ فْوَاتِ المقصود بها(©. 

(و) يُرجعُْ إلى شَّرطٍ واقِفٍ : في (تقديم بَعض أهله) أي : الوقفٍ» 
(كقولِه: وقفثُ (على زيدٍء وعمرو, وبكرء ويبدا بالدّفع إلى زيد. 
أو): وقفك وى طائقة كذاء ويداً بالأصلّح وتّحوه) كالأفَدء أو 
الأديّن» أو المريضء أو المَقِيرٍ. 

(و) يُرجَعُ إليه: في (تأخِير) ومُو (عَكشْة) أي: التّقديم» كقّوله: 
ُعطلى ينه ولام بيوى فُلانٍ كذاء نم ما َصلَ لقلان: فى للمؤخر 
إلا ما فَضَلَّء فإِنْ لم يَفضّلٌ شسَيء» سَقَط. 

(و) يُرجَعُ إلى شَرطِه : في (ترتيب» كجَعل استحقَاقٍ بَطن مرك 
على آخْرَ) كعَلّى أولادي كّ أولادهم . 

(فَالتّقَدِيمُ: بَقَاءُ الاستتحقاقٍ للمُوَّخَرِ على صِفَةٍ أنَّ لهُ ما فَضَلَء 
وال يَفَصُْلٌ سيم (سَقَطُ). 

(والتَرتِيبُ: عَدَمْهُ) أي: الاستحمّاقٍ (مع وجُودٍ المُقَدّم). 


)1١‏ قال في «الفروع»: واخمّارَ سينا لُرُومَ العَمَلٍ بشَرطٍ مُستَحبٌ خاصّة 
وذقبة طلين اللذغي» لأثة لا ينقفةه ذل المال فيد سنةه ولا 
يجوز. 
قال الحارثيئ : وهذا لهُ قُوَة على القَّولٍ باعَار القُربَةِ في أصل الجهَةء 
كما هو ظاهئ المَذمَب!'!. (خطه). ْ 


[1] انظر: «الفروع» (ا/م هن «الإنصاف) .)427/١5(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وكذا: يُرجَعُ إلى شَرطِهِ: في جمعء وتَسِوِيَةِ كوَقفتُ على جميع 
أولادِي» يُقَسَمُ بهم بالشوئة. 

(و) يُرجَعُ إلى شَرطِه: (في إخراج مَنْ شاءً من أهل الوَقفٍ) 
مُطلقَاء (أو بصفَةِ) كإحراج مَنْ تَرَمَّحَتْ من الباتِء ونَّحوِهء 
(وإِدخَالٍ مَنْ شاءً مِنهُم) أي: أهلٍ الوَقفٍء مُطلقّاء كَوَقَفتُ على 
أولادِي» 0-0 مَنْ أَشاءٌ مِنَهُم وأحرخخ مَن أَشَاءُ مِنهُمء (أو) إدخاله 
(بصِفَةِ) كوَقفتٌ على أولادي القُقَراِ وتدحل مَعَهُم مَنِ افتقرٌ بَعدَ 
الآنّ مِنهُم. 

و(لا) يَصِحٌ سوط (إدخال م مَنْ شاءً من غيرهم)» كوَقَفتٌ على 
أولادي» تفيل من أَشاءُ مَعَهم2"0. 500**ظ”ظإ2 


)١١‏ قال ٠‏ في 0 0 شَكنا: 0 لد 0 إذا ذا قيل: 
ما يهواة, 8 يراة ملعا 0 -25 لمُخالفته 0 وغايتة أن 
يكونَ شَرطا مُبَاحَاء وهو باطل» على الصّحِيح المشهُورِء حتّى لو 
تساوّى فِغْلانِ» عُمِلٌ بِالقّرعَة. وإذا قيلّ هُنَا بالّخييرء فَلَهُ وَجةٌ. 
قال: وعلى التَّاظِرِ بَيَانُ المصِلّحَةِ فيَعمَلُ بما ظَهَرَ ومع الاشتباو» إن 
كان غالعا عادلا يَشَوغٌ لَهُ اجتهاذة 
قال: ولا أعلّمُ خلاقًا أنَّ مَن قَسَعَ شيا يلرَمُهُ أن يتحهى العَدل, ويبِعَ 


[1] «الفروع» ا 


كتَابُ الوَقفٍ 
7 "لاه 


(كشَرطِه تَغييرَ شَّرطِ('): فلا يَصِخ0©. وظاهرة: سَوَاءٌ شَرطَ ذْلِك 
ِتَفْسِهِ أو للنَاظِرٍ بَعدَهُ؛ لأنَه شَرطْ يُنافي مُقتضَى الوّقفيء فَأفْسَدَةُ كما 


لو شَرَطَ أن لا يُنتَمَعَ به جلي دهان من شاء ينهم وإعراجب أنه 
بو بإخراج العوفوق عله عن القفه وتنا على الميدتان 
بضنة: كائه حعل لهذا فى الوقن إذا انَصَفٌ بِإرادَته إِعطَاءَه ولم 
مه 0 
وفيض المشالة في «الفروع)» و«الإنصافي) فيما إذا شَرَطْ ذْلِكَ 
«للتنقيح)”"؟. 
ما هُو رضًا الله ورسُولِه» استَمَادَ القسمَةً بالولايّة» كإمام وحاكمء أو 
بِعقدِ» كالتَاظِر والوّصيٌ . ْ ْ 
)١(‏ كما لو شرط شَّرطًا من الشّووطٍ المتقدِّمَةِء وشرط تَغييرهُ» كان الوق 
باطِلًا. (خطه). 
ع6 قوله: (فلا تَصِحٌ.. إلخ) في «حاشية منصور)!'!: ظاهِدُ المتن: صِحهُ 
الَقف وفسَادُ الشّرطٍ. 
وفي «الإنصاف): أنَّ الشّرط يُفسِدٌ الوقفّ. وعرّاهُ إلى المُصنّفٍ ومن 
تابَعهٌُ» وقال: قَدَّمَهُ في «الفروع». (خطه). 
(6) قال في «الفروع)1"!: قال شَّيحُنا: قد تجورٌ الصّلاةٌ خَلفٌ من لا 


3 (إرشاد أولي النهى) ص (5147). 
[1] «الفروع» (7/0ه70). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ :لاه 


(و) يُرجَمٌ إلى شَّرطٍ واقِفِه: (في ناظِرو)؛ لأنَّ عُمَرَ جَعَلَ وَققَّه إلى 
بيه حفصّة ثمٌ يليه ذو التأي من أهلها. 


(و): في (إنقَاقِ عَليهِ) إن كان حَمَوَانَاء أو إذا حَربت؛ بأن يقُول: 
يُنفَقُ علّيه» أو يُعَمَوْ من جِهّةٍ كذًا. 

(و): في (سَائِرِ) أي: باقي (أحواله)؛ لأنّهِ نمت بوَقَفِهِ فوَجَب أن 
بع فيه شَرطَهُء (ك)ما لو شَّرَطَ (أن لا يَنَزِلَ فيه فاسِق» ولا شِرّيٌ 
ولا مُتَجَرّة وتحؤه) كذِي بدعَة فِيُعمل به. 

(وَإنْ خَصّصّ) واقِفٌ (مَقبَرَة أو رباطاء أوغدزسة أر) خضت 
(إِمامتَهًا بأهل مذهب. أو) بأهل (بِلَدٍ أو) ب( قَبيلَةِ: تَخصَّصَتْ) بهم؛ 
عملا بشرطه2©3, 


يجورٌ توليثُ وليسس لئاس أن يُولُوا علَيهم القسَاقُء وإن نقد حكمةء أو 
وقال أيضًا: اتّمَعَّت الأئمةٌ على كرامّةٍ الصلاةٍ حَلقَهُ واخيَلمُوا في 
صكتتهاء ولم يتنارّعُوا أَنّه لا ينبني توليثة. 

(1) قال الشيحٌ: الجهَاتٌ الدينيةٌ؛ مِثلٌ الحَوَانِكِء والمدارس» وتحوهاء لا 
يجورٌ أن يُتَّلَ فيها فاسِقٌ» سَواءٌ كان فِسِقُهُ بظليِهِ الخَلقَ وتَعدّيهِ عليهم 
ِقَولِهِ أو فِعله» أو كان فِسفُهُ بتعدّيه حدُود الله» يَعني : ولو لم يَسْتَرِطَهُ 

01 


الواقِقٌء وهو صَحِيحٌ . (إقناع) 


[] «الإقناع» ولحل . 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


و(لا) يَصِحٌ شّرط واقِفٍ المدرّسّة وتحوهو: تَخصِيصٌ (المصلينَ 


بها) بذِي مَذهَبء فلا تختصٌ بهمء ولِعَيرهم الصّلاةٌ بها؛ لعَدّم 
التراحمء ولو وَقَعَء فهُو أفضَلٌ؛ لأنَّ الجماعة تُرَادُ لَهُ. 


لت ل (الإمامّة2'7 بذِي مَذهَبٍ مُخالِفٍ لظاهر 


السّنة)؛ عدم الاطلاع, أو تأويلٍ ضَعِيفٍ . وكذًا: لو كان مُخالِقًا 
لصّريح الشنّةِ بطريتي الأؤلى<". 


09 


00 


على قوله: (ولا يَصِحٌ تخصيصٌ الإمامّة.. إلخ)؛ لأنَّ إِثاتَ 
المَسجِدِيّة يَقَنَضِي عدَمَ الاختصّاص» كما في «التحرير). (خطه). 
واختار ابن هُبِيرَةَ عدم الاخيضصاص في المسجدٍ بمَذمَب في 
الإمّاما'!. إوخطه). 

«فائدَةٌ) : ما باه أهلُ الشّوارِع والقبائل من المساجدء فالإمامةٌ لمن 
ُو يه لا اعتواض للشاطَانٍ عليهم؛ ولس لهم بع الى ب ع ؛ 
أن ضاخم يد كالراة» عانم بي يتغير حالَّهُ بتحو فسقء أو ما يَمتَعُ 
الإمامة. وليسَّ له أن شقيف إن غات» لأن تَقَدِيم الجيرَانٍ لهُ ليس 
لاي وإنّما قُدّمَ لِرضَاهُم به ولا يَلرَمْ من رِضَّاهُم به الرَضَّى بتائيهء 
كما في الصيّ بالضّلاةٍ على ميْتِء بخلافٍ من ولاه الحاكم أو 
التَاظِوِء لأنَّ الحقٌّ صارٌ لهُ بالولاية» فجارٌ أن يستّييت» فمَتّى غاب مَن 
وَلَاهُ الشلطاتٌ أو نائِةُ في الجوامع الكبار. ايه أَحَنٌ» نم إن لّم يكن له 


[] انظر: «الإنصاف) 57/١59‏ :). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

5 
(ولو جُهلَ شرطه) أي: الواقف؛ بأن قامَتْ بِيْتَةٌ بالوقفٍ دُونَ 
شُوُوطِهِ: (عُمِلَ بِعَادَةٍ جاريّة» ثم عُرفٍ)؛ لأنَّ العادَة المستمدَة 
والغرفٌ المُستَقِءَ في الوق يدُلَ على شَّرطٍ الواقِفٍ أكثّر مما يدل لفظ 
الاستفاصّة. قالة الشيحٌ : نيع الدّيه0") . ونّقِل عَنهُ أنه أفنّى فيمَن وَقَفَ 


ناقك» كن نطية أهل السصصل» عدر إذنه . (ع ن)1'. 

(1) قال في «الاختيارات)1"!: العادةٌ الممُستمةٌ والعُرف المُستَقَةٌ في 
التق يذل على قرط الرافق اكد مقا يدن انط الاأنشافة. 
التهنى : 
ومهُو يَدُلَّ على ثلامّة أشياء: 
الأَول: أنَّ العادة المستمدةٌ تَدُلُ على شَّرطٍِ الواقِضٍء يَعَنِي : لو استمرٌ 
الوقفُ على أمرٍ من تَفرِقَةٍ أو تفاضّلٍ أو تَسِوِيَة» ونّحوٍ ذلكء» ولم يُعلَمْ 
قرط الواققٍ هل دل على أن ذَلِك في شرط الواقِفٍ. وأنّهُ سَرَطَهُ. 
الثاني : الُرفُ يَدُلَ على شَّرطٍ الوا يعني : لو كان في غرفي أهلٍ 
البلَّدِ- أي: بِلَدِ الواقِفٍ - لفظ مُستَعمَلٌ لِشَيءِء فؤْجدَ في لفظٍ واقِفٍ 
بن أعن كلك الليم ذل الغرك عن اله قواة الزاقتي» وأله الشرط 
اكالك: الاسعفاضة ندل على شرط الوقضء وآثها ذوة العادة والقر 
(خطه). 


3] (حاشية عثمان) 99/ .)3"51١‏ 
[؟] «الاختيارات) ص .)١759(‏ 


على أحدٍ أولادو» ولهُ عَدَدُ أولادء ومجهل اسمة: أنه ل 

(نمٌ) إن لم تكن عادةٌ ولا عرف بِلَدِ الواقفٍء كمن ببادية: 
ف( التسَاوِي) فيسؤى فيه بي يق السعحتية؛ لثبوت الشركة دُونَ 

(فإن لم يَشْرط) الوَاقِتُ (ناظرًا) لَوَقَفِه أو شَرْطَةُ لمعيّنٍ فمَاتٌ : 
(ف)تطرة (للموقُوفٍ عليه المحضورء كُلٌ) ينهم يد (على 
حصّته), عد كان أو فايتاء أله ملك عل له. 

وإذ كاق الموكرف عليه مسر عليه عله : فوَليْهُ يَقَومُ مَعَامَهُ 
وتقَدّمَ . 

(وغَيرُه) أي: غيم الوقفٍ على مَحصُورء (ك)الموقوفٍ (على 
مَسجدٍء ونحوة). كالمُمَرَاءِ: فَتَظَدةُ (لحاكم) بِلَدِ الموقوفٍ؛ أنه 
ليس لهُ مالِكٌ مُعيّنٌء ويتعلّقُ به حَقٌ الموجودين» ومَنْ يأتي بعدَهُم. 

(ومَنْ أَطلَقَ النَظرَ) من الوَاقَفِينَ (للحااكم) فلم يعيئهُ بكونه شافعيًا 
أو يحقكا وتددة: وشهل) لف الحاكم (أَيّ حاكم كانَء سَوَاءٌ كانَ 
مَذْهَبْهُ) أي الي ا مَنَ الواقفٍ, أم لا) وإلا لم 
يكن له تَعْدْ إذا انقَوَدَ وهو باطِلٌ اتّمَاقًا. قالَهُ الشيحٌ تفي الدّينِ. 

وَإِنْ شَرَط الّظرَ لحاكم المسَلِمِينَ كائنًا مَنْ كان فتَعَدََ الححكام : 
فأفّى الشيحٌ نَصِدْ الله الحنبلي» والشيحٌ بُرِهَانُ الدّين وَلَدذُ صاجب 
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«الفروع» : أن التَظرَ فيه للشَلطان» وليه من شاة للمتَأملِينَ لذليكَ0©. 

(ولو فوّضَه) أي: التْرَ (حاكة) لإنسَانٍ: (لم يَجْرْ ل حاكم 
(آخَرَ تَقضّه) ؛ أنه كتقض حكيه. 

(ولو وَلَى كُلّ مِنهُمَا) أي : يبن حاكمَينء النّظْرَ على وَقفٍ لا ناظِر 
لهُ (شَخْضًا). وتتارّعَ الشَّحصَانٍ: (قَدَّمَ ولي الأمر) أي : الشلطَانُ 
أَحَقهُمَا(")؛ لتَعلّق حقٌ كَل مِنْهُمَاء فلا يتعدّى به إلى غيرهما. ولا 
يَسْرِكَانِ؛ لأنَّ كلا مِنهُمَا إِنّما وُلَيَ لِينظر فيه على انفِرَادِو» فكانَ 
أعنيها بذَلِكٌ أؤلى. 

قال الشيحٌ تقئ الدَّينِ: ومَنْ وقَفَ على مُدَرّسٍ وفُمَهَاءَء فللئَاظِرٍ ثمٌ 
الحاكم تقديد أعطييهم ؛ فلو زادَ التَّمَاكُ 5 والحكم بتقديم 
مُدرْسٍ أو يِه بالل » » لم نعلّع أحدًا ب يُعتَدّ به قال بهء ولا بما يُشْبِهُةُ 
ولو نقد حاكمٌ. 


وإنَّما قُدّمَ اليم وتحؤه؛ لأنَّ ما يأَحُذّهُ أجرَةٌ ولهذا يحزُمٌ أحذَّةُ 


0 على تر (مِن المتأهَلِينَ لذلِكَ) ولعلٌ المُرَاد: مع المُشَاعَةٍ 
تورات رسن وي بِدَا أحَدُهُم ففوّضَهُ لأمر, 
يججر للباقين نقضّة. (ع ن)1". 
55 0 قوله : (أَحَقَهُمَا) لعَلَهُ في أن واحجدء أو جُجَهِلَ السابقٌ» وإلا تَعرّنَ 
الأَوَلُ؛ لِوْفُوعِهِ في 506 ولذلِك لم يَمِلِك الثاني نَقَضَّهُ. (خطه). 


[3] (حاشية عثمان) ("/ 5ه؟). 


وقَ أجرَةٍ مثله بلا شَرطٍ. وجَعلَ90 الإمام والمؤدّنَ كالقيم» بخلافٍ 
المدّرّس والمُعِيدٍ والفْقَهَاء!"©. فَإنّهم من جنس واحدٍ. 1 

قال: ومَنْ لم يَقُمْ بِوَظيقَيه غَيّرُ من لَهُ الولاية لمن يَقُومْ بهاء إذا لم 
يكب الأَوّلُ ويَلئَرم بالواجب. 

حك أن يول في الوكلاقن+ وإمامة المسالحل: إلأعه شيعه 


وأن يَعمَلٌ بما يَقَدِرُ عليه من عمل واجب. 


)١(‏ قوله: (وجَعَلَ) أي: الشَّيِحُ (الإماة.. إلخ). 
١؟)‏ قوله: (والفقَهَاءِ) أي: المتفقهّة. و(خطه). 
5 4 


تت 


الك 777 تند انناب اعدااء: سا اعد 
/ ١ه‏ 


(وشْرطً في ناظ) مطق©: (إسلاة إن كات الوق على 
مُسلِم» أو جِهّةٍ من جهات الإسلام؛ كالمساجيء والمدارِس والوُبْط 
وتحوها؛ لقَولِهِ تعالى: «إوّلن عَجْمَلَ الله إلكفرت عَلَ الْؤْمِنينَ 
سَبِيلا 6 والشاءه اع كر 

فإِنْ كان القن على مُعيّن كافر: فَلَهُ الَو عليه؛ لأنّه ملْكَةُ كما 
تقدّم يَنظُرُ فيه لِتَفسِهِ» أو وَليِهُ. وقد أوضحتُهُ في غَيرٍ موضع. 

(و) شُرِطٌ فيه: (تكليفٌ)؛ لأنَّ غير المكلّفٍ لا ينطو في ملكدٍ 
لعن ففي الوَقفٍ أؤلى» وتقدّمَّ: إذا كان الوق على فُعيّنِ مَحجُورٍ 
عليه لحظبء أنَّ الظر لولئه . 

(و) شُرِط فيه: (كِفَايَةٌ لِعَصَرْفٍِ, وخبرة”"2) أي: عِلمْ (به) أي: 
لوف ووقةة علبيهه لذن قراقاة حمظ البق قطاربة شرا لا 


)١‏ على قوله: (مُطَلَقَا) أي: سَواءٌ كات وِلاينُهُ بسَرطِء أو يتصب 
جا كوه (خطه). 

)١(‏ قوله: (وخبرَةٌ.. إلخ) انظر هل المُرَادُ من الكفاية ما يَعمُهّمَاء فيكونُ 
من باب كتلف اللتفظ ل على المجتفل » أ العراة بالكفاتة ناينايد كلد 
منهُما؟. وتمامُه فيه. 5" خ)81. خط » 


[] (حاشية الخلوتي») (585/7). 


كاب الوق 
لم يكن النَاظِدِ منَّصِمًا بِهذِهِ الصَّفاتِء لم يُمِكِنْهُ مراعاةٌ حِمْظِ الوَقْفٍ. 

(وبْضَمٌ لِضَعِيفٍ) تَعيّنَ كوثُهُ نَاظِرًا لِشَّرطٍ واقِضيٍء أو كونٍ الوَقلٍ 
عَلّيد2"©: (قويٌ أمِينّ)؛ لِيَحصّل المقصٌودٌ. 

(و) شُرِط (في) ناظر (أجتبيّ) أي: غَيرٍ مَوقُوفٍ عليه - وكدذًا: إن 
كان إتعض الموقوفٍ عليهم - زِيادَةً عمًا تقَدَّمَ - إِنْ كانت (ولايَتُةُ من 
حاكم) كوّقفٍ على جماعَةٍ غير مَحصُورِين» ولم يُعيّنْ واقِفَهُ ناظراء 
فَوَضَهُ الحاكمٌ شَخص» (أو) كائث ولاينُه من (ناظر) بجَغْلٍ 
الواقفي لَهُ ذلِكَء أو بدُونِه إن جارٌ للوكيل أن يُوَ كل : (عَذَالَةٌ)؛ لأنها 
لايَةٌ على مالٍ» فاشْيُرط لها العدالة » كالولاية على مال تيم . 

(فإن) وض إليه مع عَذَالَيم ثء نم (فْسَقَ) بعل : (عُزل) بالبنَاءِ 
للمفغول؛ لأنها ولايَةٌ على عق غيرهء فناقَاهًا الفسق. 

(و) إِنْ وَلِيَ النّظْرَ أجتَي (مِن واقفٍ)؛ بأن شرطة لَهُ (وهو) أي : 
الأجنبيئ (فاسِقٌء أو) وهُو عَدل : تع (فْسَقَ : يُضَمٌ إليه أمِينٌ ي205)؛ لحفظ 


)١(‏ قوله: (أو لِكونٍ الوّقفٍ علّيه) إن حُمِلَ على رِضَاهُء وإلا ففيه 
إشكال!. وخطم11؟. 

(5) قوله: (يْضَحّ إليه أَمِينٌ) وفي اال : فإن م 5 عذلاء لم 
لكرلاية ب رلفيتة وكذا إن تون وهُو عَدلُ ثُمٌ مسَق» أَزِيلت 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
['] «الإقناع» كل ١م).‏ 
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الوفكة وام َل يَدْه؛ لأنَّه أمكن الجَمعٌ بين الحَقّينِ. ومتى لم يُمكن 
يحفظه مزه : أزيلث ولايله؛ إن قراعاة حفظ الوق أهم من إِقَاءِ ولائة 
الفاسِقٍ عليه . 

(وإن كانَ) التََم (لموقوفٍ عليه بجعلِهِ) أي: الواقٍِ التَطَرَ (له) 
أي : الموقوفٍ عليه (أو لكونه) أي: الموقُوفٍ عليه (أَحَقّ) بِالنَظَرِ؛ 
(لعَدَم) تعن (غيره : فهو) أي : الموقوف عليه (أ حَق) بِالنَطَرِ (مُطلَقًا) 
أ كذ له كان أن فاوقاء رغلة أو امواةه ركيت أو السفر اعاي 4 
بل ظاهزة: ولو كافرا. 

(ولو اند شَرَطَهُ) أي : انظ (واقف لغيره : لم يَصِحّ عَزله) إِيَاهُ (بلا 


رشعو 


يَدْهُء فإن عاد إلى أُهليَبِهِ عاد حَقة» كما لو صَرّح به. (خطه). 
وهل إذا قَوِيَ الصَّعِيفُ أو رَالَ الفسق ينعزِلُ المَضمُوم بتفسدء أم 
يَحتَاخ إلى 0 الطَّاهِ: الأوّلُ. (عثمان)1'1. (خطه). 
إن عاد عاد عُقُّْ كوّصيٌ . وينّجهُ: ما لم يُقَوَد غَيرةُ قعل . (خطه) . 
قال في «الفروع)1!'!: ومَن ثبت فسقّةٌ أو أَيء1"] مُتَصَدفًا بيخاللافف 
الشَّرطٍ الصَّحِيح» عالِمًا بتحريمه» قَدَحَ فيه» فإمًا أن ينعَزِل» أو يُعرَلَء 
أو يضَعٌ إليهِ أبينٌ» على الخلا المشهُور. (خطه). 

(1) ويكونُ لوَليْهِ الَو (خطه). 

]1١[‏ (حاشية عثمان) 59؟/ 9ه"). 


] «الفروع ») 55/0 ). 
عم في النسخ الخطية : «(أمرا» والتصويب من «الفروع»). 


كتَابٌ الوَقَفٍ 51 
شَرْطٍ) كإختاج تعض الموقُوفٍ علَيهم بدُونه. 

(وإن 7 أي : انر واقِفلٌ (لِنَفسِهِ) فقّط (3 ثمّ جعلّه لِعيره» أو 
أَسِنَدَهُ أو فوَّصَّهُ إليه) ع إلى غَيره : (فلهُ) أن : الواقف (عَزْلهُ) أي : 
المجغولٍ لَهُء أو المُسنَدٍ أو المفوّض إليه؛ لأنّه نائئة» أشبة الوكيل. 

(ولِنَاظِرٍ بأَصَالَةِ كمَوقُوفٍ عليه) إِنّْ كانَ م مُعيْنَاء (وحاكم) في 
الوقفٍ على غَيرٍ مُعيّنِء إذا لم يُعيّنٍ الواقِفٌ ناظِرًا علَيهِ: (تصبُ) وَكِيلٍ 
عَنةُ (وغزل)ة؛ لأعاة ولايته» أشبه مُطلَقٌ التصرُفٍ في مال تَفسِه 
وتصةفٍ الحاكم في مالٍ بع . 

و(لا) يجوز ذَلِكٌ ل(تَاظِرٍ بشَرطِ)؛ لأنَّ نَظَرَهُ مُستمَادٌ بالشَّرطِء 
ولم يُشرَّط لَهُ ذلِكَ. 

إن مات ناظِد بشَرطِء في حياةٍ وَاقِفٍ: لم يَملِكِ الواقِفُ نضبت 
غَيرِهِ مُطْلًَا بدُونِ شَّوْطِء وانتقّل للحاكم إِنْ كان على غَيرٍ مُعينِء وإلا 

(ولا يُوصِي) ناظِد بشَرطِ» (به) أي: النّظر. نضّاء (بلا شَوْطِ) 
واقِفهِ؛ لأنّهِ إنّما يَنظو بِالشَّرطِء ولم يُشْرَط الإِيصَاءٌ لَهُ. فإِنْ وصّى لَهُ 
به : مَلَكة . 

(ولو أسيد) لتر (لاثتين: لم يَصِحٌ تَصِرْفٌ أحدهما) دُونَ الآحَرِ 
(بلا شَرطِ) واقِضٍء كالوكيلين» والوصيّينٍ عن واحِدٍ. 
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(وإِنْ شَرَط) واقِفٌ التَظَرَ (لكل مِنهُمَا)؛ بأنْ قالّ: جَعَلتٌ التَظَرَ 
ِكل واحدٍ مِنهُمَا: 0 

و) جَعَلَ (التصخف لواجب. و) جَعَل (اليَدَ لآخْرَ): صَحّ. 

(أو) جَعَل إعارة) أي: الوَقفّ (لوَاحِدٍِء و) جَعَلّ (تحصيل 
عه لآخَرَ: صَحٌ) ولِكلّ ِنهُمَا ما شْرِطٌ لَهُ؛ لومجوب الوُبجوع إلى 
شَرطِهِ . 

(ولا نَظرَ لحاكم مع ناظِر خاصٌ''') قال في «الفروع): ويتوَجّه : 
مع حصُوره. فبِقَدَرُ حاكم في وَظِيفَةٍ ِف حَلْتْ في غَيبَتِها '©؛ لما فيه من 
لام بلَفْظِ الواقفٍ في المباشَرَةِء ودوام تَفعِه فالطاعه أله ريذ وله 
ححيجة(” في تَؤْلِية الأئمة مع البغد؛ لمنجهم غَيرهم لتويك فتظيدة: مَنعُ 


0 رأيتُ بهامش المُصنّفٍ ما نَصّهُ: هذا إذا كان ناظرًا‎ )١ 
الموقُوفٌ عليه المْعيِنَ أو المحصورء أمًا ما نَطَرُهُ للحااكم إذا عَيِنَ‎ 
ناظِرَاء فإ له مَعَهُ مَعَهُ النَظَدُ والتصةفٌ؛ لاه بترا (مخ). ا‎ 

. قوله: (في ع ججي» با عن بعل بمله العَيبَةِ؟. (خطه)‎ )١( 

() قوله: (ولا خُحجّة.. وإلخ) هذا جوابٌ سُوْالٍء تقديرُة: نكم جوّرثم 
وليه رن ثرليه الإمام عاقةٌ» ين قاض وغيرِهٍء إذا كان الإمامٌ بَعيدًا؟. 
وجوائه: إن الأفقةٌ بمقعصّى الغر متغوا وابَهُم من تولية كن عادتُهُم 
يُولُونَهُ في عَيبتِهمء فتظيئةُ مَنعُ الوَاقِضٍ غَيرَ التَاظِرِ من التُولِيِ في َب 
النَاظِر. (ابن نصر الله). (خطه). 


الواقِف التَّولِيَةَ لغيبة النَّاظِر. انتهى . 

فعلّيه: لو وَلَّى التَاظِدُ الغائّث إِنساناء والحاكم آخَرَ: قُدُمَ أمبَعُهُما 

(لكنْ لَه) أي: الحاكم (النّظرْ العَامُ فيَعتَرض علَيهِ) أي: النّاظر 
لاض وإن فقن ما يا سو فِعلّه؛ لغموم ولاييه . 

(وله) أي : الحاكم : (ضَمٌ أمين) إلى نَاظِرٍ حَاصٌ (معَ تفريطه طف أو 
تُهِمَتِه؛ لِيتحصّل المقصُودٌُ) من حفظ الوّقفٍء واستتصحاب يَدِ مَنْ 
أرادَةُ الاقف . 

زولا اعتِراض لأَهل الوقفٍ على) ناظِرٍ (أمين) وَلَّاهُ الواقِقثُ» ولهُم 
مَسَأَقُةُ عا يَحَكَاججُونَ إلى عِلْمِهِ + من أمر وَقَفِهمء حنّى يَسئَوِيّ عِلمْهُم 
وَعِلمَةٌ فية. 

(ولهُم المصَالَبَةُ باتيساخ كتاب الوّقفٍِ220)؛ ليكونّ بأيديهم 
لهم. 

(وللتّاظر: الاستِدَاتةٌ عليه) أي: القلٍء (بلا إِذْنِ حاكم 
لمصلحَةٍ كشِرَائِهِ للوّقفٍ نَسِيئَة أو بتقدٍ لم يُعيْنْهُ قال في «الفروع) : 


)١(‏ قوله: (ولهُم المُطَالَبَةُ بانتيساخ كتاب الوّقفٍ) هذا واللهُ أعلم» في 
وَقفٍ مَحصُورِء بخلافٍ الوّقفٍ على المساكينٍ والصّوَّامِء فليس لهم 
ذلك؛ لأنه لا يُمِكِنُهم ذلك لكثرتهم» لو طالب أحدٌ بق الكثيد» فلم 
يَصِحّ. والله أعلم. 
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مه 


ويتوجّةُ: في قَرضِهِ مالاء كولِيّ. 

(وعَليهِ) أي: النّاظر”"2: حاكمًا كان أو غَيرَه: (تَضبُ مُستوفٍ 
للعمّالٍ المتفرّقِينَ إن احتِجَ إليه, أو لم تَتَمٌ مَصلّحَةٌ إلا به) فإن لم 
يُحتخ إليه» وتقتِ المصلحةٌ بدُونه؛ لقلَة العْمّالٍ ومُباسَرَتِهِ الحِسَابت 


بتفسه: لم يُلرَعةٌ نُصبه. 


01١‏ قوله: (وعليه, أي : النَاظِر. . إلخ) 6 يبعَنّة إليهم في الأمكنة التي 
عيْنُوا لها؛ لستوفي ما قبِضُوُ من رَيع الوْقُوفٍ. (خطه). 
> ب 


كتَابُ الوَقفٍ 


0 
-ِ 
- 

جد 


( فخلٌ) 

(ووَظَيفتُهُ) 1 النَّاظر: (حفظ وَقَفٍٍ وَعِمَارَتهُ» وإيجازة, 
ورَّرْعْهء ومُخاصَمَة فيه 4 وتحصيل رَيعهء من أَجِرَةٍ أو زَرعَ أو ثمَرِء 
والاجتِهَادُ في تَنمِيتِهِ وصَرفَه 5 جِهَاتِهِ مِن عِمَارَةٍ وإصلاح) نحو 
مائل ومُنكسِر (وإعطاء مُستجقٌ وتحوه). كشِرَاءٍ طعَام وشَرَابِ 
ولِاس شَّرَطَهُ واقِفٌ من زيعه؛ لأنّ النَّاظِرَ هو الذي بلي الوَقفّ. 
وحفظة وجفظ ريعهء وثَنفِيدُ شط واقِفِهِء وطَلَبُ الحظ فيه مَطلُوبٌ 
شَرعَاء فكانٌ ذَلِكُ إلى الثاظر. 

(وَلَهُ) أي: التَّاظِر: (وَضْعٌ يَدِهِ عَلّيه) أي: الوّقفٍء وريعه. (و) لَهُ 
(التقريز في وَطائفِه'2)؛ لأنّه مِن مَصالحو0"©. 


)١(‏ قوله: (ولة التُقريز في وظائفه) قال ابن نصر الله: هذا يشمَلٌ بإطلاقِه 
التَّاظِرَ بِشَرطٍ الواقنيٍء والتَّاظِرَ بالأصالَة» كالحاكم والمُستَحِقٌ1'!. 
(خطه). 

فيه كز ل احور افو ع حييو ع والالت نالا بجر وي رو انار 
أن 1 شاهدًا للوّقفٍء ولا مُباشِرًا فيه ولا أن يتصوف بعَير مُسَوّغْ 
رع . أفتّى بذلك اين الغصئف!"ء ووَافقَة ين حنفئة تصره الثود 
المَقدسيٌ » ومن شافعيته الشَّمسُ القملى .وم ع1 

[3] انظر: «حاشية الخلوتي») (54557/9). 


[؟] يريد: ابن صاحب المنتهى . 
[*] انظر: «حاشية الخلوتي» (597/9). 
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قُلتٌ: فإِنْ طلّت على ذَلِكُ جغلا”"2. سَقَطَ حقه 


2 


حَقه كما لو امتتع» 


وفك العااكر ان ع فيه أهليّةٌ» كوَليٌ ع إذا عَضَل. 


(ومَنْ قرو بالبتَاءِ للمجهُولٍ» في وَظِيفَةٍ (على وَفقٍ الشّرع : حَرْمَ) 


على ناظر وغيرِهِ (صَرْفَةُ) عَنها (بلا مُوجب شَرعيّ) كتَعطيله القِيامَ 
بها("©. ولهُ الاستتابَةٌ» ولو عيّتهُ واقٌِ”7 


000 


000 


] 
1 


وكذا يَنبَنِي أن يُزادَ على ذَلِك : أَنّهِ لا يُقرْدُ ولَدَهُ ولا سائر مَن لا تُمبَلُ 
شهاتُة له؛ لأنه كهُوء كما تقدّمَ في «الوكالة». (عثمان)1١1.‏ 
وقال «م خ) : وِيَجُورُ أن يُقَدْرَ وَلَّدَهُ إن كان أملا. (خطه). 

قوله : (فإنَ طلّب على ذلِكَ جُغلًا) أي: على التقرير في وظائفِهِ 
(خطه)!'1. 

قال ابن نصر الله: ويُوْحَذٌ من هذا: أنه لو قال في شَّرطِهِ أن يكو 
الأمام كلذثاء وآن يؤع تدقع أله لذ بجر له أن .يسقنيت» إلا إن تعددت 
عليه الإمامَةٌ. (خطه). 

اعلّم أنَّ أئمَةَ مساجيئًا الآنَ لا يَستَنيبُونَ إلا برضًا الجيرَانِء وأمًا 
الاستناتة فهي لإمام مَسجِدٍ مُمَررْهُ الشُلطَانٌ أو نائية أو من عَمْر 
مسجدًا وسَئلة: وجل النَاظرَ عليه رَيدّاء فقور رَيدٌ أَحذَاء فله أن 
يَستَنيت . وذكرَ معبّاةٌ في «شرح الإقناع». أمّا إن غاب الإمامٌ واستنات 
أحذا» وشكثواء فهو كليل رشاه: 

انظر: «حاشية عثمان) (9؟/ 5515). 

التعليق من زيادات (ب) . 


كتَابُ الوَقَفٍ 
لوقف / 5ه 


4 


ولو تصادق مُستَحِقُونَ لوقن على شسَّيءٍ من مصارفهء ومَقادِيرٍ 
استحماقهم فيه» ونَحوه, ثم ظهّرَ كتَابٌ وَقفٍ مُنَاففٍ لما وَقَعَ عليه 
التَصَادْقُ : حمل بما في كِتَابٍ الوَقفٍء ولَعًا ما في التّصَادّقٍ ق. أقى , : 
ابن رَجَب . 

وإِنْ حُكمَ بمحصّر وَقفٍ فيه سْرْوطٌ» ثم ظهرّ كِتَابُ وَقفٍ فيه ما 
يُنافي المحضَّرٌ المذكورَ: وبحب تُبوتُ كتاب الوَقفٍء إنْ أمكن, 
العف به. 

(ول و الغرة) آي + الوعت» تاطو (بالقض) من أجرة مثله: (صَحّ) 
عَقَدٌ الإجارّة» (وضَّمِنَ) النَّاظِرٍ (التَقصّ) الذي لا يُتَعَابَنُ بِهِ عادَةً» إن 
كان 0 غَيره؛ لأنَّه يتصيفٌ في مال غَيره على وَجَهِ الحظّء 
فضَمِنَ ما نَقَصَهُ بعقدِوء كالوّكيلٍ. 

قالَ (المتفّخ: أو غَرَسَء أو بتى فِيمَا هُو وَقفٌ عليه وَحدّه: فهُو) 
أي: العَّرسٌ أو البتَاءُ (لَهُ) أي: لِعَارِسِهِ أو بانيه (مُحتَرَة20). فليسَّ 
لأحدٍ طَلبَةُ بِقَلِعِهِ؛ لملكه لَهُ له ولاصاه. 

(وإنْ كانَ) غارِسٌ أو بَانِ (شَرِيكًا) في الوّقفٍِ؛ بأن كان على 
جَماعَةٍ» فكَرس فيه أَحَذُهُم أو يت : فَعَوْسْهُ وبنَاؤُهُ لَهُ غَيرُ مُحتّرم. 


1 


)١(‏ قوله: (مُحتَرّم) قلتُ: فلو مات وانتفّل الوَقفٌ لعَيرِهء فيَنبغي أن يكونَ 
كعّرس» وبناءِ مُستآجِرٍ انقَضَت مُدَّنُةُ. (منصور)'"! 


[3] (كشاف القناع) .)50/1١١(‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(أو) كان (لَهُ التَظرُ فقط) وعَرَسَ وبَتى في الوَقْفٍ: (ف)عَرسَهُ 
ناوه لَهُ (غيرُ مُحَتَرَم) أي: فلَيس له إِبقَاؤُهِ بعر رضًا أهلٍ الوقفٍ. 

(ويتومجة”"): إن غرس أو يتى موقُوف عليدء أو نالك في وَقفٍ: 

لَهُ (إِنْ أَشْهّدَ) أنَّ غَرسَهُ وبناءة لَه (وإلا) يُشهذ بذلِكَء (فع)هُما 

(للوّقفٍ)؛ لُبُوتٍ يد الوّقفٍ عليهما. 

(ولو غرَسَةُ) أو باه (للّقفٍ, أو من مال الوقفٍ: ف) هو (وَقف). 

(ويتوجَّةُ في عرس أجنبيك ‏ "©) وبتائه: (أنّه للوّقفٍ بيييه””" ). 
وَالتَّوجِيهَانِ: لصَاحِبٍ «الفروع»). 


)١١‏ قوله: (ويتوجّة) هذا بحثٌ لصاجب «الفروع) وكذا (يتوجّه» لابن 


أدرّجَه المُنقّحْ في كلامه 
وقوه ارا ارين يوَحَذُ منة: أن القفٌ يَحصْلٌ بمجؤد الفعل من 


نيةِ. (م خ)1"! 
ف 0 في (شرح ج151 الشراذٌ بالأجنبيّ: غير التَارٍ والموقوفٍ 
عليه. (خطه). 


(*) قال عثمان7"!: ويتوجّةُ في غَرس من ذُكِرَ وبنائه: أَنَهُ لَه مُحمَرَمًا أو 
غير مُحَتَرّم) على التفصيل السابق» إن أُشْهَدَ أَنَهُ غَرسَهُ وبتاهُ لِتَفسِهِ لا 
3 (حاشية الخلوتي») (595/9). 


[5] (كشاف القناع) .)537/1١١(‏ 
[9] (حاشية عثمان) (9/ 355). 


تاك الوقن 
55١ 7‏ 


وقال الشيحٌ تقَيٌ الدّينٍ: يدُ الوَاقِنٍ ثابتةٌ على المتّصِلٍ بهء ما لم 
َأتِ ححجّةٌ تَدقَعُ مُوجبَهَاء كمعرفَة كون الغَارِسٍ غَرَسَها له بخكم 
إجارَةٍ» الكووار قشني ويك النسقاعر وغل انلمع طبيق لا 
دَعوّى البِنَاءِ بلا ححيَةٍ نحجَةٍ. ويَدُ أهل عرصّة مُشتركةٍ ثابئةِ: على ما فِيها 
بخكم لاشياك» إلا مع يك ند باختِصاصه بِِنَاءٍ ونّحوه. 

(ويثمَقُ على) مَوقُوفٍ (ذيا ووح) كرفيق وخيل:. (مما عين 
واقف) أن يُنمَقَ نه عليه؛ رُموعًا كرو 

(فِنْ لم يُعَيْنْ) واقِمُهُ مكلا لتَقَمّيه: (ف)تَفمَثُهُ (من عَلَيه؛ لأَنَّ 


ل 
1 
1١‏ 


قَاءهُ لا يَكُونُ بِدُونٍ الإنفَاقٍ علّيهء فهُو من صَرُورَتهِ. 
(فإن لم يَكن) له عَلَة لصَعفِهِ وتحوهء (ف)تفقَعه : (على مَوقُوفٍ 
عليه د غطن)1 لأَنّه 17( 
(فإِنْ تعذّر) الإنقَاقٌ عليه من الموقوقق علبه؛ عجر أى حقة 
وتحوهما: (بيع) الموثُوفُ (وصرِفٌ ثمثهُ في عين27 تكونٌ وَقفَا 
والحاصِلٌ: أنَّ صاجب «الفروع) يُيدُ ما أَطلَقَهُ الأصحابُ بالإشهادٍ. 
(خدع). 
)١١‏ قوله: (وضرف تَمَنْهُ في عَين مثله) الظاهد: أنَّ مُرَادَةُ: عينٌ غيرِ 
حَيوانٍ. وع 111 0 
قوله: (في عَين) لع المُرادَ : عَينٌ لا تَحمَاجُ لنفقَةِ. (خطه)!'!. 


[3] (حاشية عثمان) 99/ /751؟). 
3 انظر: «حاشية الخلوتي) (5915/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


مَل الضَّرُورَة) إن لم يُمكن إِيجَارهُ. (فإنْ أمكن إيجازة. كعبدء أو 
فَرَسِء أُوجر) مُدّة (بقدر تَفقَيه)؛ لانمَاءٍ الضَّرُورَةٍ إلى تيعد يدَلِكَ . 
(وتَقَقَةُ ما) أي: عيوانٍ مَوقُوفٍ (على غَيرٍ مُعِيّنِء كالفْقَرَاء 
وتَحوهم) كالمرضّى والمساجدٍ: (من بَيتِ المالٍ)؛ لأنَّ الإنقَاقَ مُنا 
بن المصالح. 
(فإنْ تَعَذّرَ) الإنمَاق غابة من بَيتِ المالٍ: (بِيعَ) الموقوف» 


0 
20 
524 

2 


ع 


وصُرفَ ثمئه في عين أخرى » (كما تقدّم) في الموقوف على معن إذا 
5 النفَةُ . 

ويُوْحَذُ منة: إن أمكتت إجارثُة أوجر بقَدرٍ نفقته 

ون مات رَقِيقٌ مَوقُوفٌ: ففؤتَةُ تجهيزِه على مَن عليه تَفَقَنه. 

(وإن كانَ) الموقُوفٌ (عَقَارَا) واحتّاج لعِمَارَةِ: (لم تَجبْ 
عِمَارَتُهُا'2 بلا ضَّرطِ) واقِفٍ مُطِلَّا كالطلقي”'”. قال في (التلخيص): 


)١١‏ قوله : (لم تجب عِمَارَئُه) والأظهَّد في هِذِهِ المسألَةٍ : كلام الشّيخ تمي 
الدين. 
والأظهَدُ أيضًا: أَنَّ محل الخلافٍ في غَيرٍ المساجدٍ والمدارسء أمًا 
هذه فتَحِبُ عِمارَتُها مُطلَقّاء شرطها الواقِفٌ أو لم يَشوطها. ( 
خ)1'1. (وخطه). 

(؟) ذَكَرَهُ الحارثئ وغَيدُهء مع أنه قال بَعْدُ في عِمارَةٍ الوقضٍ: تَجِبُْ؛ إبقَاءً 


[1] (حاشية الخلوتي ) ره ؟ ة). 


كتَابُ الوَقفٍ 
إلا من يريد الانيقاع بء فَيِعَمَرْهُ باحتياره. 

وقال الشيحٌ نه قي الدّين: تَجِبُ عِمَارَةٌ الوقفٍ بحهب ا 

(فإنْ شرّطها) أي: العِمَارَةٌ واقِتٌ: (عُمِلَ به) أي: الشَّرطٍ 
(مُطَلَقَا”") على حسب ما شَرَطّ؛ٍ لومجوب اتّباع شَرطِه . 

(ومع إطلاقها) أي: العِمارة؛ بأن شَرَطَ أن يُعمْرَ من رَبعِهِ ما 
انهَدَمَ: (تُقدَمُ) العِمَارَةُ (على أرباب الوظائفٍ)؛ لبَقَاءِ عَينٍ الوقٍ. 

قال (المنقّخ : ما لم يُفُضِ) تُقدِيمها (إلى تَعطِيلٍ مَصالحه. فيِجِمَعْ 
َيتّهُمَا) أي : بينَ العِمَارَةٍ وأرباب الوظائفٍ (حَسَب الإمكان)؛ لل 
عط الكفت أو الصا لك 

(ولو احقاج خانٌ مُسئل أو) احتابجث (ذَار موقوقة لشكتى حَاج . 
أو) سكنّى (غْرَاةٍ وتحوهم) كأيتاء ع سَبِيلٍ (إلى مَرَمَّةِ: اتحوديية أ 


للأصل؛ ليحصّل ذَوامُ الصَّدقَةِ وهِي مَعنّى قَولٍ الشّيخ تق الدّين: 
تجبُ عمارَةٌ الوقٍ بحسب البْطونٍ. (شرح إقناع)1'؟. (خطه). 
(1) أي: يُستَدَانُ عليه» ويُورّحٌ على الموقُوفٍ عليهم بحسب البُطونٍ. 
(قرره شيخنا). 
)١(‏ على قوله: (مُطَلَقا) أي: سواء شَرَطَ البدَاءَةَ بالعمارة أو تَأُخِيرَهَاء 
عل يما قوط (شرم إقاع1"1. وخظم: 


3[] (كشاف القناع ) 0:0 ١لءهة).‏ 
[3] (كشاف القناع ) ١٠لهه6).‏ 


من ذلك الموقُوفٍ مجزغ2"© (بقدرٍ ذلك) أي: ما يحتالج إليه في 
لمَرَمَّة؛ لكل الور 
1 جل" كتاب الوَقفٍ: مِن الوّقفٍ) كالعادة. ذكَرَهُ الشيحٌ 


)١(‏ تَصَب «مجرءًا)1'! مُوافَقَةَ لمَذَمَب الكوفيين . (خطه). 

(؟) على قوله: (وتسجيل.. إلخ) وهو أن تُنِسَحَ صَحيفَةُ الوقٍ إذا بيت . 
(تقرير) . 

و لالماقي لوو ولو شكاان بوي كل انان بالتاطل: قَومٌ لَهُم 
رَوَاتبُ أضعافٌ حاجاتهم» وقومٌ لَّهُمِ جِهَاتٌ مَعلُومُهَا كنيل يأَحُذُوئه 


5 


[7] في بعض النسخ . 
؟] «الفروع» (777/0). 


كتَابُ الوَقفٍ ب 
(فضخلٌ) 

(وإن وَقَفَ على عَدَدٍ مُعيْنِ) كائتينٍ فأكتّر. (ثمّ) على 
(المساكين: فمات بَعضّهم: رُذَّ نَصِيبْه) أي: الميّتٍ ينهم (على مَنْ 
بِقِي) عنم ؛ لأنَّه من وُقِفَ عليه ابتِدَاءٌ» واسيِحمَاقٌ المسَاكين 
و بانقِراض مَنْ عَيّنه الوَاقِفْ؛ 3 ا باتُّع). (فلو مات 
الكل : فيهو (للمساكين)؛ عدم المُرَّاحِم لهُم. 

(وَإنْ لم يُذْكَر لَهُ) أي: الوقفٍ على عَدَّدٍ مُعيّنِ (مآل)؛ بأن قالَّ: 
هذا وَقتٌ على زيدٍ وتمرو وبكرء وسَكتٌء (فَمَنْ مات مِنهُم: صُرِفٌ 
نتَصيبه إلى البافي) كالتي قَبلّهاء خلانًا لما في «الإقناع)”"2. (ثمّ إن 
ماثوا جَميعًا: صُرِفٌ مَصرف المُنقطع) لوَرَنَةٍ الواقٍِ تَسَبَاء على قَدرٍ 
إرثهم وَقمًا. فإن عدِمُوا: فللمساكين. 

(و) إِنْ وَقَفَ (على ولّدِه) ثم المساكين» (أو) وقَفَ على (ولَدٍ 
غيرِه) كعلى ولد ريد (ثمّ المساكين دَخَلْ): الأولاد (الموجوذون) 
حال الوقفٍ» ولو حمّلا, (فقط) نضا ٠‏ «الذكوز) مِنهُم (والإتاث) 
والكتائى ؟ لأنّ اللّفظ يَشَمَلّهم؛ إذ الود تعيةة أرية وااسة المفقول: 
أ : العو (بالسّويّة )؛ أنه شَتَكُ يَيتَهُم ) وإطلاق التَسْرِيكِ يَقَتَضى 


(1) على قوله: (خلاقًا لما في «الإقناع») حيثٌ قالَ: من مات مِنهُمء 


فحُكم نَصِيبهِ كم المُنقّطع, كما لو ماثُوا جَمِيعًا. (خطه). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادةات 
النسِويَةَ كما لو أقد لهم بِشَيءٍء وَكؤلَدِ لدم ف العيداك17. 
ولا دحل فيهم معي يلعان؛ أنه لا ملحطة» كود زنى . 


- 


وعَنةُ : الل و31 دتو يأن خولك. يه الهريعك الوق . احتّارَة 
ابن أبي مُوسَى» وأفتى به ابن الراعُوني» وهو ظَاهِرٌ كلام القاضي» وابنٍ 
عَقيل» وجزمً به في (المبهج). و«المستوعب)». واختاره في 
«الإقناع» . 

(و) دَحَلَ: (ولَدُ البيين) مُطَلَقَا"“, سَوَاءِ (ؤجدُوا حالَةَ الوَقفٍ, 


)١‏ نقل في «القاعدة «5)!'! عن «المجرد» للقاضي: لو وقَفَ على 
أولادوء ثم على أولادٍ أولادِوء ثم على المُقَرَاءِء فهُو بعدّ البتطن الثاني 
من وَلَّدِهِ للفقرَاءِ. 
قَمِنَ الأصحاب من فَهِعَ منه أنَّ وَلدَ الود لا يدُُونَ في إطلاقيٍ الوَلّدِ. 
ومِنهُم من قال: بل لَمَا رنّبَ بَطْنًا بعد طن مََتّينء ثم جِعَلَهُ بعدَهُما 
للفمَرَاءِء ملم أنه أراد البَطنَينٍ الأوَلَينِ خاصّةٌ ببخلاف الإطلاق . وإلى 

هذا أشار صاجبٌ «التلخيص). ١(خطه).‏ 

(؟) والروايةٌ الثانيةٌ: لا يَدحُلُونَ مُطِلَقًا. قال الموقّقُ والشّارِحُ: احتارَةُ 
القاضي وأصحاية . 
وعله: يدشلوة إن #الرا عر جردي بالة التق أ فلاء قدَّمَهُ في 
«الفروع)!'!. (خطه). 


[1] «قواعد ابن رجب») ص(5؟57). 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)555/1١5(‏ 


كتَابُ الوَقَفٍ 
لور / لا5ه 


أؤ الى كوعيوة 2 زول فلن دشل فيه أرلاثة الموكوذوت حال 


الوصيّةء وأولادٌ بَنِيهء وُجِدُوا حال الوصيّة أو بَعدَهَا قَبلَ مَوتِ 


الفروع) » وغيره ؛ وَذلِكُ لأنَّ كل موضخ ذَكرَ اللة تعالى فيه الولّدَ 
دخَلَ فيه وَلَدُ البَينَ» فَالمُطَلَقُ مِن كلام الآدَمِْ إذا خلا عن قَرينةٍء 
يُحَمَلٌ على المُطلَقٍ من كلام اللهِ تغالى» وَيُفَسَوْ بما يُقَسَرْ بِ. ولأنَّ 
ولدَ ابنِهِ وَلدّ لهُ؛ بِدَلِيلٍ قوله تعالى : ميب إِسَرَّةِيلَ 4 [البقرة: »]6٠‏ وقال 
عليه الصّلامُ: (ارمُوا يني إسماعِيلء فإ أَاكم كان راييا»1'؟ وقال: 
ونَحنُ بَنُو النٌضْرِ بن كتَانَة)1"'!. والقجائل كلها تُسسث إلى جَدُودِها. 
كف 0 1 0 7 5 2 
01 قوله: (كُوّصيّةِ) أي : كقوله: أوصَيتٌ لأولادي؛ ثم أولادهمء كل 
سَةٍ بكدَّاء لا مُطلَفّاء صبح به في «القواعد». (ابن ذهلان). 
(؟) على قوله: (ما لم يَقُل: على ولَدِي لِصُلبِي) سؤالٌ: ما المراد بِقَولِهِ: 
وما لم يَقُل: لصّلبي .. إلخ)؟. 
َعَم إذا قال الواقث: هذا وق على أولادي: ثم على المساكين. 
فكو ارلا التوين اول يسار إلا مُرّجًا بعد أبائهم . 
[1] أخرجه البخاري 28555 *580) من حديث سلمة بن الأكوع. 


[؟] أخرجه أحمد :)5١889( )١70/83(‏ وابن ماجه (117؟) من حديث الأشعث 
بن قيس . وصححه الالبانى فى «الإرواء») (لمكحك) و«الصحيحة) .)57107١‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
يَنُوننَي . فإِنْ قَالَهُ: لم يَدحُلُ ولد الوَلّدِ بلا جلافٍ. 

فتاه مُرَتَبَا) بعد آبائهمء فيحجبٌُ أعلاهم أَفَلَهُم 
(ك)قوله: وة َفُهُ على أولادي (بَطنًا بعد بَطن) أو: الأقدت فالأقدتء 
أو الأول الأول ونَحوَّةُ ما لم يَكوتُوا: قيلة كو بود النَضْرٍ بن 
كتَانةَ. أو يأني بما يَقتَضِي النَّشْريكٌ» ك: عَلَّى أولادي وأولادهم. فلا 


(ولا يَدحْلَ وَلَدُ البتاتِ0'') في الوَقفٍ على الولّد2©؛ لأنّهم لا 
يُسَبُونَ إليهء بل إلى آبائهم. قال تعالى: « أَدَعُوهُم لِأََإِيِهم 4 
[الأحزاب: ه] . وقال الشّاعِد: 

بكُونا بثو أبتاثناء .وبتائعا تيتوفة أبقاة الفجال الأباعدٍ 


وإن قالَ: أولادي لصُلبي. لم يدل أولادُ البيينَ» وصارٌ الوقن 
)١١(‏ قال فى «المغني)1'!: وممّن قالّ: 2 يَدخْل وَلَدُ البتاتِ فى الوّقفٍ 
الذي على أولاده وأولاد أولادو مالك ومُحمدٌ سن الحسن. 
وكذا إذا قال: على ذُرييِهم ود نسلهم. وقال أبو بكر وابنٌ حا 
يدان فين وال ابتاك بوسر مذشك الشاقي: وأى ارت اوخط. 
9؟) وكذا لو كان البَطِنٌ الأول كلهم باتٌ» إذا كان الوق على ولَدِهِ 
ولد ولَدِوء وتّحو ذلك. (خطه). 


.)6 7/١ «المغني»‎ ]1[ 


كتَابُ الوَقَفٍ 
لوقف 7 5ه 


وأمًا قوله عليه السّلامُ: (إِنَّ ابني هذا سَيْدٌ1'! ونحؤة: فين 
خصائْصِه انتِسَابٌ أولادٍ فاطِمَةً إليه. 

(و) إن وقَفَ (على عَقِبه أو) وقَفَ على (تَسَلِهء أو) وقَفَ على 
(ولَدِ وليه أو) وقف على (ذُرَييه : لم يَدحُل) 0 (ولدٌ بتاتِ) ولا 
يَستَحَقُونَ من الوقٍ. كما لو وَقَفَ على مَنْ يُنَسَبُ إلبهء (إِلَا بقَِيَةِء 
كقولِهِ: (مَن ماتّ) عن وَلَدِء (فتَصِيبهُ لوَلَّدِى وتحوو) كقّوله: 
وقَفتُ على أولادِيء فُلانِء وقُلانِء وفُلانة ثم أولادهم, ونّحوهء أو: 
على أنَّ لِوَلَدِ الذَّكرٍ سَهِمَينِ» ولوَلدٍ الأشى سَهِمَاء ونّحوه. 

وأْصْلٌ التّشل: من التُسَالةِ» وهِي: شَّعرُ الدَايّةِ إذا سقط عن 
00 ْ 


شماه 


شقفت قلت القلت مع كرت ذه 
أو من ذَرّء إذا طَلَعَ. ومنه قولهم : ذرٌ قرنُ الشّمْس. 


- 


(و) مَنْ وقَفَ (على أولادو ثمّ أولادهم"") أو على أولادهٍ 


685 قوله+ ووعلى أولادِه ثُمَ أولادِهم) كما أَنّهُ قال ب: «ثم)» فصَّحٌ أن 
يَعطفٌ عليه ما يأتي من قَولِهِ» و«بالواو)؛ للاءث شيياك :فهو معطوف غلى 
محذُوفٍء والقريتةٌ حي (م خ)1'. (خطه). 

[1] أخرجه البخاري )777١54(‏ من حديث أبي بكرة. 

[؟] (حاشية الخلوتي» (5548/7). 


1 6ه 


وأولادِهم. ما تَتَاسَلُوا أو تَعاقبواء الأعلّى فالأعلّى» أو الأقرب فالأقرت» 
ولحل ارك باكر ار لملايية بلء (فترتيبُ جملَةٍ على 
مثلها : لا يَستَحقٌ التطنٌ الثَّاني د شنا قبل انقراض الأول ) ؛ لأنّ الوق 
ثبت بِقَوَلهء فَيِتَبَعُ فيه مُقَكَضَى كلامه. 

(فلو قال20: ومَنْ ماتّ) منهم (عن ولَدٍِء فتصِيئه لوَلَدِه): فهُو 
دَلِيلٌ التّرتيبٍ أيضاءٍ لأنّهِ لو اتقتضّى التَّشْرِيكَ» لاقتضّى التّسِويَة» ولو 
جعلنا لوَّلدِ الابن سَهمًا كأبيه» ثمٌ دَفعنًا إليه سَهِمَ أبيه» صارٌ له سهمَانٍ 
وَلِعَيره سَهِمٌ) وهو يُنافي النَسويَة ولأنه يُفْضِي 0 الآبن 
على الابن» والظاعة من كداد الواقق علاقة فيَكونُ تر نكا لت َي كل ولد 
ووالِدِهِ. فإذا مات من أهل الوق مَنْ له وَلَدّ: 0 ولد بَعد 
أبيه نَصِيه الأصلي والعَائْدَ) سَواءٌ بق من التطن الأَوَلٍ أَحَدٌ أَم لا. فلو 
كان الموقوف علّيهم نَلائهَّ وماتٌ أَحدُهُم عن غير وَلَدِ: فتصيئةُ 
للآخَرين. فإذا مات ا كان التصيف الولده. فإذاهات 
الثاني عن ولَدينِ فأكثّر: فتصِيبِهُ لَهُم(". 
)١‏ قوله: (فلوقال.. إلخ) هذا ليس تَمِثِيلًا لِمَا قبلهُ. (م خ)1١؟.‏ (خطه). 


(؟) قال في «الإنصاف»!"!: مثل أن يكوثُوا ثلاث إخوّةء فيمُوت أحدُهُم 
عن ولَدِء ويَمُْوتَ الثّانى عن غير ولّدِء فتصيثة لأخيه التَّاِتْ» فإذا مات 


3] (حاشية الخلوتي) (53/8/9). 
3'] «الإنصاف) .)0١/1١5(‏ 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


ا 
5 
6 
حل 
1 
1١‏ 


(و) إِنْ أتّى الواقِتُ (بالوَاو)؛ بأن قالَ: على أولادي وأولادهم. 
ألا أولادهم, وتسلهم وعَقِِهِم: كانت الوَاوُ (للاشيِرَاكِ) لأنّها 

لمُطلت الجمعء فهشترِكُونَ فيه بلا تَفضِيلِء كما لو أقرٌ لهم بشَيءٍ. 

(و) إن قال: (على أنَّ نَصِيبَ مَنْ مات عن غيرٍ ولد لمن في 
َرَجيِه- والوَقفٌ مُرئّبٌ) كالأميلة قبل الأحير- فمات أحدُفم: 
(فهُو) أي: تَصِيبِه (لأهل البتطن الذي هو) أي: الميِّتُ (منهُم؛ من 
أهلٍ الوَقْفٍ) المسعَحِقّينَ له دُونَ باقي الِطونٍ, ودُونَ مَنْ لم يَدحُل 
من أهل الطَبقَةٍ في الوقفٍ. فلو وَقَفَ على ينيه» ثم أولادهم: على أنَّ 
مَنْ مات عن ولَدِء فتَصِييْهُ لَه ومن مات عن غَيرٍ ولد فصِييْه لمن في 
دَرجْتِهِء فمات أحَدّهم عن ابن» والثّاني عن اببّين» وبَقِي الثالتُ وله 
ايك تأكلق يماك لح الايتر عن أنغيد وابن عَمَهِ الميّتِ أُوٌلا» وبين 


التََلِثّ عن ولدِء استحقٌّ جميع ما كان في يد أبيه» من الأصليٌ والعائدٍ 
إليه من أخيه. قدَّمَهُ في ١‏ الوا 

وقال الشيحٌ تق الدّين: يَشْمَلُ النَصِيب الأصلئ» ويَشئّرك ولَدُ المِيِتِ 
الأَوَلٍ وول الميّتِ الذَّانِثِ في التّصيب العائدٍ إلى أخيه؛ لأنَّ والِدَيهِمَا 
لو كانًا حيّينَ اشتركا في العائِدء فكذا وِلَدَاهُمَاة'. قُلتُ: وهو 
الصّوابٌ. (خطه). 


[] فى «(الإنصاف): «ولدهما). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 


عَمْهِ الحيخ : فتَصِيئه لأخيه وابن عَمْهِ الذي مات أبوة: دُونَ عَمّه الحون 


وأولاده. 
(وكذا إن كان لدف (مُشترَكا بينَ البطون) ؛ الول تحص 
بنصيه هل البطن الذي هو منهُمء لم يكن في ا ْيِرَاطٍ الواقفٍ لهذا 
الشَّرطٍِ فائدَةٌ والظاهد: أنه قَصِدَ سَّيئًا يُفِيدٌ. 
(فإن لم يُوجَد في ذَرَجَتهِ أَحَدٌ) مِن أهل الوَقنٍ: (فكمًا لو لم 
ُذكر الشّرطٌ)؛ لأنه لم جد ما مظهر به اد وفيشتركٌ الججميغ) من 
أهلٍ الوَقٍَ (في مَسأَلَةِ الاشراك<")؛ لأنَّ التّشْرِيكَ يََتَضِي النَّسِويَة 
وتخصيصٌ بعض البْطونٍ يُفضِي إلى عَدّمها. 5 البَطنُ 
(الأعلّى به) أي : بتصِيب الذي لم يوجّد في دَرَجحتِهِ أَحَدٌ فى 0# 
الأرييب !)+ لأنّ الواقق رنّت+ فتعفل بفققضاة» حيث لم توعد 
الشبرط الماد كوة. 
(وإنْ كانّ) الوَقفُ (على البَطنٍ الأوَّلِ) كما لو قال: وقَفتٌ على 
أولادي بَطنًا بعدَ بَطنء (على أنَّ نَصِيبَ مَنْ مات مِنهُم عن غير ولد 
لمن في ذَرَجَتِهِ : عدي أي فتَصِيبِهُ لأهل التطن الذي هو مِنهُم 
(1) على قوله: (في مسأَلَةِ الاشترَاك) وهوماإذا كان العطفٌ بالوَاو. (خطه) . 
)١(‏ على قوله: (في مساَلَةِ القرتيب) وهو ما إذا كان القطفٌ ب : «ثم). 
(خطه). 
(6) قوله: (فكذلك) هي عِبارَةٌ التنقيح»). واعن الإشارَةً بذلِك إلى ما 
تقدّمَ في الثّرتيب» فتكونُ لأهل الببطن الذي هو مِنهُم يمن أهلٍ الوَقضٍ» 


كتَابُ الوَقفٍ 


كج 
+- 
رك 


من أهل الوقضٍ إن لم يكن في رجه أحدٌ: العو يد الماع كبا 
لو لم تذاكر الشرط: 

ولو كان لَرَجَلٍ أريغة بنِينَ» فوقفَ على ثلاث مِنهُم دونَ الرابع» 
وقال: على أنَّ نَصِيتَ مَنْ مات مِنهُم عن غير ولد لمن في دَرَجَيهء 
فماتٌ أحدٌ الثّلانّةِ عن غير ولَّدِ: فتصيئه بِينَ أَحَوَيهِ من أهل الوّقفٍ دُونَ 
التَلِتْ؛ لأنّه ليس من أهل الاستحقَاقِء أشبة ابن 5 

فكي كان تَصيثُ مه ميّتِ لأهل البطن الذي هو ينهم : (فيستوي 
في ذلِكَ كله: : إخوثه) أي: الميّتِء (وبنو عَمّهِ وبَنُو ني عَم أبيه, 
ونَحؤْهم) كبني بَني بني عَم لطا ب وساي موري 
الجَدّ الذي يَحِمَعُهُم. والإطلاق يَقَتَضِي النَّسويّة. 

(إلا أن يَقُولَ) الواقُِ: يقده) مِنهُم (الأقرَبُ فالأقربُ إلى 
المَوَفُى2©77, وتَحوّه) كفَولِهِ: إلى مَنْ في دَرجتِهِ من إخوتِهء (فيَخقصٌُ 


فلو كان البطيٌ الأَوّلْ ثَلانَهّ فمات أُحَدُّهُم عن ابن» ثمٌ الثاني عن 
ابتينَ» ثمٌ أَحَدُّهُمَا عن أخيه وابنٍ عمّهِ الميِتِ وابنٍ لعَمّهِ الحي » فتَصِيبهُ 
لأخيه وابن عمّه المكت: ولا شَى2 لابن عمّه الحيث » ولا لأبيه من 
(خطه)!'!. 

)١(‏ قوله: (يُقدَّمُ الأقربُ.. إلخ) أي: في الدَّرجَةَء لا في قوّة التُعصِيب؛ 
بدَلِيلٍ قوله: «إلى المتوفى)» فلا يُقدّمُ الأ الشقيقٌ على الاخ للأب 


[1] (حاشية الخلوتى) (2»59/8/9 5959). 


تب 


حاشية أبا بطي: ش - مُنتَم الارادّات 
7 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراد 
بالأقرب) فلو كان لَهُ أَحّ شقيقٌ وأمّ لأبء فمُقئصَّى ما يأني في 


3 


«الوصيّة): يُقدّمُ الشَّقِيقُ0'؟2 فيما إذا قالَ: الأقربُ فالأقربُ. 
وبالإحوّة”"©» إذا قال: لإخوته”©2. 

(ولّيس من الدَّرجَةٍ: مَنْ هو أعلّى) من الميّتِء كعَمّهِ (أو أنزل) 
مِنهُ» كابن أخيه. 

(والحادِثُ من أهل الدَّرجَةٍ بَعدَ موتٍ الآيل نَصِيبَهُ إليهم: 
كالموجُودِينَ جيتهُ) أي : الموتء (فيُشاركهم)؛ لؤْجُودٍ الصف فيه. 


لكنّ هذا يُخالِفُ ما يأتي في «الوصيّة»: إلا أن يُفوِقَ بأنَّ لوقف يتَلنَّى 
من قِبَلٍ الواقتٍ» فيَشمَلٌ جميع أولادِه وإن اخملقّت هايم بخلافي 
الوفضلة» عاك العريخ فها إلى القوو المعنية: ويا حي كيدا ما 
تَذَهَبُ مَذهَت الإرث. (م خ)1'". (خطه). 
قوله في الهامش هُنا: لا في القوّة. يلاف المَذْمَبٍ. (خطه). 
)١(‏ قوله: (يقدَمُ الح الشَّقِيقُ) على الأخ لأب. على المذهب. ذكروةُ 
في المُوصّى لَهُ. ْ 
واختار الشيحٌ تقيٌ الدّين أَنّهُما سوائ. (خطه). 
(1) قوله: (بالإخوّة) متعلّق ب: «يختص». (خطه). 
99) قوله: (وبالإخوّة إذا قال: لإخوّته) إن كان قولّه : (بالإخوّة» علا ب: 
«يختص» فهذا واضِح لا يُحتَاحُ إليه» مع أنه ظَاهِرُ العبارّة. (خطه) . 


[1] (حاشية الخلوتي) (2555/5 .)50٠0‏ 


كتَابُ الوَقفٍ 


6 
0 
حل 


(وعلى هذا) القَولِء وهو مُشارَكةٌ الحادِث للمَوجُودين: (لو 
حدّتٌ من هُوَ أعلّى من الموجُودِينَ» وشَّرَط) الوَاقِفُ (استحقاقَ 
الأعلّى فالأعلّى: أَحَذَهُ) أي: أَحَدَ الحادِثٌ ما آلَ إلى الَازلِينَ عِندَ 
عدّمه؛ عمل بِالشّرطٍ. 

فلو وَقَفَ على أولادهو» ومَنْ يَحدّتُ لَه م أولادهمء وماتٌ 
أولادُةُ؛ وانتقَلَ الوقىُ لأولادهم, ثم حدَتٌ له وَلَنَه': أَحَدَّ الؤقفّ مِن 
أولادٍ إخوته. 

(و) من قالَّ: وَقَفتُ هدًا (على وَلَدِي) بلّفظٍ المفردٍء (قلانٍ 
وفلان””"“. وعلَى ولَدِ ولَّدِيء وله ثلانَةُ بَِينَ: كانّ) الوق (على) 
الوَلَدِينِ (المُسَمّيينِء و) على (أُولادِهِمَاء وأولادٍ الثَالثْ)؛ لدُحُولِه 
في ولد ولَدِهٍ (دُوته) أي: الثَّالِثْء فلا بشع عملا بالبدّلٍ» كما 


ين 1 


(1) على قوله: (ثمّ حدّتٌ لهُ ولذ.. إلخ) وينّجهُ: ولا يَرجِعُ بما مَضَى مِن 
غليهة لأنه إثبا انتصق بوضعه وعدا طاففة وضطم. 

)١(‏ قوله: (فلان وفلان) باليّفع ومجويّاء نص عليه ابن مالِكِ في 
«التسهيل»)» وابن هشام في «الجامع)» من أن البَدَلَ إذا لم يوف 
وجب القَطغ. (م خ)!'١.‏ (خطه). 

فلو لم يقْل في هذه المسأَلَةِ: «وعلى ولَّدٍ ولِّي» بل اققِصَرَ على قوله: 


13 (حاشية الخلوتي) .)50١/7(‏ وفيه: «وجب الرفع على القطع». 


حاشية أبا بطين على شرح منتَهى الإراةات 
حم قله 
وقالٌ الحارئغ: المنضُوصٌ: دُحُولُ الجميع(2©. وقَالهُ القَاضِيء 
وان عقيل . 
(و) إن قالَ: وَقَفتُ (على رَيدٍِء وإذا انقَرَض أولادُةُ, فَعَلَى 
المساكين» كانَ) الوَقفُ (بَعدَ مَوتٍ ريد لأولادو. ثم بَعدَهُم 


«على ولَّدِي فُلانٍ وفلانٍ» وله ثلامةُ نين)+ لم يشمل العسكوت عنه» 
ولا أولادَ الثلاثّة؛ اعتِبارًا بالبَدَلٍ. 
قال في «شرح الإقناع): وقد سُعْلتُ عنها بِالحَرَمَينِ) وَأَفَيتٌ فيها بأنّ 
الوقفّ بعد ولَّدَيهِ مُصِرَفٌ مَصرِف المنقّطع, ووائَقَني على ذلك مَن 
يُونَقُ بها '!. (خطه). ْ 
والفتيًا والعمنا ؛ بما في «الإقناع) و«المنتهى)» بخلافٍ ما أفتّى به 
وم ص) يت قال بِعدّم دُُولٍ أولادٍ الأولاد» يبيد" يُصِرَفٌ مَصرِفٌ 
المنققطع» أي: بعد 57 أولادٍ الواقفٍ المشسكين» يُصرفٌ على 
الَسكُوتٍ عنة؛ إن كان هُو الوارثُ للواقٍِ جيهذء وإلَّا ورك 
حِيئَئذٍ - لا وَلاءٌ ولا يكاححا- على قَدرٍ إرْهم» كما تقدّمَ في مَصرفٍ 
المنقطع!. 
كن الذسها على ما ذكرَ في «الإقناع»» و«المنتهى»» و«الغاية). 
)١(‏ قوله: (المَنصُوصٌُ دُحُولُ الجميع) أي: دخولٌ الولَدٍ الثَالث. 
(خطه). 


١ع‏ انظر: «حاشية عثمان) 9؟/ /ا/1؟). 
[7؟] لفظةٌ عاميدٌ بمعتّى : يُرِيدُةُ. 


كتَابُ الوَقفٍ 


المضاكيق)؟ لدَلالة قَولِه: «فإذا انقَوَضَ أولادُة) ) على دُخْولِهِم فيه فيه 
إلا لم 06 لتَوَقَنٍ استحقاقٍ المشاكين على انقِرَاضِهم فَائِدَةٌ. 

وو) إن قال وَتَفكُ (على أولادِي. ثم أولادهم الذّ كور 
والإناث2"0, ثم أولادهم الذّ كور فق ولد الظَهْرِ فقَطء ثم تَسلهم 
وعَقبهم ؛ ثمٌ الفثَرَاءِ على أنَّ مَنْ مات منهم وثرك ولَدَاء وإنْ سَفَلَ : 
فتصيئه لَهُ) هذا آخِرُ كلام الواقِفٍ (فمات أَحَدٌ اطَبعَةِ الأول ورك 
بنتَا» ثم ماتّت) البنتٌ (عن ولَدٍ : فَلَهُ ما سد ستحقفة أقد (قبل مَوتها) قالهُ 
السّيحُ تقَي الدّين. 

قال في «الفروع) : تك انك وهال إليه في (تصحيح 
الفروع)؛ لأَنَّهِ من الطبقّة الَاِئَةِ والاستِحمّاقٌ فيها > مَشؤوط لوَلّدٍ الظهر 


0 أفتى لشي تنئ اللمن. فيمن وَقَفَ على أحدٍ أولادِوء وله عِدَّةُ أولادٍ» 
وهل اسمة: أَنّهُ يُميْرُ بالقرعَةٍ . 
قال في د الحفيدٌ: يَقَعُ على ولَّدِ الابن والببتِ. وكذا 
الشبطّ: ولدُ الابن والبنتِ. (خطه). 

0( والسراك: أ لا مسقيو من ادق قال "اوري على با 
قالّه في «الفروع»» لَيِسَ على ما في «المنتهى )؛ لأنّهُ تايعٌ لابن تَيميَة 
والصّوابٌ خلافة . 


[3] «الإنصاف» .)584/١5(‏ 
5 مراده: أبا بطين . والتعليق بخط ابن عيسى . 


دّات 


فَقَطء ومو مِن ولَّدٍ البطن. ا 
ما إذا كان الوَلَدُ م من البنتِ من أولادٍ الظهْر أيضّاء بأن كانت 2 


بابن عَمّها . 
(ولو قال) واقفٌ: (و مَنْ مات عَن غير ولَّدِء وإِنْ سَفَلَ فتصيئه 
لإخوّته. ثم تسلهم وعقبهم: عَم مَنْ لم يُغْقَِبْ0'') مِن إحوته 3 


- 


امن 
واللقظ يعمل فرعي العدل عليه تطقا, 

(ويَصحٌ) أن يَقِفَ (على ولَدِهِء ومن يلد لَهُ) نضّاء ك: عَلَى ولَدِه 
وَلَّدِ ولَّدِه أبَدَا؛ لدحولهم تَبَعًا. 

(و) إن وقَفَ (على بَنِبهِ. أو) على (تني فلان: فهو (للذّكُور) 

خاصّة0"©؛ لأنَّ لظ الببينَ وُْضِعَ لذلكَ حَقيقَةَ. قال تعالى: م أَخَطقَ 
لات عَلّ لين 4 الصافات :85 »]١‏ ا ورين لان 2 
الشيرت عرس الريساء حدم [آل عمران:4١0.‏ وإِنْ وَقَفَ على 


تيه امع وق ...ولا يدخل الشض قى البنيق نولة البقات + إل إن 


(01) قوله: (عَمْ مَن لم يُعِقِبْ.. إلخ) أي: من لم يُحَلّف أولاداء يعني أن 

رارك : لإخوت» ثُمْ نسلهم وعقبهم» » لا يُخصّصٌ الإخوّة من 
عقب بل يعقهم كلهم (خطم. | 

و ا الواقفٌ إذا كان امرأةٌء دحَل أولادُ بنتها في 


الوّقفٍ. ١خطه).‏ 


كتَابُ الوَقفٍ 


(وإنْ كاثوا) أي: بنُو قُلانٍ (قَبيلّة) كبني هاشم وتّمِيم : : (دخل 
نِسَاؤّهم)؛ لأنّ اسم القَبِيلّةِ يَسْمَلٌ ذكرها ها وأننا نتَاهَا . رُوي أَنَّ جَوَارِيَ من 
تي الّجَارٍ قَُنَ: 

نَحنُ جوارٍ من بَني النَجّارٍ يا حيّذًا مُعَمّدٌ من جارٍ 

(دُونَ أولادِهنّ) أي: نِسَاءٍ تَِلكُ القَبيلَة (من) رِجَالٍ (غيرهم)؛ 
لأنّهم إِنّما يُنسَبُونَ لآبَائْهمء كما تقدَّمَ. ولا يدششل مواليهم؛ لأَنّهم 
سوا منهُم حَقيقَةَ كما لا يدحُلُونَ في الوصيّة. نَضَّاءِ لاعتبار لَفظٍ 
الواقفٍ والموصي . 

)و إ وَقَنَ (على عترته, أو عَشِيرَتِهِ): ف(ك هما لو وَقَنَ 
(على قب قبيلتِهِ) قال في «المقنع): العترةٌ: هم العشيرةٌ. انتهى. لقَولٍ 
الشليق قي مخفا بج اليم 2: نخرك عفدة رشول الله كله وقيطكة 
التي تَفْقَأْْ عن 3 يُنكوةُ أحدٌء وه أهل اللَسَانِ. 

(و) إِنْ وقَفَ (على قَرَابيه2"1. أو) على (قَرابَةٍ زيدِ: ف)هُو 


)١(‏ قوله: (وعلى قرابتِه.. إلخ) هذا من مُفردَاتٍ المذهبء أي: أَنّهم إلى 
أربعَة آبَاءِ فقط. 
يعن أحفةة إن كا شل تراك ون هل لمق سان كرت افيه 
إلا قلا. قال الحارئيع: وهذِهٍ عنهُ أَسْهَرُء واختارها القاضي 
أبو الحْسَينٍ وَغَيرُةُ وقالا: في 2 
وفي «الكافي) ؛ احيمال بِدُحُولٍ 1 مَن عرف بِقَرابَةٍ من جِهَة أبيه 
7 من غير تقييدٍ بأربعَةٍ آباءِ. ونحوُةُ في «المغني)» و(الشرح». 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(للذَكَرٍ والأنتّى من أولادو, وأولادٍ أبيه) وهم إحوثه وأَحَوَائَهُ (و) 
أولادٍ (جَذَّه) وهم أبوهُ وأعمامة وعَمَائهء (و) أولادٍ (جَدٌ أبيه) وهم 
جَدٌه وأَعمَامُهُ وعمّاثٌ أبيه فقَطَ؛ٍ لأنَّهِ عليه الصّلاةٌ والسَلامُ لم يُجاورٌ 
تي هاشم بِسَهْم ذُوِي القربى» فلم يُعطٍ مَنْ هو أبعَدٌء كيني عبد 
سمس وبّني تُوفلٍ شيعا وإنْما اعطى بَني المطلب؛ لأنهم لم يُفارقوة 
. ل ١‏ وه > اسدلا 0007 ف 1< 2 
في جاهليّة ولا إسلام' '. ولم يُعْطٍِ قَرابَتَةُ من جهَة أَمّه وهم بَنُو زُهِرَةَ 
ويُسَوٌَّى بَينَ مَنْ يُعطى مِنهُم» فلا يُفضل أعلى ولا فقِيرٌ ولا ذكرٌ 
على مَنْ سِوَاةٌ. 
(و) إن وقَفّ (على أهلٍ بَتِه أو) على (قومه, أو) على (نِسَائِه 
أو) على (آلهء أو) على (أهله: كعَلّى قرَابيه2'1) أما في أهلٍ بَيتّه : 


قال الحارثي : وهو الصٌّحيحُء إن شاء اللها"!. (خطه). 

)١(‏ وعنة: أَزوَاجَةُ من أهل بيتِه» ومن أهلهء ذكرةٌ الشيحٌ تقيٌ الدّينِ» 
وقال: في دُحُولِهِنَ في آله وأهل بيتِهِ رواتَئَان؛ أْصِحَهُمَا دُحُولَهُنٌ وأنّه 
قول الشريفٍ أبي جعفر وغيرِه. 
قال فى «الإنصاف)1"!: وأَمْلّه» مِن غير إضاقَة إلى التيتِ» كإضاقيه 

[] يشير إلى قوله مَلةِ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». أخرجه البخاري 
)3١5409‏ من حديث جبير بن مطعم. وانظر ما تقدم (595/9). 

[؟] انظر: «الإنصاف) .)557/١5(‏ 

رمع «الإنصاف) .)555/1١5(‏ 


كتَابُ الوَقَفٍ 1 
فلِقَولِهِ عليه الشَلامٌ: «لا تَحِلّ الصَّدقةٌ لي» ولا لأهل تيتي,17. فجَعَل 
سَهْمَ ذَوِي القرتى لهُم؛ عِوَضًا عن الصَّدَقَةِ التي حْرّمَتُ علَيهِم» فكانَ 
دوو القُربى الذيق سمَاهم الله تعالى هم أهلّ تييه. احنع به أحهد. 
ويْقَاسُ عليهم التاق . 

وقال. ارق الجعيئ + القرقة- النجال. ذوة: الكضايء :شقوا قرغاء 
قبيهم بالأمور. 

(و) إن وقّتَ (على ذَوي رَجِمِدِ: ف) هو (لِكلَ قَرَابةٍ له) أي: 
الواقٍ (من جَهِةٍ الآباِ) عصبَةٌ كانوا كالآباءٍ والأعمام وتنيهم, أو لا 
كالعَمَاتِ وبتاتٍ العَمٌّ. (و) لكل قَرَابَةِ من جهّة (الأَمَهَات) كت 
وأبيهاء وأخواله وخالاته» وإِنْ عَلّوا. (و) لُكل قراب من جَمَةٍ (الأولادٍ) 
كابنه وبنته وأولادهم؛ لأنَّ الِجم يَسْمَلهم. 

(و) إن قال: وَقَفتٌ (على الأُيَامَىء أو) على (العُرَّاب: ف)هُو 
(لمَن لا روج لُ من رَجُلٍ وامرأ؛ لأنَّ كلا مِنهُما يَقعُ على الذ كور 
والإناث. قال تعالى: لولاا | لينم ينس مِنكٌ6 [النور: :0]. ويُقَال : 


دك 


انه وامرأةٌ عَرَبٌ . قال * ُعلَبُ: وإِنَّما سمي عَرَيًا لانفوّادو» 


إليه. قاله المَجَدٌُ. واحتار الحارئك الدّخول» وهو الصّوابٌء والسئّهُ 
طافِكةٌ بذلِكٌ. (خطه). 
)١(‏ قوله: (مَن بِلَعَ حَدَّ التّرويج ... إلخ) هذا التعريفٌ للعايس. (خطه). 


[3] تقدم تخريجه (3514/7). 


حاشية أبا بطي: ش ح مُنتَهم الارادّات 

وكل شيء انقَرَدَء فهُو عَرَبٌ . وذكر أنه لا يُقال: 
لذ بولى ) صحيج البشاري 1" عن ابن هده و2 كنت شانًا أعرات: 
ولا فرق ف لِك بِينَ البكرٍ وغير. 

نارجن أَرمَلَةِ : (النّسَاءْ اللّاتي فَارَقَهُنَ أزواجهنٌ) نضا 2 

(ويكز وتيت» وعازس) أي: من بَلعَ حدٌ التُرويج ولم يتروج7"©. 
(وأَحَوٌةٌ) بِضَمْ الهَمرّة» وتشديدٍ الواو (وعٌمُومَةٌ: لذَكرٍ وأنتى). 

والفقعل لك ماوق العشية ين الدعال عياشةء ولا وليمة له من 
لفظه. والجَمعٌ: أَوقْطة وأكقاطع واتاقطة وأراقيط: وفي « كشفٍ 
المشكل)”" : الكهطٌ: ما بِينَ القّلاثةِ إلى العشرَة. وكذا قال: التََّدِ مِن 
ثلانَّةِ إلى عشَّرَةٍ. قَالَهُ فى «الفروع)0© . 


م4 وكشفٌ المشكل») لدب الجوزيٌ» رَحمّه الله تعالى» في اللعَة. 
(؟) وفى «البخاري)1"؟: بعت رَسُولٌ الله يَلةِ عشَّرَةً رَمْطٍ غَينًا.. 
الحديث . 
قال بعضٌ الشّرَاح: إِطلاقُةُ على العشرة م بنع على إطلاقِهِ على ما قَوقَ 
التّسعَة . 


قال الأصمَعيٌ : التهط : ما قَوقَ العشَّرَة إلى الأربَعِينَ . 


ركع البخاري 255-١0‏ م0794ا”). 
[؟] البخاري (7054) من حديث أبي هريرة. 


كتَابُ الوَقفٍ 


(وَإنْ وقفّء أو وَصّى) بشَيءٍ (لأهلٍ قَرتَيِهِء أو) ل(ِقَرَابِيهِ أو 
إخوّته. ونّحوهم)». كأعمامه, أو جيرانه: (لم يدخُل) فيهم (مَنْ 
يخالف ديته) أي: الوَاقِضٍء أوالموصِي؛ لأنّه تعالى أطلقَ آياتٍ 
المَوَارِيث» ولم تَسْمَلٍ المُحَالِفَ في الدّينء فكدًا هُنَا. ولأنَّ الظاهِرَ 
من حال الوَاقِفٍ أو المُوصِي: أنه لم يُرِد مَْ يخالِفٌ ذَينَهء مُسَلِمًا كانَ 
أو كافهًا. 

(إلا) بتصٌّ على دُُحولهمء أو (بقَرِيتة» تدلّ على إراكتهم. فلو 


و 
. 


كاثوا كلهم مُحَالِفِينَ لديبه: دوا كلهم؛ لقلا يودي إلى رفع الفط 

فإن كان فيهم واحِدٌ على دينة» والبَاقُونَ يُحْالِفُوئّه: ففِي الاقِصّار 
عليه وَجهّان. وجررّم في «الإقناع» بأنَّه لا يُقِقصَدْ علّيه؛ لأنَّ حمل 
اللَّْظِ العام على واحدٍ بَعِيدٌ جدًا. 

(و) مَنْ وقَفَ (على مَوَالِيهِ وله مَوَالٍ ممن فَوقٍ) أعتفُوة» (و) له 
مَوالٍ (من أسفّل) أَعتَقَهُم : (تناوّل) اللّفْظَ (جَمِيعَهُم) واستوّوا في 
الاستِحفَاقٍء إِنْ لم يَفْصُلْ بَعضُّهُم على بَعض؛ لأنَّ الاسم يشمَلّهم 
على الْسّوَاءٍ. 


وقال 1 تلت التهطء والتّمد والقَومُ و لمَعشّد والعشيرَةٌ معنّاهُم : 
الجمعٌ؛ لكن قال: دُونَ النّصَاءِ. 
وقال انق الشكييت» القحط والعشير ة بوك . خط 


تب 


جاه اناايط د عل دمو تقو الخاذات 
(ومتى عُدِمَ) أي: انقَرضٌ (مَوَالِيهِ: ف)الوَقٌ (لَعَصَبهم) أي: 


عَصبَة مواليه؛ أن الإضاقة كوه لأدنّى مُلابّسَة2'0 , 


(ومَنْ لم يَكنْ له مَولى) حين وَقَفَ على مَوالِيهِ: (ف)الوّقث 


)١(‏ قال في «الإنصاف'1'": إذا عدم المَوالي؛ كان لِمَوالِي العصبة. قدَّمَه 
في (الفائق)» و(الحاوي الصغير). 
قال الشريفٌ أبو جَعمّر: يكونٌ لموالي أبيه» واقتَصَرَ عليه الشارح. 
وقيل: لعصبَةٍ مَوالِيهء قدّمه في «الرعايتين»). 
ثم قال في «الإنصاف»: لا شسَّيءَ لموالي عصبتهِ إلا مع عدم مَوالِيهء 
قالَهُ في «الفروع»)» قال المصنّفٌ والشارِخ: اواك انراق ان مرق 
الوقٍء ثم انقَرَضٌ قواليه» لم يَكُن لموالي الأب شَي. 
قال في «الإقناع وشرحه)!'!: وإن خْدِمَ الموالي ؛ أ رركن امال 
حِينَ قالّ: وقَفتٌ على مَوالِنَ . كان الوقفٌ لمَوالي العصبَة؛ لأنَّ الاسم 


يَشْعَلَةُ مَجَارًا مع تعذّر الحقيقّة. 


فإن كان لهُ مَوالٍ ثُمْ انقَرَصُواء لم يرجع من الوقفٍ سَيِءٌ لموالي 
تحصبيه؛ لأنَّ الاسم تناوّلٌ غَيرَهُمء فلا يعودٌ إليهم إلا بِعَقَدٍ جديدٍء ولم 


قال في «الفروع»: ولا شيء لموالي عَصبَيه إلا مع عَدَمٍ مَوالِيهِ بيدا . 
(خطه). 


3ع «الإنصاف) (5١08/1١ه).‏ 
[5] «كشاف القناع) .)٠١5/١١(‏ 


كتَابُ الوَقَفٍ 2 
(لموالي عَصَبته)؛ لشُمُولٍ الاسم لهُم مَجارًا مع 3 الحقيقة . 

فإِنْ كان لهُ إذ ذاكَ مَوالٍ فانقَرضُوا: لم ترجع الوق لموالي 
عَصَبَتِهِ؛ لتناولٍ الاسم غيرَهُم: فلا يَعُودُ إليهم إلا بعقدِء ولم يُوجَدُ. 

(و) إِنْ وَقَفَ (على جماغة يُمكنْ حَصِرهُم) كبنيه. أو إلعوقة؛ أو 
بي قُلانِء وليشوا قَبِيلَة أو مواليه» أو مَوَالي قُلانٍ : (وجب تعميمُهم) 
بالوّقفٍ » (وَالتّسِويَة ينهم ) فته ؛ لاقتِضًاءٍ اللّفْظٍ ذْلِكَء وإمكان الوَفَاءِ 
بو» (كما لو أقرّ لهم) بشَيءٍ . 

ول هه قراه تعالى: «قّإن انوا أحَثْرٌ من ذَلِكَ مَهُمَ 
شرت 1 فى العُلكِ» [النساء: .]1١‏ 

(ولو أمكنَ) التّعمِيمٌ (ابتِدَاءَ ثم تَعذَّرَ) بكثرة أهلهء (كوَقفٍ 
عَليّ) بن أبي طالب (رضي الله عنة: عُمَمَ مَنْ أمكن مِنهُم» وسْوَّي 
بَيتَهُم ) وجويا لأنّ التّعميم والتَّسويَةَ كانًا واجين في الجميع» فإذا 
كاراني تيم وجَبا فيما لم يتعذرا فيه» كواجب عُجرَّ عن بعضه. 

(وإِلا) يَكنٍ الؤقُ على جماعةٍ يمكن خصزهم ٠‏ كمرَيش» أو بني 
تَمِيم) أو المشاكين: لم يَجِتٍ تَعمِيمُهُم؛ لتَعذّرِه. و(جارً التضِيلٌ) 
بَينّهم ؛ أنه إذا جار حِرمَانُ َعضِهم» جار تَفضِيلٌ غيرِه علّيه. (و) جار 
(الاقِتِضَارٌُ على واجِدٍ) مِنَهُم؛ لأنَّ مَقصُودَ الوَاقفٍ عَدمُ مُجاوَرَةٍ 
الجدسء ويَحصُّلُ ذلك بالدّفع لواحِدٍ منهمء وكالزكاة» (إنْ كان 


حاشية أبا بطيد شرح مُنتَهِى الإرادات 

اطاط شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
ابتِدَاؤُةُ) أي: الوَّقفٍ (كذلِك) أي: على جمع لا يُمكنُ حخصرهمء 
بخلاف ما لو أمكنّ حصِرْمُم ابتِدَاءً ثمٌ تعذّرَء كمَن وقَفَ على أولادو 
فصاروا َبِيلَةَ فيِعَمَّمُ مَنْ أمكنّ» ويُسَوّى يَينَهُم ) كه تقدّم . 

(و) إِنْ وقَفَ (على الفقَرَاء2"7, أو) على (المساكين: تَتاوّل 
الآخر)؛ لأنه إِنّما يُفوق بَتَهُمَا فى المعنى إذا اجتمعًا فى الذكر. 

(ولا يُدفعُ إلى واجِد) من مَوقوف عَلَيهِم (أكثَرُْ مما يُدفْعُ إليه من 
رَكاةٍ إن كانَ) الوَقَنُ (على صِنفٍ من أصنافِهَا) أي: الزكاق 
كالمُقََاءِء أو التِقّابء أو الغارمِينَ» أو العُرَاةِءِ لأنَّ المطلّىّ من كلام 
الادَمِيّ يُحمّل على المعهُودٍ شَرعَاء فيُعطى فَقيرٌ ومسكِينٌ تمامَ 
كَفَايتِهِمَا مع عائْلَيِهمَا سَئَة. ومكائّبٌ وغارمٌ ما يَقَضِيَانٍ به دَيتهُما. 
وهكذا. 

(ومَنْ وُجِدَ فيه صِفات) كمَقِيرٍ هو ابن سَبِيلٍ وغَارِمٌ: (استحق 
بها) أي: بِصِفَاتِه فيعطى ما يَقضِي بد دَينَه ويُوصِلَهُ إلى بِلَدِو وتَمَامُ 
كفايته مع عائلته شد كال كاة. 

(وما يَأَحْدْ الفْقَهَاءُ منه) أي: الوَقٍ (كرَرْقٍ من بَبيتِ المالٍ)؛ 


)١(‏ لوافتَمَرَ الواقتٌ, استّحقٌّ من الوقضٍ» على الصّحِيح من المَذْهَبٍ . قال 
في «الفروع): سَمِلَهُ في الأصحٌ قال في «القواعد) : نصّ عليه '!. 
(خطه). 


[] «الإنصاف) (5١5/1١ه).‏ 


كتاف الوقن 
لعفف > 


الؤعاتة على الطاقة و هذا الموقر على امال البلا واليوضى يده 
والمقدوة 1 
(لا كجُغلٍ» ولا 0 فلا ينقّصٌ بهِ الأجد مع الإخخلاص97 . 
قال في وشرحه): وعلى الأقوال الثُلامّة: حيتٌ كان الاستحماق 


- 


بشَرطٍ: فلا بدَّ من ومجوده. انتهى . 

وهذا في الأوقافٍ الحقيقِيَةَ» وأما الأوقّاف التي من بيت المالٍ» 
كأركات الفلاظ ين + ترز الى له لأس مروقيت الال الكقاز ل منهاة 
وإِنْ لم يَُاشِر المشؤوط» كما أفتى بهِ المصنّفٌ بالموافَمَةٍ لتعض 
المُعاصِرينَ لَه وأوضَحتُه في «شرح الإقناع»). 

اذ وق على الأزاو: شفاط راو" 


)١(‏ قال في «الإنصاف10'": ما يأخدَة القُمَهَاءُ مِن الوقلٍء هل هُو 
كالإجارَةء أو جعالّة» واسمّجقٌ بتعض العمل ؛ لأنَهُ مُوجَبٌ العَمَدٍ عُرقَا 
أو هو كالرَرْقٍ من بيت المالٍ؟. 
فيه ثلانَهُ أُقوَالِء ذكرة الشَّيحُ تقيئٌ الدِّينء واختار الأخير. وتمامّةٌ فيه. 
(خطه). 

(؟) قوله: (فلِلحْفَاظٍ للقّرآنِ) أي: مَن حَفِطَهُ غَيًا. وفي الصَّدرٍ الأول : هُم 
القُقَهَاءُ. (خطه). 


51] «الإنصاف) (5١/هه:).‏ 


تت 


حاشية أبا ح- مُنتهى الإرادًا 
7ه شية أبا بطين على شرح هُ وراك 
(و: على أهل الحديثْ: فلِمّن عَرَفَهُ) ولو حفظ أربعينَ حَدِينَا("©), 
ئو: على ١‏ الجا بعد الشرع0"©) ولو أَغنياة. وذكر ابن 
0 ِنْ وقَفَ 110 لحاجة) 
كفَقِيرِء ومسكين» وابنٍ سَبِيلٍ. 
و: علّى أعمَّلٍ الئّاس: تَوجّه أَنّهِم الزُمَادُ. ذَكْرَهُ في «الفروع». 
وَالرُّهلٌ: رك نطول الْعَيش » وطالت ووز في اناه ابي »توصي 
هذا كانّ النيئ مَلِيدِءِ وأصحائة. قال ابن المجوزيٌ . 


٠١ 


54 


(1) على قوله: (ولو حَفِظ أرتَعِينَ حَديثًا) أي: حِفْظْ معانيهاء ومعرقة 
مقاصدها وتأويلهاء لا مُحِيَدٍ سماعِها. 

(6) قوله: (فلحَمَلَةٍ الشّرع) وهم أهلُ التمسيرء والحَدِيث» والففقه؛ أَصْولِه 
وقُدوعِه. (خطه). 

() قال في «الفروع)1': قال شَّيحُنَا: الإسراف في المُباح» هو: مُجاوَرَةٌ 
الح وهو من العْدُوَانِ المحرّم. ترك لشولهًا ين الأغن اجاج . 
والامتنائٌ منة مُطَلَقَا كمّن يمتَيْعُ من الحم والخبزٍ راض ل الكثانٍ 
القن والنّسَاءِء فهذا جهلٌ وضّلالٌ» واللهُ تعالّى أَمَرَ بأكل الطَيِب 
والشّكر لَهُ والطيّبُ: ما يَنَمَعُ ويعِينُ على الحَيرٍ. وحرّمَ الحَبِيت؛ 


0 نا 


.)88٠١ /0( «الفروع»‎ ]31[ 


كتَابُ الوَقْفٍ 1 

إن جعَلَ وَققّه في أبواب البرٌ: شّمِلَ القُربَ كلها وأفضَّلها العذق» 
يبَأ به. نَضَّاء ويُعطى من صار مُسحَحِقًا قَبلَ القِسمَةٍ. 

وقال لسنتش "لعلو الذى سق قن البين» مجر الأعماء 
الشرك قف 7 0 

(ويَشمَل جَمعٌُ مذكر سالم) ك: الفسلديق وين الأشى 4 
لفان ولا عكفة) فلا يعمل جم المودث الشاقء كا المسلعاث: 
الم كر. 

(وكاتروات لسرتدر قفْهُ (لجَمَاعَةٍ أو لجمع من الأقرب إليه : 
فتَلاثَةٌ) ؛ لأنها أل الججمع في أكثر الاستِعمَال . (وَيْتمّم) الجمعٌ (ممًا 
بعدَ الدَّرجَة الأولى) نكم يِلْغْ أَهلّهًا الثَلانَةَهِ بأن كان له ابئان 


وأولادُ ابن» فيُخْرَجٌ مِنهُم واحِد بقرعَةٍ يُضَمٌ إلابتينٍ ويُعطون الوّقف. 


)١(‏ قال في «الفروع)1'!: والأشراف : أهل بِيتِ النبىّ + علق ذكرَة 
ال ل م سن ملسم 
العكاس» وكنية من أهل الام وغَيرِهِم لا يُسمُوتَ إِلّا من كان عَلَوِيًا. 
قال: ولم على عليه الشَّارِعٌ محكما في الكتاب والسنّة؛ يتلق حَدَهُ 
من جَهته» والشَّرِيفُ في اللّمَةِ لاف الوَضيع والضَّعِيفِء وهو الرَنَاسَةُ 
وَالشْلطَانُ. ولمًا كان أهلٌ بيت المك يلل أحنٌ ابوت بالتّشْريفٍ» 
صارَ مّن كان من أهل بيه شَّريقًا. 


[1] «الفروع» (807/10 6 ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
3 


ذكرةٌ في (شّرحه). 

(ويَشْمَلٌ أهلّ الدّرجَةٍ وإن كثُرُوا0") فلو كان أكثّر مِن ثلانَة 
بَنِينَ» وزع الوَيعُ يينَهُم على حسبهم. 

(ووَصِيَة : كوَقفٍ) في جميخ ذلك لله يُرجَعُ فيها إلى لَفظٍِ 
المُوصِي » كما يُرجَْ في الوق إلى لظ واقفِهء (لكنّها) أي: الوصية 
(أَعَمٌُ) من الوقفٍء على ما يأني . فقصِحٌ لمرَدٌء وحربي» وإن لم يِصِحٌ 
القفٌ علَيهمَا. 


)١(‏ قوله: (ويَسْمَلُ أهلّ الدّرجَةِ.. إلخ) فلا يُخَصٌ مِنهُم ثلائَةٌ إذا قالّ: 
وَقفْ على الجماعة من الأقرب إلى » ونحوّة. (خطه). 
د ب 
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(فضخلٌ) 


فى 2 عي ع 2 7 5 وات 52 
(والوّقف عَقد لازِمٌ) بمجرّد القولٍ» أو ما يَدَلَ عليه؛ لأله تبرعٌ 


يمتعٌ البيع والهبَة» أشبة العتقّ. وسواءٌ أخرجة مَخْرَجٍ الوصيّة أؤ لاء 
حك يو سايم 51لا لحعديف: ولا ياء اليا ولأ توشكه رلا 
تُورَتُ). قال الترمذيٌ1'!: العَمَلُ على هذا الحديث عند أهل العلم» 
وَإِجِمَاعٌ الصّحابةٍ على ذلِكُ. ْ 
(لا يُفسَحُ) الوَقفٌ (بإقالةٍ, ولا غيرِها2"7)؛ لأنّهِ عَقَدٌ يَقتَضِي 


التَاَبِيكَ. 


سق 


(ولا يَُاعُ) فيَحرمُ بَيعُه ولا يَصِحُء ولا المناقَلةٌ به (إلا أن تتعطلٌ 
مناه(" المقصُودَةٌ) من (بكَرَابِء ولم يُوجَدْ) في ريع الوَقٍَ (ما 


1) على قوله: (ولا غَيرِهَا) أي: غير الإقالَة» كما لو ظَهَرَ فيما وقَمَهُ عيبٌ» 
فأراد فَسحَةُ ليَدِدٌهُ بالقيب على بائعه مَتَلَاء فْلّيسَ له ذَلِكَء بل يتعيّنُ 
الأرش» كما تقدّم التصريخ به وعع1"؟, 

(؟) وجوّرٌ الشَّيحُ المُناقلة به لمصلحةٍء وذكرَ وجهًا. نقَلَ صالخ: تقل 
المسجد لِمَنْقَعَةٍ النّاس. 
وَقَولهُ: (إلا أن تتعطّلَ مَنافعَةُ.. إلخ) وفي «المغني» : إِلّا أن يَقِلَّ مَل 
عَدّ نَفُعَا. وقيل: أو كثْرَ تَفعْهُ. نَمَلَهُ مُهنًا في هّرس كبيرٍ وضَعْفَء أو 


[1] «جامع الترمذي») بعد حديث .)١7275(‏ وهو حديث عمر الذي تقدم (ص075). 
7؟] («حاشية عثمان) 59/؟585). 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
لعا بدا غ1" . 

(أو) عط مَنافِعُهُ المقصُودَةٌ ب(غيره) أي: غَيرٍ الحَرَاب» 
ب تَشَكْتَ ويف سقُوطه. نضّاء (ولو) كان الوق (مَسجدًا) 
007 نفعُة المقصّودُ (بضيقه على أهله) نَضًّا. قال في (المغني): 
ولم يُمكن تَوسِعَتُةُ في مَوضْعِدِ. 

(أو) كان تَعطيلُ تَفعِهِ بخَرَابٍ مَحََيهِ) وقال في رواية صالح: 


نيو عي 1 
5 
تَشَقَث 


ذقتت غَيئةء فقلث : داة أو ضَيعَةٌ ضَعْفُوا أن يَفُومُوا علّيها؟ قال + لا 
أ بتيمهّاء إذا كان أنقع يعن ينفِقُ عليه منها. 
وقيل :أو تح يك تند تعد . جرّم به في (الرعاية») . وقيل : أو أ كمه قَرِيا 
نقَلَ الَيمونيٌ : يُباعٌ إذا عَطب أو فسَدَ؟ قال: إِيْ واللىء باح إذا > كان 
يُكَافٌ عليه التَلَكُ والفسادء باعوةُ وردٌوة في مثلو1'!. (خطه). 
)١(‏ قوله: (ولا المُاقلَةٌ به وجي إبدالُّ» ولو بحَيرٍ نه نضّاء لقوله عَك: 
دلا ياغ أصِلّها1"1. وقد صنّفٌ الشيحٌ يُوسفُْ المرداويٌ كتابًا لطيمًا 
في رَدٌ المُناقَلَِ في الوق وأجادَ وأفاد. قاله الشيخ «م ص)1"! 
قال في «الفروع)1*1: وجَورَهُما سَيخنَا لمضلكة» وأنه فياك الهديءع 
وذكرَةُ وَجهًا في المُناقلةِ» وأوماً إليه أحمَدُ. 


[1] انظر: «الفروع» ١‏ . 

[5] تقدم رص071). 

9ع انظر: «حاشية عثمان) 9؟/ 9م؟). 
[5] «الفروع» (5720/07). 
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يُحوّلُ المسجدُ حَوفًا من اللُصُوصٍء وإذا كان مَوضِعْةُ كَذِرًا. قال 
القاضي: يعني : إذا كان ذَلِكَ يَمنَعُ الصّلاةَ فِيهء فَيْتَاعٌ. 

(أو) كان الوقن (حَبِيسًا لا يَصلّحْ لَزو, فبباغ2"0)؛ لأنَّ الوق 
مُوَيدٌ بد فإذا 0 ع بعينه ) اسَيَبِقَيًا مان وهو 0 
ا ”, 
بالكلية: اسثوفي منةُ ما امك 

وقوله: «فيِبَاعٌ ) أي وجُويًا- كمال إليه في «الفروع»). وتَقَلَ 
معنّاة عن القاضي»؛ وأصحايه, والعوني: والشيخ تَقَيٌّ اليرت «(ولو 
شَرَطّ) واقِفُهُ (عَدمَ بيه وشَّرطهُ) إِذَنْ (فاسِدٌ”" ) نضا وعَلَلَ بأنّه 


. قوله: (فيْياع) ومذهَبُ مالكِ والشافعيٌ : لا يجورٌ بِيعٌ شيءٍ من ذَلِكٌ‎ )١( 
(خطه).‎ 

)١(‏ قوله: (وشَّرطَهُ فاسِدٌ) ومِثلَهُ: شَرطّ عَدَم إيجاره قَوقَ مُدَةٍ بعَينهَا إذا 
دعت الضَّرُورَةٌ إلى إيجاره زيادةً عليهاء ككَرابهِ مَتَلَاء ولم يُوجحد ما 
يُعمَوُ بو ولا من يَستأجِرْةُ إلا زِيادَةً عليها؛ إذ هي أولى من بَبعِهِ. وأفتّى 
به سَيعيًا ميل المَردّاويٌ» ونقَلَ عن الشيخ تق الدّين أنه أفتَى به 
وعن المُؤْلفٍ أَنَّهُ حكم بهء لكن لم أقِفٌ عليه. (حاشيته)!'!. 
(خطه). 


[1] (إرشاد أولي النهى» ص (*95). 


تت 


آنه حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 
ضَرُورةٌ ومَنفَعَةٌ لهُم. 

(و) حيثٌ بع وَقفٌ بِشَرطِهِ: فاه (يُصِرَفٌ ثمئهُ في مفله) إن 
أمكنَ» (أو) في (َعض مفله)؛ لما تقدّة(0©. 

(ويِصِحٌ بع تعضد) أي الم نرف الخرَاب (لإصلاح بافيه) ؛ له 
حي سا : بيغ الكل ؛ فالبعضٌ أُوْلَىء (إِنِ اتَحَدَ الوَاقِفُ والجهَّةٌ) - - فإن 
اختَلفًاء أو اعدهيا: لم يَجْرْ- (إن كانَ) الوق (عَينَينِ) كَدَارَينِ 
حَرِيعَا 0 إِحَدَاهُما للد بها ليق (أو) كان (عينًا) واحِدَةً 
(ولم تََقْص القِيمَةٌ) بالتّشقِيص؛ لانتقَاءٍ الضّرَرِ بتيع التعض إِذَنَء 
(وإلا) بأن كان عَيئًا واحِدَةً وتَقَصَتٍ القِيمَهُ بالُشقيص : (بيع الكلٌ)» 
كتيع وَصِِيَّ دين أو حاجةٍ صَغِيرِء بل هذا أسهّلٌ؛ لجوّاز تَغييرِ صِمَاتِه 


(ولا يُعَمَّرْ وَقف من آخَرَ) ولو على جهّتِه. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: واقتَصَرَ المصنّفٌ»ء واضارت» ارك شي 
ع0 إشقرط أن يَشتَرِي يون جنس 
لوقف الذي أببع» بل أي شيء اشتر عَرَى بِثَمَنِهِ ما يُرَدُ على أهل الوق 
جارٌ. والذي قدَّمَهُ في «الفروع») أنه صرف في مثله» أو تعض مثله . 
(خطه). 


[] «الإنصاف) (5١/ه8ه).‏ 


كتَابُ الوق 
كتاب الوّقفٍ 755 / 
(وأفتى) الشَّيحُ (عُبادَةٌ) من أئمَةٍ أصحاينا('" (بِجَوَازٍ عِمَارَةِ وَقَفٍ 
من رَيْع) وقفٍ (آخَرَ على جهتِه). 
قال (المُتقح: وعليه العَمَلُ) وفي «الإنصاف): وهو قَوي بل 
عَمَلْ النّاسِ عليه. لكن قال سَّيِحُنَاء يعني : ابن قُندُسِ في «حواشي 
الفروع): إِنَّ كلامّه في لمرو أظهّد.. وقال 0 وما عدا 
المسجد م من الأوقَافٍ 2 يعفة لإصلاح ما قي 7 


3 


0 هو الشيحُ: عُبادَةُ بن عبدٍ الغنيٌ بن مَنِصُورٍ بن عُادَةَ الحوانة‎ )١( 
عو ا ا د‎ 
.)759( رجب سنة 0 ا في شوال سنة‎ 
(طبقات ابن رجب)!"!‎ 

89 فأكا المسألة الأرلن» اق نيم يعض الوق لإصلاح باقيهء فبالاتّمَاقِ 
إن انَحَدَتِ الجهَةٌ فيجوز 1 
وأا المسألَةُ الثانيةٌ» وهي عِمارَئُهُ مِن ريع آخَرَء ففيها الاختلافٌ. 


ا 


مناله : وقَفَ ريد أرضَهُ ويثرَهًا على إمام مَسجدء ووقّفَ عَمرّو أرضًا لَه 

يكرا على الإمام المذكور» فحَرِبّت بكر وَقضٍ رَيدِء ولا فيها حينئذٍ 
عله وأا بع عَمِرٍو فمَررُوعَةٌ فأراد النَاظِرٌ يُعَمّدُ يعر وَقفٍ زَيدٍ من صُبرَةٍ 
بكر عَمروء فأبى الإمامٌ العمارَةَ فلَهُ ذلِكُ. أي: لا يُعَمَد وَقفٌ مِن رَيع 


آخو وإن العدت الجهة. 


]١[‏ «ذيل طبقات الحنابلة) (ه/89). 


-- حاشية أبا بطين على شرح مَُهى الإراةات 
(ويجوز تَقضُ مَنارَةِ مَسجدٍ وجَعلّهَا في حائطه؛ لتحصينه ) نَدَّ 
مِن نحو كلاب؛ لأنه أَنمَعُ . 


(و) يَجورُ (اختِصَازْ آنيَةِ) مَوقُوفَة» كمَّدُورٍ وقرب وتحوهماء إذا 
تعطلتء (وإنقَاق الفَضْلٍِ) ينها (على الإصلاح). فإِنْ تعدّرَ 
الالييضاة+ الحثيل جعلها توعًا آخرديقا هر أفدث إلى الأول + واحثيل 
أن باع وتُصرف في آنيَةٍ مثلِهّاء وهو الأقرَبُ. قالَّهُ الحارثئ. قال في 
«الإنصاف) عَمبَهُ: وهُو الصّوابُ. 

(وَيِيعُُ) أي: الوّقفّء حَيتٌ جار يَيعْه: (حاك. إِنْ كانّ) الوق 
(على سَبِيلٍ الخَيرَاتِ) كالمَسَاكين» والمساجدء والقتَاطر» وتحوها؛ 
أنه شح لعَقدٍ لازم مُحتَلَفٍ فيه اختلاهًا قَوياء فتَوقفَ على الحاكمء 
كالفُشوخ المختلّفٍ فيها. 

روالا) يكن الوقفٌ على سَبِيلٍ الحَيرَاتِء بل كان على شَخخْصٍ 


وأكا إذا القن الجهة والواقق و يأن كاث الراقثٌ واجدا والجهة واحدة» 
ففيها الاختلاف . 

مشالة : وقَفَ ريد دارَهُ على تحمروء وأيضًا وقف َارَا لَه أخرى علي 
تمرو المذكورء فأراد التَاظِمِ عِمارَة دار بتع أصل الدَّارٍ الأُخرى» هله 
ذلِك . وما إذا أراد عِمَارَةً الدَّارِ المُنَهَدِمَةٍ الله الأخرى» فأَبّى عَمرو, 
ذلَهُ ذلك؛ لأنهُ مَلَكَ الأجرة كما يملك مالَة؛ لأنّه ريما يوت ويأتي 
شقن غرف يطو عليه الأجرة الي متلق أأران دقاف 
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مُعيّنِ ) أو باعة مُعِينِينٌ » أو مَنْ يوم 7" أو يَقُومُ بهذا المسجد» 
: (ف)يبِيعْهٌ (ناظرٌ 0 ِنْ د اي إِذنُ حاكم 


7 لأنّه يتضئنٌ البيع على مَنْ بعدَ الموججودِين الآنَّء 
أشْبَة البيع على الغائب. 
(وبمجرّد شراء اديع لجهّة الوّقفٍ: (يَصير وَقَفَاء كبَدَلٍ 


أضحيّة) و( بِدَلِ رهن 0 د كالوكيلٍ في الشُرَاءء وَشِْرَاءٌ 
الوكيلٍ يَقَعْ لمُوَكَلو فكذا هُنَا يَقَعْ شْرَاؤُهُ لك للجهّة المُشترَى لها ولا 


يكون ذلِكَ إلا وَقمًا. 

(والاحجياط: وَفْفُهُ) ؛ لقلا يَنقّضّه بَعدَ ذلك مَن لا ير وقفَةُ بمجودٍ 
السَُاءِ. 

(تَيَكةٌ) : في «الفنون) : لا بأسّ بتغيير حِجَارَةٍ الكعبة إِنْ عَوَضَ لها 


1 


مَرَمّة؛ لأن كل عَصر احتابجت ت فيه إليه قد فُعِلَّء ولم يَظهَوْ نَكِيرُ. ولو 


)١١‏ قوله: (والأسوقط.: إلخ) لخر هذا مع قَولِهِ فيما سَبَقَّ: (ولا نظ 
وه 
وهو لات ف إلا لساك ا ا اق بي 
على من سَيَنَقِلٌ إليهم بعدّ الموجودين الآنّ أشبة البتيع على الغائب 
(م خ)!'؟. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (05/9.ه). 


تنة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
تيت الآلَهُّ: لم يَجْرْءِ كالحجر الأسودء لا يَجورٌ نَقلَهُ ولا يَقُومُ غَيه 

0 معدُء كآي القُرآنِء لا يجورٌ نَقَلُّها عن سُورَةٍ 
هي مِنهًا؛ لأنّها لم تُوضَغْ إلا بص من التي َي ؛ لِقَولِهِ : «ضَعُومَا في 

سُورَة كدًا)0. 

قال: ولهذًا حسم يَلِةٍ مادةَ التِيير في إِدَحَالٍ الحجر إلى البَيتِ 

0 ل ره بالا حبر هر 
ُرَابٍ المساجد لِِنَاءِ في غَيرِهَا بطريق الأول . 

قال: ولا يَجورُ أن تُعَلَّى أبنيثها زِيادة على ما وُجِدَ مِن عُلْوهَاء واه 
كد النات فيهاء وفي أبنِيتها إلا بِقَدرٍ الحاجةٍ 

قال في «الفروع) ويتوجّةٌ: البئاهٌ على قَواعِدِ إبراهيم + لذن النبيّ 
كد لولا المُعَارِضٌ في رَمَيِه لفَعَلَُء كما في حَبرٍ عائشّةا ''. 

قن ارق ابره شد با يلل على جوَازٍ تأخير الصّوابٍ لأجل قال 
الّاس”'©. ورَأَى مالك والسَّافِعِئ : ترئحة أولى ؛ لقلا ييصير مَلعَبَة للمهلُوك . 

(وفضل عَلَةٍ مَوقُوفٍ على مْعيّنِ) كَرَيدٍ أو ولَّدِهء (استِحفَاقَهُ 


(1) قوله: (لأجل قَالَةِ النّاس) والظاهِر أَنّهُ كَل إِنّمَا توك ذلك؛ لِعَلَا تر 
قُلُوبُ حُدَنَاءٍ العَهدٍ بالكفر. (خطه). 
[7] أخرجه أبو داود (7807-1)» والترمذي (5/.*) من حديث عثمان بن عفان. 


وضعفه الألباني . 
؟] أخرجه البخاري ))١587(‏ ومسلم .)895/١388(‏ 


كثاث الدقك 
اسقط عد 9 
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مُقدَرْ)؛ بأن قالَ: يُعطَى من رَيعِهِ كُلَّ شَّهِرٍ عشَرَةَ درَاهم متلا وريغة 
أكيّد: (يَتَعينُ إِرَصَادُةُ) أي : الفَضلٍ؛ الله ديكا مخ 52 

(وَمَنْ وَقَفَ على نَغْرٍ فاخيلٌ) الو الموقوف عليه: (صُرِفٌ) ما 
قف عليه (في تَغْرٍ مثله). 

(وعلى قيايه) أي: التخر: (قسجدٌ وراطً» ونَحوْهُما) كسقَابة. 
فإذا عله د الشرف فيها: صُرِفَ في مثلها؛ تحصييلة عرض الواقف 
حسَب الإمكانٍ. 

(ونصّ) أحمدُ في روايّة حرب (في مَنْ وَقَفَ على قَنطرَةٍ) 
عت الماء: يُرصَدٌ؛ عله يَرجعْ) أي: الماءٌ إلى القَسطرَة فيصءف 
غليهاءها وفت غلبهان 

يي 0000 
ونَحوّةُ» (من خحصّرِء ورَّيتِء وَمُعَلٌ) وأنقاض, واآلَةِ) جَدِيدَةٍ 
(وثمئُهَا) أي: هذَه الأشياءء إِنْ بيعت: (يجورٌ صَرفُهُ في مئله270). 
فإن فَضَلَ عن مسجد: صُرِف في مسجدٍ آخَرَ. وإن كان عن رِبَاطٍ : 
ففِي رِبَاط”"2. 


)١(‏ على قوله: (في مفله) ولا يَحْتَصٌ ذَلِكٌ بالمسجدٍ الأقرب من المُتعطلٍ 
وتحوه؛ أَنَهُم أطلقُوا. قالهُ سُليمانٌ بن عَليٌ . 

0 يجوز إخراج قل المسجد» وثرايو» إذا كان إبدالة بقيره أنقع جنة فإن 
أَضَد بالمُصِلَينَ» وت إخراجة. قالَهُ سُليماكُ بن عليٌ. 


تت 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

(و) يَجورُ صَرفَهُ أيضًا (إلى فقِير) نضَّاء واحتجٌ بأنَ سمب بن 
عُثْمَانَ الحَجَبي كان يتصدّق يكلفان الكعنة , ودوى الخلال باستاده: 
أنَّ عائشةً أمرثُ بذَلِكَ. ولأنّه مال اللهء ولم يبِقَ له مَصرفٌء فجارٌ 
ضرقة للفقواء: 
المصالحء وبِنَاءٍ مَسَاكنَ لمُستَحِقٌ رَيعِهِ القائم بِمَصلَحَيه. 

قال: وإن عُلِمَ أن ويف قط غطة انهاه رت شرلة: لأن ِقَاءَه 
فَسَادٌء ولا مانِع من إعطائه قُوقَ ما قَدَرَهُ لَهُ الواقيث؛ لأنَّ تَقدِيره لا يَمنَعْ 
استحقاقة . 

قال في «الفروع) : وكلامٌ غير مَعنَاةُ. وتَقَل عنة أيضًا: أنّه لا يجوز 
لقير الفاظر طيرف القاضا 69 

(ويحرمٌ حَفَرُ بئر) بمسجدء ولو للمصلّحة العامّة ؛ لآن النتقِعَة 
مُستحقة للصّلاةء فتعطيلهًا عُذَُوَانُ. (و) يحدمٌ (غرسسٌ شجَرَةٍ 
بمَسجدٍ)؛ لما تقدَّمَ. 

(فإنْ فعل) أي: حَفَرَ البعرء أو غَرَسَ الشجرةً: (طمّت) البعؤ. 
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نَضَّاء (وقلعتِ) الشجرةٌ. نّضًّا. قال أحمدُ: عُرِسَتْ بغي حَقٌء ظَالِم 


)١(‏ قال في «شرح الإقناع)!'!: قلتٌ: والظاه: لا ضْمَادَء كتف رق هدي 
وأضحِيّة. (خطه). 


[1] (كشاف القناع) .)١١7/١١(‏ 


كتَابُ الوَقْفٍ 1 
عرَسَ فيما لا يَمِلِكُ. 

وظاهده: أنه لا يَخْتَصٌٌ قلعُها بواجدي. وفي «(المستوعب») 
و«الشّرح): أنه للإمام . 

(فإن لم تُقلّع) الشَّجِرَةُ وأتمرث: (فتَمَرُهَا لمساكيبه) أي 
المسجد. قال الحارثئ: والاقدرك جل للرهم فق العا كن 

(وإن يم سَت) الشَّجِرَةٌ (قبل بتائِه) أي: المسجدء (وؤققَت) 
الشَّجِرَةٌ (مَعَهُ هَهُ) أي : مع المسجدء (فإن عَيّنَ) الواقفٌ (مصرفها)؛ بأن 
قالّ: تُصرَفٌ ثمَرَثُها في حضرء أو رَيتِ ونحووء أو للقُفَرَاءِ وتحوه: 
(عُمِلَ به) أي: بما عيته الوَاقُِ. (وإلا) يُعَيّْنُ مصرقّها: (فك) وق 
(مُقَطِع)؛ لأنّه لم يذكر مَصرفهًا. 

(ويَجورُ َع مسجدٍ أراد أكثَرُ أهله) أي: جيرَانٍ المسجدٍ (ذْلِكَ) 
أي: رَفعَهُ (وجَعل سُفَلِهِ سِقَايَةة"2. وحَوَانِيتَ) يُسَمَعْ بها['!؛ لما فيه 
مِن المصلحة. 

و(لا) يجورُ (تَقلُه؛"2) أي: المسجدٍ إلى مكانٍ غَيرٍ َكانه الأو 


)١(‏ والمُرادٌ بالشقايّة هُا: ليث الْمَبِنِت لقَضاءٍ الحاجة للإنسَان» على ما 
في «البدل 1" 
م4 قوله : (لا تَقلّهُ) ظاهدة: ولو كان بقرية أهلها غية تسعاسية البد: 


[1] في النسخ الخطية: «لينتفع فيه ب بها) وعلق عليها الشيخ أبا بطين بقوله : «لفظه: «فيه» 
الأولىء ساقطة في نسخة. خطه). 


11 «المطلع» ص( 5؟5١).‏ 


تب 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ولو حَرِبَ (معَ إمكان عِمَارَتِه) ولو (دُونَ) العمارّة (الأولى) بحسب 
النّمَاءِ. قاله فى «الفنون»» وغَلْطَ جماعةً أفتوا بخلافه. 

ولا عرد تنداية المسبعدة ولا محرابه» بذَهَب أو فِضَّةٍ. 

ومَنْ جَعَل سُفْل بَبِتِه مسجدًا: انتمّع بسطحجه. ونقّل حنبل: لا. 
أنه لو جِعَلٌ المشطح مسجدًاء انتمّعَ بأُسفَلِهِ؛ لأنّ الشطع لا يَحِبَاجُ إلى 
سفْل. ذكره في «الفروع»). 

وعلى الاوّل: يحرج ما يَفْعَلهُ كثية من واقنفي المساجد» من 
ابوت التي بجوانبه» وبَعصّها عليه: إذا لم تدحُل في المسجيِيّةء لم 
يثثت لها ححكمة. 


وقال ابن رحب ما نضّهُ: ويجورٌ في أظهر الرٌوايتين عن أحمد أن باع 
إليه في القرية الآولى» والوقفٌ على قوم ينهم أحقٌ بجواز تله إلى 


مديتيهم من المسجدٍ. (م خ)1']. (خطه). 
+ جد + 


[1] (حاشية الخلوتي) .)51١/7(‏ 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


بابٌ : الإجارَة بن 
قَصْلٌ اطصبد“10111 ز[ؤ[ؤ1 151512101111101( 
قَصْلٌ 111111010000[ 1510071( 
قَصْلٌ 08 |[ |[ |[ |[ 00700 
قَصْلٌّ 1ب212ب2-ب2-_-.-.-.-.-.-_-2ذ2ذ202ذ1020 0000001710 
قَصْلٌ 151*333 
قَصْلٌ ل يا ليلذ 1 ا 00 
قَصْلٌ 000 ز ز | ز[ ز[ز[|ز[|[|ز|زا|0 00 0 ز ز ز ز 0 0 0 1 00:01 
قَصْلّ ”1*5 
قَصْلٌّ 11-0101010 *ه/1 
قَصْلٌ 00000000000000١‏ |[ |[ ز ز[ز [ 1 000077 
قَصْلٌ 1121 1 0000011 
باث: اللتصايقة 0ا0اايايةية1 1 1[ 000 
0-6 0000 |[ [ز[ز ز[ [ ز 1 00000707 
قَصْلٌ 11ذ1[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ذ1ذ [ [ [ [ 00000011 
كتَابٌ: العَاريّة ١‏ 
تل | |[ |[ | [|[|ز[ز[ [ز[ [ 00000170 
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فصل 5 
قَصْلّ 1111[ 077 
قَصْلٌ 1 1ؤ1ز1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 000060717770 
قَصْلٌ 111[ 11[ 1[ 1ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ 1[ 0000777 
قَصْلٌ 1111 000111 
06 بز[ 000007 
قَصْلٌ 111 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 007 
قَصْلٌ 000000000000 ز ز ز[ 01 0000001100 
فَصْلٌّ 000001010110000 00001 
قَصْلٌ 0[ [ [ز [ز[ [ز ز|ز|ز[ | |[ | | ز ز[ ز[ ز ز ز ز 00:00 
بَابٌ : الشُفْعَةٌ ةيةذةذةذدذ ذ د د 101313212 ا 
قَصْلٌّ 101[ 00007077 
06 :220222222722225 لشن 


باك الجياء العواك زز ة 00 


فهرس موضوعات الجزء السادس 
لُا7تت7 2727 بابي ات 


بَابٌ : اللقطة [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ [ |[ |[ ا 
قَصْلّ 111101 [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000007101 
قَصْلٌ 111111118 [ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
قَصْلٌّ زةزةزةز ز 7 ز ز ز ز ز 00 
بابٌ : اللّقِيط 0169 000017 
قَصْلٌ ا 110101 21 
كتَابُ الوَقفٍ اه 
قَصْلٌ 001 0ز[ز ز ز ‏ 00 
قَصْلٌ 011 [ |[ 000007 
قَصْلٌ امامو و نول عاد دما الاع 1 اطق ملق الم ولو روما لف نواد د عور 1 5 
قَصْلٌ 32ج“ 251 
قَصْلٌ ا[ ز[ز[ز ز ز[ز ز ز 000 
فصل يي ة زؤز000000000000000000 0 ز[ [ز زؤزؤز ز 000007 
قَصْلٌ 10100[ 00000077 
قيرين:موضوهات اللعرم الاقم 1 0000 
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